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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


كتاب الجراح 
ترام اققر ‏ اليس . 


كتَابٌ الجراح 


قال الشارح: الجراح: جمع جراحه بالكسرء وقال: جرحه جرحًاء 
والجرح بالضم الآاسمء. والجمع: جروح. وترجم المصنف هنا بالجراح» وفي 
«الروضة»: بالجنايات» وهي أشمل ؛ لصدقها على الجناية بالجرح وغيره؛ 
ولكن لما كانت الجراح أغلب طرق القتل حسب الترجمة. 

والأصل في الباب الكتاب» والسنةء والإجماعء قال الله تعالى: «إوَّلَا 
تَفَْلُوَا ألنّفْس لت حَرَم أمّه لا بألْحيّ » [الأنعام: ]15١‏ وقال تعالى: كيب 


وس ماس سا 


أي لْقِصَاصٌ في الْتَتْلٌّ» [البقرة:118] وقال تعالى : 530 ب التفسن 
بأَلتّفيس» [المائدة: 144] وشرع من قبلنا يلزمنا العمل به ما لم يرد نسخ 

قال الشَّافِعِي : في «الأم) :ول أعم سخا في أن التصاص في هذه ل 
ا ل ل ا 0 بين أهل التوراة» وقال كيد : < 
يحل َم امْرِئ مُسْلِم إِلّا يإِحْدَى ثلّاث)”١‏ ؟البحدييف: وي و 
الفحبحة المتهووةه والإجماع منعقد على ذلك. وقتل الآدمي المعصوم بغير 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١١//ا15ا2‏ رقم 181054). وأحمد(١/87".‏ رقم 4077171١‏ وابن أبي 
شيبة (/1/ 2771١‏ رقم 5935497). والبخاري (5/ 27507١‏ رقم 5585). ومسلم (/ 217١7‏ 
رقم »)١7175‏ وأبو داود 2١5757/5(‏ رقم ”5707)» والترمذي ١9/5(‏ رقم )١5١0”‏ وقال: 
حسن صحيح. والنسائي (0/ .4١‏ رقم 55)») وابن ماجه (؟7/ 2/8517 رقم .)١‏ 
ا 


34 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
[قال المصنف: الْفِعْل الْمُدْهِقٌ ثَلَانَةَ : عَمْدّء وَحَطَأء وَشِبْهُ عَمْدِ. 
ولا تضاص إلا العدده ا 


عق كير لكنائل مغن للقيو ءابا الدوها لني ند عليه لاني وا امطاب وانن 

والظاهر أن هذا في المسلم لا في حق كل آدمي معصوم, كما يأتي بيانه 
فى «الشهادات» إن شاء الله تعالى» واقتضاه كلام جماعة هناء ولا يخرج القتل 
المؤمن عن الإيمان» وتقبل توبته؛ ولا يوجب الخلود في النار عند آهل السنة. 
واحتجوا بقوله تعالى : «#وَمن يَفَثْلْ مُؤّمِمَا متَصَيّما [النساء ا 

لنا: قوله تعالى: إن أَسَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يُشَرَكَ ي» [النساء:7١١]‏ وقوله 
تعبا لمن فى آخر «الفرقان» بعد ذكرهالقتل بغير حق: إِلَّا من تَابَ 6 
عا يا ا ا ا تن 

(ثلاثة : : عند كط 2ك 
عين الشخص؛ فهو الخطأء وإن قصده بما يقتل غالبًا؛ فهو العمدء وإلا 
فشبهة. 
فالنصوص والإجماع: يا و كل 
مَؤّمِنًا حَطكًا محر رَقَبَة مُؤّممَةَ و 0 يد مُسَلّعة ند أَهَلوء» [النساء : 47] ولم 
يذكر القصاص. 

ولنا ل ل ل ولقوله عله : «ألا إن دِيةَ الخَطأ شِبْهِ 
العمدء ما كان بالسَّوْطِ والعصاء مِاكَةٌ بِنْ الإبل»”" الحديث صححه ابن 
600 أخرجه أحمد (7/ ٠"‏ ول رقم 65 وأبو داود (5054) والنسائي (8 ١‏ ا وابن ٠‏ ماحه 


0 230) والبيهقي (518/8. رقم )١158951‏ والدارقطني (”/ .)٠١6‏ والحميدي (؟5//ا١٠2‏ 
رقم )١ ١‏ وابن حبان (؟57). 


كِتَابٌ الجراح 0 
وَهُوَ قَضْدُ الْفِعْلٍ وَالشَّخْصٍ بِمًا يَمْثّلَْ غَالِبًا: جَارِحٌ أو مُتَّل 15757 


حبان» وغيره» ورواه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 

قال: (وَهُوَ) أي : العمد (قَصْدٌ الْفِعْل وَالشخخص) أي : تعيينه كما سيأتي 
با نه 

(يمَا يََثْلَ غَالِبًا) أي : لمثل المقصودء ولا يشترط مع ذلك قصدًا لإزهاق» 
خلا فا لصاحب «الخصال». 

(جَارِحٌ أو مُعَقَنّ) أي : سواء قصد به القتل» أم لم يقصده.ء علم أنه يقتل 
مثل المقصودهء أم لاء وعبارته تدل على اعتبار الغلبة في كل من المثقل 
اك وفي في 'التفريع ») ما يخالف ذلك 7 قدا له الإبرة. 
ويخرج منها وجوه: أحدها: قال في «الروضة» وعليه اقتصر الجمهور: إنه إن 
ضربه بما يقتل غالبًا فعمد محضء وإن لم يقتل غالبًا فشبه عمد. 

والثاني : قال القاضي الحسين: حد العمد المحضء أن يتعمد ضربه بما 
يغلب على الظن أن حتفه فيه» هكذا نقله عن الشيخ إبراهيم يم المروزي» وعبارة 
غيره عنه: أن يضربه بما لو مات» عقبه غلب على الظن أنه مات منه. 

والثالث: أنه إذا وجد القصدان» وعلمنا حصول الموت بفعله فهو عمد 
محض؛ سواء قصد الإهلاك» أم لاء وسواء كان الفعل مهلكا لا غالبّاء أم 
نادرًا كقطع الأنملة» وإن شككنا في حصول الموت به؛ فهو شبه عمدء كذا 
نقلاه» وأحسبه بسط مقالة القاضى. 
ذلك في كونه عمدًا أن يكون مهلكا غالبًا ؛ فإن لم يكن مهلكا غالبًا؟ فهو شبه 
عمدء هكذا أورداه» وقال غيرهما: اعتبر بعض أصحابنا قصد الفعل 
والشخص بما يقتل غالبًا في المثقل» ولم يعتبر الغلبة في الجارح؛ بل يكفي 
العلم بالعلم بالموت منه » وهذه الطريقة أقرب إلى نصوص «الأم» في مواضع. 
وكذا «المختصر)» وبعضها ظاهر فيها. 
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إن فقدَ قَصْدٌ أَحَدِهِمًا أن وَقَمَ عَلَيْهِ قَمَاتَء 1 رَمى 0 اا فخطاء ا و2 


والخامس : قاله ابن الخفاف فى «الخصال»: العمد المحض: إن تعمد 
إلى غيره لتققلة يمالا قلي مو مله القدزع نوشية العو أن ورفية يما يقكز قله 
ولا يريد قتله» ويريد رميه» وقد قيل: هو أن يريد قتله بما لا يقتل مثله هذا 
لفظهء وعدّه أبو إسحاق الشيرازي في أواخر طبقة ابن سُرَيْج - رحمهم الله 
تغاله واختار الْغَرَالِي لنفسه ضابطًا أثبته في «الروضة» وجهّاء ونسبه إلى 
اختيار الْغَرَالِي؛ رماعو عن لمعيه رس باكر في «ابسيطه» أن لإِفْضَاءِ الْفِعْل 
إِلَى الْهَلَاكِ ثلاث مَرَاتِبَ : #خالت وَكَثِيرَ وَنَادِرٌ وَالكَِيرُ هُوَ اْمتََسْط بَيْنَ الَْالِبِ 
وَالتَادِنٍ مِثَالَهُ المي والدر فج وَالْجَذَامْ فَالصَّحَةٌ هِيَ الْعَالِبَةَ في النَّاسِ» 
وَالْمَرَضُ كَِيرٌ لَيْسَ بِعَالِتٍ وَالْجذَامُ نَاوِرُء فَإِنْ ضَرَبَهُ به بمَا يَقْثْل غَالِنًا جَارِحًا 
أؤ مُتَقْلا فَعَيْد وإن كان يَقْثْلَ كَثِيرًا فهو عمد؛ إن كان جارحًا كالسكين 
الصغيرهء وإن كان مثقلا؛ كالسوط أو العصا فشبه عمدء وإن كان يقتل نادرًا 
فلا قصاصء مثقلًا كان أو جارحًا؛ كغرز إبرة لا يعقبه ألم ولا ورمء والفرق 
بين الجارح والمثقل أن الجراحة لها أثر في الباطن قد يخفى؛ ولأن الجرح 
طريق الإهلاك غالبًا بخلاف المثقل» انتهى. 

وجزم بهذا في «الحاوي الصغير» وجرى عليه معظم تخريجه.ء فاعلم. 

قال: (إنْ مَُدَ قَصْدُ أَحَدِمِمًا بن وَكَعَ علَِْ َمَاتَ أَوْ رَمَى شَجَرَةٌ فَأَصَابَهُ) 
ا : مثا (فَخَطأً) هذا تفسير منه للخطأء ونوقش في المثال الأول» فإن الواقع 
راو يو يي ب 00 
وكان الأحسن الأشمل أن يقال في الثاني : أو رمى شيئًا آخر فأصابه. إذ لا 
فرق بين الشجرة» والحجرء والصيدء وآدمي آخر وغيرها. 

نيه : قضية كلامهم: أنه لا بد في العمد به من قصد عين الشخص كما 
فسرنا به كلام المصنفء. واقتضاه كلامه هذاء وقال قبيل الديات من 
«الروضة»: إنه لو رمى إلى شخصين أو جماعة وقصد إصابة أي واحد منهم 
كان فأصاب واحدّاء ففي القصاص وجهان؛ لأنه لم يقصد عينه» وإذ قلت : 
الراجح وجوبه» ثم ذكر في موجبات الدية: أنه إذا رمى سهمّاء أو حجراء 


-- الجراح و0 


وَإِنْ قَصَدَهُمًا بمّا لا يَقْثْل غَالِبًا فشِبْهُ عَمْدِ وَمِنْهُ الصَّرْبُ بِسَوْطِ أَؤْ عَصضًا. 


وعلم أنه يصيب واحدًا لا بعينه» أو جماعة لا بأعيانهم فلا قصاص؛ لأن 
العمد أن يقصد عين الشخص. 

قال: واستدرك الإمام فقال: هذا إذا قصد الرامي إصابة واحد لا بعينه أو 
جماعة وأصاب الحجر واحدًا منهم» أما إذا انحصروا وعلم الحاذق أن الحجر 
يصيب جميعهم وحقق قصده فأصابهم» فالذي أراه وجوب القصاصء انتهى. 

وعبارة «البسيط»: إذا قصد جمعًاء وحاول قتل جميعهم» وعلم أنه يقدر 
على قتل جميعهم بكرات؛ بحيث إن يأتي عليهم» فقصد ما علم أنه قادر عليه. 
وحقق فيظهر هاهنا إيجاب القصاصء وإن لم يرتبط قصده في كل كرة شخص 
معين» وما ذكره الأصحاب ينزل على ما إذا كان لا يقصد جميعهم, وإنما 
يقصد واحدًا لا بعينه» هكذا ذكره الإمام» انتهى لفظه. وهو مصرح بأن 
التصوير بما إذا قصد قتلهم في دفعات» وفي كلام الرَافِعِي إشارة إليه. 

قال: (وَإِنْ قَصَدَهُمَا) أي: الفعل والشخص. 

(بِمَا لا يَقْثَل غَالِبًا فَشِبّْهُ عَمْدِ). وقال صاحب «الخصال» من متقدمي 
يجا نا فيه العبيد أن درمية يما قل يقالن ورا ريك قله وير ود رمي 
وقيل: إن يريد قتله بما لا يقتل مثله» هذا لفظه. 

قال: (وَمِنْهُ) أي: ومن شبه العمد. 

(الصَرْبُ بِسَوْطِ أَوْ عَضًا) أي : حقيقتين من غير تكرار يقتل مثله؛ فإن ذاك 
عمدء وكذا لو لم يكرر الضرب؛ ولكنه ضربه في مقتلء أو كان طفلاء أو 
نْضُوًا فقتله ذلك» أو فى حر أو برد شديدين يموت منه بها فى مثله غالبًا فمات 
وجب القتصاصض» قاله الجرجانى وغيرة: ١‏ 

إشارة: قضية إطلاة قهم أنه َوْ مَاتَ عَقِبَ َقِبَ الضَرْبَةِالَْاحدَةَ التي ا يفل ملا 
غْالًِا كان شِبْهَ عَمْدِ الا إِظلاق الْأَكتَرِينَ: وَالْمُوَادُ م مَا إِذا اخْتَمَل مُؤْنةَ بو 
فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلَ لِكَثْرَة ة التّيّابٍ وَحِفََةِ الصّرْبَةٍ قلا شَيْء عَلَيْه؛ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي 


و أ 28 م ”م معو 
١‏ 6. 


يفا هو 


/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء الثامن 


فرع: في «فروع» ابن الْقَطَان: إذا ضربه بالسوط متفرقًا؛ مثل أن يضربه 
ضربة» ثم يعزب عنهء ثم يعود فيضربه أخرى, وعلى هذا حتى يموت؛ 
وجهين : أحدهما : فيه القودى والثانى : لا؟ لآن السوط الأول حصل خطأ 
فخرجت الروح عن عمدٍ وخطأ. وهذا الاقتصاص فيه. انتهى. 


والوجه: أنه إذا بقي أثر شيء من الأول» وهكذا وجب القود. 


قال: (فَلَوْ غَرَرَ إبْرَةَ بِمَفمَلِ) أي : كالدماغ والعين» وعبارة المروزي : وماق 
العين» وأصول الأذنين والتجملقة وثغرة النحرء والصدغء والقلبء 
والصدر. وفي «: يق» الْبَعَوِي : والبطنء والأخدع وهو عرق في العنق. 
والخاصرةء والإحليل. والآنثيين» والعجان وهو ما؛ بين الخصية والدبرء وكذا 
عبارة الرَافِعى» وغيره: الإحليل» وعبارة الدارمى: ورأس إحليله وتضمنه» 
وعد الفوراني في «العمد»: من المقاتل الغرز في الصدغ. 

قال: (فَعَمْدٌ) أي: لخطر المحل وشدة تأثره؛ فالقليل في هذه المواضع 
يعمل على الكثير في غيرها. 


افد تاكرد واي أن الغرز بمقتل لا يشترط فيه ظهور 
ورم»ء وفي «البسيط»: ولو غرز إبرة» قال الأصحاب: إن تورم موضع الغرز 
وجب القصاصء وإن لم يتورم؛ بل وجد ألما شديدًا فوجهان. ومنهم من 
أطلق وجهين في الإبرة؛ إذا غرزت في اللحم من غير قصد بين الأحوال» وفيه 
إبهام؛ فالوجه تخريجه على القاعدة» فيقول: الغرز في موضع كثيف لا يعقب 
ألما هدر. ولو تورم المحل بعد الغرز في اللحم. ووجد ألما شديدًا إلى 
الموت» وكان في مقتل؛ فالقصاص واجبء وإن لم يوجد التورم ووجد ألم 
شديد فوجهان. انتهى. 

وهو ملخص له في «النهاية» وفيه نظر»ء والذي في «تعليق» القاضي 
اتسين :| داور الاره ذو غير الطتكل؟: إن تووم وماك :وجي القرة إن ل 
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وَكَذَا بِعَيْرِهِ إن تَوَرَّمَ ال حَنَّى مَاتَء فَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ أَتَرْ وَمَاتَ فِي الْحَالٍ فَشِبْهُ 
عمد وَقيل عَمْدُ وَقيل ا شيمء ع دوو و ع ا ا عار أرط قي ل 6 لالدو عاط او قروو وم 1لا 1ه 


يتورم بأن غرز في اللحم ودمي فعليه القصاصء وإن لم يدم فعلى وجهين؟؛ فإن 
غرز في الجلدء فإن لم يدم فلا قصاص» وإن دمي فوجهانء انتهى. 

وهذا الكلام كما تراه مفروض فيما إذا كان الغرز بغير مقتل» كما افتضاه 
كلام الكتاب وغيره كما سبباتق: 

قال: (وَكَذَا بغَيْرو) أي : بغير المقتل كالفخذ والألية. 

(إنْ تَوَرّمَ وَتَأَلَمَ حَتَّى مَاتَ) أن العلم يتولد الهلاك منهء وظاهر كلامه أنه لا 
بد من اجتماع الأمرين. وهذا جرى منهما على كلام الْعْزَالِي؛ وقفضية كلام 
الأصحاب أن للألم الشديد بمجرده كان إذا دام إلى الموت» وإن لم يحصل 
ورم فيكفي وجود أحدهما؛ إلا أن الورم لا ينفك عن الألم غالبًاء وعبارة 
الْبَعَوى فى «تعليقه»: وإن غرز فى غير مقتل مثل العقب» أو حيث لا يموت 
غاليًا نظر إن تورم أو بقى مسالمًا حتى مات يجب القودء واقتصر على ذكر 
التورم إبراهيم المروزي وغيره. 

وقال الرَافِعِي في كلامه على ألفاظ «الوجيز»: ولو لم يتعرض للألم لم 
يضر ؛؟ لأن الورم لا يخلو عن الألم بخلاف عكسه. انتهى. 

والمذهب ما قاله الأصحابء وقال المصنف في «تنقيح البسيط»: قوله: 
ولو أعقب ألما دون الورم فوجهان: الأصح: وجوب القصاصء وبه قطع 
الشيخان: أبو حامد» وأبو إسحاق الشيرازي» انتهى. 

قال: (كَإِنْ لَمْ يَظهَرُ أَثْرٌ وَمَاتَ فِي الْحَالٍ قَشِبْهُ عَمْدِ) قاله ابن سُرَيْح 
والإصطخري؛ لآن الغالب منه السلامة؛ كالضرب سوط خفيف. 

(وَقيل: عَمْدْ) قاله أبو إسحاق؛ لأنه يؤثر فى الباطن كالمسألة. 

(وقيل : لا شن آى: لا قصاص ولا دية إحالة على الموت فحاله» أو 
سبب آخر. 


وقيل : دية مغلظة دون القود. 
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وَلَوْ غَرَرَ فِيِمَا لا يُوْلِم كَجَلْدَةِ عَقِبٍ قَلَا شَيْءَ بِسَالٍ. 

واعلم أن قوله: ومات في الحال يشير إلى أنه لو لم يمت في الحال مع عدم 
ظهور أثر الجراحة؛ ثم مات بعد ذلك فلا ضمان أصلاء وبه صرح الْمَاوَرْدِي 
وغيره فى «التتمة» : التسوية بين موته فى الحال» وبعد زمان» ويتعين تقييده بزمن 
بور سي يي ار صر لد ير يار ري فر ريات 
تأثر ذلك الموضع به فقريب» ويحسن أن يراجع أهل البصر في ذلك» ويعمل 
بقولهم إذا أحاطوا بذلك علمّاء قالا: وفي «الرقم» للعبادي: أن الغرز فى إيلان 
الصغيرء والشيخ الهرم, وَنَْضُو الخلق يوجب القصاص بكل حالء وأن الفرق 
بين القتل وغيره فى حق الكامل المعتدل الحال والأعضاءء انتهى. 

وقال الْبَعَوي فى «تعليقه» بعد نقله الوجهين الأولين: ومن أصحابنا من 
قال: إذا غرز إبرة في غير مقتل؛ سواء تورمء أو لم يتورم» دمي أو لم يدمي. 
ففي وجوب القود قولان» وهذا هو الأصح؛ لأن التورم يكون بعده فلا يكمل 
به قصله». ومنهم من قال: إذا لم يتورم نظر إن لم يدم لا قصاصء وإن دمي 
فوجهان. انتهى. 

وقال إبراهيم يم المروزي : إن غرز في مقتل كماق العين» وكذا ومات وجب 
القود. أو فى غير مقتل» أو تورم ومات يجب القود. وإن لم يتورم إن كان غير 

وفي «تعليق» الحسين: إن غرز في اللحم ودمي وجب القود؛ وإلا 
فوجهان». والخرر تي الله ردم ياج 13د نود وإن دمي فوجهان. 

قال: (وَلَوْ عَرَرّ فمَا لَا يُؤْلِمٌ) أي: ولم يتألم به. 

جد عَقِبٍ) أي: ولم يتجاوزها الغرز. 

(فلا د شَيْء بِحَالٍ) أو لعلمنا أنه لم يمت به؛ سواء مات في الحال» أو 
بعده» أو لا يألم ولا أثر فأشبه ما لو ألقي عليه خرقة فمات في الحال. 


فاعلم أن هذه الصورة من تصرف الإمام والْغَرَالِي ولم يذكرها العراقيون» 
وقضية إطلاقهم أن جميع البدن غير المقاتل حكمه ما سبق في الصورة قبلها. 
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وذكر القاضي الحسين وغيره من أمثلة غير المقتل العقب. وجلدة العقب يؤلم 
الغرز فيها للصغيرء والنضوء ونزف البدن لغيرها بلا شك. وعبارة تعليق 
الْبَعَوِي: وإن غرز في غير المقتل؛ مثل العقب. أو حيث لا يموت غالبا إن 
تورم» أو بقي متألمًا حتى مات يجب القودء وإن مات في الحال فوجهانء قال 
ابن سُرَيْحجَ والإصطخري: هو شبه عمدٍء وقال أبو إسحاق: يجب القود» ومن 
أصحابنا من قال: إذا غرز إبرة في غير مقتل؛ سواء تورم» أو لم يتورم دمي. 
أو لم يدم ففي وجوب القود قولان» وصحح هذه الطريقة كما سبق عنه. 

وقضية كلامه التسوية بين جلدة العقب وغيرهاء وسبق كلام إبراهيم 
المروزي وغيره في الغرز في جلدة العقب وغيرهاء وادّعى الإمام أن إبانة فلقة 
حقيقة من اللحم كغرز الإبرة» ولا أحسب الأصحاب يسمحون بموافقته: 
كر 

تَنْبِيهٌ: محل ما ذكره المصنف؛ إذا لم يبالغ في إدخال الإبرة» فإن بالغ 
وجب القود وجهًا واحدًا صرح به الأصحاب. قال الرَافِعي : وقول «الوجيز) : 
وإن لم يعقب ورمًا ومات عقبه» هكذا صور المسألة» ويشبه أن يفرق الحال 
بين أن يتألم ويموت في الحالء» وبين أن يستمر التألم ويموت بعد مدة؛ بل 
وجوب القصاص إذا توالت الالام» أو لتأثيرها في الضعف والشدة» وكان 
سبب تصويرهما إذا مات في الحال أنه إذا لم يمت والألم دائم؛ فالغالب 
حدوث التورم» وتبين الألم على البشرة فيكون غير الصورة السابقة» انتهى. 

واشتمل كلام الدارمي على طرق حيث قال: وإن غرز في غير مقتل 
فسرىء قيل: وإن مات عقبه من سرايته» فوجهان. قال أبو حامد: في قتل 
الأب في حكم المال والسهام» وقيل: إن كان في موضع فيه القتل غالبا فدية 
مغلظة؛ وإن كان في غيره فلا شيء» قال ابن المرزبان: مات قسرًا به أم لا 
فوجهان في القودء والدية وجهاء انتهى. 
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وم و ا 


فرع : : قال الْمَاوَرْدِي : فَالْمتَقَلَ ينْقَسِمُ الا 

أَحَدّمًا :كل مله في الب كَالصَخْرَ: الثّقيلةٍ وَالْحَسَبَةِ الْكَبِيرَةٍ القتل 
بالمثقل» ويل فِي أي مَوْضِعِ وَقَعَتْ فَحَبْ عَلَيْهِ مِنَ الجَسَدٍ وَعَلَى مَنْ وَفَعَتْ عَلَيّه مِنْ 
جَمِيع النّاس» ا 

َالْقِسُمُ النَانِي : مَا لا يَقْثْلُ مِثْلّهُ في الْغَالِبٍ كَالْحَصَاةٍ القتل بالمثقل مِثْل 
الوا لحك م لقم لا يٌَ في أي تؤقع وَقَقث عَل من الجسر: 3 
عَلَى مَنْ وَفَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيع الناس قَلَا قَوَدَ فيه وَلَا دية. 

وَالْقِسْمْ الثَالِث : يا وز أن ينكل يكلة» ا وَيخوز أن لا تيفك ينلد وَهُوقا 
تَوَسّط بَيْنَ الأَمْرَيْنِ ا 0 

وَالْقِسْمُ رابع : مَا يكل إِذَا رُدْدَ وَلَا يَمثُلُ إذَا أَفْرِدَ كَالسَّوْطٍ وَانْعَضَا القتل 
بالمثقل. إن وك وَجَبٌ فيه الَو وَإِنْ لَمْ يُرَدْدهُ وَجَبّ فِيه الدَّيَةُ دُونَ الْقَوَدٍ 

وَالْقِسُمُ الْحَامِسٌ : مَا يَفْْلُ الصَّغِيرَ وَالْمَرِيضٌ وَيجُورُ أنْ لا يَفْثْلَ الْكَبيرَ 
ولعي الكل بالجتدر . ٠‏ فَيُرَاعَى الْمَقْنُولُ به َإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَرِيضًا وَجَبَ 
فيه الْقَوَّدُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا صَحِيحًا فَفِيهِ الدَيّةَ دُونَ الْقَوَدِ 

وَالْقِسُمُْ السَّادِنٌُ : ما يَفثْل | إِذَا وَقَمَ في الْمَوَاضعِ الْقَاتِلَةِ وَلَا يَمْثْلَ ! ذا َك 
في غَيِْهَا فَيرَاعَى مَوْضِعْ وُقُوعِهَا القتل بالمثقل» فإِنَ كَانَ في مَمَتَلِء وَجَبَ فيه 
الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ في غَيْرٍ مَفْمَلِ وَجَبّتْ فيه اليه دُونَ الْقَوَدِ 

وَالْقِسْمْ السّابِعْ : ما 0 بِعَوّةِ الصَارِبٍ وَلَا يَقْثْلَ مَعَ ضَعْفِِ َيْرَاعَى حَالٌ 
الضارِبٍ القتل بالمثقل» قَإِنْ كَانَ قَويا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيمًا وَجَبَ 
عله الدية ذون القوق 

وَالْقِسُمْ الثَّامِنٌُ : مَا يَقْثْلَ فِي شِدَةٍ الحَرٌ وَالبَرْدِ وَلَا يَقْثْل مَعَ سْكُونْهِمَاء 
فَيْرَاعَى وَفْتُ الضَّرْبٍ القتل بالمثقل» َإِنْ كَانَ في شِدَةٍ الْحَرٌ وَالْبَرْدِ وَجَبَ فيه 
الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ مَعَ سكُونهمًا وَجَبَ فيه اديه دُونَ القَوَدِ 

0 يُرَاعَى حَالُ الصَّارِب وَالْمَضْرُوبء وَمَا وَقَعَّ بهو الصَرْبُ. 
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وَلوْ حَبْسَهُ وَمَنَعَهُ الطَعَامَ وَالشّرَابَ وَالطَلبَ حَتَّى مَاتَء 0 


فرع : الجرح المسلة» ورأس الحربة» والسهم كهو بالسيف والسكين؛ 
سواء المقتل وغيره. والجرح الكبير والصغير»ء قال الإمام: وهذه الجراحات 
التي بها وقع وتأثير» فأما إبانة فلقة حقيقة من اللحم فهو كغرزه الإبرة» قال 
الرَّافِعِي: كذا ذكره الإمام» فأشار إلى التوقف فيه» قال الأصحاب: أطلقوا 
وظاهر إطلاقهم ينازع ما ذكره» وألحق الرُويَّانِي الشرط بالمشرط كغرز الإبرة» 
مقتل ١‏ وإن كان في موضع الحجامة فوجهان. 

وان ولو قصةميهير اذته يجين القوة فول ادا وقال صاحب 
«الترغيب»): يجب»ء وقيل: إن تمكن من العصب ولم يعصب لم يلزمه شيء. 
كما لو ألقاه فى ماءٍ قليل فبقى مستلقيًا حتى هلك» انتهى. 

وقالة ان ةو لى بعت تله لاد ولو فصده أو حجمه بغير إذنه فحكم 
القصاص على ما ذكرناء وإن كان بإذنه فلا شىء عليه» ولا يأتى فيه الخلاف 
في القتل بإذنه؛ لأنه مباح بلا إذن بخلاف القتل» انتهى. 

فرع: قال في «الشامل» وتبعه في «البحر): قال الشيخ أبو حامد في 
«التعليق»: إذا أوضحه بحجر يوضح مثله غالبًّاء ولا يقتل غالبًا يجب القصاص 
في الموضحة؛ فإن مات لم يجب القصاص. 

قال: وفيه نظر ؛ لأن من أوضح غيره بحديدة فمات منها وجب القود بلا 
إشكالء وهذه الآلة إِذَا كانت مما يوضح غالبا كالحديدة» انتهى. 

والذي فى «تعليق أبى حامد» هاهنا : يقتضى موافقة بحث «الشامل» لا نقله 
عنه» وذكر بعض الأئمة المتأخرين: أنه ليس في كلام أبي حامد ما نقله عنه. 
وأن الْمَاوَرْدِي صرّح بخلافه. وأن محل ذلك إذا مات في الحال كما في غرز 
الإبرة؛ فإن مات بالسراية وجب القود. وهذا واضح. 

قال: (وَلَوْ حَبَسَهُ وَمَتَعَهُ الطَعَامَ وَالشَّرّابٌ وَالطَلَبَ حَنَّى مَاتَ) أي: جوعًا 


رت 


أو عطشا. 
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فإن مَضْث مذة يموت مثله فِيهًا غَالِبًا جوعا أو عَطْشا فَعَمَد وَإِلا فإن لم يكن به جوع 
وَعَطَسْنُ سَابِقٌ َشِبْهُ عَمْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْضٌ جوع وَعَطِشٍِء وَعَلِمَّ الْحَايِسٌ الْحَالَ فَعَمْدُ 


(كَإنْ مَضَتْ مُدَةٌ يَمُوتٌ مِثْلَهُ فِيهًا غَالًِا جُوعًا أَوْ عَطشًا فَعَمْدٌ) لأنه قصد 
إهلاكه بما يهلك. و لعن ل ل ان الج ا اه 
والزمان حرًا وبردّاء ففمّل الماء ذ في الحر ليس هو في البرد. 

ا ا ل ا 
إذا لم يمكنه؛ لربطه. أو غيره». أو لطفولية لا يهيئع معها إلى التناول فمات 
وجب القود. وبقوله: والطلب عما لو لم يكن من الطلب. ولو بالسؤال 
بنفسهء أو بوكيله؛ فلم يعضل حتى ماتء فإنه لا قود ولا ضمان على جانبه. 

قال الفوراني في«العمد»: وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع إمكان 
تناوله» ما لو أمكنه الهرب من غير مخاطرة» انتهى. 

ومفهومه: أنه إذا كان فيه مخاطرة يجب القودء وفيه نظرء قال الفوراني : 
وإن وضع عنده الطعام دون الشراب؛ فإن مات جوعًا فلا ضمانء أو عطشًا 
وجب القود. وأشار المصنف بقوله: بموت مثله فيها إلى ما سبق من أن المدة 
تختلف باختلالاف حال المحبوس. واختلاف الزمان» ره أو عطشًا إلى أن 
فقد كل واحدٍ كاف عند حصول الهلاك بفقده. قال الْمَاوَرْدِي : إلا أن الصَّبْرَ 
تن الطّعَام إِذَا وَجَدَ شَرَايًا أَمَدٌ زَمَانَا مِنَ الصَّبْرِ عَن الشَّرَابٍ إِذَا وَجَدَ الطَعَامَ 
فراعى حكم كل واحدٍ منهما إذا انفرد بالعرف المعهود في الأغلب, انتهى. 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم تمض المدة المذكورة ومات. 

(فَإِنْ لَمْ يَكْنْ به جُوعٌ وَعَطَسْنٌ سَابِقٌ كَشِبْهُ عَمْدِ) أي: لأن هذا لا يقتل 
غالباء والغرض أن المدة يجوز موته فيها بفقد الطعام أو الشراب؛ كاليوم فما 
دونه» قاله الْمَاوَرْدِي. 

قال: (وَإِنْ كَانَ بَعْضُ جوع وَعَطشٍ . وَعَلِم الْحَابِسٌ الْحَالَ فَعَمْدٌ) أي : 
لظهور قصد الإهلاك. ركان الا حسمن أن يقول : أو عطش وعلم الحابس الحال 
لم يذكره كثيرون». وقال الفوراني في «العمد» بعد ذكره القولين في القود:. ثم 
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وَإِلّا قلا فى الأأظهّر. 


ذكر الفقيه أبو بكرء وأحسبه أراد الصيدلانى» أنه لا فرق بين أن يكون عالمًا 
بتحريمه أم لاء وذكر الفقيه محمد أن القولين فيما إذا كان عالمًا بجوعه؛ فإن 
لم يكن فلا قود وفيه الدية. وكم هي؟ إن قلنا : لو كان عالمًا عليه القود وجب 
هاهنا كمال الدية» وإن قلنا: لا قودء فوجهان: أحدهما: كل الدية» والثاني : 
نصفهاء وقال في «الإبانة»: اختلف أصحابنا في محل القولين» منهم من قال : 
هما فيما إذا كان عالمًا بجوعه» ومنهم من قال: قولَا واحدًا لا فرق» انتهى. 

وأكثر الشيخ أبو علي السّنْجي في «شرح التلخيص» النقل عن محمد هذاء 
قال الإمام: ولا أدري من هوء وقد أفهم الفوراني أنه من أثمتنا أصحاب 
الوصرة: 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يعلم الحابس. 

(ثَلَا فِي الأظهّر) أي: لأنه لم يقصد إهلاكه» ولا أتى بما هو مهلك, 
وشبه ذلك بما لو دفع إنسانا دفعًا خفيفا فسقط على سكين وراءه هو جاهل فلا 
قودء والثاني: يجب كما لو ضرب المريض بما يهلكه ولا يهلك. الصحيح 
وهو جاهل بمرضه.ء وصححه الشاشى فى «الحلية» وقيل: إن جهل فلا قود 
قطعاء. وإن علم فقولان». قال في «الكافي» : بعد نقله الطريقين» وقيل: هو 
الأصح لا قصاص قولا واحدًا؛ لأن الجوع السابق غير موجبء والثاني : 
موجب فقد مات من موجب وغيره فلا يوجب, انتهى. 

وكذا قال الْبَعَوِي في «تعليقه» والصحيح عندي من هذه الطرق أنه لا يجب 
القود على الحابس جاهلًا كان أو عالمّاء وما وجد منه لم يفرد به لا يجب به 
القود؛ بل نصف دية مغلظة» ثم إن كان عالمًا بالجوع السابق ففي مالهء وإن 
كان جاهلا به فمغلظة على مما قلته. 

فرع: لو صنع الطعام فقطء فلم يأكل خوفا من العطش فمات فلا قودء 
وفي الدية: وجهانء قيل: ويشبه أن يقال: وإن كان موته لعطش وجب القود 
قطعًاء وإلا فوجهان؛ لكن بمحض الموت من العطش مع عدم تناول الطعام 


يبعك لصووةة: أى ل بتصووة فلذلك جرى الخلاف مطلقاء انتهى. 

ويمكن أن يرجع إلى أهل البصر فيه إذا أحاطوا به علمّاء وقد يعلم ذلك 
باندلاع لسانه» وتدور عينيه من العطش؛ كما يشاهد ذلك فيمن اشتد عطشه 
بمجرده» ولم يكن قد مضى ما يتأثر فيه الجوع. 

فائدة: ظاهر كلام «المنهاج» تخصيص الخلاف بالقسم الثاني» وقال في 
«الروضة»: وإن كان به بعض جوع أو عطش؛ ففي وجوب القصاص ثلاثة 
أقوال: أظهرها: إن علم الحابس جوعه السابق لزمه القصاصء وإلا فلاء 
والثانى: يجب القصاص فى الحالين» والثالث: عكسه؛ فإذا أوجبنا القصاص 
بسو ية عمد كافلة إن كا ناعا لها 0 .والاشيية يبه عم رن لم تريتبه 
فقولان: أحدهما: تجب دية كاملة» وأظهرهما وبه أجاب الأكثرون: تجب 
نصف دية العمد إن كان عالما أو شبهالعمدء كذا قالا فى «الروضة») 
و«الشرحين» وكأنهما أرادا أنه يجب نصف دية العمد إن 55 أو نصف 
دية شبه العمد إن كان جاهلاء والذي ذكره غيرهما أنه تجب نصف دية شبه 
العمد لا غير»ء وهو الملائم للتفريع؛ لكن أسلفناه «كالروضة»: أنه يجب الدية 
المغلظة» وإن لم يوجب الدية» وحكى الإمام في باب الوديعة وجهًا: أنه لا 


صب شىء. 
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فروع: لو حبسه وعزاه حتى مات بردّاء قال القاضي الحسين والْمْتَوَلي : 
هو كما لو منعه الطعام والشراب» وعليه ينطبق قول الشافعِي - كانه - في 
«الأم» في باب خيانة السلطان؛ أي: بعد ذكره حبس من به جوع وعطش. 
وكذلك لو حبسه فجرده ومنعه الأدفية فى برد أو حرء إن كان البرد أو الحر مما 
يقكل ردك عبمفة» وإ كناميا ليتع غالنا لم رفخددمن قبل أثهابموت 
فجأة» ولا يضمنه حتى يكون الأغلب أنه مات بمنعه إياه مدة يموت من صنع 
مثل ما يعرفهاء انتهى. 

ولو حبسه فى بيت وأوقد فيه نارّاء» أو سد المنافذ حتى اشتد الدخان 
افيه القن نداض يفي القرةة نإل الذملي: أو لم يحبيه ةركن اد 
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وَيَجَتَ القِصَاصّ بالسسنوة ١١‏ ييا 


طعامه وشرابه. أو ثيابه فى برد شديد» ولم يجد مأكولا ولا ملبسًا ولا مأوى. 
أو أخذ سيمًا وحال بينه وبين ما ذكرنا فمات فلا ضمان على المذهب» وقال 
ابن خيران: هي كالأول يعني: ما إذا حبسه ومنعه الطعام حتى مات» وذكر 
الرَافِعِى هنا : أنه لو أخذ طعامه» أو شرابه» أو ثيابه فى مفازة فمات جوعًا أو 
عطشًا أو بردًا فلا ضمان؛ لأنه لم يحدث فيه شقّاء وقضية هذا التوجيه: أنه لو 
أغلق عليه بِينَا هو جالس فيه حتى مات جوعًا لم يضمنه وفيه نظرء نعم إن كان 
التصوير في مفازة يمكن الخروج منها. 
مما يطرق غالبّاء أو في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوسء وأشار 
القاضي الحسين في صورة الفرع إلى خلاف. فقّال: لآ ضمان على الصحيح. 

وقال الْمَاوَرْدِي في الأطعمة: فيما إذا منع المضطر الطعام لو قيل: يضمن 
ديته كان مذهبًا كما لو منعه طعام نفسه؛ فإنه يضمن ديته. 

تلك وان الها الى ها لها إن قفكد فمتعة لخر عن لد سس ماف اذهب 
القود؛ لآنه طريق يقصد به القتل غالبا. 


قال: وإن أنكر هذا من حيث إن الصادر عن دفع الهلكة» رد هذا الإنكار 
يمنعه عن تناول الطعام الخاص حتى مات جوعاء هذا لفظه. وقضية وجود 
القود في منعه الطعام الحاضرء وذكر الدارمي: أنه إذا غص بالطعام فأراد 
الماء فمنعه فمات فالقودء قاله ابن المرزبان» وقضية إطلاقه : أنه لا فرق بين 
منعه ماء يقيه» أو ماء الغاصء أو الماء المباح؛ إلا أن يكون التصوير فيما إذا 
ضبطه ومنعه الشراب. وإلا باعه. 

قال: (وَيَجبٌ الْقِضَاصٌ بالسّبّب) أي: قياسًا على المباشرة» وكان 
الأحين تقذيم ها الكلام): :وما تفيل يم على مله البح والفجر ود ثانه 
سبب أيضّاء والمتبادر أن ما سبق في الفروع المنثورة من السبب؛ فليطلب 
الفرق البين. 
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َلّوْ شَهِدَا بقِصّاص فَقْيلَ ثم رَجَعَا وَقَالَا تَعَمَّدْنَا لَرْمَهُمَا الْقِضَاصُ إِلّا أَنْ يَعْتَرفَ 


قال: (كَلَوْ سَّهدًا بِقِصَاص كَقتِلَ) أي: فحكم الحاكم بشهادتهماء وقتل 
7 


دم يي 76 


(وَقَالَا تَعَمَّدْنَا) الكذب فيقتل بشهادتنا. 

(لَرْمَهُمَا الْقِضَاصٌ) لتوصلهما إلى قتله بسبب يقتل غالبًا. 

قال: (إلَّا أَنْ يَعْتَفٌ الْوَلِنُ بِعِلْمِهِ بِكَذِيِهِمًا) أي : فلا قود عليهما أز لا أي : 
تساءولا شرعا و .تطيان قولييها شرطًا محضًا كالممسك مع القاتل» وعليه إن 
باشر القتل القود رجعا أم لاء وتتمة صورة للرجوع مذكور في «الشهادات» ولو 
شهدا بردته. وإاحصانه. وسرقته. أو نما يوجب القود فيما دون النفس وجب 
القود أيضًّاء وإن سري القطع إلى النفس قتلا أيضًاء قال الشيخ إبراهيم 
عن الشهادة. وقالوا: تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا يلزمهم القودء والحد 
فيه: أنه كل ما لو باشرهء» وحصل به التلف وجب القود؛ إذا تلف بشهادته 
ورجع وجب عليه القود. انتهى. 

فرع: أشكلت حادثة على الحاكم فروى إنسان خبرًا فقتل الحاكم به 
رجلاء ثم رجع الراوي وقال: كذبت وتعمدت. قال الْبَعَوِي في «الفتاوى» : 
ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد يرجع. 

قال الرَّافِعِي : والذي ذكره الإمام والْمَمَال أنه لا يتعلق به القتصاص بخلاف 
الشهادة؛ فإنها تتعلق بالواقعة» والخبر لا يتعلق بها خاصة. انتهى. 

وربما يعمد الفرع بزيادة كلام» إن يسر الله. 

تَنْبِيه : كان الأحسن أن يقال: فلو شهدا بما يقتل به فقتل بشهادتهم؛ ثم 
رجعوا وقالوا: تعمدناء وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا ؛ لزمهما القود؛ كما قاله في 
أصل «الروضة» ومقتضاه أنه لا بد من اعترافهما أنه يقتل بشهادتهماء وسكت 
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وَلَوْ ضَيّتَ يِمَسْمُومِ صَي ا فَمَاتَدوْعن القضاض » 0 


عنه «المنهاج» وأصلهء فعلى هذا لو قالا: لم نعلم أنه يقتل بشهادتناء فإن 
كانوا ممن لا يخفى عليهم ذلك؛ لم تقبل دعواهماء وإلا قبلت. ورأى الإمام 
أن دعوى ذلك لا تعتد» ويجب القودء وإن لم يعلما كما لو ضرب مريضًا جهل 
مرضهء وحكاه الرُويَانِي سماعًا في النظر من بعضهم» ويشبه أن يقبل دعوى 
الجهل فيما يمكن خفاؤه عليهم إمكانًا ظاهرًا؛ لخفاء حكمه دون غيره؛ كما لو 
شهدوا بالقتل العمدء فلا يخفى على أحد أنه موجب للقود إلا أن يقولوا: ظننا 
عدم قولنا لعدم العدالة» أو عدم ظهورهاء أو لعداوة ظاهرة» فقبلت. 

فرع: مر في شاهد القتل إذا رجع. وقال: تعمدت التزكية مع علمي 
بمنعهم بمقتل الشهود عليه» قيل : يلزمه القود وجهان: أصحهما في «التهذيب» 
و«الكافي» هناك : لاء قال الرَافِعِي: والأوفق لكلام أكثرهم الوجوب. 

قلت: قال الرُويَانَى : إنه ظاهر المذهبء وغلط من قال غيره» قال فى 
«النخافرة: ورتعقما بوجها غالكا» فرنماوية كون القركية قبن الشياةةه ذل 
ضمانء أو بعدها فيجب؛ كما في مزكي شهود الزناء وذكر الإمام» وغيره أن 
الوجهين مفرعان على وجوب الغرم إن قلنا: لا غرم ولا قود قطعا. 

قال ابن الرَّفعَة : فيجتمع في المسألة بقول محكي أربعة أوجه. انتهى. 

وهذا عجب محكى عن صاحب «الذخائر» ليس من أصحاب الوجوه 
قطعاء لاقني من ذللكه 

قال: (وَلَوْ ضَيّفَ بِمَسْمُوم) أي: بسم يقتل غالبا عالمًا بذلك. 

عفنتو نشت عت القضاء ا سر ره يا 
وقال كل أو قدمه إليه ضيافة» ف ل : هو مسموم أم لاء قال 
الرَافِعِي والمصنف : : وذكروا مثله في الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بد من الطاعة 
في كل ما يشاءء ويمكنه منه لا. ولم يفرقوا به بين الصبي المميز وغيره»: ولا 


10( (صَبِيًا) غَيْرَ مُمَيّرٍ كُمَا يده به الْإِمَامُ وَغْيْرَه وَنَقَلَهُ الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ النّصّ (أَوْ مَجَنُونَا) 
َأَكَلَهُ (قَمَاتَ) مِنْهُ. انظر: «مغني المحتاج» .)١1١ /١6(‏ 
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ينظروا إلى أن عمد الصبي عمد أم خطأ أم لا وللنظر من محال. 


قلت: وعجب قولهما: لم يفرقوا بين الصبي المميز» وغيره مع أنه قضية 
كلام الجمهور تصريحًا وتلويخاء وممن صرح بالفرق بين المميز وغيره القاضي 
أبو الطيب. واء بن الصباغ. والقترلية وسليم في «المجرد» ولفظه : وإن دفع 
السم الذي يقتل غالبًا لا صبي مميرًا أو أعجمي لا يعقل المسألة» وكذا قال 
لْبَعَوِي في «التهذيب» والتعليق بلفظ بين يدي صبي لا يعقل» أو مجنون فتناول 
نيمات وسيب القوة» وعيازة :«البنان4: فإن كان رصنا لأ بحي أو. محر نا أو 
أعجميًا يعتقد وجوب طاعة الآمر ضمن كأنه كالآلة له» وإن كان عاقلا مميدًا 
فا قيمان .وغيازة «الأنعصارة: نإن كان طلفاة» أو كيرا لآ دميو أو سحتو نان 
أو أعجميًا لا يفقه يعتقد طاعة الآمر له وجب عليه القود؛ كما لو أوجزه. وإن 
كان عاقلا مميرًا فلا ضمان على أمره؛ لأنه يناوله باختياره» انتهى. 


وذكر الجرجاني في «التحرير» و«الشافي» نحوه قال: لأن يميز العاقل 
الي - اله - ذ في (الأم) : ولو سقاه معتوهًا أو 

عجميًا لا يعقل عنه أو صبيًا فبين له أو لم ب يبين له فسواءء وكذلك لو أكرهه عليه 
ياو يا مسر با بد وعليه القودء انتهى. 

فبان أن المذهب من غير خلاف الفرق بين المميز وغيره» ومن أطلق 
الصبي اكتفى لقربه بالمجنون» وأعجمي لا يعقل» ولم يتعرض جماعة للصبي, 
والمجنون؛ بل نقلوا الخلاف الآتي من غير تعرض لصفة الضيف» من هؤلاء 
إبرا هيم المروزيء والإمام وَالْعَزَّالِي؛ وبعضهم يقول: فأمر رجلا كالبينة 
وغيره» قال ابن الرٌّفْعَة: وفيه إصرارهما لو أطعمه صبيًا لا كبير» فإنه يلزمه 
القود جزمّاء وهذا الحكم لو كان الرجل في معنى الصغير بجنون أو عجمة. 


واعتقد وجوب طاعة الآمرء انتهى. 


كِتَابٌ الجراح "١‏ 
موه سمكده سام 20 لم غ2 5 5210 2 3 0 - 
ولم يعلم حال الطعام فدية» وفى قولٍ قِصَاصْ» وفى قولٍ لا شيئءً» ش52 


(وَلمْ يَعْلّمُ) أي : الضيف. 

(حَالَ الطعام كَدِيَةٌ) أي : بغروره» ولا قود؛ لأنه تناوله باختياره» فإن علم 
الضيف بالحال فلا شيء على المقدم بحال» وهو المهلك لنفسه. 

(وَفِي قَوْلٍ قِصَاصٌ) واحتج له الْمُتَوَلى بما روي في قصة اليهودية» وقتله 
النبي كَكةِ لها [بالبراء] بن معرور؛ لأنه أكل منهاء. وفيما ذكره نزاع» وإن أبا 
ذاوة زوأ موسا لكن البميقى 51/7 وقيرة ايدرف مولا ننافية:ما قن 
الصحيح : أنه يك عفي عنها؛ لأن ذلك قبل موت بشرء عفا عن حق نفسه. 
فلما مات بشر َيه بقى عليها القصاصء قاله البيهقي"''. 

قال الْمُتَوَلى : ولأن القتل بالسم في العادة؛ إنما يكون بهذه الطرق» فلو 
لم يجب القصاص لجعلوا طريقا إلى قتل الناس بالسم» وفيه فسادء انتهى. 

وقاسه غيره على ما لو أخبره؛ لأنه أجاز عرفاء وهذا القول رجحه 
الشَّافِعِي - كن - في «الأم» فهو المذهب» وسأذكر ذلك. 

(وَفِى قَوْلٍ لا شَىْء) أي : تغليبًا للمباشرة» وأنكر جماعة وقالوا: لا 
يصح» وفي إنكاره تطويل» هو الثاني في «الأم؛ لما قبله إلا أن يحمل على 
حكاية مذهب الغير. 

تنبيهات : منها: قوله: أو لا فدية محل. وعبارة «المحرر» الذي رجحه 
المعتبرون من القولين أنه لا قصاصء. وعلى هذا فالأقرب: أنه شبه عمد» 
وقال الْبَعَوي فى «التعليق» بعد إيراد القولين فى القود وعدمه: إذا كان الأكل 
جاهلاء وكذلك لو قال له المعظم: كُل وفيه سمء ولكن لا يضرك» فحكمه 
حكم ما إذا كان جاهلًا به» فإذا قلنا: لا يجب القودء ففي الدية قولان: 
أحدهما: لا دية» ولا كفارة؛ لأنه تناوله مختارًاء والثانى: يجب دية شبه 
العمد؛ لوجود السبب فيه» ولم يرجح شيئًا. ْ 


ومنها: نسب ترجيح ألا قود في «المحرر» إلى المعتبرين» وفي «الشرح» 
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إلى الإمام وغيره بترجيحه. 

وفي «مطلب» ابن الرّفعَة أن الشّافِعِي - كُأَنهُ تعالى- قال في «الأم) : إنه 
أشبه القولين» ونسب الرَّافِعِي ترجيح الموجوب إلى الرُويَانِي وغيره» وهو 
المرجح في «التهذيب» و«الانتصار» وجزم به في «المرشد) وفي «التنبيه» 
والإشارة إلى الأحكام المختارة» قال الصيمري في «شرح الوجيز): إنه 
الصحيح عندي. 

قال: وهذا أحد أضراب القتل» وفي «مجرد) القاضي أ, ني الطيبي أن 
الشافعي دهان تل (اللاذاه ره اح الخر فين مك ب ان الك هَة 
فراجعت «الأم» فوجدته قال: ولو لم يكره المسقي. تس ار 
الطعام؛ أو حاضر له عسلاء أو شرابًا غيره» فأطعمه إياه» أو سقاه إياه غير 
مكره عليه» ففيها قولان: 

أحدهما: أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سمّاء وكذلك لو قال: هذا 
دواء فاشربه» وهذا أشبههما. 

والثاني : لا قود عليه» وهو إثم؛ لأن الآخر شربه بنفسه غير مكره عليه 
انتهى. 

ومنها: قول المصنف: ولم يعلم حال الطعام احترز به عما لو علم؛ كما 
قدمناه. إما باختيار المقدم أو غيره» قال الماوردي: ولا فرق بين أن يقول: 
هو سم قاتل أو لاء ونصٌّ عليه في «الأم» فقال: لو قال: في هذا سمء ولا 
يتلف صاحبه» أو يتلفه» وعلى ما يتلف شربه؛ فمات لم يكن عليه عقل ولا 
قودء انتهى. 

وهذا يرد على ما نقله الشيخان والْبَمَوِيء ونقلناه: أنه لو قال: له: فيه سم 
لا يضر؟؛ أنه على القولين فيما إذا سكت. 

ومنها : قال ابن القطان: إذا ناوله قدحًا فيه سم؟ يقتل غالبا فشربه فمات» 
فإن كان قال له: هذا سمء أو عرفه المدفوع إليه فشربه طائعًاء فهدر؛ لأنه قتل 
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نفسهء وإن دفعه إليه» ولم يقل: إنه سم ولم يعرفه بالمشاهدة, ولكنه كان 
يمكنه أن يعلم ذلك بالنار مرة» وبحديدة يعتبر أنها السم» وبالخبر فلم يعقل 
حتى شربه فلا قصاص ولا دية» وهو جانٍ على نفسه» وقد كان يمكنه أن 
يتوقف عن شربه» وقد قيل: إن فيه قول آخر؛ لأنه محمول؛ لأن السبب فى 
ذلك» ولو لم يكن له طريق إلى العلم بذلك فيه ثلاثة أقاويل» فذكر الإهدار 
والقود. والدية» هذا إن كان المدفوع إليه عاقلا» فإن كان مجنونا وجب على 
الدافع القصاص على الإطلاق» انتهى. 

ومنها: لو قدم إليه المسموم في جملة أطعمة» وأمكن أن يكتفي بغيره 
منهاء فتعاطاه» قال الإمام في باب رضخ الحجر: يرتب الضمان على ما إذا 
قدم إليه طعامًا مسمومًا متحدًاء وهنا أولى بانتفاء الضمانء» انتهى. 

ويحتمل بين أن يفرق بين أن يكون المسموم أقيسهاء أو أحسنها؛ لقوة 
التغرير الحمل على تناول النفيس بخلاف الخسيس. 

ومنها: أجري القولان في القود فيما لو غطى بثرًّا في دهليزه» ودعا إلى 
داره ضيقًا مثلاء وكان الغالب أن يمر على ذلك الموضع إذا أتاه» وطردهما 
لبَعَوي؛ كما سبق فيما لو قال: كل وفيه شيء من السمء ولكنه لا يضرء وبيّنا 
ما فيه» وفيما لو جعل السم في جرة ماء على الطريق فشرب منهاء ومات. 

فال الاؤون ١‏ ولتكى السررة قيما ]ذا كال على طلريان تمض معي :إن 
مطلقّاء وإما في ذلك الوقت» وإلا فلا تتحقق العمدية. 

قلت: كذا صور الْمْتَوَلَيء فقال: لو أصابهء وقدم إليه الطعام المسمومء 
أو أهداه إليه» فتناوله أو جعل السم في ماء على طريقه فشرب منه» ومات ففي 
القصاص قولانء انتهى. ولكن في «تعليق الْبَعَوِي) أنه لو جعل السم في دون 
الماء على بابه فشرب منه ناس» فماتوا كما لو أضافهء انتهى. 

وعجبت ترجيحه في «التهذيب» وجوب القود في هذه الصورة؛ كالضيف 
وعبارة إبراهيم المروزي في «تعليقه»: ولو جعل السم في دون ماء» ووضعه في 
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لءهى اس اتن - 5 20 52 2-66 ره 2 0 
وَلَوْ دمن سما فِي طَعَام شَخْص الْعَالِبٌ أكله مِنْه ل 


الشارع فشرب إنسان منه الماء» ومات لا يجب القود؛ لأن الشارب غير 

وهذا التصوير أقرب إلى الصواب. 

قال: (وَلَوْ دَمِنّ سُمّا) أي : موجب. 

(فِي طعَام شخص الْعَالِتُ أكله مِنه) زادها في «المحرر» وذكرها الرَافِعِي 

فى (الفوضين ١‏ وسكت هتهها كرون أن لأكتوون: وفيل : لا شيء عليه هاهنا 
كك إلا ضمان ما أقيده من طعامه. وحكاها صاحب ب «الكافي» عن عامة 
الأصحاب خلافًا للشيخ أبي حامد في آخر القولين» وهذه الطريقة يقة تفرد إذا لم 
يكن الغالب أكله منه» ولعلها صدرت ممن لا يرى ذلك قيدًا ؛ كما أشرنا إليه؛ 
ونقل ابن الْقَمّلان طريقًا ثالنًا: أن عليه الضمان قولًا واحدًا. 

إشارة: السم مثلث السين» وبالفتح أصحء ومن حكى الكسر ابن السيد. 

قروع: 'دسن السم ف طعام نفسه قدخل شخصن :داره بغير إذلة: فأكله فمات 
فهدر. فإن كان ممن يدخلها انبساطا فهنا يجري القولان في القود. أو يقطع 
بنفسه فيه طريقان لو دفع إليه ثوبًا فيه حية ملفوفة» ولم يخبرهء فقتلته» فلا 
ضمانء وقيل: قولان بناء على مسألة السمء قاله الدبيلي» قال ابن الْقَطَان : 
ولو دس السم في طعام أجنبي» فجاء رجل آخر فأكله فمات» كان كما لو 
بع عي رف لايديا ا وي اا و 
ل ال 00 لمرتحر الو كبر سل لأن في الباطن لغة رقيقة قفرقة 

قال فى «الروضة»: إن قال الساقى : إن ما سقته ليس بقاتل فى الأغلب» 
وقد يقتل مثله» قال ابن الْقَطَّلانَ: لا قود عليه» ويكون شبه عمد» وإن قال أهل 
الخبرة: إنه مما يقتل غالبّاء فقولان: أحدهما: يجب القودء والثانى لا ؛ بل 
الدية» انتهى. 

و لمتتهون هو الول 
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مر 


فَأَكَلَهُ جَاهاًا فَعَلَى الْأَقُوَالٍ. 5 تَرَءُ الْمَجْرُوحٌ عِلَاجَّ جرح مُهْلِكِ فَمَاتَ وَججَبت 
الْقِضَاصٌء ا 


قال: ([فْأَكَلَهُ جَاحًِا مُعَلَى الأ َوَالِ]"" وَلَوْ تَرَكَ الْمَجْرُوحُ عِلَاج جُرْح 
مهْلِكِ قَمَاتَ وَجَبّ الْقِصَاصٌ) لأن البرء غير موثوق به لو عولج» ومجرد 
الجراحة مهلكة. قال الإمام: وهذا بخلاف ما لو فتح عرق غيره فتركه المجني 
عليه حتى النزف إلى الموت بمثابة ترك الأكل والطعام عمد» أي : فيكون قاتل 
نفسهء قال ابن الرَّفْعَة: وفيما قاله نظر. 

قال: يحبس بنفسه غير قاتل وإن دام» وإنما قتله امتناعه من الطعام. 
وخروج الدم أبين من فتح العرق الصادر من الجاني» ودوامه هو المهلك. 
ودوام فتحه غير منسوب إلى المجني عليه؛ إنما ينسب إليه ترك سده. وذلك 
كالدفع» ونحن نقيد من الصائل وإن قدر المصول عليه على دفعه بأسهل 
الوجوه فلم يفعل» وكذا يضمن من أتلف مال غيره بحضرته» وإمساكه عن دفعه 
بلا كلفة. ريص يد ا 0 وس عن المتولى انهإذا 
فصد إنسانًا بغير إذنه كان كغرز الإبرة فيتعلق به القودء وأطلق ذلك ولم يتعرض 
لقدرته على العصب وعدمهاء انتهى. 

وفي «الحاوي»: أنه لو قدر على دفع من حتفه» فلم يفعل فهو قاتل نفسه 
فلا قود»ء وفي الدية: قولان» ثم أورد على ذلك مسألة الصائل» وأجاب بأن 
سبب القتل في المخنوق موجودء وكان تركه إبراء أو سببه في الصائل غير 
موجود» اقلم يكواقن لاتب ذافن درك السب ابراه الت 

والفرق يفهم : أنه متى اتصل السب بالبدن» وقدر على دفعه فلم يفعل فلا 
فودء انتهى. 

وهو إن سلم يشهد للإمام؛ لكن قال الشَّاشِي بعد كلام «الحاوي»: وعندي 
أنه لا اعتبار بقدرته على دفعه» والقود واجب؛ سيما إذا قلنا: لا يجب عليه 


)١(‏ «تَأْكَلَهُ جَاهِلًا) بِالْحَالٍ قَمَاتَ (فَعَلَى الْأَقْوَالِ) فِي الْمَسْأَلَةٍ قَبْلَّهَا. انظر: «مغني المحتاج» 
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وَل ألَْاهُ في مَاءِ لا يُعَدَ مُعَرُهًا كَمُْبَسِط فَمَكَتَ فيه مُضْطَجِعًا حَنَّى هَلَكَ فَهَدَر 0 
مُغْرِقٍ لا يَخْلْصُ مِنْهُ إلا بِسِبَاحَةَ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا أَوْ كَانَ مَكْتُوفًا أَوْ زَّمِنَا فَعَمْدٌ 


الدفع عن نفسه» انتهى. 
مسألتي السباحة والخروج عن النار في مسألة الخنق في القصاص والية 
انتهى. 

تَنْبِيهُ: قوله: خرج مهلك قد يفهم: أنه لو كان لا يهلك غالبًا فهلك منه 
بشرابه» أو غيرها أنه لا قود. ولم أره. وقد يقال: إنها مهلكة تبيئًا بالمهلك» 
والاحتراز عما يتولد منه الهلاك ؟ كالغرز في جلدة العقب كما سبق. 

قال: (وَلَوْ أَلْقَاهُ فى مَاءِ لا يُعَدَّ مُعَرّقًا) ؛ لمسألة. 

(كمنبّسط) ظاهر كلامه: أن الانبساط صفة للماء» وعبارة «المحرر»: فى 
موضع منبسطء وعبارة أصل «الروضة»: إن كان الماء راكدًا في موضع 
دحا وسو د اي 

(فْمَكَتْ فِيهِ مضطجعًا - حَنَّى مَلْكَ فَهَدَرَ) أي : لأنه قتل نفسه». وقوله: 
مضطجعا ليس بعيد» إن السعلتي والشيكن والجالس ذلا ولم يفرق في 
هذا القسم , بين المميز وغيره» ولا بين القادر على الحركة وغيره» والظاهر: أن 
المراد المميز والقادر على الخروج منهء وصرحوا بأنه لو كتفه وألقاه على هيئة 
لا يمكنه الخاللاص وجب القودء وعبارة إبراهيم المروزي: : وإن ألقاه في 
لمارا الم ا لق الله ا ا وإن لم يشدها إن كان 
صغيرًا لا يمكنه الخروج وجب القود. وإن لم يكن وأمكنه الخروج واستلقى 
على قفاه حتى مات فلا شيء عليه. 

قال: (أَوْ مُغْرِقٍ لا يَخْلْصُ مِنْهُ إلا بِسِبَاحَةٍ َإِنْ لَمْ يُحَسِنْهَا أو كَانَ مَكْتُومًا 
أو:زفنا)ة ثال او هيا او ضفنا: 


جس ن لا 


(فَعَمْدٌ) لأن هذا مهلك لمثله» وأطلقا ذكر الصبي» والمراد: الطفل كما 
قاله اللأصحابء. أما المميز والمراهق فالظاهر: أنه كالبالغ. » وإذا كان الماء لا 


كِتَابٌ الجراح ف 


م 0-00 أ 


وَإِنْ مَنَعَ عَارِضٌ كريح وَمَوْج قَشِبْهُ عمد وَإِنْ أنكتة قَتَرَكَهَا قلا دِيَهَ ِي الْأَظْهَرِء أو 
في نَارٍ يمْكِنٌ الْخَلَاصٌ مِنْهًا فَمَكَثَ فِيهًا قَفِي الدَّيّةٍ الَْوْلَاِء وَلَا قِصَاصّ فِي 
َه ب 5 ك ل ابر 
الصورتَين» وفي النار وحجه. 


يتوقع الخلاص منه كلجة لا ينجى منها بالسباحة» وجب القود» أحسن 
السباحة أم لا. 

قال: (وَإِن مَنْعَ) أ من السباحة وهو يحسنها. 

(عَارِض كريح وَمَوْج فَشِبْهُ عَمْدِ) أ صحت ديته ولا قودء هكذا أجزما 
بهء واقتصر صاحبا «المُعتمد» و«المقنع» على أنه عمد» والظاهر: أنه قول 
الشيخ أبي حامد وتبعه» ويقرب أن يقال: إن طرأ العارض بعد الإلقاء كما هو 
ظاهر كلام المصنف. والأشبه: أنه شبه عمدٍء وإن كان موجودًا حالة الإلقاء 
فعمد» والسابح معه كغيره لا يمكنه السباحة. 

قال: (وَإِنْ أَمْكَتيْهُ فَتَرَكَهَا) أي : جزمًا أو لجاجّاء ويعرف ذلك بأن يقول : 
أنا أقدر على التخلص» قال سليم في «المجرد»: أو علم من جهة أخرى. 

فكدية فى الأظهر)؟ لأن معرقى عا رتعضيه» بوالقاتى 1 تسيع :الذي د 
لل ستعدمن السيات وعته اعارص اطي براسنا كلا تنا وكات 
والسباحة حيلة دافعة؛ فأشبه امتناعه عن معالجة الجرح» وقيل: تجب الدية 
قطعاء وقيل: عكسهء قال في «الروضة»: ولا قصاص على المذهب. وبه قطع 
الجمهورء. وقيل: تجب إن أوجبنا الدية. 

قال: (أَوْ فِي نَارٍ يُمْكنُ الْخَلَاصٌ) أي : لمثله. 

(منْهَا فَمَكَت فِيهَا قَفِي الدّيَةِ القَوْلَانِ) وسبقا بتعليلهما وترجيح المنع. 

(وَلَا قِصَاص فِي الصُورَئَيْنِ) أي : صورتي الإلقاء في الماء» وهذه لما 
سبق. 

قال: (وَفِي الثَارٍ وَجْهُ) كما لو جرحه فلم يتداوى حتى ماتء» ولأن النار 
تقرح وتؤثر بأول اللمس» وقروحها جراحات قاتلة بخلاف ملاقاة الماء» ونقلا 
في مسألة الماء وجهّاء أو قوللا بوجوب القود أيضًا كما سبق. 
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وعبارة «الأم» تقتضي أن ما ذكره في النار قول الشَّافِعِي - كأنه - إذ فيه : 
قال الربيع : وأصح القولين: أن لا عقل في النفس ولا قود؛ لأنه هو الذي قتل 
نفسهء وعلى الطارح أرش ما أحرقت النار منه أول ما طرح قبل أن يمكنه 
التخلصء انتهى. 

وجزم إبراهيم المروزي: بأنه لو ألقاه في نار ومات وجب القود؛ لأنها 
كما بينه جرحته فصار كمجروح ترك المداواة ومات» ولأن النار تدهش ولم 
يتخير بالإلقاء فيها لا يجب القود في النفس» وحكى الْبَعَوِي في «تعليقه» عن 
القاضي الحسين وجوب القود. وإن أمكنه الخروج لما سن نم واحترز 
المصنف بقوله: يمكن الخلاص عمًا إذا لم يمكن لعظمهاء أو كونها في 
وهدة» أو كونه زمئّاء أو طفلاء أو مكتوفًا فمات» أو خرج منها متأثرًا بها إلى 
أن مات فعليه القود. 

فروع: لا خفاء أنّا إذا لم نوجب الدية تضمينه ما تأثر بالنار من أول 
الملاقاة إلى تقصيره وتقاعده عن الجرح من أرش عضوء أو حكومة ادّعى 
الملقي كان يمكنه الخروج مما ألقاه فيه من ماءء أو نار فقصرء وكذبه الولي. 
فهل المصدق الملقى بيمينه لأصل البراءة» أو الولى؟ الظاهر فيه: وجهان» 
وقيل: قولان. وكنا قليها في «المعتمد» قولين فى صنورة الطحام المستعرم؛ 
إذا اذّعى المطعم أنه لم يعلم بالسم ونازعه الولى» ورجح في «زوائد الروضة» 
في صورة الفرع تصديق الولي» وهو الظاهرء لا سيما في صورة النار - أجارنا 
الله منها- والمسألة قريبة مما لو قيد مكفوفاء وزعم موته ونازعه الولي» 
وسيأتي» ويتجه أن نقطع هنا بوجوب الدية كما سيأتي بيانه هناك. 

قالا: لو كتفه وطرحه بالساحلء فزاد الماء فأهلكه إن كان موضع يعلم 
زيادة الماء فيه؛ كالمد بالبصرة وجب القصاص». وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد 
فهو شنية علمك وإن كان بحيث لا يتوقع زيادته فاتفق سيل نادر فخطأ محض» 
ايى: 

والظاهر: أن المراد بالصورة الأولى: إذا كان الطرح في زمن الزيادة» أما 
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وَلَوْ أَمْسَكهُ فَقََلَهُ آحَرُ أَوْ حَفَرَ بثْرَا فَرَذَاهُ فيهًا آخَرَء أو أَلْقَاهُ مِنْ شَامِقٍ قَتَلْقَاهُ آحَرُ 
َقَدَّهُ فَالْقِضَاصٌ عَلَى الْقَاتِلَ وَالْمُرْدِي وَالْقَادٌ قَمَط ا 01 


لو كان في غيرها فاتفق ق إن زاد في غير وقته في العادة فلا قود. 


قال : (وَلَوْ أَمْسَكَهُ كمَتَلَهُ آحرٌ َو حَمَرَ برا كَرَدَاهُ يها آحَرٌ 3 0 
شَاهِقٍ َتَلَقَّاهُ آحَد كَقَدَه قَالقِصَا ص عَلَى الْعَاتِلٍ وَالْمُرْدِي وَالْقَادُ د فُقَط) أ 
الات ل در ري انا سواء عرف الملقي أو لم 
يعرف» أما في الأولى: فلحديث ابن عمر : «إِذًا أَمْسَكَ الرَّجُل الرّجل وَكَتَلَهُ 
الآخَرُ يُفْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبّسٌ الَّذِي أَمْسَكَ)0" أي : : تعزيرّاء رواه البيهقي 
بإسناد على شرط مسلمء ثم صحح إرساله» وصحح ابن الْقَطََّان رفعه» وتقديمًا 
للمباشرة» وكما لو أمسك امرأة حتى زناها غيره؛ فالحد على الزانى وحدهء 
وسو اةتعفقها أسيك للتدل أء لا خيلانا لمالكف» مثو كان المضسات هن أن 
وصل إلى الماء» وبعد أن وصل إليه» وقبل أن يمضي زمن يموت في مثله. 
ففيه قولان» وحكى الْمَاوَرْدِي طريقة نافية للخلاف حاكية للقولين على اختلاف 
حالين : 

فالأول: على نيل مصر الذي يغلب فيه التماسيح . 

والثاني : على غيره من الأنهار والتي يخلو عنها غالبًا. 


وقال الشيخ إبراهيم المروزي : لو ألقاه في الماء فلما أصاب وجه الماء 
التقمه حوتء. أو تنين» أو تمساح. قال الشَافْعِي - كْلَنْهُ -: إن كان ما لا ينجو 
منه بالسباحة يجب القودء وإن كان ينجيه السباحة لا يجب القودء وقال 
الربيع: يجب ألا يجب القود في الموضعين؛ كما لو ألقي من شاهق» قال 
الأصحاب: هذا تخريج فاسد؛ لأن هناك لا يجب الدية على الملقي. 
يجب عليه» والفرق أن الإلقاء من شاهق لا يقتل ما لم تقدم الأرض» فإذا 
اعترض بالسيف قبل إصابة المهلك بسبب الفعل إلى المعترض له» وهاهنا 
نفس التعريف فيما لا تنجيه السباحة حياته؛ فكأنه التقمه الحوت». وإن ألقاه 


.)١5٠ /7( والدارقطني‎ )١10808 رقم‎ »5٠ /8( أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي‎ )١( 
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و آذ 8 0و 8 .4 4 و ع ا ل 2 ٠‏ 5 هه َه 8 ند 0 
وَلَوْ ألقاه في مَاءِ مَعْرِقٍ فَالَتَقَمَهَ حوت وَجَبٌ القِصَاص فِي الأظهّرء أو غير مرق فلا. 


فيهنا تجو مكة بالسباحة قلها أضات :وحعة الهاء التقية بغوات' لا يبعت 
القصاص ؛ بل تجب الدية؛ كأنه لم يلقمه الحوت؛ بل تلف بسبب فعل هو فيه 
مخطى؛ كما لو دفعه بيده دفعًا خفيفا فوقع على سكين منصوبة لم يدر بها. 
تجب الدية دون القودء ولو ألقاه في الماءء فقبل أن أصاب الماء رفع حوت 
رأسه والتقمه لا يجب القود؛ لأنه قصد قتله بشيء فمات بشيء آخرء وألزم 
القاضي - كُبَنُهُ - يعني الحسين على هذا التعليل لو جرحه بسكين» ثم مات 
الجارح؛ أنه إن كان مسمومًا ومات المجروح بالسم يجب القودء وكذا لو 
ألقاه في بئر فوقع على سكين منصوبة فيه لم يعلم الملقي بهاء ففي هاتين 
الصورتين قتل قصد قتله بشيء» ومات بغيره» فلم يجب بجواب شافء انتهى. 

ويخرج مما سقناه وجوه» ومحل الخلاف إذا لم يعلم بالحوت الذي في 
اللجة فإن علم وجب القود قطعّاء كما لو ألقاه على أسد في الزريبة» نبه عليه 
صاحب «المعين» وأفهمه كلامهم كما لو ألقمه إياه» يجب القود بلا خلاف. 

قال: ([وَلَْ أَلْقَاهُ في مَاءٍ مُغْرِقٍ فَالْتَقَمَهُ ُحوتٌ وَجَبّ الْقِصَاصٌ فِي 
الأظهّر]”" أَوْ غَيْرِ مُغْرِقٍ قَا) أي : فلا قصاص قطعًاء قال الرَافِعِي : لأنه لم 
يقصد إهلاكه» ولم يشعر بسبب الهلاك؛ فأشبه ما لو دفع رجلا دفعًا خفيمًا 
فألقاه فجرحه بسكين هناك ولم يشعر الدافع لا يلزمه القتصاص» ولكن يجب 
دية شبه العمد في الصورتين» وحكاه ابن كج واستنكره. وقال: ينبغي ألا 
يتعلق به ضمان» كما لا يتعلق به قصاص» انتهى. 

واعلم أن الْبَعَوِي قال في «التهذيب» : ولو ألقاه في ماء فالتقمه حوت نظر 
إن كان ماء غير مخوف ينجو منه بالسباحة» ففيه قولان» وذكر المنصوص. 
)01 (وَلَوْ أَلْمَاهُ في مَاءِ مُْرِقِ) لا يُمْكِنْهُ الْحَلَاصٌ مِنْهُ كلْجَةٍ الْبَخْرِ (فَالَْقَمَهُ حوث) وَلَوْ قَبْلَ الْوْضُو 

إلى اناد وجب (لامل في الأظر) ل ملك بسيه. ول نر لى جم الهلا كنا لذ أن 

في بر مُهْلِكةٍ في أَسْمَلِهَا سِكَينٌلَمْ يَعْلَمْ بها الْمُلْقِي فَهَلّكَ بهَاء وَالتَانِي وَهُوَ مِنْ تَخْرِيج الربيعِمِنْ 


صُورَةٍ الْإْقَاء مِنْ شَاحِتِ تَجِبُ الذَيَة لِأنَ الْهَلَاكَ مِنْ غَيْرِالْوَجْهِ الَذِي قَصَدَ فَانَْهضَ شَبْهَةَ في نَفْي 
الْقِصَاصِ» والأشكات تراد لةوتمكنيه انظر : «مغني المحتاج» .)1١7/77 /١65(‏ 


كِنَابٌ الجراح فض 


وتخريج الربيع» وتبعه الرَافِعِي. 

ورأيت فى «تعليقه» على «المختصر» ما لفظه: ولو ألقاه فى ماء فالتقمه 
الجوك» كان الشافمى قلات إن كاوها زا بسو فق الماح عت 
الفوهه ير إن كات عه تتحريينة ا نمدا حةدفاة جع طن بها تنه وي موتتقت فآن 
الربيع: وقد قيل: لا قود فيهماء وتجب الدية على عاقلته؛ كما لو ألقاه من 
شاهق فقبل أن يصل بالأرض افترسه سبع» انتهى. 

وقوله: وعلى عاقلته دية مخففة يفهم: أنها دية خطأ وهو غريب» وربما 
أشعر به كلام المروزي السابق؛ لكن لفظ «الأم» بحروفه: وإن ألقاه في ماء لا 
يتخلص في الأغلب منه» فأخذه حوت فمات فعليه القود» وإن كان الأغلي أنه 
يتنلخص منه مأخذه حوت لا قود عليه» وعليه العقل. 

قال أبو محمد: وقد قيل: يتخلص أو لا يتخلص سواء ألا قود عليه 
وعليه العقل» انتهى. 

فرع: قال الشَّافِعِي طبه في «الأم»: وإن خنقه فتابع عليه الخنق حتى يقتله 
ففيه القود. وكذلك إن غمه بثوب أو غيره فتابع عليه الغم حتى يموت ففيه 
القود» وإن ترك حيّاء ثم مات بعد فلا قود؛ إلا أن يكون الخنق» أو الغم قد 
أورثه مما لا يجري معه نفسه فيموت من ذلك ففيه القود» قال الربيع: وقد 
قيل: يتخلص أو لا يتخلص لا قود عليه وعليه العقل؛ لأنه لم يمت من اليد. 
انتهى. 

قال الآئمة: إذا خنقه بيده» أو بحبل» أو منديل حتى مات وجب القودء 
وذكر ابن الصباغ أنه إن كان قد فعل ذلك به زمانا يموت في مثله غالبًا وجب 
القود؛ وإلا فلا. 

قال الشَّاشِي: وذكر القاضي أبو الطيب: مطلمقًا وهو الأصحء قال في 
«الحاوي»: إنه إن كان المقصود يقدر على دفعه من نفسه فسكت حتى خنقه فلا 
قود وفي الدية : قولان» ولم يذكر غيره» قال الشيخ الإمام : وعندي لا اعتبار 
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وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَيْل فَعَلَيْهِ الْقِصاصٌء وَكَذَا عَلَى الْمْكْرَهِ فى الأظهّر 515121 
يقدر به على دفعه» والقود واجب؟ سيما إذا قلنا : لا يجب الدفع عن نفسه. 


والظاهر: أن الشيخ الإمام هو الشَّاشِي عبر بذلك المعلق عنه»ء لا أن 
الشَاشِي أراد الإشارة به إلى أبي إسحاق الشيرازي» وأفهم إيراد ابن الرّفعَة في 
«الكفاية»: أراد بإطلاق القاضى أبى الطيب الإطلاق بالنسبة إلى قدرته على 


الدفع وعدمهاء ومراده: إطلاقه بالنسبة إلى ما قدمه عن ابن الصباغ من الفرق 


6 
و ب هو 


نيه الرهانيق» وكأن ابن الرّفعَة قلد ابن يونس في ذلك» وما فهمه الشاشِي من 
إطلاق القاضي وترجيحه : عدم الفرق بين أن تمضي مدة يموت في مثلها غالبا 
اول خدووله وقد انتقد عليه» وقول ابن الصباغ: هو الصواب. الذي قاله 
الأصحاب» ومراد القاضى بإطلاقه الرد على أبى حنيفة حيث قال : لا يتعلق 
بالخنق قود. فأطلق وجوه.ء وأراد ما إذا وجد عمدًا لشرطه نعم الأوجه وجوب 
الخانق فلزمه القودء وإن قلنا: يلزمه دفع الصائل؛ لأن إحالة الحكم على 
متعاطيه أولى من إحالته على الساكتء أو ليس السكوت إذناء وكلام الإمام 
والشيخين في مسألة قطع العضو وهو ساكت؛ يدل على ترجيحه للقود كما 
سيأتي » فيما إذا قال المقتص: أخرج بمسك, والله أعلم. 

قال: (وَلوْ أكْرَهَهُ عَلى قَثْلٍ) أ بغير حق. 

(فَعَلَيْهِ الْقِضَاصٌ) على الصحيح أو المشهور؛ لأنه أهلكه بما يقصد به 
الهلاك غالمًا؛ كما لو رماه بسهم وفىي وجهء أو قول لا قود؛ لأنه سبي 
والمأمور مباشر إثم» والمباشرة مقدمة. 


قال: (وَكَذَا عَلَى الْمْكْرَو) أي : بفتح الراء. 
تفن ] لظو آنه عله عا يوون إتقاء لعتييهه» فاكنبه مالو فداه 
والتشسيان» وما استنكره عليه» ولأنه قتله دفعًا عن نفسه فأشبه قتل الصائل» 


وأيضًا فهو كالآلة للمكره فصار كما لو ضربه به» والفرق أن الصائل معتد لا 
إثم في قتله» وهنا هو مأثوم كالمختار» وبهذا يمتنع كونه آلة القاضي أبو علي 
الفارقي» والذي أعتقده» وأرى الفتوى به القول الآخر؛ لأن القود إنما وجب 
لنفي القتل» وذلك يحصل بقتل المكره؛ فإنه إذا علم أنه إذا أكره لزمه القود 
أتلف من الإكراه فحصل المقصودء وإنما إيجابه على المكره فلا وجه له؛ لأنه 
قد يكون للإنسان غرض في عدوين» فيكره أحدهما على قتل الآخر توصلا منه 
الل لتنهس اهبو ذللك لأ موس له سنال 

فائكدة: سيأتي عن الْبَعَوي ما يفهم أن وجوب القصاص على المكره» ما 
إذا كان يعلم أن الإكراه لا يصح له الإقدام» أما لو ظن أنه يتجه فيكون آلة ولا 
قود عليه جزمّاء ولم أر من صرح بذلك هناء ولا شك أن ذلك يخفى على كثير 
قن التاسن.. 

تنبيهات: أحدها: لا فرق في جريان القولين بين صدور الإكراه من 
الإمام» أو نائبهء أو إمام البغاة» أو المتخلب بفتوحه» أو غيرهم» وقيل: هما 
فى السلطان؛ فإذا كان متغلبًا اقتص من المأمور قطعًّاء وقيل: إن أكرهه 
المظاة كا قعنامى لعاء ويجب على مكره غيره قطعًاء وترك القولان 
عليهماء وقيل: إن كان المكره - بالكسر- حيًّا اقتص من المأمور قطعًاء 
ذكرها الإمام في «السير» ويشبه أن يقال بها في إكراه كل من ليس بمحقوق 
الدم» والزاني المحصن» وتارك الصلاة. 

ثانيها: محل الخلاف إذا كان المكره - بالفتح - بالغًا مميرّاء أما لو كان 
مع العقل والبلوغ عجميًا لا يميز في طاعة أمره بين المحظور والمباح» فأمره 
إنسان من غير إكراه بقتل آخرء فالقود على الآمر فقط؛ لأنه آلة» وسواء كان 
عبدًا للآمر ولغيره» أو كان حرًا كما صرح به المحاملي وغيره» وإذا اقتضى 
كلام الآمر هنا إلى وجوب المال لزم الآمر فقطء قال الْمَاوَرْدِي: وإن كان 
عبدًا للآمر لم يتعلق المال برقبته؛ بل يكون كسائر أموال السيد» وحكى في 
كتاب «الرهن» في ذلك وجهينء وقال: إن ثمرة الخلاف تظهر فيما لو كان 
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مرهوناء وأجراهما فيما لو كان المأمور حرّاء وكان الآمر معسرًا هل يطالب 
والقرار على الآمر أم لا؟ ومن حكى الوجهين هاهنا إبراهيم يم المروزي» وقال: 
إنهما مستنبطان من كلام الشَّافِعِي - ككأنهِ تعالى -. 

الثها: قال صاحب «الترغيب»: هنا إن قيل : بأخذ الإكراه» إن قلنا: أن 
يخوفه بعقوبة تناله فى يده عاجلًا لا طاقة له بها كما سبق فى الطلاق» وذكر فيه 


الأولى؟ إنأتتلقةوإلا كلتك الشيكب»:.والسف مسلول على براسه :قير 
مكرها. 


قلت : وؤسلة على براسة :لسن تتتوظ: 

الثانية: إن قتلته وإلا قتلتك بالسياط حتى تموت» قيل: يصير مكرمّاء 
وقيل: إنما يصير مكرما إذا كان في يده محبوسّاء وقيل: ما لم يجلده بعض 
الجلدات لا يصير مكرها. 

الثالثة: إذا أكره إنسانا على أن يكره ثالثًا على قتل رابع» فعلى الأول القود. 
وفيمن بعده قولان» ثم ذكر بقية المسائل السبع. وقال إبرا هيم المروزي “الوا كرة 
زيد عَمرًا على أن يكره وي م0 يِء وفي وجوبه 
على بكر قولان» أما عمرو فمن أصحابنا من قال فيه : قولان» ومنهم من قال : 
افولا واحدًا؟ لأنيكره العالك؟ أى «القائل » انتهى. 

والصحيح الذي مال إليه المعتبرون ورجحوه هناء ونقله القاضي الحسين 
عن العراقيين: أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل» أو ما 
يخاف فيه التلف؛ كالقطع., قاله في «الشامل» وألحق الرَافِعِي بالقطع. 
والضرب الشديد وفيه نظرء قال صاحب «الانتصار»: والذي أراه أنه لا يكون 
إلا تفويت النفس خاصة. انتهى. 

قال الرُويَانِي: لو قال اقتل زيدًا وإلا قتلت ولدك؛ فالصحيح عندي: أنه 
إكراه؛ لأن ولده كنفسهء انتهى. 


كِتَابٌ الجراح بانلا 


فَإِنْ وَجَبّتْ الدَيَهُ وُزْعَتْ فَإِنْ كَاقَأَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْقِضَا ص كالقه زرا كُرّهَ يَالِغْ 
مَرَاهِقًا َعَلَى الْبَالِعْ الْقِضصَاصٌ إِنْ قُلْنَا: عَمْدٌ الصَّيح : عَمْدٌَّءِ وَهُوَ الأظهَر . 


وقد بينًا فى كتاب «الطلاق» ما يكون إكرامًا على اضطراب فيه. 

قال: (فَإِنْ وَجَبّتْ الدّيَهُ وَزْعَتْ) أي : عليهما إذا آل الأمر إليهما كالشريك. 

(فَِنْ كَاتَأَهُ أَحَدُهُمًا فَقَظ فَالْقِصَاصٌ عَلَيْه) أي : على المكافئ دون الآخر؛ 
كشريك الأب» فإذا أكره عبد حرًا غلى قتل عبد» أو ذمى مسلمًا على قتل 
ذمي؛ فالقصاص على الآخر فقط» ولو أكره عبد عبدًا على قتل عبد» أو مسلم 
ذميًا على قتل ذمي؛ فالقصاص على المأمورء ولو أكره أجنبيًا على قتل ولده. 
أو أجنبي الأب؛ فالقود على الأجنبي» فهذا كله تفريع على وجوب القصاص 
عليهما جميعا. 

قال: (وَلَوْ أكْرَهَ بَالِعُّ) أي : عاقل كما قاله «المحرر». 

(مُرَاهًِا) أي : على قتل. 

(فَعَلَى الْبَالِغ الَو لْقِصَاص إن قُلْمًا : عَمْدَ الصَّبىٌ : ل وَهْوَ الأظهَدُ) أي 
لوجود مُمَنَضِيهِ كالعامدين المكلفين» وإنما اندفع عن المراهق؛ لعدم التكليف». 
وإن قلنا: عمد خطأ فلا قصاص كشريك الخاطئ. 

واعلم أنهما أطلقا هنا أن عمد الصبي عمد» وقالا: من تعد فى وجوب 
القصاص على شريك الصبى» والمجنون العامدين: أنه مبنى على أن عمدهما 
عمدأم خطأ؟ إن قلنا: عمد وهو الأظهر وجبء. وإلا فلاء كذا أطلقه 
مطلقون. وعن الْقَمُال وغيره: أن الخلاف في صبي يعقل عقل مثله» وفي 
مجنون له نوع تمييز» وأما من لا تمييز له فعمده خطأء وشريكه شريك مخطىع 
قطعّاء وعلى هذا جرى الأثمة منهم الْبَعَوِي. 

قلت: وإبراهيم يم المروزي» والبمامة وَالْعَرَالِي وغيرهم من المراوزة». 
لوسر ليرا من العراقيين فى «المعتمد» وصرح به غيره. و عن التوجيه 
لابن الحل : الا اع او وهو ما يفهمه 
كلام الجمهورء ولولا تصريح الْمَاوَرْدِي في كتاب «الذيات)» : لأنه لا فرق بين 
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وَلَوْ أكْرَهَ عَلَى رمي شَاخِخِصٍ عَلِمَ الْمْكْرِء ة أنْهُ رَجُلّ وَطَنّهُ الْمْكْرَهُ صَيْدَا فَالأَصَحٌ 
وُجُوبُ الْقِصَاص عَلَى الْمْكْرِو 00000 


المميز وغيره؛ لتعين حمل كلام المطلقين عليه؛ وقال الْمَاوَرْدِي في باب 
القصاص : بالسيف وغيره» ولو جعل عمد الصبى عمدّاء أو عمد المجنون 
خط » لكان أشبه لصة غبارات الصبى دوق المجوة4 لكن القول فى الجمم 
بينهما مطلق فأطلقناه مع الفرق الذي أراهء وهذا جنوح منه إلى التفصيل» 
وإنما منعه منه ظنه أن الإطلاق محل وفاق. 

فرع: لو أكره مراهق بالعًا فلا قصاص على المراهق» وفي البالغ : 
القولان» إن قلنا: عمد الصبي عمدء وإن قلنا: خطأ فلا قصاص قطًا؛ لأنه 

قال: (وَلَوْ أكْرَهَ عَلَى رَمْي شَاخِْصٍ عَلِمَ الْمُكْرِ أَنّهُ رَجُلَّ وَطَنّهُ الْمُكْرَهُ 
صَيْدًا َالْأصَحٌ وُجُوبُ الْقِصَاصٍ عَلَى الْمُكْرِو) هذا ما رجحه في «المحرر) 
وحكم في أصل «الروضة»: بأنه الصحيح» وفيه نظرء وعبارة الرَافِعي: ولو 
أكره على أن يرمى إلى ظل عرفه المكره إنساناء» وظنه المكره صيدًّاء أو على 
أذ مرفي إلى سر وراءة سنا 3 روعت المكرة نك نذوة المكرم نقد كر 
الإمام» والْعَرَالِي في وجوب القصاص على المكره وجهين؛ كالوجهين فيما إذا 
أكرهه صبى على القتل» وجعلنا عمد الصبى خطأ. وجه الوجوب أن هذا 
النخظا متسنه بطليه و ]كراهة معدل عدا لحتس رمال اج (العوادبية» إن 
القطع به توجيمّاء بأن المكره جاهل بالحال بالفعل» وكان كالآلة للمكره: 
فأشبه ما إذا أمر صبيًا لا يعقل أو عبدًا أعجميًا لقتل إنسان فقتله يجب القصاص 
على الآمرء انتهى. 

وذكر في «الشرح الصغير» نحوه» وظاهر كلامه: ترجيح المنع» بأنه ذكر 
كلام الإمام. والْغَرَالِيء ثم قال: ومال فلان إلى ذلك» ولم يوجهه بشيء. 
وقضية الشبه المذكور أن يكون المذهب ألا قصاص كشريك الخاطىئ» وبه 
أجاب الشيخ إبراهيم المروزي في «تعليقه» ولفظه: ولو أكره إنسانا أن يرمي 
إلى ستر وراءه رجل» والمكره عالم بأن وراءه رجل وينفذ السهم إليه والمكره 
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-جاهل فأصاب السهم ذلك الشخص وماتء أو أكرّه مسلم مسلمًا على الذمي 
إلى شخص نفسه في صف الكفارء وعلم المكره بأن المرمي إليه مسلم. 
والمكرّه جاهل بذلك لا قود فى الموضعين على أحدٍ؛ لأن المكره والمكره 
#الشر كين فى التعرح لاوج من المكره العملد من الماكره المناشيرة: 
فكمل فعل كل واحد منهما لصاحبه» وعلى التقدير يكون المكره شريك 
المخطيع فلا قود عليه» انتهى. 

والذي في «التهذيب»: نقلا بعد مسألة فالرمي إلى سترء أو قطع شيئًا 
تنعها إنسان يعلمه المكروبوون:الوكره مض تلضفت الدية الى جنا ل المكرفه 
عدا 6 ١‏ 

قال: وهذا صحيح على قولنا المكره واحد بالضمان؛ فإذا قلنا: لا ضمان 
عليه فيجب كله على المكره» وينبغى أن يقال هاهنا: يجب القود»ء أو كمال 
الدية» ولا شيء على المكره؛ وذكر ما حكاه الرَّافِعِي منه من التوجه» وإيراد 
(الفيدمب# هويا ن اليتون أنه لا قودء وإنما في أبذاةاتنتها + ورأيت في 
«اتعليق) الْبَعَوِي على «المختصر»: ولو أكرهه أن يرمي إلى ستر وراءه رجل علم 
المكره فأصابه لا يجب القود على واحدٍ منهما؛ لأن المكره خاطئ والمكره 
شريكه» وجميع الدية من مال المكرهء هل يكون على عاقلة المكره؟ وجهان. 
انتهى. 

وهكذا قال المروزي في الدية حرفا حرفًا بعد ذكره ما تقدم عنه» نعم 
الجواب في «التتمة» ما رجحه «المنهاج» وأصلهء قال : لأنه اتخذه آلة في قتله 
والقصد من الالة ليس بشرط العقد. وإنما يشترط القصد في المستعمل» انتهى. 

والخلاف راجع إلى أنه بمنزلة الآلة وبمنزلة الشريك. 

قال: (أَوْ عَلَى رَمْي صَيْدٍ كَأُصَابٌ رَجُلّا نلا قِصَاصٌ عَلَّى أَحَدِ) أي : بلا 
اوت لأنهما لم جتعمد اده وا نبااالذية فال الزاقىى قا «للتهذيتن) ٠‏ حيينها 
على عاقلة المكره إن لم يضمن المكره» وإن ضمناه فنصفها على عاقلة هذاء 
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َه 0 وا ىم 71 كىن و عر 0 َي مي مس هم ا سه رهم غه 
أو على صعود شجرة فرّلق فمات فشبه عمدٍء وقيل عمد 3*71[707000 


ونصفها على عاقلة ذاك. انتهى. 

وقال الْمَُوَلَي: الحكم متعلق بالرامي» ولا شيء على المكره؛ لأنه لم 
يفعل ما دعاه إليه وهذا أوجه.ء وقال الْبَعَوى فى «تعليقه): الدية على عاقلة 
المكره؛ وهل يكون عاقلة المكره - أي : بالكسر- طريقًا أم لا؟ فيه وجهان. 
كما قلنا فى المال» انتهى. 

قال : (أَوْ عَلَى صُعُودٍ شَّجَرَةِ) أي : أو نزول» أو منحدذر » أو صعوده. 

(فَيَلَقَ قَمَاتٌ فَشِِبْهُ عَمْدِ) قاله الفوراني» وتبعه الْبَعَوِيء والخوارزمي. 
يقصد به الهلاك. 

(وَقيل: عَمْدٌ) وبه جزم في «الوجيز) قال في «الوسيط»: ولم يجعل 
كشريك الخاطيع؛ لأن هذا الخطأ ولده إكراهه بخلاف جهل المكره» وجاء فيه 
وجهانء هذا لفظه. وذكر نحوه في «البسيط) وتبعه المصنف في «التنقيح) قال: 
وهذا إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثله غالبا انتهى. 

ولم أر المسألة في «النهاية» قال أبو محمد المقدسي: ينبغي أن يفرق بين 
أن يكون مثل الأشخاص فى القوة على الصعود» والنزول» والضعف. انتهى. 

وهذا أحسنء ورأيت في «فروع» ابن الْقَطَان قبل باب صول الفحل: إذا 
أكره رجل رجلا على صعود نخلة فوقع فمات» أو أكرهه على أن ينزل بئرًا 
فمات فيها فعليه الدية فى ماله» وهذا نص الشَافِعِى َيه انتهى. 

وفي شرح «الكفاية» للصميري: إذا أكرهه على صعود نخلة» أو نزول في 
ديته على عاقلته» فكان بعضهم يفصل فيقول: إن كان المكره من أهل 
الصناعة» يعلى : صناعة الصعود والنزول فلا ضمان على المكره؛ وإلا فهو 
ضامن» انتهى. 

فيجب [الدية] على وجوه» وقال القاضي ابن السُكّرِيٌ فى حواشي 


«الوسيط» بعد ذكره اختلاف جواب الْغَرَالِي وغيره: والتحقيق أن للمسألة 
صورتين : 

الأولى: أن يكون صعود تلك الشجرة؛ أو نزول البئر مما لا يسلم منه في 
العادة» وفي الغالب يتفق الهلاك منه فيجب القصاص على المكره. 

والثانية: أن يكون مما يسلم منه غالبًا فيكون عمد خطأء وينزل إطلاق كل 
إمام على صورة خاصة؛ فإن قيل: إذا كان مما يغلب منه العطب تعاطاه فهو 
مكره على قتل نفسه» وإكراهه على قتل نفسه غير مقصود؛ فلا قصاص على من 
ع را 

قلت: المكره لا يتخلص من المكره إلا بقتلهاء والمكره على صعود 
سجرة يتخلص بالطلوع؛ وقد يغلبه الأمل ويسوقه الأجل فيفعل ويتخلص 
بخلاف القتل» انتهى. 

وتفصيله حسن صحيحء وربما يأتي مما يقصده. ثم رأيت الشَافِِي - كاه - 
قال في باب خيانة السلطان من «الأم»: ولو أكره رجل رجلا أن يرقى نخلة» أو 
ينزل بثرًا فرقى أو نزل فسقط فمات ضمنه السلطان» وعقله عاقلته» قال: وكذلك 
لو كلفه بفعل شيء قد يتلف من فعل مثله» ولو كلفه أن يمشي قليلًا في أمر شيء 
يستعين السلطان في مثله فمشى فمات لم يضمن ؛ لأن الأغلب أن هذا يأت من 
مثله ؛ إلا أن يقر السلطان فإنه مات منه فيضمنه فى ماله» أو يكون معلومّاء أنه إذا 
فكل :سن ها كلق كاق) لأعلب الاك يلكة ونا كا نهذ هك] ضيه السلطان: 
انتهى. 

وهذا الكلام إذا تأمله الفقيه» استخرج منه ما ذكره ابن السكري - كه - 
تعالى. 

فرع : : في «فتاوى القاضي الحسين» : أنه إن أمر صبيًا برقي شجرة؛ لاجتناء 
ثمرة» أو ورق فسقط فمات إن كان الصبى عاقلا مميرًا؛ فلا شىء على الآمرء 
زآة كان لأ دقان و لأومية تدبنه على | لامر انين : 1 
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أَوْ عَلَى قَْل نَفْسِهِ قَلَا قِصَاصَ فِى الأظهّر. 


ويشبه أن يكون هذا الجواب على طريقة الفوراني» وأما على طريقة 
ال ل ات 0 إن 
ا م بدا أو جنون» أو عجمية» واعتقاد وجوب الطاعة 
كالإكراه» كما مر ويأتي. 

وفي «شافي الجرجاني»: لو أمر الإمام رجلا بصعود نخلة» أو نزول بئر 
فوقع ومات. ضمنه؛ لأن طاعته واجبة» فكأنه أكرهه على سبب ما حصل منه 
التلف». بخلاف ما لو أمره غيره فهلك, أو لا يلزمه طاعته» ثم إن كان ذلك 
لمصلحة الإمام نفسه؛ فالضمان على عاتقه. أو لمصلحة المسلمين؛ فعلى 
قولين مشهورين. 

قال: (أَوْ عَلَى قَثْلٍ نَفْسِهِ) أ بأن قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك» ففعل. 

(فلا قِصَاص فِي الأظهَرِ) أي: المشهورء ولم يذكر كثيرون غيره» وصرح 
ابن القطان بنقل طريقتين عن اللأصحاب : إحداهما: على قولين» والثانية: لا 
فعان نول واعة؟ لأنها حرف لسن باكرا حقيقةة: لآن المكرة هون دمن 
بما أمر به عما هو أشد عليه وهنا الأمر بالقتل والتهديد» ولا يتخلص بالقتل 
من القتل. 

والثاني: يجب؛ لأنه بالإكراه على القتل» والإلجاء إليه قاتل له. 

قال الرَّافِعى فى «شرحه الصغير» بعد هذا: ويشبه أن يقال: لو هدده بقتله ؛ 
فيه أن قسن عد شديدًا لو لم يقتل نفسه فهو إكراه أي : فيجب القصاص 
7 

تنبيهات: أحدها : قال الرَافِعِي تبعًا للبغوي وغيره: ويجري القولان فيما 
لو أكرهه على شرب سم قاتل» فشربه» وهو عالم به» وإن كان جاهلًا ؛ فعلى 
المكره القصاصء انتهى. 

وفى عدم وجوب القصاص في صورة العلم نظر؛ لأن السلامة معه 
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ممكنة» وقد أكل جماعة من الصحابة من الشاة المسمومة بخيبر» ولم يمت 
منهم فيما يعلم» إلا البراء بن معرور وَوّين. 

وقد أطلق في «التنبيه» على أنه لو أكرهه على شرب سم؛ وجب القود. 
وأقرهم المصنف عليه» وحمله ابن الرَّفعَة على الصورة الثانية» ومن أطلق 
كل«التنبيه) صاحب «الشامل»؛ لكن كلامه من بعد يدل على أنه أراد الجاهل. 

ثانيها : لو قال: إن لم تقطع يدك قتلتك؛ كان إكراهًا يثبت يغبت حكمه؛ لأن 
قطعها يرجى معه الحياة. فيدفع عنه ما هو أغلظ, اله اتوي وغيره » وذكر 
الرَافِعي ثم قال: هكذا ذكره أبو الحسن العبادي», وكأنه توقف فيه»ء فيما إذا 
مات القاطع بالنسبة إلى قصاص النفس. 

ورأيت في «تعليق الْبَمَوي»: فلو قال: إن قتلت نفسك وإلا قتلتك» أو 
لأقطعن يدكء أو قال: إن قطعت يدك وإلا قتلتك» ففعل ذلك» أو أكرهه على 
شرب السم القاتل» هل يجب القود على المكره؟ فيه قولان. 

الثها: أطلقا أنه لا قصاص فى الأظهر» ومحل ذلك إذا كان المكره على 
قتل نفسه عاقلا مميرّاء فإن كان مجنوناء أو صبيًا لا يميز؛ وجب القودء كما 
قلنا فيما إذا كان أمره بقتل غيره» ذكره ابن الْقَطَلَانَء وعيره. 

ودكر ابن الْرفْعَةء وغيره: : أنه لو أطعم السم صبيًا لا مميرّاء أو مجنوثنا 
بالعّاء أو أعجميًا يعتقد وجوس الطاعة؛ أن عليه القودء وأنه لو أمر اللأعجمى 
بقتل نفسهء فقتلهاء أنه لا قود جزمًا ؛ لأن كل أحد لا يخفى عليه أن قتل نفسه 
ا يجوز ». وكذا ذكره صاحب «البيان» و«الشامل» وغيره. 

وأطلق المحاملي في «المقنع»: أنه لو أمر صغيرًا لا يميز عبدًا أو حرّاء أو 
أعجميًا بقتل رجل فقتله؛ فالحكم يتعلق بالآمرء وكذلك إن أمر واحدًا منهم 
بقتل نفسهء فقتلها؛ فعليه ضمانه بالقصاص والدية. هذا لفظه. وظاهر التسوية 
وفي «الشامل»: إنه لو خلط السم بطعام» وأكرهه على أكله؛ نظر فإن كان 
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الطعام لم يكسر حدة السم ولا غيره؛ فهو كما لو كان منفردًا أي: فيجب 
القود.» وإن كان كسر حدته وغير طعمه فصار لا يقتل غالبًا ؛ وجبت الدية دون 
القصاصء وأما إذا ناوله فشرب؛ نظر إن كان صبيًا لا يعقل. أو كبيرًاء 
مجنوناء أو أعجميًا لا يفهم يعتقد وجوب طاعة الآمرء فشربه فقتله فعلى 
الدافع إليه الضمان؛ لأنه كالآلة له حيث اعتقد طاعته فيه» انتهى. 

رابعها : قال الرَافِعِي بعد نقله القولين في صورة «الكتاب» عن «التهذيب» : 
إن قله بحي | الفا صن قدننا عند عا ان )"وب كمال الدنة علي 
المكره» وإن قلنا: لا يجب؛ فعليه نصف الدية إن أوجبنا الضمان على 
المكرهء» وجميعها إن لم نوجبه. 

والظاهر أنه إنما نقل التفريع من «التهذيب» والذي فيه: أنّا إن لم نوجب 
القودء فلا دية» وإن أوجبناه» فإذا عفا؛ فعليه كل الدية إن قلنا لا ضمان على 
المكره» وإن ضمناه» فعليه نصفهاء وقطع القاضي الحسين» وغيره» والرَافِعِي 
في موضع بأنه لا ضمان» وجعلوه أصلًا بمسألة» ووجهه أن هذا ليس بإكراه. 

ووجه الكلام في المسألة من أصلها أن يقال: إن قلنا: إنه ليس بإكراه؛ 
فلا ضمانء وإلا فينبني على أن المكره يصبح آلة لشريكء» أو آلة» إن قلنا : إنه 
آلة؛ فالقود والدية كلها على المكره» وإن قلنا: شريك» فيخرج وجوب القود 
على شريك خارج نفسه إن أوجبناه» وهو الأظهر الوجوب, وإلا فلا » وعلى 
قول الشركة متى آل الأمر إلى الدية سقط النصف. 

فرع: قال في «البيان» متصلًا بقوله: إنه لو أمر أعجميّاء يعتقد طاعة كل 
آمر : سد فذبحها ؛ لم يجب على الأمر الضمان» علله بما سبق» وإن 
أمره أن يخرج مقتلًا من نفسه فجرحه ومات؛ فإن الشيخ أبا حامد ذكر أن 
حكمه حكم ما لو أمره بقتل نفسه. 

وذكر آأء بن الصباغ في «الشامل" : أنه يجب على الآمر الضمان؛ لأنه يجوز 
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أن يخفى عليه أنه يقتله بخلاف أمره له بقتل نفسه» انتهى. 

وهذا إنما نقله ابن الصباغ عن نص «الأم» فقال: قال الشَّافِعِي ‏ كله - في 
«الأم»: ولو أمره أن يفجر قرحة», أو يقطع عرقه» وكان على مقتل ففعل ذلك. 
فمات؛ كان على الآمر الضمان. 

قال ابن الصباغ: وهذا لا يخالف ما ذكرناه؛ لأن هذا يجوز أن يعتقد 
طاعته فيه؛ لأنه يعلم أنه يقتله بخلاف أمره له بأن يقتل نفسه. انتهى. 

وسبق عن المحاملى : إنه إذا أمره بقتل نفسه» فيضمنه بالقصاص والدية» 
والمشهور خلافه. وأصن امسا قول الشافِعِي ظفِبْه في «الأم»: وإذا أمر 
الرجل ابنه الصغير أو عبد غيره الأعجمى أن يقتله فقتله فدمه هدر؛ لأنى لا 
أجعل جنايتهما بأمره كجنايته. | ٠‏ 

ولو أمرهما أن يفعلا بأنفسهما فعلًا لا يعقلانه ففعلاه فقتلهما ذلك الفعل؛ 
قوتيها نهنا كوا يفسيتيما لو فعلة يما فقدلهماء كان أعرهتيا ان«رفظها خر نا أن 
يفجرا قرحة على مقتل» أو ما أشبهه» ولو أمرهما أن يذبحا أنفسهما فإن كان 
الصبي لم يعقل والعبد مغلوب على عقله ففعلا؛ ضمنهما كما يضمنهما لو 
ذبحهماء وإن كان العبد يعقل أن ذلك يقتله ففعل فمات فهو مسيء آثم وعليه 
العقوبة ولا يكون كالقاتل» انتهى نصه بحروفه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: َفْتَلْنى وَإِلّا فَتلْتّك فَمَتَلّه؛ فَالْمَذْمَبُ: لا قِصَاصّ)». وهو 
الصواب, إذا لم يندفع المكره إلا بالقتل» وإنما صرح الرَافِعِي وغيره بنقل 
الطريقين في الإذن المجرد من غير إكراه» أشهرهما: المنع» وجعل الإذن 
شبهة دارئة للحد. 

وثانيهما : على قولين : ثانيهما: خرجه الإمام سهل الصعلوكي: يجب؛ 
لأن القتل لا يباح بالإذن» كما لو أذن في الزنا بأمته» ولأن القود يثبت للورثة 


قال الرَافِعِي: وأما إذا انضم الإكراه إلى الإذن؛ فسقوط القصاص أوجه 
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وأقوى. وهاهنا كلام ذلك أن الأئمة قالوا: إن المُكرّه دفع المكره. ولا شيء 
عليه إذا أتى بذلك للدفع عن نفسه». وعلى هذا فإذا قتله دفعًا فينبغي أن يحكم 
بأنه لا قصاص. ولا دية عليه بلا تفصيل ولا خلاف. 

وقد أشار إلى هذا الشيخ أبو الحسن العبادي» فقال: إذا قال: اقتلني وإلا 
قتلتك» فإن لم يفعله» فهو استسلام» وإن قتله فهو دفع. 

قال الرَافِعِي : ويمكن أن يقال: إن موضع التفصيل والخلاف ما إذا أمكنه 
الدفع بغير القتل» وإنما لا يلزمه شيء؛ إذا لم يمكنه الدفع بغيره» والله أعلم. 
انتهى. فخرج من ذلك أنه إذا لم يندفع إلا بالقتل؛ فلا قود ولا دية بلا خلاف. 

فإن قلت: إذا كانت الصورة فيما إذا أمكن دفع المكره بغير القتل» فقد 
انتفى الإكراه؛ لأن المكره من لا يقدر على الدفع» فينبغي أن يجب القود 
جزمّاء قيل: الفرض يضمن الإذن بالقتل» ولو تجرد الإذن وحده يجري 
الخلاف» فكذلك جرى هناء قاله ابن الرفعة. 

قال: (وَالْأَظهَرُ لا دِيَهَ)» القولان منقولان فى الإذن المجردء وبنيا على 
ذلك اندي كحي اللررثة | بنداة أي + للمتعول فى حر سروم يانه قر تقل 
إلى الورثة» فعلى الثاني وهو الأصح ‏ لا تجب, وكذلك ينفذ منها وصاياه. 
وتقضى ديونه» واعترض على هذا القول بأنها إذا ثبتت له» وهي عرضة إلى 
الاتفا ل :إلى الواوف حوس اليقة الابقا الاافى اذلنها » واحييه! بألدل 
يسقظ ثابتاافى الحال» وإثما ييا يتضمن إتلافة نالا الأباحة. 

ورجح الرُويَانِي القول بأنها تثبت للورثة ابتداء» وأجيب عن قضاء 
الديون» وتنفيذ الوصايا بأن الورثة ملكوا الدية من جهته» وبدلا عن نفسه. 
فقدم حقه على حقوقهم. 

قال الرَافِعِي: وأشار ابن الصباغ إلى القطع بنفي الدية» وأشار إلى 
الإعلام كذلك» وهذا من الرَافِعِي يقتضي أن ابن الصباغ من أصحاب الوجوه. 

قال ابن الصباغ: قال بعد نقله البناء المذكور عن الأصحاب: وعندي في 


كِتَابٌ الجراح هه 
ولو كال” قث رَيْدَا أو كوا فلس باكرا 
هذا نظر؛ لأن هذا الإذن ليس بإسقاط لما يجب بالجناية» ولو كان إسقاطًا لها 
المال» وإنما يسقط لوجود الإذن فيه» ولا فرق بين للنفس دية والأطراف؛ 
ولآن الدية وإن قلنا: تجب للورثة» فإن ديونه تقضى منهاء وتنفذ وصاياهء ولا 

قال الْمْرَاني : وهذا يدل على أن الدية تسقط عنه قولا واحدّاء والعمراني 
ل ليث اليا وربما رجحهاء وكذلك المتولي 
على ما أشعرني من كلامه وإن لم يتمه. لأنه كان معاصرًا له بتعداد وبينهما 
منافرة. 

فرع: لو أمر عبد غيره بقتل عبده؛ فلا ضمان عليه. وكذا لا قود على 
الصحيح» ولو قال العبد لعبد آخر: اقتلني أو اقطع يدي» ففعل» فهل يجب 
القود؟ فيه وجهان». فإن قلنا: لا يجب؛؟ ففى وجوب الدية وجهان بناهما 
الْمَُوَلى على القولين في مطاوعة الأمة على الزناء هل يجب المهر أم 9 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَقْثّلٌ رَيْدَا أَوْ عَمْرًا) أي: وإلا قتلتك. 

(فَلِيِسَ بإِكْرَاوِ) أي : عند عامة الأصحاب خلاقًا للقاضي الحسين» كما 
قاله إبراهيم يم المروزي» فإذا قتل أحدهما كان مختارًا في تعيينه. والمكره هو 
اما بوي ا ا 
القاضى بأنه لا يتخلص إلا بذلك فهو ملجأ إليه. 

وقال الشَّاشِي في «الحلية» بعد نقله الأول عن الْقَمَال : وقال القاضي 
الحسين: هو عندي إكراه. وهذا صحيح» انتهى 

فعلى المشهور يلزمه القصاص» ولا شيء على المكره سوى الإثم. وقل 
يخطر بالبال أنه لو كان لا يمكنه قتل أحدهما بحال وعلم المكره بذلك؟ أنه 
يكون مكرمًا على قتل المقدور عليه» بخلاف ما إذا أمكنه قتل كل واحد 
منهماء فحينئذٍ يصح أن يقال هو مختار في تعيينه. 
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مثاله: اقتل السلطان» أو قريبك» أو ضيفك فلان» وهو لا يمكنه الوصول 
إلى السلطان بحال. 


فرع: قال الرَافِعِي هنا: لو قال: اقذفني وإلا قتلتك» ففعل؛ قال في 
«االتهذيب»: الصحيح وجوب الحدء بخلاف القصاص؛ لأنه قد يستعين بغيره 
في قتل نفسه»ء أو قطعهء ولا يستعان بالغير في القذف» فيجعل القاذف مبتدنًاء 
قال المصنف : وهذا أعجبء. والصواب أنه لا حد» انتهى. 

والذي في «التهذيب» و«التعليق» أيضًا : بهذا اللفظء والتعليل إنما هو في 
الإذن المجرد في القذف» وكذا صورها الْمْتَلي في الإذن المجرد بأن الصحيح 
وجوب الحد. ولما ذكر الْبَعَوِي الفرع متصلًا بكلامه على الإكراه على قتله؛ ظن 
الرَافِعِي أن الكلام أيضًا في إكراهه على قذفه. وكيف يقول الْبَعَوِي ذلك؟ وهو 
وشيخه القاضي الحسين» وإبراهيم المروزي» في تعاليقهم» والمتولي» والقفال 
جازمان بأنه إذا أكرهه إنسان على قذف؛ جزاؤه لا حد على واحد منهما. 

قال الْبَعَوِي في «تعليقه : : لا يجب الحد على أحد؛ لأن المكره بعد قذف 
المكره لم يقذف. قال المروزي: والمكره معذورء. نعم نقل لْبَعَوِي في فتاوى 
شيخه القاضى عن القاضى والقفال: أنه لا حد عليه»؛ سواء أكرهه على قذف 
قوم اوقلت نيهي وض الرنافق بوالعادى وجرب الحد على القادت كينا 
يلزمه القود. والصحيح الأول» وسنعيد الفرع في حد القذف» والمتجه وجوب 
التلفظ به؛ إذا كان التهديد بالقتل» والصواب الوجوب؛ إذا أكرهه على قذف 
نفسه بأن قال: اقذفني وإلا قتلتك» وإن احتمل جريان الخلاف في حق غيره. 

فائدة: هل يجب التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها؟ وجهان: 

أصحهما: لاء هكذا أطلقاء ويظهر القول بالوجوب فى بعض الأحوال؛ 
إذا كان فيه صيانة الحرم والذرية» وعلم أن الصمت يؤدي إلى استباحتهم» أو 
استرقاقهم» وقيس بهذا ما في معناه وأعظم منه» ولعل الوجهين فيما إذا لم 
يتولد من الصمت سوى فوته. 


قال الرَافِعِي: وذكر في «الوسيط»: أن شرب الخمر على وجهين مرتبين 
على الوجهين في كلمة الردة» وهو أولى بعدم الوجوب. 

قال: ويمكن أن يجيء مثله في الإفطار في نهار رمضان». ولا يكاد يجيء 
في الإكراه على إتلاف المال يعني : غير الرقيق المعصوم. 

وقال الشيخ في أصل «الروضة»: ولا يجب شرب الخمر بالإكراه على 
الصحيح», ويمكن أن يجيء مثله في الإفطار في نهار رمضان» ولا يكاد يجيء 
في الإكراه على إتلاف المال» انتهى. 

وحكمه بأن الصحيح كذا سهوء ويشبه نقل الرَّافِعي عن «الوسيط»: أنه أولى 
بعد الوجوبء كذا قال في «الشرحين» وكان يمكن تأويل كلام «الشرح الكبير) 
بحمل قوله: «وأولى» على التلفظ بالكلمة؛ لكن يدفعه قوله في «الصغير). 

وهل يجب شربه عند الإكراه؟ قال في «الوسيط» : فيه وجهان مرتبان على 
الوجهين في كلمة الردة» وأولى بمنع الوجوب» وأيضًا بقوله: وقد يجيء مثله 
في الإفطارء بأن ذلك والذي رأيته في نسخ «الوسيط» على كثرتها وأولى 
بالوجوب. وكذا نقله عنه صاحب «البيان» فى كتابه «زوائد الوسيط فى البيان» 
وأورده صاحب «الترغيب). ْ ْ 

ويؤيده قول «البسيط»: وهل يجب شرب الخمر بالإكراه؟ فيه تردد: 
والظاهر وجوب الشرب عنديء مع ترجيحه أنه لا يجب التلفظ بالكلمة. 
وقوله: «ويمكن أن يجيء مثله في الإفطار»؛ موهم», أو كقوله عدم الوجوب. 

وعبارة «الروضة» موهمة» والمراد مجىء الخخلاف» وعبارة «الوسيط» : إذا 
أكره عليه وقلنا رقطر وه فينيقى أنيكون شرب ادر ف ردقا ن »هدام 
تبيين لي ولم أعثر فيه على نص» انتهى. 

فالتردد فيه للغزالي» والراجح وجوب التلفظ؛ بل هو أولى من شرب الخمر 
بلا شك؛ لما في الوفطار من الترخيص بدون هذاء بخلاف شرب الخمر. 

وقوله: «ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال» أي: لا يجيء 
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الخلاف؛ بل يقطع بالوجوبء كما صرح به الْغَرَالِي في كتبه» وإمامه قال: كما 
يجب على المضطر أكل طعام غيره. 

قال صاحب «الترغيب»: فى وجوب الشرب خلاف مرتب على التلفظ. 
وأولى بالوجوبء وكذا الإفطار في الصوم المفروضء والخروج من 
الاعتكافة6 انتهى. 

والظاهر أن هذا التعميم في الصوم الواجبء. وإلحاق الاعتكاف به 
من تصرفهء وليس بجيد» وفي «تعليق البَعْوِي على المختصر»: قال 
الشَافِعي ‏ أنه -: ولو أنه أكرهه حتى أكل لحم الخنزير» ثم أكرهه. بخلاف 
ما إذا أكرهه على شرب الخمر لرهبة منه؛ لأن الخمر أم الخبائث» وذلك يوقعه 
في الفواحش بعدما زال عقله. بخلاف لحم الخنزيرء واختلف أصحابنا فيه : 

منهم من جعل في إباحة شربها وجهين : أحدهما : لا يباح له كالمداواة. 
وأصحهما: يباح ؛ لأنه يتحقق الخلاص ليس بشربها بخلاف المداواة» فصار 
للإِسَاعَْةَ» فلذلك قلنا لا حذ احلٍ منهم. 
وساعه واحدٍ منهم 

ومنهم من قال: إذا قلنا لا يباح يجب الحد على المكره. قال: ثم قال 
القاضى فى الإكراه: إذا أكره على شرب بولٍ» أو أكل ميتة؛ يجب أن يأكل 
كما يجب إتلاف المالء وإذا أكره على الزناء وقلنا: يتصور-_-أي: وهو 
الصحيح ‏ فيباح له كما يباح شرب الخمرء ولا يجب حتى يجوز له أن يستسلم 
للقتل» فلا يزني». 13 ايشوريمة ويحتمل أن يقال: يجب» قال الْبَعَوي: وهذا 
ليبس بشيء» انتهى. 
ولو أكرهه على شرب الخمرء لا حدّ على أحدء ويباح للمكره الشرب. 

وقال القاضى : فى الإكراه يجب ؛ ليتخلص من القتل » ويعزر المكره» ثم 
ذكر الؤكراه على الزناء ولم يتعرض إلى قول التصوير لإيجاب الفعل. 
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وُجِدَ مِنْ شَحْصَيْنِ مَعَا فِعْلَانِ مُرْحِمَانٍ مُدَفْمَانٍ كََرٌ وَقَذَه أز لا كَمَطعٍ عُضْوَيْنٍ 
فماراوان وَإِنْ ١‏ أَنّْهَاهُ رَجُلَ إلى حَرَكَة مَذْبُوح : أن َم يب إِيِصَارٌء ونان وَحَرَكَةٌ احيَار. 


خنى ار نالارل قاوز َيُعَرّمُ الثاني ؛ وَإِنْ جَنَّى الثَانِي قَبْلَ الْإِنهَاء إِليَْا قَِنْ دقف 
كحَرٌ بَعْدَ جرح َالئّاني قَاتِلَء وَعَلَى الأَوَّلٍ قصَاص الْعْضْرٍ ا عون ا و علا انه العام الا وا 8ه دده 


قال: ال وُجِدّ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَا فِعْلَانِ مُرْمِفَانِ مُذَفْمَانِ كَحَر وَقَذّ أو 
لا كقَطع عُضْوٍَ يْنِ) أي : ومات منهما. 

(مَقَاتِلُانِ) أي : فعليهما جميعًا القصاص أو الدية؛ لِوَجِودٍ السَبّبٍ مِنْهُمَاء 
ولا خفاء أن الجماعة كا لاثنين 0 


قال: (وَإِن 0 رج إلى 0 انر أن 88 ببق إبْصَارَء وَنْنٌ 


حرمة ميت حكمًا كما لا حم بيده والقاتل هو الأول؛ الأنه صيره إلى 
حالة اليأس التي لا يصح فيها إسلام» ولا شيء من التصرفات» وينتقل فيها 
الملك للورثة» ولو مات قريب لمن انتهى إليها؛ لم يورث منهء ولو أسلم له 
ابن كافرء أو عتق رقيق؛ لم يزاحم ورثته. 

قال: (وَإِنْ جَنَى الثَانِي قَبْلَ الْإنْهَاءِ إِلَيْهَا) أي : إلى حركة المذبوح. 


سه ” تر هم 


(ِنْ دقف كَكَرٌ بَعْدَ جُرْح) أي : الرقبة. أو قل. 

(قالشافي 0 لأن 0 إننا لور اسان ل ا 
ولحوه» وبين 51 البرء بح يراط واس الهلا يعدي أو أيام؛ 
لأن له في الحال حياة مستقرة» والتصرفات فيها نافذة. وقد أوصى عمر لدب 
في هذه الحالة فعمل بعهده. ووصاياه. 

قال : (وَعَلَى الْأَوَّلٍ قِضَاصٌ الْعْضْو) أ على الْعْضْو الذي قطعه. 


.)188/1١6١( انظر «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 
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(َوْ مَالُ بحسب الْحَالٍِ) أي : إن اقتضاه الحال» وإلا فالمال. 


يعبابةالمبتررة رغيره على الآرل القسافي في البغبر المقطي» !7 
المَال على ما يقتضيه الْحَالٍ» وهي أصح وأوضح. 

قال: 0 فَقَاتِلُان) أي: وإن لم تكن الجراحة الثانية مذففة أيضّاء 
ومات بسرايتها جميعًا كما لو أجاف الأول» ثم أجاف الثاني» أو قطع الأول 
يده من الكوع» ثم قطع الثاني الساعد من المرفق» فمات فهما قاتلان؛ لأن 
القطع الأول قد انتشرت سرايته» فتأثرت به الأعضاء الرئيسية» وانضم إليها 
الألم الثاني» فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة» وجاء آخر ووسعها الا 
إلى أهل الخبرة. وعمل بقولهم. هذا كلام الرَافِعِيء والمراد قول عدلين 

فائدة: قال في «أصل الروضة»: ومن قطع حلقومه ومريئه. أو أبينت 
حشوته من جوفه فقد انتهى إلى حركة المذبوح» انتهى. 

ووقع في كثير من النسخ : «ومن قطع حلقومه أو مريئه» وكذا يقع في كثير 
من كتب الأصحابء والموجه حذف الألف. واصل الاضطراب أنه وقع في 
بعض نسخ «مختصر الْمَرَنِي»: ولو قطع حلقومه أو مريئه» ثم ضرب عنقه آخرء 
فالأصح الأول قاتل دون الثاني» وجرى على ذلك جارون. 

قال الرَّافِعِي : وتسي التثال» وغيرة إلى التي الاعاذ لك وفالوات نما 
لا التارمي - ونه - : حلقومه ومريئه - بالواو- وقطع أحدهما فقد ينتهي إلى 

قال القاضي الرويَانِي : ورأيته في كثير من النسخ بالواو وعلى الصحة 
يمكن أن يطلق «أو» بمعنى «الواو» انتهى. 

قالا : ولو أصاب الحشوة خرق» أو قطع وتيقن موته بعد يوم أو يومين؛ 
وجب القصاص على قاتله في تلك الحالة. 
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وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا فِي النرع وَعَيْسْهُ عَيْش مَذْبُوح وَجََبَ القضصاص. 


قال: (وَلَوْ َكَل مَرِيضًا فِي النّرْع وَعَيْشْهُ عَيْشسُ مَذْبُوح؛ وجب الْقِصَاصٌ) 
اعلم أن هذه مسألة عظيمة» وقع فيها اضطراب؛ فأحسن الشيخان» وغيرهما؛ 
لنقل كل طريقة في باب» فيقول: قال الرَافِعِي هنا: والمريض المشرف على 
الوفاة إذا قتل؛ وجب القصاص على قاتله. 

قال القاضي. والروياني» وغيره: وإن انتهى إلى حالة النزع» وصار عيشه 
عيش المذبوحين. 

ولفظ الإمام: إن المريض لو انتهى إلى سكرات الموت وبدت أماراته 
وتعثرت الأنفاس في الشراسيف لا يحكم له بالموت؛ بل يلزم قاتله القصاص 
وإن كان يظن أنه في مثل حال المقدودء وفرقوا بينهما بأن إنهاء المريض إلى 
تلك الحالة غير مقطوع به» وقد يظن به ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود؛ ولأن 
المريض لم يسبق فعل بحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني والقد 
ونحوه بخلافه. هذا لفظ الرَافِعِي - كاله تعالى -. 

وتتمة ما قدمه من لفظ الإمام: وكم من مذفف لسبق الجنوب عليه وسد 
حنكه ثم تعود قوته» ويعود فلا يتصور الحكم بالموت على ثقة» ما لم يجد 
نقص نفسه» فإذا ضربه ضارب وقتئِلٍ وهو يتنفس؛ فنجعله قاتلا على التحقيق. 

وقال فى كتاب الديات: ومن أطلق أهل البصرة على وقوعه فى الموت» 
وصار يجزع بريقه» ونحو ذلك بدمائه وأنفاسه في شراسيفه» فحز حاز رقيته ؛ 
التزم القصاص أو الدية» انتهى. 

وقال الْعَرَائِي في «البسيط» : هنا في كلامه على طرآن المباشرة على 
المباشرة معنى بحركة المذبوح حياة محققة؛ ولكنها غير مستقرة» ولا ينتظم 
معها إدراك ونظم كلام. 

ثم قال: وأما المريض الذي لم يبق له إلا نفس» وقد يقال: إنه فى حركة 
المذبوح» إذا قتل وجب القصاص؛ لأن ذلك غير موثوق به» وربما تعود إليه 
قوته رغم قضب الذقن؛. وحصول البأس» وليس ذلك كمن قطع حلقومه 
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ومريكه . فإنه يعد قتيلا قطعاء ميئوسًا مئه » انتهى. 


" 5 
وقال في «الوسيط»): ولو قطع الآول حلقومه. ولميبق إلا حركة 
المذبوحين» بخلاف ما لو خرج فيه المريض المشرف على الموت؛ لأن موته 
مقطوع بهء انتهى. 
وأصل هذا كله فيما أحسب قول الفوراني في «العمد» : إدا صار المريض 
إلى النزع وفي عيش المذبوح. فقتله قاتل ؛ تعلية ارق | وال لآنه لا نشقرة 
موته؛ بل قد يموت» وقد يبرأ» ولا أحد يحال القتل عليه» انتهى. 


وتبعه الرُويَانِي ف فى «التجربة» على نحو هذه العبارةء وقوله : وحركة 
المذبوحين. وعبارة «الإبانة) : إذا صيره الأول إلى حالة المذبوح. ولم تكن 
الحياة مستقرة» فجاء آخر وجرَّ رقبته» فالقاتل هو الأول» بخلاف المريض إذا بلغ 
أوان النزع» فجاء واحد وجز رقبته» كان قاتلاء» وفرق بالحوالة» وبأنه ربما شفاه 
الله» ويرجى برؤّه» بخلاف مسألتنا فإن هناك من يحال عليه» ولا يرجى برؤه. 


وقال الْبَعَوى فى «التهذيب» و«التعليق»): بخلاف ما لو قتل مريضًا إلى 
آذالى الرمق يجب عله الود" ولان المريسن قد كير اومن ضار اجرح إلى 
حالة المذبوح لا يعيش». وتلك الحال حالة البأس» وأعادها في 0 بهذا 
اللفظ» وزاد: ولَؤْ مَرِضَتْ الشَّاةٌ وصارت إلى أدنى الرمق أَوْ جرخث وَحِيفَ 
وا مستقرة» انتهى. 


واذتين الرمق: يثبت الروح في الجسدء وما ذكره في الشاة ممنوع. كما 
سيأتي بيانه هناك إن شاء اللهء اماو ٠‏ ع لمرو : والمريض 
ا وهذا و ولا بقاء له إلا ساعة قصيرة» وكذا لو 
ذبح الشاة المريضة التي أشرفت على الموت» ولم يبق لها إلا رمق» فإن كان 
فيها أدنى حركة فذبحها تكون حلالاء انتهى. 
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قل مُسْلِمًا ظنْ كمره بِدَارٍ الحَرْبٍ لا قِصَاصء وَكُذا لا دِيّةَ في الأظهّرء أوْ بدَارٍ 
َ 6 5 0 اه 0 < 0 
50 دع ووه د م .صليوج, 2م اهمه عه باقعا و ايام با د تين لو ام اوري ال 
أو مَنْ عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتّل أبِيهِ فيان خلافه فالمَذهب 


وُجوبُ اللقصّاص. 


[قال: (فَصْلُ: قَتَلَ مُسْلِمًا ظَنّ كُفْرَهُ بدَارٍ الْحَرْبِ؛ فلا قِصَاص وَكَذَا لَا دِيةٌ 
]1 1 حت ور الع فاه قد شود را فيك طن امارد 
محلقة على العا قله ووو إن لم يعر ف كانه ,بوره صهنا إلى حيتهة لكقا د فى 
دارهم سواء علم في الدار مسلمًا أم لا؛ نظرء وإن لم يعيّن شخصّاء أو عيّن 
كافرًا فأخطأ وأصاب مسلمًا؛ فلا قصاص ولا دية. 

وكذا لو قتله في نشاب أو غارة ولم يعرف» وإن عيّن شخصًا فأصابه وكان 
مسلمّاء لا قودء وفى الدية قولان» ويشبه أن يكونا هما القولان فيما إذا ظنه 
ا ١‏ 

قال: (أَوْ بِدَارٍ الِْسَْام؛ وَجَبًا) أما الدية فقطعًّاء وأما القصاص فعلى 
الأظهر؛ لأن ظاهر حال من بدار الإسلام العصمة. 

(وَفِى الْقِصاص قَوْل) أي : أنه لا قود كما فى دار الحربء وعلله الْبَعَوىي 
في #تعليقه) بأنه هو الذي أبطل حرمته بخروجه على هيئة الكفار وزيهم. ” ” 

واعلم أني لم أر ترجيح الأول إلا للرافعي» وفيه وقفة؛ لأن من خرج بدارنا 
على هيئة الكفار الظاهرة لا يرتاب في أنه منهم». والقصاص بدارنا بالشبهة» 
وعلى القول بالمنع» هل تكون الدية مغلظة» أم مخففة على العاقلة؟ قولان. 

قال: (أو مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدَا أو ذْميّا أو عَبْدّاء أو طَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ قَبَانَ خِلافُه ؛ 
َالْمَذْمَبُ وُجُوبٌ الْقِصَّاصٍ) ما ذكره هو المرجح في الجميع؛ ولكن عليه 
مناقشته بالنسبة إلى اصطلاحه. فإنه قال في أصل «الروضة»: إذا قتل من ظنه 
مرتدًا أو حربيًا فلم يكن؛ فعليه القصاصء فإن عهده مرتدّاء أو ظن أنه لم 
يسلم» وكان قد أسلم؛ فالنص وجوب القصاص. 
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وَلَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْيًا يَقَثْل الْمَرِيضٌ وَجَبَ الْقِصَاصٌء وَقِيلَ لا. 


ونص فيما لو عهده ذميًا أو عبدًا فقتله ظانًا أنه لم يسلم» ولم يعتق فبان 
خلافه؛ أنه لا قصاصء» وقيل: في الجميع قولان» وقيل: بظاهر النصين؛ لأن 
المرتد يحبس ولا يخلى» فقاتله وهو مخلى مقصرء بخلاف الذمي والعبد. 

وقيل: يجب القصاص في الجميع قطعًا؛ لأن ظنه لا يبيح القتل. 

والمذهب: وجوب القصاص في الجميع» وإن أثبتنا الخلاف» ولو عهده 
حربيًا وظن أنه لم يسلم؛ فقيل: كالمرتدء وقيل: لا قصاص قطعًا؛ لأن المرتد 
لا يخلىء والحربي يخلى بالمهادنة» وبخلاف العبد والذمي فإنه ظن لا يفيد 
التخلى والرهةار دده خلاف. ولو ظنه قاتل أبيه. نسل لان طيرة وحتب 
القصاض على الأطيدة لأنه يلزمه التثبت» ولم يعهده قاتلا حتى يستصحبه ) 
ولو قال: تبينت أن أبي كان حيّا حين قتلته؛ وجب القصاص قطعًاء انتهى. 

إشارات: جزم بأنه إذا ظنه حربيًًا أو مرتدّاء من غير أن يعهده كذلك 
بوجوب القصاصء كما أفهمه نظم الكتاب و«الشرحين». 

قال الرَافِعِي: والوجه التسوية بينهما وبين ما إذا ظنه قاتل أبيه» إما في 
القطع» أو في إثبات القولين؛ إذا لم يوجب القود في هذه الصورة» فقال 
الولي : عرفت إسلامه أو حريته» وقال القاتل: ظننته كافرًا أو رقيقًا فالقول 
قوله؛ لآنه أعرف بحاله. 

في «الوسيط» نقل طريقين في موضع القولين» فيما إذا ظنه قاتل أبيه : 

أحدهما: موضعهما إذا تنازعاء أما إذا صدقه الولى؛ فلا قصاص بلا 
خلاف. | 

والثاني : طرد القولين؛ لأنه ظن من غير مستند شرعي. 

قال: (وَلَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ صَرْبًا يَْثْلُ الْمَريضٌ) أي : فمات منه. 

(وَجِبَ الْقِصَاصٌ) أي : لوجود القتل بصفة التعدي». وظن الصحة لا يبيح 
الضرب. 

(وَقيل: لا)؛ لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده» فلم يتحقق قصد الإهلاك» 


كنات الجراح هه 


وَيُشْترَظ لؤْجوب الْقِصَاص فِي الْقَتِيلٍ إِسْلَامٌ أو أَمَانء فَيُهْدَرُ الْحَرْبِيُ وَالْمُرْئَدٌ: 
وَمَنْ عَلَيْهِ قِصَاص كعَيْرِه. 

وَالرَّانِي الْمُْحْصَنٌ إِنْ قَتلَهُ ذِمَنٌ قيِلَ أؤ مُسْلِمٌ فَلَا ني الْأَصَمّ . 
أما لو علم مرضه؛ وجب القود بلا خلاف» وحد من قولنا: «وظن الصحة لا 
يبيح الضرب»؛ أن الصورة فيمن لا يحل له الضرب» لا فيمن يحل له التأديب» 
كزوج»ء وولي» 0 

قال: (فَصْلُّ: وَيُشْتَرَظ لِوجُوب الْقِصَاص في الْمَبلٍ : إِسْلَامٌ أَوْ أَمَانَ) أي : 
عند قن أ عد أوأمان مجر صرح بها في المحرر». 

8 يَهْدَرٌ الْحَرِْنُ)؛ إذ لا أمان ولا إيمان. 

مسيم فإن قتله ذمى أو مرتد فسنذكره بما فيه. 

قال بع ل سو ري 

قال لزني اصن إن كله : مي قل) إذلا سيل له على المسلم. 
تصبح المضف لن» 
ونحوه بقتلهء اياي 0 0 
محصئًا قد زنى؛ فوجهان: الثاني: لا قود عليه؛ لأنه مباح الدم» كما لو قتله 
مسلمء ولم يرجح شيئًا. 

قال: (أَوْ مُسْلِمٌ؛ نا فِي الْأصَحٌ) أي: المنصوصء وظاهر المذهب» 
وقول الجمهورء كما قاله الْمَاوَرْدِي ؛ لأنه مباح الدمء فأشبه المرتد. 

والثاني: يجب القصاص إذ إباحة دمه إنما تثبت إلى الإمام» وأيدي آحاد 
الناس مكفوفة» فاطية ها لو دن ون صل نان امير 


قال الْمَاوَرْدِي : والأصح عندي من إطلاق المذهبين أنه إن وجب رجمه 
بالبينة؛ فلا قود على قاتله لتحتم قتله» وإن وجب بإقراره اقتص من قاتله ؛ لأن قتله 
غير متحتم لسقوطه برجوعه عن إقراره» وصححه المصنف في «تصحيح التنبيه». 

تنبيهات وفروع : 

منها: موضع الخلاف إذا قتله قبل أن يأمر الإمام بقتله» فإن كان بعد 
أمره؛ فلا قصاص قطعًاء قاله أبو الطيب وغيره» وقال في «التنقيح»: بلا 
خلاف. وفيه نظرء إذا كان زناه بإقراره. 

ومنها: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقتل الزانى المحصن 
عفيف » أو مثلهء فى هذه الصورة تفريعًا على المذهب وجهان» ظاهر كلامهما 
أنه يجب القود على الأصح. حيث قالا: لو قتل المرتد مرتداً؛ اقتص منه على 
الأصحء ويجري الخلاف فيما لو قتل الزاني المحصن مثله. 

ومنها: لو أقر بالزناء ثم رجعء ثم قتله» ثم علم رجوعه؛ قتل به» وإن لم 
يعلم به فوجهان. والدية عليه قاله الدارمى فى الحدود. 

وأطلق الشيخان هناك : أنه لو قتله شخص بعد الرجوع ؛ ففي وجوب القود 
وجهان نقلهما ابن كج» وقال: الأصح لا يجبء, ولم يتعرضا لرجوعه. ولا 
لعدمه» والوجه بترك ذلك على من لم يعلم برجوعه. أما العالم به فيقتص بلا 
خللاف. 

وأطلق ابن القطان شيخ ابن كج في «فروعه» هناك : أنه إذا رجع» ثم قتله 
إنسان؛ فعليه القصاص قولا واحدّاء ولم يتعرض لعلمه برجوعه ولا عدمه. 
وهذا أصحء يشهد له ما سبق من النظائر. 

ومنها : إذا قتل الزانى المحصن مرتد؛ قتل به» كما لو قتله ذمي. قاله 
التخرلى # نوفا القاضدى اليه : فيه جوابان جاريان هما: لو قتل تارك 
الصلاة عمدًا حتى خرج وقتهاء أو كان يؤمر بهاء ولا يفعل» فقتله إنسان؟؛ فلا 
قصاص. 


كِتَابٌ الجراح /أاه 
5 اي 1 37" برس ف ف 0 عا كن بق وق موود 1 0 
وَفِي الفَاتِلٍ بلوغ وعقل. وَالمذهبت وجوبه على السكرانء 89 ا 


قال الرَّافِجي : وليكن جوابًا على الأصح» المنصوص في الزاني المحصن 
لا شيء عليه في أصح الوجهين» وفي الفرع زيادات ذكرتها في «الغنية». 
ومنها ا ججرِح مُقِرْ الزن وَهُوَ مُحْصَنُ فَرَجَعَ عَنْ إِفْرَارِِ نَم مات قال 


سس 6 سا 


المار ردق الى نان انيداو لجان اها ابن أبي هِرَيْرَةٌ : 


ءَّ را روم 


احدهما : يهدر كالمر ننه 


وَالْوَجهُ الثاني : يُضْمَنُ دِينهُ وَإِنْ جَرَى ء عَلَيْهِ حكُمْ الإِبَاحَةٍ وَفْتَ الْحِنَايَةِ. 
وَالْمَرْقَ بَْنَهُ وَبَيْنَ : الْمرْتدَ أن الْمُرْتدَ مُبَاحُ الدَّم إلا أن يَتَوبَ مِنْ رِدَّتَهء وَالرَّانِي 
مَحْظُورٌ الّفْس إِلَا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِقْرَارِ. 

ومنها: فى «الحاوي الكبير» و«الصغير»: إن يد السارق معصومة على غير 
المسععقىترالدى اوووة الكيكاة سمال نا قير سععيومة مطلنا؟ لأنها 
مستحقة الإزالة» ويشبه أن يخرج وجوب القصاص على الخلاف في قتل 
الزاني المحصنء أو يجيء ما سبق من الفرق بين ثبوته بالبينة والإقرار هنا 

قال: (وَفِي الْقَاتِلٍ : بُلُوعٌ وَعَقْلُ) أي: ومن شرط القاتل البلوغ والعقل. 
فلا قصاص على صبيء ولا مجنون؛ لرفع القلم عنهماء كما في العبادات» 
وأولى والمتقطع جنونه كالعاقل في حال إفاقته» وكالمطبق في وقت جنونه» 
وفي معناهما : المغمى عليه» وكل من زال عقله بسبب لم يعص به» كمن أجبر 
على مسكرهء أو أكره عليه» ومن يستعمل دواءً مباحًا فأزال عقله. والأعمى 
المأمور كما سبق بيانه لأنه الة للآمر. 

قال: (وَالْمَذْمَبٌ: وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ) أي: المأثوم بسكره؛ لأنه 
مكلف على ظاهر المذهب كما بيناه في مواضع» لا كما ظنه المصنف» ولأن 
ذلك يؤدي إلى ترك القود؛ إذ لا يعجز كل قاتل أن يدعى السكرء أو يسكر 
لمشفل لغاذ رمتضى مقه.وادوينية: المكلا فتدوييا ند:قى قا تلاق »وأ الصق 
بالسسكراف الاق المعدى فار لدعا يزيل عقلسين دراه أو روه أو حتشيةة: 
ونحوها. 
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وَلَوْ قَالَ: كُنْت يَوْمَّ الْمَذْلِ صَبِنّا أؤ مَجُْونَا صُدَّقَ يه إن انكر اليا لصّبًا وَعَهِدَ 
لون ولو كال نا صَبِينٌ فَلَا قِضَاصَ وَلَا يُحَلَْتْي لا يِصَاص عَلَى حَرْيئ. 


قال: (وَلَّو كَالَ : كُنْت يَوْمْ الْقَثْلِ صَبِيًا أَوْ مَجُنُو ونا ؛ صُدَّقٌ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكنَّ 
الصبًا َعهِدَ الْجُُوُ)؛ لأن الأصل بقاؤهاء وقيل : يصدق الوارث إن كان 
جنونه متقطعاء وقيل: يصدق فى نفيه مطلقًا ؛ لأن الأصل السلامة. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَنَا صَبِتٌ ؛ فَلا قِصَاصٌ وَلَا يُحَلّْفُ) لأن التحليف لإثبات 
المحلوف عليه» ولو ثبت صباه؛ لبطلت يمينه» هذا هو الصواب الذي أورده 
الأصحاب» ومنهم صاحب «الحاوي» و«الشامل». 

ووقع في باب اختلاف الجاني» وولي الدم من «حلية الشَّاشِي»: أنهما لو 
اختلفاء فقال الولي: قتلته وأنت بالغ. وقال الجانى : بل قتلته وأنا صبى ؛ 
فالقول قول الجانى من غير يمين» وهذا الذي ذكره القاضى أبو الطيب» وذكر 

وكذا ذكر «الحاوي» والأول أصح؛ لآن الأصل عدم البلوغ. ويمين غير 
البالغ لا يصح. قال الشَّاشِي : وعندي أنه ينبغي أن يؤخر يمينه حتى يبلغ » انتهى. 

يديب 0 وفيه نظر. 
010170000 اختلفا فقال الجاني: قتلته وأنا غير بالغء وقال الولي : 
بل كنت بالعًا؛ فالقول قول الجاني مع يمينه» فأراد الصورة الأولى» وأبو 
الطيب الثانية» وقول من قال: وقال أبو إسحاق: يوجد غلطء وإنما قاله 
الشّاشِي نفسه» وإن المعلقين «للحلية» يقولون عن اختياراته: قال الشيخ الإمام 
كذاء فيوهم بتوهم أنه أراد بذلك صاحب «المهذب» شيخه.ء وعبارة الشيخ 
المعتمدة هنا : قال الشيخ الإمام أبو بكر : وعندي» وساق ما سبق» فاعلم. 

ييه و اا عي سار 
والمال» ياس قات ارين لاش 


1 
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وظاهره إيجاب القصاص على الحربي المحصن» وبهذا أشار الرَافِعِي إلى 
الإعلام له بالواو» والمراد كما 5 أنه نقل : ذا كدر غتلننة 
بإسلام» أو أمان. حيث قال: ولا يقتل الحربي ؛ إذا قدر عليه بإسلام أو أمان. 

قال: (وَيَجبٌ عَلّى الْمَعْصُوم وَالْمُرْتَدٌ) أي: وهو الممنوع من قتله» قال 
في «الدقائق»: يدخل فيه الذمي الذي ذكره «المحرر» ويدخل فيه من له هدنة. 
أو أمان. 

قلت: وعبارة «الشرحين» ك«المحرر» وعلله بالتزامه الأحكام» والانقياد 
لهاء فأفهم اختصاصه بالذمي؛ لأن هذه صفتهء وهو ظاهر كلام الْغَرَالِي 
ويوهم الفرق» وأن المعاهد لا يقطع لمال المسلم على الأظهر عند الجمهور 
بخلاف الذمي. 

وعبارة «الروضة»: ويجب على المعصوم؛ لالتزامه الأحكام» والحكم 
صحيح دون التعليل» ففي «التهذيب» وغيره: إلحاق المعاهد بالذمي» وجزم 
الرَّافِعِي به حيث قال : ويقتل الذمي» والمعاهد بالمسلم. 

وفي «التتمة» وغيرها: أن المستأمن يقتل بالمسلم؛ خلافا لبعض الحنفية» 
وهو قضية ما فى «الشامل») وغيره» وحينئدٍ عبارة المصنف صحيحة ولا شك 
فيهاء وإن سكت عن التصريح بذلك كليرون. 

قال: (وَمُكَاقاة) أي : ويشترط أيضًا مساواة القتيل. 

(قا يَقْتلَ مُسْلِمٌ بِذِمّىٌ) أي: ولا بمستأمن ومعاهد. وغيرهما من باب 
أولى؛ لقوله كَل : «ألا لا يقل مسلم بكافر»”'' رواه البخاري» وفيما إذا قتل 
مسلم ذميًًا حرابة قول ضعيف. 

قال الشَافِعِي : في (الأم) : والإجماع على ألا يقتل الرجل بعبده ولا 
بمستأمن من أهل دار الحرب» هذا لفظه وليه وكذلك قال ابن عبد البر : 
واحتج الشَّافِعِي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن» فكذلك 


.)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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روهةمقىم ٠‏ اي عر له د اي رد + 000 0 ورور 26 م ا جه ره 8آده 0 2 و 
ويقتل دمي به وبدميٌ. وإِد اختلفت ملتهماء فلو أسلم الفاتل لم يسقط القصاص. 


الذمي؛ لأنهما في تحريم القتل سواءء انتهى. 

ووهم ابن الرفعة فقال: وفي «الحلية» أنه روي عن الشَّافِعِي - كَأنة - في 
«الإملاء» أن المسلم يقتل بالمستأمن» اذم 

وظن أن الضمير في قول الشَّاشِي : (وروي عنه في «الإملاء») راجع إلى 
الشَّافِعِي - كله - وإنما هو راجع إلى أبي يوسف,. وكلام شيخه في 100 
مصرح بذلك» ولا شك فيه» وغلط من شرح الكتاب كذلكء فقال: ولا يقتل 
المسلم بالمستأمن في الأظهر. 

قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس 
من الجراح» فالنفس بذلك أحرى» انتهى. 

ان كاد سوا رسيي وجهانء. اختار 

لقال : : أنه يقتل بهء فال الخو ل : لي : وسنتكلم في الديات عن غير من لم تبلغه 
ل وفي تسميته كافرًا تساهل. 

قال: (وَيُفْثَلَ ذْمّئٌّ بهِ) أي: بالمسلمء وكذلك يقتل به المعاهد 
والمستأمن» كما بيناه بما فيه من السهو القبيح» وذلك لشرف المسلم عليهم. 
والقاعدة: أن المفضول يقتل بالفاضل» بخلاف العكس. 

قال: (وَيِذِمٌَ) أي : ويقتل ذمي بذمي. 

(وَإِنْ اخْتَلفت مِلَتّهُمَا) أي : لأن الكفر كله كالملة الواحدة» فيقتل اليهودي 
بالنصراني وبالمجوسي» ويقتل الذمي أيضًا بالمعاهد والمستأمن» والضابط : 
أن الذمي يقتل بكل كافر معصوم الدم» قاله الْمُتَوَلي وغيره» ويقتل المستأمن 
بمثله وبالذمي. 

[قال: (لَوْ أَسْلَّمْ الْقَاتِلْ)] أي: ولا يسقط القود إسلام القاتل. 

(لَمْ يَسْقْظ الْقِصَاصٌ)؛ لتكافئهما حالة الجناية» والعبرة في العقوبات 
بحالة الجناية. 

قال في «الأم»: وكذا لو أسلم المجروح.ء أو أسلما معّاء قال في صورة 


كِتَابٌ الجراح ١‏ 


وَلّوْ جَرَحَ من ذمّيّا وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثم مَاتَ الْمَجُرُوحٌ فَكَذَا فِي الْأَصَح» وَفِي 
الصَورَتَيْنِ 10 


«الكتاب»: وليس هذا قتل مؤمن بكافر؛ بل قتل كافر بكافرء إلا أن الموت 
تأخر عن حال القتل» وأشار إلى النظر إلى حالة الجناية» ولا نظر إلى ما 
يحدث بعدهاء ألا ترى أن العبد إذا زنى أو قذف» ثم عتق؛ يحد حد العبيد. 
هذا هو المذهب المنصوص في «الأم» وغيره» وفيه الوجه الغريب المتقدم. 

قال : (وَلَوْ جَرَحَ ذم وِميّا) أي : أو معاهدًاء أو مستأمئاء أو بالعكس. 

(وَأَسْلّمْ الْجَارِحٌ مات تَ الْمَجْرُوحٌ) أي : بالسراية. 

(فكَذَا فِي الْأَصَمٌ) أي: عند الجمهور» وقطع به جماعة؛ للتكافؤ حالة 
الجرح. 

والثاني : يسقط اعتبارًا بحالة الزهوق» وصححه الإمام وغيره؛ إذ القود إنما 
يجب بسبب الزهوق» وبهذا لو جرح مسلم مسلمّاء ثم ارتد المجروح ومات؛ لا 
قود الا ل ل ا 1 للحي 
الشَّافِيِي - ككل -: وإذا قطع ذمي يد ذمي وأسلم الجارح . ثم قطع يده الأخرى 
ل وفيه دليل على أن الذمي لو جرح ذميًّاء ثم أسلم الجارح. 
ومات المجروح بالسراية» لا قود؛ لأن امتناع القود هاهنا إنما كان لأن بعض 
السراية بجرح سبق الإسلام» وهناك الجرح كله سبق الإسلام» فأولى أنه لا 
يجب القودء هذا لفظه كله في قصاص النفس» فلو أسلم المجروح ثم مات 
بالسراية؛ وجب القود قطعاء. ذكره الْمُتَوَلّي وغيره. 

ولو جرح جرحًا يوجب القود كقطع طرف, ثم أسلم القاطع» ثم سرى 
القطع؛ وجب القصاص في الطرف قطعًاء قاله البَعْوِي وغيره والرافعي. 

قيل : ويجوز طرد خلاف فيه؛ لآن الطرف ي: يتبع النفس» وقد صارت 
الجناية نفسا. 


قال: (وَفِي الصّورَتَيْن) يعني : طرآن إسلام القاتل والجارح بعد القتل أو 
الجرح. 
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إنَمَا يَقْنَضُ الْإمَامُ بِطَلَّبٍ الْوَارِثِْء وَالْأَظَهَرُ قَثْلُ مُرْتَدٌ بِذِمّىْ وَبِمُرْتَدٌ لا ذِمُيٌ بِمُرْتَدُ. 


(نْمَا يَقَْصٌُ الْمَامُ لب الْوَارثْ) أي: حذرًا من تسليط كافر على مسلم» 

نعم إن أسلم فوضه إليهء وقال إبراهيم المروزي فيما إذا أسلم القاتل» ومن 
يستوفي القودء وجهان : 

أحدهما : الذمي المستحق. 

والثاني : جلاد الإمام. فلا ينتقم الكافر منه. 

قال : (وَالْأَظْهَرٌ : قَثْلَ مُرْئَدٌ بذِمّي) أي : سواء عاد إلى الإسلام» أو لم يعدء 
وهو نص «الأم؛ واختاره الْمُرَنِي؛ لتساويهما في الكفر؛ ولآن الفرتد اسواأ 
حالا من الذمي [لأنه مهدر الدم]”'' ولا تحل ذبيحته» ولا مناكحته» ولا يقر 
بجزية» وعلم من هذا: أنه يقتل بالمعاهد والمستأمن. 

والثاني : لا واختاره ابن سريّح ؛ لأن علقة الإسلام باقية في المرتد. 
ولأنه يلزمه قضاء الصلاة» ويحرم استرقاقه. ولا يمكن ذمي من نكاح مرتدة. 

قلت: وسبق أنه لا يباع العبد المرتد للذمي على الأصح؛ لبقاء علقة 
الإسلام» وعلى الأظهر لو جرح مرتد ذميّاء وأسلم الجارح» ثم مات المجروح. 

قال: (وَيِمُرْتَدُ) أي: لتساويهماء كما لو قتل ذمي ذميًا. 

والثاني: المنع؛ لأن المقتول مباح الدم» والخلاف في «الروضة» 
و«الشرحين» وغيرهماء في هذه وجهان. لا قولان. كما اقتضاه عطفف 
المصنف. والحق: أنهما قولان منصوصان في «الأم»: فالصواب ما اقتضاه 
نظم «الكتاب». 

قال الرَّافِعِي : وأجري الخلاف فيما لو قتل الزاني المحصن مثله» أو قتل 
المرتد زانيًا محصئاء ولا خلاف أنه لا قصاص على زان محصن قتل ذميّا» أو 
مرتدّاء أو كان مقتولًا؛ لاختصاصه بفضيلة الإسلام» انتهى. 

قال: (لا ذْمّىٌ بِمُرْتَدُ) أي: على الأظهر أو الأصح. وقيل: قطعًا؛ لأنه 


.)709 /8( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
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و 6ق 3 


وَلَا يُقْتَلَ خر بِمَنْ فيه رق 


مهدر كالحربي» وقيل : مهدر لا معصوم ويعتد وجه الوجوب: بأن الذمي يقتله 
عنادًا لا تديئاء كقتله المسلمء. ولأن استحقاق قتله للمسلمين» فكما لو قتل من 
عليه فود غير مستحقة . وبنى الْقَفَال وغيره الخلاف على القولين في المسألة 
الأولىء إن قلنا : يقتل المرتد بالذمي ؛ لأنه أسوأ حالا منهء فلا يقتل الذمي به 
للعصمةء وإن قلنا : لا لبقاء علقة الإسلام؛ فتل الذمي به. ونقل الْمُتَوَلى في 
المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها : لآ قود ولا دية؛ إذ لا قيمة لدمه» كما لو قتله مسلم. 

والثانى : يجب القود لا الدية عند العفو. 

والثالث : يجب القود. فإن عفا فالدية عليه انتهى: والأوجه الثلاثة 
مذكورة فى «الوسيط) وغيره. 

إشارة: الأكثرون حكوا الخلاف في قتل الذمي بالمرتد وجهين» وبالمنع 
قطع جماعة منهم الْمَاوَرْدِيء والخلاف هنا أضعف منه في الصورتين هذه وما 
قبلهاء فقضية اصطلاحه ونقل«روضته» أن يقال: والأظهر قتل مرتد بذمي لا 
ال ا ل ل ا 

قال: (وَلَا يُفْكَلُ حر بمَنْ فِيهِ رِقٌ) أي ابوإن قل » سسواء المكاتب» 
والمدبر. والمستولدة. لقوله تعالى : 0 أخحرٌ والْعبد لْعبَدٍ #6 [البقرة : >7 ١‏ ] 
ظاهره عدم قتل الحر بالعبد» ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه بوفاق الخصم وهو أبو 
حنيقة ) فأولى ألا يقتل به وسواء كان القاتل مسلما أو ذميًاء قاله في «الأم). 

فإن قلت: حسن الترمذي وصحح الحاكم. حديث الحسن عن سمرة: 
من قتل عبده؟ قتلناه)17) وبه قال داود. وغيره. 
)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص ؟177١.,‏ رقم 460) وابن أبي شيبة 274١/7‏ رقم ,)7018٠١‏ وأحمد 

(ه/ ٠١‏ رقم ,)5١١١6‏ والدارمي (5؟/٠١٠55.‏ رقم 5508), وأبو داود(5/5/!ا١.‏ رقم 

15 5ة6), والترمذي (2.551/5 رقم 515١)وقال:‏ حسن غريب. . والنسائي (8/ 25١‏ رقم 

رفم وابن ٠‏ ماجه 00" رقم 307) ان اك رقم اام 00 
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قلتٌ: الجواب عنه من وجوه: 

ل ا ل ا ل يي 0 
الشّافِعِي- كه - في «الأم» كما سبق؛ لكن اللأصحاب حكوا عن النخعي مثل 
قول داود. 

ثانيها: أن البيهقي قال في «الخلافيات»: هو منسوخ إجماعًاء وقد روى 
أبو داود عن الحسنء أنه قال كَكَِدِ: «لا يُقَادٌ الْحْرٌ بِالعَبّدِ)”'' وفيه دلالة على 
نسخ ما رواه عن سمرة» أو ضعف الرواية عنه يعني: عن الحسن. 

قال اووق قمر وين تعيب عن أسفضة جرة: أن اناريكر وعتتر: 
كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. 

ثالثها: قال البيهقي : فأشبه هنا أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية 

وقال في البيوع : أكثر الحفاظ لا ب يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا حديث 
العقيقة» وقال ابن عبد البر: لا تقوم به حجة» ولو كان صحيحًا عن الحسن ما 
خالفه. وقد كان يفتى أنه لا يقتل الحر إلا بالحر» انتهى. 

ونقل القاضي أبو الطيب إجماع الصحابة يدل عليه» فإنه روي عن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان. وعليء واء بن عباس» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل وي ولا 
يصح ما يحكى عن ابن مسعود خلاف ذلك. 

رابعها: أنه يؤول على ما إذا أعتقه ثم قتله؛ لئلا يظن أن سبق الملك يمنع 
القود. 

خامسها: أنه خرج على سبيل التهديد» لا على سبيل التحقيق» كقوله كَكِهِ : 
«لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)”'' وتحقيق المسألة ما ورد فيها من 


010( أخرجه أبو داود .)507١(‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني ».)57١ /١(‏ والبيهقي (/ لاه. رقم 4 51/7) والحاكم /١(‏ *الالاء رقم /694). 
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روه0- 2 ىى يي لءرى د مني لبي 


بُفْتلُ قن وَمُدَبَر وَمُكَانَبٌ وَأ وَلَدِبَعْضْهُمْ ببَْضٍء اتا 


الْقَاتِنَ أو عَنَقَ بيْنَ الْجْرْح والموت؟ فَكَحَدُوث إِسْلَام وَمَنْ بَعْضهُ حر لَوْ قَتَل مِثْلَهُ 
لا قِصَاصَء وَقِيلَ إنْ لَمْ تَرِدْ حْرَيهُ الْقَاتِلِ وَجَبَّ» ققم مم ههه 


الاتاو زا ل ل ا ير رون و 
المختصرء ولا يثبت يثبت في قتل الحر بالعبد خبر ولا أثر» فاعلم. 

قال : قالا: لو قتل الحر المسلم شخصًا لا يعلم أنه مسلم» أو كافرء ولا 
يعلم أنه حر» أو عبد لا قصاص؛ للشبهة» ذكره في «البحر» انتهى. وكأن 
الصورة فيما إذا لم يكن له ولى خاص يدعي الكفاءة. 

وقال البارزي الحموي - كأنهُ -: هذه مثل مسألة اللقيط سواءء والأصح 
فيها الوجوب, ولا يظهر بينهما فرق» والأوجه الثلاثة مذكورة في «الوسيط» 
وغيره. 

7 : م و9 لس و ىن لس 0 و و ل 8 و هي م6 مم 75 

قال: (ويفَتَل قِنْ ومد بْرَ وَمُكَاتَبٌ وَأم وَلَدٍ بَعْضْهُمْ بِبَعْضِ) لتساويهم في 
الملك» وسواء حلف المكاتب وفاءًء أم لا 
فالأرجح من احتمال القاضي الحسين ثبوته؛ بل هو الوجه. وعجيبٌ قول 
الشارح: قال في «الروضة»: أرجحهما ثبوته» وفيه نظر. 

قال: (وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثم عَنَقَ الْقَاتِلُ» أَوْ عَنَقَ بَيْنَ الْجرْح والموت؛ 
تَكَحُدُوثِ إِسْلَام) أي : فكما لو قتل ذمي ذميّاء أو جرحهء ثم أسلم الجاني» وقل 
ينا نكي نيما سيق : ولو عتق بعد إرسال الحر السهم عليه» وقبل الإصابة؛ فلا 
قودء وكذا لو أسلم الذمي عقب إرسال السهم» ذكره الرُويانِي» وغيره. 

قال: (وَمَنْ بَعْضُهُ حر لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ؛ لا قِصَاصء وقيل: إِنْ لَمْ تَرْدْ حَرٌيَة 
الْقَاتِلٍ؛ وَجَبّ) قال الإمام الرَافِعِي : إن كان قدر الحرية في القاتل أكثر ؛ فلا 
قصاصء. وإن تساوى القدران» أو كان ما هو حر فى المقتول أكثر ؛ وجهان: 

أشهرهما: عند المتقدمين» وبه قال الشيخ أبو حامد. وَالْمَاوَرْدِي: أنه 
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مم ا مهم ساة ووه را عو 8ك .بم م ان م لل 
وَل قصاص بين عبدٍ مسلم وحر ذميٌّ. ولا بقتل وَلدٍ وَإِنَ سفل» اله ل ل واناقاء ةاوه ووه اهاوه 


يجب القصاص» أما في الصورة الأولى؛ فلتسا ويهما في الرق والحرية. وأما 
في الثانية؛ فلآن المفضول يقتل بالفاضل» وأظهرهما عند المتأخرين» وهو 
اختيار القاضي أبي الطيب» وَالَفال* المنع. 

قلت : ونسبه الْبَعَوي في «تعليقه» إلى عامة الأصحاب, وهو الأصح؛ لأنه 
لم يقتل ببعضه الحر بعضه الحرء وبالرقيق الرقيق؛ بل يقتل جميعه بجميعه. 
وهذا لو كان القتل خطأء أو آل الأمر إلى المال تفريعًا على وجوب القصاص 
وأوجبنا الدية» ونصف القيمة مثلاء ولا نقول: نصف الدية فى مال القاتل». 
ونصف القيمة تتعلق برقبته. ويفديه السيد إن شاء؛ بل يجب ربع الدية. وربع 
شائعًا ؛ لزم قتل البعض الحر والرقيق معا. 

قال: (وَلَا قِصَاص بَبْنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَحْرُ مي أي : فإذا قتل عبد مسلم حرًا 
ذميّاء أو عكسه فلا قصاص؛ لأن المُسلم لا يقتل بالكافر والحر ‏ وإن كان 
ذميًًا ‏ لا يقتل بالعبد» فلو قتل الكافر الكافر أشبه المسلم. أو بالعكس فلا 
قود؛ لااختصاص القاتل لأنه يمنع القود. 

قال: (وَلَا بقَذْلِ وَلَوِ)؛ الحلوت المرقو تن وواية سور : نه «لا يقاد 
الرجل من ا قال البيهقي ذ في الغرم. وقال: إسنئاده سس عه ورواه 


وقال الشّافِعِي- كَنُهُ - في باب قتل الحر بالعبد: والإجماع على ألا يقتل 
المرء بابنه إذا قتله. 


قال: (وَإِنْ سَفَلَ) أي : قياسًا على الأبء قال ابن عبد البر في باب ميراث 
الجد من «الاستذكار»: وأجمعوا على أنه كالأب فى الشهادة لابن ابنهء 
وكالأب فيمن يعتق عليه وأنه لا يقتص له من جده» كما لا يقتص له من أبيه» 
انتهى لفظه. 


6 أخرجه البيهقي (8/4") والحاكم (779/5). 


والأم كالأب» وكذلك الأجداد والجدات». لا يقتلون بالأحفاد. سواء 
قربوا أم بعدواء من قبل الأب أو من قبل الأم. 

وعن ابن القاص» وابن سلمة نقل قول في الأجداد والجدات» قال الإمام : 
وهذا لا يقبله الأصحاب منصوصًاء ولا مخرجّاء ولعله خرج من قوله: إن 
الرجوع في الهبة يختص بالأبوين» هكذا نقل ذلك الرَافِعِي عن الإمام. 

وقال المصنف في «التنقيح»: صرح به الإمام في «النهاية»؛ لأنه لا خلاف 
أن الأم بمثابة الأب» وذكر صاحب «التلخيص» قولا : أن اندفاع القصاص 
يختص بالأبوين» وما ذكره عنه خلاف ما في «التلخيص» والذي فيه أن القول 
الضعيف في الأم والأجداد والجدات» وأن الاطتحات راضم وكذا 
ذكره الخال في «شرحه) وصاحبا «العدة» و«البيان». ثم اتفق اتفق أصحابنا على رد 
على هذا القول. وتغليطه وإنكاره. 

فائدة: سبق عن نص «الأم» نقل الإجماع على أنه لا يقتل الوالد بولده. 
وقال في «المختصر»: لا يقتل والد بولده؛ لأنه إجماع. 

قال أصحابنا: فإن قيل: كيف قال ذلك وقد خالف فى المسألة مالك 
0 2 ب فأجيب بأوجه : 

أحدها : أنه أراد به إجماع الصحابة» فإن عمر ذه حكم به بحضرة 
الصحابة» ولم يخالفه أحدء فصار إجماعًا. 

1 أنه 6 إذا حذفه بالسيف و 

ال 00 بأن ا 
ولم يتعر ص للتفصيل المروي عن مالك». وهو أنه إن أضجعه. وذبحه؟»؛ 
فعليه القودء وإن حذفه بالسيف. أو طعنه برمح فمات؛ لم يقتل به» وعنه 
أنه إن تعمد قتله؛ قتل به» وحينئذٍ فالجواب الصحيح: هو الأول» وأن 
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وَلّا لَه وَيُْمَلَ بِوَالِدَيْه. 
الشَافِعِي - كله - لم يبلغه قول مالك في ذلك» وهو بعيد. 

وقد قال فى باب ما جاء فى الرجل يقتل ولده: وقد حفظت عن عدد من 
أهل العلم في كتبهم أن الوالد لا يقتل بالولد» وبذلك أقول» انتهى. 

ولعله أشار إلى الخلاف فى ذلك. فيتعين الجواب الأول» وقد ذهب 
مالك وطائفة من أهل «المدينة)» إلى أن المسلم إذا قتل الكافر غيلة؛ قتل 
به قال ابن عبد البر: قوله كلهِ: ٠لا‏ يقتل مؤمن بكافر)”'' عام لم يستثن فيه غيلة 
من غيرها. 

قال: (وَلَا لَهُ) أي: كما لا يقتل والد بولده فلا يقتل له بطريق الأولى» 
كما لو قتل زوجته وله منها ابن» أو قتل عتيق ولده» أو لزمه قود ولده. أو 
بعضهء أو قتلت سيدها ولها منه ولدء أو قتل عبد ولده» وغير ذلك. 

فرع: قتل من نفاه بلعان؛ ففي القود وجهان في «التتمة». 

قلت: والأشبه الوجوب. مادام مصرًا على النفي» فإن رجع ؛ فلا قود قطعًا. 

قال: (وَيُقْتَلَ بِوَالِدَيُْه) لأن سقوط القود عن الوالد بالنص» وإجماع 
الصحابة كما سبق» وكما يحد بقذفهماء وليست حرمة الولد كحرمة الوالد. 
ويقتل سائر المحارم بعضهم ببعض» كما صرح به «المحرر» وهو أحسن من 
ار ذلك من إطلاق «المنهاج». 

ولو قتل المكاتب أباه وهو يملكه؛ قال في «الروضة»: فلا قصاص في 
الأصح؛ لأن في بعض أصولها: فيه وجهان: أشبههما: المنع» والثاني : 
ويحكى عن إشارة النص» وهو الذي أورده ابن الصباغ في باب الكتابة : أنه 
يجبء وكذا قال في «شرحه الصغير»: أحدهما: المنع؛ لأنه مملوكه. 
وأقواهما: الوجوب, وكذا نقل صاحب «التعليق» في «الحاوي» واعترض عليه 
القاضيان الحموي والقونوي تيار انيما سيق »بولا أعثر فى عليه» وحينئذٍ لا 
تستثنى هذه الصورة. 
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داق ادن املاطو د مدقا ل جد 2ق اق لل اقوس د "ا ل لو ا م 
ولو تداعيا مَجهُولا فقتله أحدهماء فإن الحقه القَايّفٌ بالا خر اقتص 2211111110 


وفي «البيان»: إن الوجوب هو المنصوصء قال: ولا يعرف للشافعي 
- لله - أن الملوك يقتص من المالك إلا في هذه المسألة» فيما إذا قطع يده. - 

قال: (وَلَوْ تَدَاعََا مَجهُولًا كَمَتَلَهُ أَحَدِّهْمَا : فَإِنْ أَلْحَفَهُ الْقَائِكُ بالآخر؛ 
اقْتَصَّ) أ الملحودية؟ لكبوتك ابوث واندفاع دعوى القاتل». وكذا لى الجن 
القائف بغيرهماء وكذا لو اشتركا في وطئهاء ثم ألحقه القائف بأحدهماء 
اقتص من الآخر؛ لأنه شريك الأب. 

قال الرَّافِعِي في هذه الصورة: وحكى ابن كج أنه لا يقتص من الآخر؛ 
لأن إلحاق القائف مبنى على الأمارات» والأشباه وهو ضعيف لا يناط به 
التضاعى الذي سقط بالحسها هه بخالاك | للحوق: بالقر اك هذا ننهى : 

ثم أبدى في الصورتين قبلها أنه ينبعغى جريان هذا الوجه أيضّاء وهذا ما 
نقله الدارمي مقتصرًا عليه في صورة «الكتاب» حيث قال: لو تداعياء وكذا فلم 
يلحق بأحدهماء فوقفناه لتثبت فقتله أحدهما ؛ لم يقتل به إن ألحقه القائف بعد 
القتل بالقاتل» أو كالآخرء قال ابن الْقَطَّلان: لا قصاصء انتهى. 

وعبارة «تعليق الْبَعَوي»: لو ألحقه القاتف بعد القتل بغير القاتل فلا قود؛ لأنه 
حكم يثبت بعد القتل» وكذا لو قتلاه ثم ألحقه بأحدهما عن الآخرء انتهى30©. 

وبه أجاب ابن الْقَطَلَان فى «فروعه» قال : وإن جعلناه ابنًا للآخر بقول القافة 
فذلك من طريق الاجتهاد» وليس يجوز أن يقدم على القتل من هذا الطريق» 
اشهى: 

وقال الْمَاوَرْدِي: وإن قتله أحدهما قبل البيان؛ فلا قود عليه سواء ألحق 
بالقاتل» أو بالآخر؛ لثبوت الشبهة فيه عند قتله. 

وذكر فى متن «الروضة»: أنه وجه شاذ» وهو قوي؛ لأن النسب يلحق 
بالإمكانء ج الكو ودرا فيرشبيةه رحطأ التانشعاني الالعان متم 5 
«أدب القضاء» للزبيلي: فإن ألحقته القافة بأحدهما فقتله الملحق به أو 


.)5١١ /1١١6( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 
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وَإِلُا قلَا. 


الآخر؛ فظاهر المذهب أنه لا قود عليه؟ للشبهة» انتهى. 

قال: (وَإِلّا قَلا) أي : وإلافلا يقت ص الآخر لبقاء الاستثناء» واعترض 
الشيخ برهان الدين فقال: يقتضي قوله: «وإلا فلا» أنه إذا لم يلحقه بالآخر لا 
قصاص» وليس كذلك. فإنه لو ألحقه بغيرهما؛ اقتص من القاتل مع أنه يصدق 
عليه أنه لم يلحقه بالآخرء ولفظ «المحرر» سالم من ذلك» فإنه قال: فإن ألحقه 
القائف بعد ذلك بالقاتل؛ فلا قصاصء. وإن ألحقه بالآخر اقتصء» انتهى. 

وهذا منه بناء على قراءة لفظ «المنهاج»: «أقفتصٌ» بضم الهمزة. واداعان 
قراءته بكسرها فهو ما في «المحرر) بعينه» نعم لفظ «المنهاج» قد يفهم: أنه لو 
رجع القائل عن دعواه؛ أن الآخر لا يقتص منه. 

والمنقول عن العراقيين» وغيرهم» وبه جزم ابن الْقَطَّانَء والْمَاوَرْدِي: أنه 
يقتص الآخر من الراجع؛ إذا استمر على دعواه. 

قال ابن الرّفْعَة : وبناه الفوراني على أن نسبه يلتحق بالآخرء. بمجرد إنكار 
المنازع كما هو قول للشَافِعِي ‏ كَنهُ ‏ أما إذا قلنا: لا يلتحق بالآخر بمجرد 
الإنكار؛ فلا يجب القصاص.». انتهى. 

كذا قاله فى «الإبانة» وقال فى «العمد»: المنصوص عليه أنه يقتل به. 
وخرج قول: إنه لا يقتل؟ بناء على القولين في لحوقه بنفس الإنكار» انتهى. 

تنبيهات : المسألة مفرعة على جواز عرض الولد على القائف بعد موته» 
وما تقدم في صورة رجوع أحدهما هو فيما إذا تداعيا لقيطًا ونحوه. ولحق 
بأحدهما بالدعوة. اهأ لو لحق بالفراش بأن نكحت معتدة فولدت بولد يمكن 
كونه من كل منهماء أو فرض وطء شبهة [من اثنين] فإنما يتعين أحدهما بإلحاق 
القائفء أو بالانتساب كما سيأتي» فلو نفاه أحدهما؛ يبقى الإبهام حتى 
يعرض على القائف, أو ينتسب على الأظهرء فإن ألحقه القائف بأحدهما 
[وكانا قد قتلاه]”'' اقتص من الآخر إن انفرد بقتله» أو شارك فيه. 


.)71717/4( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


كِتَابٌ الجراح “١‏ 

وَلَوْ قَكَلَ أَحَدٌ أَحَوَيْنَ الْآَبء وَالْآحَرُ الْأمَ مَعَا لِكُل قِصَاصصٌء وَيْقَدَمُ بِمّرْعَةِء فَإنْ 
اقْتَصّ بهَاء أو مُبَادِرَا فَلِوَارثِ الْمُقْتَصٌ مِنْهُ قَثْلُ الْمُقْتَصٌ إِنْ لَمْ نُوَرْتُ قَائَلَا بِحَقٌ 
وَكَذَا إِنْ قَتَلَا مُرَتَبَا وَلَا رَوْجِيَّة وَإِلَّا فَعَلَى النَّانِي قَقَظ. 


7 .- 5ه 2 2م 5> ره ع 
قال: (وَلَوْ قَتَلَ أَحَد الأَحَوَيْن) أي : الشقيقين المستغرقين الإرث. 
* - - آم :غ2 #2 2 عِِ ع ع 
(الأبء وَالآخَر الم مَعَا؛ فَلِكُل قِصَاصٌ) أي : على اخيه؛ لانه قتل 
مورثه» والاعتبار في المعية والترتيب بزهوق الروحء لا بالجرح. 


لَه 2 


ويقدم بقرعَةٌٍ)؛ إذ لا مرية فيه. 

(فَإِنْ اقْمَصّ بهًا) أي : بالقرعة» (أَوْ مُبَادِرًا) أي : قبل القرعة» أو بعدها. 

(فَلِوَارِثِ الْمُقْتَصٌّ مِنهُ قَثْلَ الْمُقْتَصٌّ إِنْ لَمْ نْوَرُتْ قَاتِلَاً بِحَقّ)» وهو 
الأصح. وإن ورثناه وكان المقتص وارثه. أو أحد ورثته؛ سقط القصاص عنه» 
وإلا فلورثة أخيه القصاص منه. 

قال: (وَكَذَا إن قَتَلَا مُرَتَبًا وَلَا رَوْجِيّة) أي : بين أبويهما ؛ لبينونة أو غيرها ؛ 
فالحكم كما مره وقضية كلامه الإقراع هنا أيغنا > وهوأحد وجهين اختاره 
الشيخ أبو حامد وأتباعه. والقاضي الحسين» والإمام. 

وثانيهما: وهوالأصح. وبهة رم جماعة» ونقله الإمام فى صدر كلامه 
عن الأصحاب: أنه يقتص من المبتدئ» وسها ابن الرّفْعَة فى النقل هنا كما 
بينته في (الغنية». 

قال : (وَإِلَا؛ فَعَلَى الثاني كَقَظ) أي : وإن كانت الزوجية باقية بين أبويهما ؛ 
فلا قود على الأول بل على الثانى فقط؛ لأنه قتل أولا فيثبت القود لأخيه. 
وللحي من أبويه» فإذا قتل الآخر؛ عاد بعض القود إلى قاتل الأول» والجاني 
إذا ملك بعض القود سقط عنه كله. 

فائدة: قال في «التنقيح» آخر المسألة: هذا كله تفريع على المذهب 
المشهور الذي قطع به الجمهورء. أن القصاص يجب لكل من الأخوين على 
الآخر. 

وفي «البيان» عن ابن اللبان من أصحابنا أنه قال: لا يثبت القصاص 
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هاهنا؛ إذ لا سبيل إلى أن يستوفي كل واحد منهما القصاص من صاحبه. 
والقرعة لا تستعمل في إثبات القصاص. وهذا الوجه غريب ضعيف. انتهى. 

وصاحب «البيان» حكى ذلك عنه فيما إذا خرج كل واحدء وحصل 
الزهوق معّاء ثم حكى عنه فيما إذا قتل أحدهما الأبء والآخر الأم» ولم 
يعلم أيهما قاتل الأب. ولا أيهما قاتل الأم, إلا أن الأم قتلت. أو ما يقتضي 
إثبات القود» ثم ذكر أنه قال: ويحتمل أنه إذا لم يعلم قاتل الأب بعينه؛ يسقط 
القصاص في الحكمء وإن كنا قد علمنا وجوبه؛ لأن ما لم يعلم عنه كالذي لا 
يعلم أصلاء كما قلنا إن المتوارثين إذا مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم 
الأولء» فلا يتوارثان» انتهى. 

وفى «الخصال»: إن القرعة لا تجوز فى قتل واحدٍء وأطلق هاهنا أنه إذا 
قتل أحد الولدين الأبء والآخر الأم؛ أنه يقتل قاتل الأب. 

قال: وكذلك الأخوان إذا قتل كل واحدٍ منهما ابن أخيه؛ فلا سبيل إلى 
القصاص على أخيه» فكيف الحكم فيه؟ على وجهين : 

أحدهما : يسقط القصاص بينهما؛ لأنه لما استحق كل واحدٍ دم صاحبه ؛ 
وقعت مقاصة لرجل وجب له درهم»؛ وعليه درهم. 

والثاني : أنهما على حقهماء وذكر ما سنذكره. 

وذكر الدارمي أحكام المسألة على ما هو المشهورء ثم قال: وإن جرح 
أحدهما الأب» والآخر الأم» فماتا في الحال ‏ أي: معًا ‏ لم يتوارثا كالغرق» 
ويرث كل واحدٍ منهما غير مقتوله» فيستحق دم صاحبه» وقال ابن الْقَطَان 
وجهان: أحدهما: يسقط. والثاني: يثبت» إلا أن يعفو أحدهماء فيحكم في 
ذلك» انتهى. 

والظاهر أن مقالة ابن اللبان غير مقالة ابن الخفاف» ويحتمل أنها هى 
للنلا لة تمه اكمقدا المتقدمين أصجعاب الويغرة»:وقتف أنهي الععي ف اقول 
ابن الخفاف وكذلك الإخوان إلى آخره» وأقول: قضية توجيه ابن الْقَمّلان أن 


كناب الجراح يف 


وَيُقْئَلَ الْجَمْعْ بوَاحِدٍء 0 


ذلك لا يختص بهذه الصورة. 

ثم رأيت الدارمي قال: بعض ما سبق عن رواية ابن الْقَطَان: إن قتل رجل 
ابن رجل» وقتل أبو المقتول ابن القاتل؛ فالوجهان إذا لم يكن لكل واحد 
منهما غير ابنه» انتهى. فعلمت أنه أراد التمثيل» وهذه وجوه منكرة. 

قال: (وَيُقْتَلَ الْجَمْعٌ بِوَاحِدٍِ) أي: على المشهور. سواء قتلوه بمحدد. أو 
مثقلء أو ألقوه من شاهق أو أغرقوه» أو أحرقوه جملة أو متفرقين» سواء 
كانت جراحة بعضهم أفحش» أو أكثر عددّاء أو لم يكن شيء من ذلك» وسواء 

هذا مذهبناء وبه قال الجماهير من السلف والخلف؛ لقوله تعالى: «#وَلكُم 
ف الْقِصَاصٍ حَيْوهُ * [البقرة : 1174] وسبب الحياة ةإذا علمالقاتل بوجوب 
القصاص. علم أنه إذا قتل قتل فيكف عن القتل» فلو لم يقتص من الجماعة 
لواحد لما كان في القصاص حياة» وكان من ري يهم بالقتل يشارك غيره فيسقط 
ممعي ا ا 


خزاعة قذ كت دا اليل من عقيل نا وَالله حاقل يل 116 
بن خِيرتَيْنِ إِنْ أْحَبُوا َتَلُواء وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا الْعَقْلَ)0". 

قال الْمَاوَرْدِي: وَهَذَا الْحَبْرُ وَارِدْ فِي قَثْلٍ الَجَمَاعَةٍ لِوَاحِدٍ؛ أنه قَالَ: ١‏ 
نمي خُرَاعَةُ كد َلثم هَذَا الْمَعِلَ مِنْ هُذَيْلٍ) نَم قَالَ: من ل به يد 
وَ«مَنْ) متظرن 3 الْجَماعَةَ كَانَطِلَاقِه عَلَى الْوَاحِدِ؛ٍ ولأن 0 بن الْخَطَلَاب 
ذيإنه قَتَلَ حَمْسَة حَمْسَةَ أَوْ سَبْعَةَ برَجُل قَتَلُوه غِيلَةَ وَقَالَ: «لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ أَهْلّ صَنْعَاءَ 
َمَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا بوه" رواه مالك والشَّافِعِيء والبخاري روى مثله عن علي 
والمغيرة ة بن شعبة » واد بن عباس وَين. 
000 أخرجه عبد الرزاق (9/ 7/ا27 رقم .)171١1/5‏ 
(؟) أخرجه مالك »)81١/51(‏ والشافعي في الأم (5 / 757)» والبيهقي (8/ .)1١‏ 


ا 


1 


ص 
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وحكى الدارمي عن معاذ. واء تن الرسينع وابن سيرين » والزهري, وداود: 
لا يقتلون. وحكى القصري عن ابن غ الوكيل» والمروزي عن ابن سُرَيْج قولا 
آخر: لا يقتلون؛ لأنه في قول من قتل. وقال الطبري: يقتلون قولًا واحدّاء 
انتهى. 

عا يجيت لا سيا و ل بارا وقال 
والأئمة الثلاثة : وَقَالَتُ طَائفةٌ لول أن يف به مِنَ الجَمَاعَةوَاحِدَا يَرْجمُ فبه 
إلى خِيّارو وَيَأحْذَ من الَاقينَ يَسطَهُمْ من الدهَة. وَهُوَّ في الصَّحَابَةِ فَوْلَ مُعَاذِ بْن 
جَبّلِء وَعَبْدِ الله : بن الرََّيْرٍ - ويا - وَفِي التَّابِعِينَ : قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ» وَالزْهْرِي. 

وَقَالَ آخَرُون: لا و قَوَدَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الجَماعَةَ بحَالٍ ونُْحَذُ مِنْهُمْ الي 
بِالسَُوَيَةٍ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةٌ بْنُ أبِي عَبْدٍ الرَّحْمَنء وَدَاوْدُ بْنْ عَلِي وَأَهْل الظَاهِرٍء 
تمذكر ادلتهيس: ورذهاء ثم قال عن قول الجماهير: وعدا فول أريعة مي 
الصَحَابٍَ فيو إمَامانِ عملا ما كا ب بعالم قن معافٍ ان الريينة 
وَصَارَ رَبِيِعَة وَدَاوْةُ حَارِجَيْنِ مِنْ قَوْلٍ الْمَرِيِقَيْنٍ بإِخداث عوك تاليف حالفاوية 


لْمَرِيقَيْنِ قَصَارًا مُحَالِمَيْنِ ِأْإِجْمَاع ؛ أن مَنْ أَخدَّت كَل َالِنَا بَعْدَ قَوْلَيْن كمن 
ارك وَل ناما بنذ أولة وأطال في رد ذلك» وإبطال حججه. 


إشارة: حكي قول لنا سبق: أنه لا تقتل الجماعة بالواحد» وهو شاذء 
وعلى القديم أن للولي أن يقتل واحدًا منهم أيهم يشاءء ويأخذ حصة الآخرين 
من الدية» ولا يقتل الجميع» ويكفي في الزجر كون كل واحد منهم على وَجَلٍ 
من القتل» هذا ما رأيته في الكتب. 

وحكى الْغَرَالى فى «البسيط» عن مالك أنه قال: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ 
بل يقرع بينهم فمن خرجت قرعته يقتل» وقيل: إنه قول الشَّافِِي - كاله تعالى - 
في القرعة». وهو بعيدء انتهى. ولم يذكر إمامه والقاضي الحسين غيرهما هنا 
للقرعة. 


كِتَابَ الجراح 7 


ا در صا هات 5.6 م ع هه كان 0 مي م6 ىن-> ع ري وهةسيم > 7 
وَلِلوَلِيٌ العفو عن بعضهم عَلى حِصّبَهٍ مِنْ الديَةٍ بِاعتِبَارٍ الرؤوس . ولا يقتل شريك 
مُخطئ وَشِبْهِ عَمْدٍ . وَيُقْئَلَ شَرِيكُ الأب. وَعَبْدٌ شَارَكَ خرًا في عَبْدِء وَذِمنٌ شَارَكَ مُسْلِمًا 


هيه 


قال: (وَلِلْوَلِيَ الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَى حِضَّيَهِ مِنْ الدَّيَةِ ياعْتبَارٍ الرّؤُوسِ) 
أي : للولي العفو عن , بعضهم على حصته من الدية ومجاناء ويفتص من ١‏ بعضص 
حيث ما يشتهي؛ لأنه يستحق دم كل واحد منهم بكماله» فإذا كانوا عشرة؛ 
استحق دم كل واحد منهم بكماله. 

وقال الْحَلِيمِي: إنه إنما يستحق عشر دم كل واحد منهم ؛ لكنه يجوز قتله؛ 
لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقى» وزيفوه. 

قال الإمام: قول الحليمي بعيد» وكيف يريق تسعة أعشار دم غير مستحقة 
لتحصيل عشر؟! وقياس الْحَلِيِمِي على الدية مردودء بقتل الرجل بالمرأة» فإن 
الدم مستحق منهماء وديتهما على النصف. 

قال صاحب «الانتصار» بعد نقله المذهب ومقالة الْحَلِيمِى: وعندي أن 
الجميع واحد في المعنى» انتهى. 

وللولي أن يقتصر على الدية» فتكون على جميعهم دية واحد على عدد 
رؤوسهم سواء كانت جراحاتهم متفاوتة» أو بعضها أفحشء أو أكثر عددًاء 
ولها أرش مقدرء أم لا؛ لأن الجناية قد صارت نفسًا. 

قال: (وَلَا يُقْتَلَ شَرِيكَ مُحْطِئ وَشِبْهِ عَمْدِ) ان وشغرياك: الغيمند : لان 
الزهوق حصل بفعلين: أحدهما: لا يوجب القصاص» والآخر: يوجبه؟ 
فغلب المسقطء كما لو قتل المبعض رقيقاء وعن الْمُرَنِى : أنه يقتص منهماء 
وقيل: إنه قول الشَّافِِي دنه ذكره الْمُرَنِي في «العقارب». 

ورأيت الْمَاوَرْدِي قال في موضع: إن كل ما روي عن الْمَرَنِي في غير 
«المختصر) أو قال في غير «المختصر» و«الجامع» مدخول» وتمنى إمام 
الحرمين لو ثبت ذلك عن الشَافِعِي - كه - وإنما المعنى لو قتل فيه شريك عمد 
الخيلا: دون شريك الخطأ المحض. 

قال: (وَيُقْتَلٌ شَرِبيكُ الأب., وَعَبْدٌ شَارَكَ خُرًا فى عَيْدِء وَدِمَينَ سَارَكَ مُسْلِمًا 
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فِي ذِمَي ‏ وَكَذَا شَرِيك حَربيٌ » وَقَاطِعٌ قِصَاصًا أَوْ حَذّاء وَشَرِيكُ النْمْسِ » رداق الضايل 


ِي الأَظهَرِ ولَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنٍ عَهْدَا أَوْ حَطَأْ وَمَاتَ بهِمَاء أو جَرّحَ حَرْيًا أ مُرْتَدًا نا 
أَسْلَّمَ وَجَرَحَهُ نَانِيّا قَمَاتَ لَمْ يُقْتَل. 


فى ذْمتْ)؛ لأن كل واحد من الأجنبى» والعبد» والذمى لو انفرد بالقتل؛ لزمه 
النها صو رقا اع افا قيار كاف الماك دمن 1 لتم عن المع انه اوسني 
أيضَاء كما لو رمى اثنان سهمًا إلى واحدٍ وخاب إحداهما قبل الإصابة؛ يجب 
القصاص على الآخرء وكما لو كانا عامدين فعفا الولى عن أحدهما بوفاق 
الخصمء وهو قول أبي حنيفة» ومن قال بذلك. 

وليس شريك الأب كشريك الخاطى؛ فإن الخطأ شبهة في فعل الخاطئ. 
والفعلان مضافان إلى محل واحد ما دون الخطأ فى أحدهما بشبهة فى 
القضاصي كينا لو عدرح و احير احقاهمة اه واتعرى خط رقيية الأبرةانى 
نفس الأب لا فى الفعلء وذات الأب تتميز عن ذات الأجنبى» ولا يورث 
شبهة في فعله» والله أعلم. ١‏ 

قال : (وَكَذَا شَرِيكُ حَرْبِيٌ؛ وَقَاطِعٌ قِضَاصًا أَوْ حَدَّاء وَشَرِيكُ النَّفْسء 
وَدافِعَ الصَّائْل فِي الْأَظهَرِ) لحصول الزهوق بفعلين عمدين» وامتناع القصاص 
على الخ لمعي يخم فصار كشريك الأب. 

والثانى: لا يجب عليه القصاص؛ بل عليه نصف الدية؛ لأن من لا يضمن 
أخف حالا من الخاطئ الذي فعله مضمون الدية» فإذا لم يجب القصاص على 
شريكه فأولى ألا يجب في هذه الصورة» وقيل: يجب القصاص على شريك 
العلاد» والمقتوى مظنا" 


سد س لير 


قال : (وَلَوْ جَرَحَهُ) أي : : واحد بمفرده. 
ع ه ماده َه > سم --- ص ص اصضاه ه وى 1 
(جَرَْحَيْنِ عَمْدَا أَوْ حَظَاً وَمَاتَ بِهِمَاء أو جَرَحَ حَرْبيًا أو مُرَْدًا ثم أَسْلَمَ 


وَكَوَعَه كارا فمات: لم يُقْتَلْ) أي : لا قصاص في النفس عليهء أما في 
الأولى؛ فلأن الزهوق لم يحصل بالعمد المحض» نعم يجب نصف دية العمد 


مغلظة فى ماله» ونصفها مخففة على عاقلته» وإعطاء لكل جناية حكمهاء وأما 


كِتَابٌ الجراح // 
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وَلَوْ داوى جرحه بسم مذففي فلا قصاص على جارحه. وَإِنَ لم يقتل السم غالبا 
1 وام اه 
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فيما بعدها من الصور؛ فلآن الموت حصل بمضمون وغير مضمون. 

نعم يترتب على الجراحة الواقعة في حال العصمة حكمها من قود أو دية 
مغلظة» والضابط: أن الجرحين إذا صدرا من شخص واحدء وأفضيا إلى 
زهوق الروح. وأحدها مما لا يتعلق به قصاص ؛ لا يجب القصاص قولًا 
واحدّاء سواء كان أحدهما عمدّاء والآخر خطأ. وما إذا كان العمد الذي 
يتعلق به قصاص موجب للضمان. أو لم يكنء قاله إمام الحرمين - كأنة 
تعالى -. 

قال: (وَلَوْ دَاوَى جُرْحَهُ بسع مُذَفْفِ) أي : وهو ما يقتل في الحال. 

(قفلا قِصَاص عَلَّى جَارِحِه) أي: في النفسء ولا دية له سواء علم 
المجروح بحال السم أو جهله؛ سواء شربه أو طلى به جرحه؛ إذا كان موحي 
في الحال» كما لو جرحه إنسان فذبح المجروح نفسه» والواجب على الجاني 
أرش الجراحة». أو القصاص فيها؛ إن كانت مما يجب فيه القصاص كالطرف. 

قال: (وَإِنْ لم يَقْثَلَ السّم غَالِيًا ؛ فُشِبّْهِ عَمْدِ) أي : فلا قود على جارحه في 
الأصح؛ بل عليه نصف الدية المغلظة», أو القصاص في الطرف إن اقتضته 
الجراحةء هذا ما نقله الرَّافِعي والمصنف ‏ رحمهما الله وجعل الْمَاوَرْدِي ما 

أحدهما : ما لا يقتل في الحال» ويقتل في الثاني» ويجوز أن تتقدم سراية 
السم على سراية الجرح» ويجوز عكسه. فإن استعمله جاهلًا ؛ فهو عمد خطأء 
وإن علم أنه سم قاتل؛ ففي وجوب القود على الجارح قولان: 

أحدهما: وهو قول ابن سَرَيْجح - يجب لمشاركته للعامد. 

والثاني: لا يجب القود في النفس» وعليه نصف الدية» والكفارة. 


20 8 ب 3 بو مو سَّ و و َك 02 أ 4 مر 3 ؟ءو 5 دس 2ه ام بن آذ َه 
وإن لت ا اركت لماي إدا ار كالموضحة الما أو 
0 4 ع 6 سا ص لدبم 5 0 هم سس 1 
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أَحَدَهُمًا : : وَهُوَ قَوْلُ أب الْعَيّاسٍ بْنِ سَرَيْج. > اعحويدر 
النمّس ؛ لاه إِذَا انْقَرَدٌ عَنْهَا روعِيَ فيه فيه الانْدِمَال» وَلَمْ ينْدَ يَنْد 

والوحة جه الثاني : يجب فِيه الْقِصَاصٌ ؛ ل تيت قي لعزب قصا 
كَالْمنْدَِلٍ ؛ فَعَلَى هَدَا لَا يَحُلُو حَالُ الْجُرْح الْمُسْتَحَقٌّ فيه الْقِصَاصُ مِنْ 
قُسَام : 
5 : أنْ يَكُونَ دِيَةُ مِثْلِهِ يضف دِيَةٍ النَفْسِ كإ< خدى الَْيَدَيْن أو الرَجْلَيْن 

ْتَوْقَى الْوَلِيُ بالاقيِصَاصٍ مِنْهُ جَمِيعَ حَمَهِ؛ لِأَنّهُ اسْتَحَقٌّ يِصْفٌ دِيَةِ النّفْسء 
انق قم إلى اليل 

وَالْقِسْمْ الثاني : أن تكُونَ دنه أن مِنْ نف دَِةِ النَفْسِ كالإضبَع بغ فيها عشر 
دِيَةٍ النْفْسِ » ٠‏ فَإِذَا اقتَصٌ مِنْهَا اسْتَْفَى بها حُمْسٌ حَمَهِ مِنْ نِضْفٍ الدَيّق قَيَرْجِعْ 
عَلَيْهِ بالْبَاقّي مِنْهَاء وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ النْضْفٍ لِيَسْتَكْملَ بِهَا جَمِيعَ النضفٍ. 

وَالقِسْمُ الثَالِتُ: أنْ يَكُونَ دنه أكثرَ مِنْ نِضْف الذي قَفِيه وَجْهَانٍ: 

أَحَدُهُمًا : وَهُوَ قِيَامُ قَوْلٍِ أبي سعد الْإصْطِحْرِي يَقْمَصُ مِنْهُ وَإِنَ نَ رَادَ عَلَى 

ديه النفْس لِاتْفِرَادِهِ بِالْحَاكِم ء عَنْ سُقُوطِ الْقَوَدِ في النّمْس كُمَا لو انْفَرَد د بالا : لِمَالٍ. 

0 رَهوَعِدِي أَشْبَة أن لا يجُودُ أن يَفْمصّ بِنِضف الدَية مِنَ 
008 مَا قَابَلَهَا الها 5 خد بذلا ينها ٠‏ فَعَلَى هَذَا تكون عَلَى ضَرَيَيْنِ : 

أَحَدهُمًا ما أمْكُنَ تَبعِيضْة وَأَنْ ُسْتَوْقَى مِنْهُ بِقَدْرٍ حَمَّهِ كَالْيَديْنِ | إِذَا فَطَعَهُمًا 
ا وتُنكة أذ تؤْحَدَ إِحْدَاهُمَاء وَفِيهِمًا نِصْفُ الدّيّةِ قَهَامُنَا يَجبُ 
ب له 1 وَيَسْقْط فِي الْأخرى ؛ ِأَنَهُ قَدِ اسْتَؤْقَى بها 
نِضْفّالذَيّة ة م يَجْرْأُ او ا ا اي اين 
الاقيِصَاصٍ م ةا قالا: ولا خيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ 

وَالْضُءتُ الثاني : مَا لَمْ يُمْكِنْ تَبعِِضْهُ كجَدْع الف وَقَظع الذّكرِ؛ قَيسقْظ 0 
الْقَودُ فب لِمَاتَصَمتهُ من اليا على الْقدْرِ لمتحي مَِ الذي 

الْقِسْمُْ الثَالِتُ م مِنْ أَفْسَام السّمٌ : هو أن يقتل في الأغلب» وإن جاز ألا يقتل 


5 


كِتَابُ الجراح / 
َإِنْ قَتلَ غَالبَا وَعَلِمَ حالهُ فَشَرِيكُ جارح تَفْسِدِ وَقِيلَ شَرِيكُ مُخْطى. 


با ب اي لكان . ررحي بصانا 
السم» ولم يعلم من أي سم؛ فهو أجرى عليه حكم أختهاء وهو هذا الضرب؛ 
لأنا على يقين منه» وفي شك من الزيادة عليه» انتهى ما يخص كلامه - ونه -. 

وجزم الفوراني في «الإبانة» بأنه إذا كان لا يقتل في الأغلب». فإلحاق منه 
بشريك الخاطىعء وجري فى العم وهو أصل «الإبانة» على ما ذكر المصنف. 

قال: (وَإنْ قَتلَ غَالًِا) أي : وعلم المجروح. 

(وَعَلِمَ حالة؛ فَشَرِيكُ جارح نَفْسِهِ) أي: فيلزم الجارح العامد القصاص في 
النفس على الأظهرء كما سبق سلوكًا بفعل المجروح مسلك العمد. 

قال: (وَقيل : شَرِيك مُخخطى) أي : قطعًّاء وهذه طريقة مشهورة لا وجه؛ 
لأن المجروح قصد المداواة. فشريكه شريك مخطىع» ومن هذا التوجيه يعلم 
أنه لو قصد إهلاك نفسه إراحة من ألم الجراحة أو لغير ذلك؛ فالجارح شريك 
قاتل نفسه لا محالة. 

فرع :لو حاط شرحه بي بحر ميقا ل يون لأنه لا يؤلم وعلى الجارح 
القصاص أو كمال الدية وإن خاطه داو في لحم حي وكان ذلك مما يقتل 
غالبًا؛ ففي وجوب القصاص على الجارح الطريقان فى التداوي بالسم القاتل 
غالبا وفي الصورتين لا فرق بين أن يفعل المجروح ذلك بنفسه أو يأمر به ولا 
شيء على المأمور» ولو استقل به غيره فهو والأول جارحان متعديان. 

ولو تولاه الإمام فى مجروح فإن كان بالعًا وشيدا فكذلك؛؟ لأنه لا ولاية له 
عليه. وإن كان صغيرًا أو خورنا فداواه لمصلحته فمات؛ فمى وجوب 
القصاص على الإمام قولان» كما لو قطع سلعة من صغير أو مجنون فمات منه 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى» فإن قلنا: لا قصاص وجب نصف دية مغلظة 
وهل هي على عاقلة الإمام» أم في بيت المال؟ فيه القولان المعروفان. 

وحكم الجارح يبنى على الخلاف فيما إذا تولاه المجروح بنفسهء فإِن 
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8 2 0 أ م7 راس ءٍِ 0 أ أ 0 
وَلَوْ ضَرَبُوهُ بِسِيَاطِ فَقَتَلُوهُ وَضَرْبُ كُلّ وَاحِدٍ غَيْرُ قَاتِلٍ فَفِي الْقِصَاصٍ عَلَيْهِمْ 
أونخةه: أ ضكحهًا نه إن د اك اء 


جعلنا وجوب القصاص عليه على الخلاف فى مشاركة العامد الذي لا يضمن 
فم ديفا التعنامي الآ قار يق لكل مكمرن بالقصبا ين أو الذي »رون 
نزلنا المجروح منزلة المخطئ لقصده التداوي ولم نوجب القصاص على شريكه 
فكذا هنا؛ لأن الإمام أيضًا قصد الإصلاح» والمداواة. 

ولو قصد الخياطة في لحم ميت فغلط وخاط في حي ؛ فالجارح شريك 
مخطئ قطعاً. قال القفال: وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فغلط وأصابت 
الإبرة اللحم. 

قال الرافعي: وأما الكي فكالخياطة فينظر أكوى لحمًا ميئًا أو حيًّا يؤلم 
وله سراية» ولا اعتبار بالمداواة بما لا يضر ولا يخشى منه هلاك» ولا بما 
على المجروح من قروح ولا بما به من مرض وضنى فإن ذلك لاا يضاف إلى 
أحدء ولا يدخل تحت الإجبار. 


قال: (وَلَوْ ضَرَبُوهُ بسِيّاط) أي : ونحوهما كعصي خفيفة. 

ع ساي ه ع اير - م 1 َ 

(مََتَلوهُ وَضَرْبُ كُل وَاحِدٍ غَيْرٌ قَاتِلِ) أي : لو انفرد بأن ضربه كل واحد من 
عدد كبير ضربة مثلا. 

(ففى القصاص عَلَيْهِمْ أَوْجهُ : أَصَحُهًَا : يجب إن تواطؤًا) أي : على ضربه 
تلك الضربات» بخلاف ما لو وقعت اتفاقاء وليس هذا كالجراحات حيث لم 
يعتبر فيها التواطؤ؛ لأن نفس الجرح يقصد به الهلاك» بخلاف الضرب بالسوط 
الخفيف ونبحوه. 

والثاني: لا قصاص على واحد منهم؛ لأن فعل كل واحد منهم ليس عمدًا 
مفضيًا للقود. ومن عداه شركاؤه. ولا قود على شريك خاطىع. ولا صاحب 
شبه العمد. 
القطع بنفيه؟؛ حيث لا تواطؤء. وإن كان فوجهان. 


تنبيهات: منها : قال الرَافِعِي: أطلق الإمامء والْغَرَالِي ذكرهاء ثم ذكر 
ترجيح التفصيل عن إخبار القاضي الحسينء» وإيراد الأصحاب منهم الْبَعَوِي 
والذي فى «تعليق القاضى»: فأما إذا تمالئوا على واحد بالسياط فمات» وجب 
عليهم القود؛ لآن هنهم فصي الققر عالناء فأما إذا تفرقت ضرباتهم؛ فقد 
ذكرنا فيه المسائل الثلاث وهي أن يكون القتل عن تواطؤء وإذا لم يكن فإما أن 
يكون عالمًا بالضرب الأولء أو لاء وقطع بالقصاص في الأول» وبالنفي في 
الأخريين» وقد يفهم من هذا أن محل الأوجه الثلاثة المشار إليها في 
«(المنهاج» فيما إذا تفرق ضرب الجماعة؛» دون ما إذا توالى. 

ومنها: قال الرّافعى بعد ما سبق: وذكر التفون: أنه لز ضرية: و انحن 
ريون منوظا نت طبريه لاخر سوطين قبل )وان الم الآزل» درن كان القانى 
عالمًا بضرب الأول؛ فعليهما القصاص لظهور قصد الإهلاك فيهماء انتهى. 

وعبارة «تعليقه»: إذا ضربه الأول» ثم جاء الثاني فضربه سوطًا قبل سكون 
وجع الأول» فإن كان عالمًا بضرب الأول؛ يجب عليه القود كالأول» لأنه قد 
كمل قصده إلى القتل بالضرب على الوجع» انتهى. 

وكأنه رأى العلم بمنزلة التواطؤ» والظاهر أنه لا بد أن يكون ضرب كل 
منهما مدخلا إلى الزهوق» ولهذا قال إبراهيم المروزي: إذا ضربه كل منهم 
أسواطًا فمات من الضربات؛ يجب القود إذا كان ضرب كل واحد يؤدي إلى 
إزهاق الروح» وسواء استووا في عدد الضربات أو تفاوتواء انتهى. 

وفي «التتمة» وغيرها: أنه إذا لم تكن مواطأة فلا قود هذا إذا لم يكن 
الثاني عالمًا بأول ضربة» فإن علم؛ فالحكم فيه كالحكم كما لو حبسه في بيت 
وبه جوع سابق وهو عالم به» انتهى. وقد بينا حكم ذلك. 

ومنها: احترز المصنف بقوله: «وضرب كل واحد غير قاتل» عما إذا 
كانت ضربات كل واحد منهم قاتلة لو انفردت؛ فعليهم القصاص قطعًا في 
الجراحات» والظاهر أنه لا فرق في ضرب المتواطئين بين وقوعه منهم دفعة أو 
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وَمَنْ كَتَلَ جَمْعًا مُرَتَا قتِلَ بأَوَلِهِمْء أَوْ مَعَا فَبِالْفُرْعَة وَلِلْيَاقِينَ الدّيّاتُ 
فلت : فَلَوْ قَتَلهُغَيْرُ الأول عَصَى وَوَقَعَ قِصَاصَاء وَلِأْذَوَلٍ ديه وَآللّهُ أغا 


غلم ]. 
مرتمًا مع بقاء الاول. 

وعبارة الْعْرَالِي في «وسيطه» وغيره: ولو تمالأ جمع على واحد فضربه كل 
واحد سوطاء قال المصنف في «تنقيحه»: المراد بالتمالؤ هنا أنهم ضربوه في 
حالة واحدة. انتهى. 


- 


قال: (وَمَنْ قَتَلّ جَمْعًا مُرَنَنا ؛ قُيِلَ بِأَرَلِهِمْ) أي : لاستحقاق وليه القود 
أولة وإن كان القاتل عبدًا كالحر المعسرء وقيل : يقتل العبد بالجميع» فكذا 
حكم قطع الواحد أطراف جماعة. 

قال : (أوْ مَعَا ؛ كَبِالْفرْعَةٍ 3 أي: وجوبًا على المرجح قطعًا للنزاع» وأما من 

يعتق الحاكم؟ فسيأتي ما قيل: في ذلك. 

(وَلِلْمَاقِينَ نّ الدّيّاتُ) أي: إن كان له مال كما لو مات» وسواء قتلهم حرابة» 
أم لا كما سيأتي. 

قال: (قَلْت: لَوْ َكَلَهُ غبْرُ الأوّلِ؛ عَصَى وَوَكَعَ قِصَا ضَا) أي: لأن حقه 
متعلق به بدليل أنه لو عفا ولي الأول؛ اقتص من بعله. 

قال : (وَلِلَأُوَلٍ د دي وآلله أَعْلَمٌ)؛ لتعذر القود بغير اختياره. وقيل: يغرم 
المبادر للأول» وبه قتله. ويأخذ من تركة الجاني دية قتل نفسه. وليس بشيء» 
وفي متن «الروضة» وفي «البيان» وجه: أنه يقتل بالجميع» وليس بشيء» فلو 
رضي الأولياء بأن يقتل بهم جميعًاء ويرجع كل واحد إلى ما بقي له من الدية 
عند توزيع القصاص عليهم؛ لم يجابوا إليه بلا خلاف. قاله الإمام. انتهى. 
وهذا عجيب. 

وقد حكى الرَافِعِي وجهًا في كلامه عن ألفاظ «الوجيز»: أنه يقتل 
بجميعهم. ولكل واحد قسطه من الدية. ولم يقبل ذلك بالتراضي» ونقله 
العمراني فيما إذا قتلهم دفعة. وكذا صورها الإمام. 

ورأيت في «شروح الكفاية للصيمري»: أنه لو قتلهم دفعة ورضي الأولياء 


جميعهم بقتله؛ قتلناه» ولم يذكر الرجوع في الديات» وصرح الْعَرَالِي في 
«البسيط» بأنهم لو قالوا: رضينا بأن يقتل ويكتفى به؛ لم يجبهم إلى ذلك. 

ولو تمالئوا وقتلوه جميعهم؛ جعل قتله موزعًا. ورجع كل منهم بقسطه من 
الدية» وقيل: يقع قتله عن جميعهم. ويكتفى عدونيل: يضرب بالقرعة إلى 
واحد منهم» كذا رواه الإمام»ء وعبارة الْغَرَالِي والرَّافِعِي عنه: إنه يصرف إلى 
من خرجت له القرعة» انتهى. 

وكأن المراد الصرف إلى من خرجت عليه القرعة لا له» نعم» إن قال كل 
منهم: أنا أوجب قتله عن مورثي؛ فهذا محتمل» وأما لو تدافعوا ذلك 
وسكتوا ؛ فبعيد أن يعتد به عن ولي القارع» ويحرم الدية. 

تنبيهات وفروع : 

أحدها: لو كان ولي القتيل الأول غائبًا أو صبيًّا أو مجنونًا؛ حبس القاتل 
إلى أن يحضر ولي الأول» أو يكمل حاله»ء وفي «الإبانة» و«العمد): أنه 
يقتص» ويصير الحضور والكمال مرجحًاء ونقل المذهب المشهور عن رواية 
الرئعةه 

ثانيها : لو عفا ولي الأول ولم يقتص؛ فلا قصاص للثاني» قال الرَافِعِي : 
والاعتراض عليه» ثم قال بعد ذلك: ولو جاز إلى الثاني بطلب ولم يجئ ولي 
الأول؛ فعن النص أنه قال: أحببت أن يبعث الإمام إلى الأول ليعرف هل هو 
طالبء أو عافي؟ فإن لم يبعثء» وقتله بالثاني؛ كرهته ولا شيء عليه؛ لأن 
لكلهم عليه القود. 

قال: يشبه أن تكون الكراهة كراهة تحريم» ويدل عليه ما روي عن 
«الأم»: فقد أساءء انتهى. 

وحن احا وسار طاح في التعري + اوجن تسوه يما 10 رضي من 
المواضع بالكراهة» قال في «الأم»: أحببت للإمام إذا علم أنه قتل عن الذي 
جاءه أن يبعث إلى وليه» فإن طلب القود قتله عمن قتل أولاء فإن لم يفعل 
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واقتص منه في قتل آخرء أق اوبعل أو أول؛ كرهته له ولا شيء عليه؛ أن 
لكلهم عليه القود»ء ثم قال بعده بأسطر: ولو دفعه الإمام إلى ولي الذي قتل 
آخدًا وترك الذي قتله أولا فمتله؟؛ كان عندي مسينًاء ولا شيء عليهم؛ أن 
كلهم استوجب دمه على الكمال» انتهى. 

فالنص السابق فيما إذا حضر غير الأول يطلب الباقون حقهم» والظاهر أن 
هذا النص فيما إذا حضرواء والله أعلم. 

وقال الدارمي : إذا جاء بعضهم يطلب حقه بالبينة» أو الأفراد فإن لم يعلم 
الحاكم قتله لغيره؛ أخذ له وإن علم قتله لغيره أجنبيًًا أن ينفذ إليهم» فإن لم 
يفعل كره. وجازء فإن جاء ولي الأول قبل قتله؛ قتل للأول» فإن قتل لغير 
الأول بغير قرعة» ولا مراضاة؟؛ أساء وصحء انتهى. 

ثالثها: الاعتبار في المعية» والترتيب بزهوق الروح لا بالجرح» هكذا 
أطلق» ويشبه أن يكون في حكم الزهوق. ما لو صار في خبر الموتى» فإن بانت 
حياته وغير ذلك مما سبق. كما في سائر الأحكام. وهذا معين» وفى «التتمة» : 
إنه لو جرحه» ثم قتل آخرء ثم مات المجروح. فأيهما يقتل؟ وجهان. 

رابعها: لو لم يعلم هل قتلهم مرتبّاء أو معًا كالمعية فيقرع» قال الرَافعِي : 
فإن أقر بسبق بعضهم ؛ اقتص منه وليه» فال السرخسي : وتران يون يحلفه 
إن كذبه» انتهى. 

وفيه نظر؛ إذ لو كذب نفسهء وأقر الطالب بغيره؛ لم يقبل منه فيما يظهرء 
قال الدارمى: لو قال: قتلت هذا ا فلم يصدقه ورثه غيره أي : فإن ادعى 
أحدهم أنه الأول» وكل للورثة ذلك» فإن لم تقم بينة فأقر القاتل بقتل أحدهم 
أولاء فإن كان القتل بإقراره قتل» وإن كان ببينة فوجهان: أحدهما: يقرع. 
والثاني : يقتل بمن أقرء هذا لفظه. 

خامسها: إذا قرعنا اقتص القارع» فإن عفا أعيدت» وهكذا قالا: وهذا 
الإقراع واجب على مقتضى كلام الجمهور. وحكى أبو الغنائم وغيره: أنه 


قال الرُويّانِي: وهو الأصح.ء وعليه جرى ابن كج وغيره» وحكوا عن نصه 
أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم ء انتهى. 

وهذا نص «الأم» قال الشَّافِعِي - كله : ولو أثبتوا عليه معًا البينة أيهم 
قتل أولا ؛ فالقول قول القاتل» فإن لم يقر بشيء؛ أحببت للإمام أن يقرع بينهم 
ماله.» هذا نصه بحروفه » والمذهب يقتل. وسنذكر عن النص ما يؤيده. 

قال: قال الشَّافِعِي ‏ كاه في «الأم»: ولو قطع أصبع رجل اليمنى وكف 
آخر اليمنى ثم جاؤوا معًا يطلبون القود؛ أقصصت من الأصبع» وخيرت 
صاحب الكف بين أن أقصه وآخذ له أرش الأصبع. أو آخذ له أرش الكف. 

قال الشافعي - كله -: ولو بدأ فأقصه من الكف أعطى صاحب الأصبع 
أرشفا ولو قطع كفي رجلين اليمنى ؛ كان كقتله النفسين يقتص لأيهما جاء أولاء 
وإن جاءا معًا؛ اقتص للمقطوع بديّاء وإن اقتص لالآخر أخذ الأول دية يده. 

فانظر قوله: «يقتص لأيهما جاء أولا» ولم يفرق بين كونه هو المجني عليه 
أولاء أو ثانيًا ثم قال : وإن جاءا معًا؛ اقتص للمقطوع يده بديًا ‏ يعني : أولا ‏ 
وفي ذلك دلالة ظاهرة لما قلناه في اختلاف لفظ نص «الأم» في الكراهة 
والإساءة. 

إذا علمت هذا فقد قال الرَافِعِي: لو قطع يمين إنسان» ثم قطع إصبعًا من 
للآخرء وإن قطع الأصبع أولاء قطعت إصبعه للأول» هكذا ذكره الاأئمة. 


وأطلق الْغَرَالِى في هذه الصورة أنه يقرع بينهما بالتحملء ما إذا وقع 
القطعان معاء لا على الترتيب» انتهى. وحمل غيره لفظ «الوسيط» على ما إذا 
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قال المصنف : [فَضْل : جَرَحَ حَرْبيًا أو مُرْتَدَا أو عَبْدَ نَمْسِهِ فَأْسْلَمَ وَعَتَقَ ثم مَاتَ 


-_ 
اج أ 


بِالْجرْح قَلَا ضَمَانَء وَقِيلَ: تَجبُ دِيَةٌ وَلَوْ رَمَاهُمَا قَأُسْلَمَ وَعَتَقَّ قَلَا قِصَاصّ» 
وأما حمل كلام «الوجيز» و«الوسيط» على ما سبق فقد يأباه قول «البسيط» 
فلا بد من القرعة والتقديم؛ لأنا لو قدمنا الأصبع؛ انقضى حق صاحب اليد 
انتهى. فلتتحقق ذلك من «النهاية». 
قال: 
(فضل: 
جَرَحَ) أي: جراحة مهدرة بحالة الجرح. 


- ع 
و2 عه مود 


(حريبًا أو مَرتَدًا أَوْ عَبْدَ نَفْسِهِ كَأْسْلَّم) أي : الحربي والمرتد. 


(وَعَتَقَ) يعني : عبده. 


ثم تَ بِالْجُرْح؛ قلا ضَمَانَ) لأن الجرح السابق غير مضمون 
بالقصاص. وكذلك السراية كقطع يد السارق إذا سرت إلى النفس» وفي معنى 
إسلام الحربي عقد الذمة له بعد الجرح. 

قال: (وَقيل: تَجبٌ دِيَة) اعتبارًا بحال استقرار الجناية» والخلاف فى 
وعويبة الحرى يسلي» ال وعقة له دنه ضعيته :وف العريه يبيل ثيه 
شكء. وقيل : لا تجب الدية قطعًاء وهو المذهب عندي والمنصوص فى كتبه؛ 
لأن الهلاك تولد من مباح» فكيف يضمن؟ وهذا ما قاله جماهير العراقيين. 
وحكى الإمام عن الشيخ أبي علي وغيره من المراوزة القطع به» فإن أوجبناها فهي 
مخففة على العاقلة قطعّاء والكلام فيما إذا جرحه من لا يقتل به» أما لو جرحه مرتد 
أو ذمي فعلى ما سبق في القتل» وأما الخلاف في العبد فطريقان: المذهب القطع 
بنفي الضمان» وقيل : قولان» ثانيهما: وهو مخرج الوجوب. 
قال: (وَلَوْ رَمَاهُمَا كَأُسْلَّمَ وَعَتَقَّ؛ قَلَا قِصَاصَّ) أي: ولو رمى مسلم مرتدّاء أو من 
كان من أهل الضمان حربيّاء أو رمى السيد عبده» ثم أسلم المرمي» وعتق العبد» ثم 
أصابه السهم» فلا قصاص؛ لعدم الكفاءة في أول الجناية. 
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قال: (وَالْمَذْمَبُ: وَجُوبُ دِيَةٍ مُسْلِمِ مُحَفْمَةَ عَلّى الْعَاقَِة) أي : اعتبارًا 
يتخالة الإضنانة؛ لأنها حالة اتضال التخنا نه والرمي ‏ كالوقدنة الفى: تقدف يها 
العا ١‏ ْ 
واعلم أن «المحرر» لم يذكر مسألة العبد هناء وزادها المصنف». وسنتكلم 
عليهاء والخلاف في المرتد والحربي في «الشرحين» وغيرهما ثلاثة أوجه: 

قال: أصحها: وهو المنصوص ما ذكره» وسنذكر ما فيه. 

وثانيها : لا يجب اعتبارًا بحالة الرامي» فإنه الداخل تحت الاختيار. 

وثالثها: تجب في المرتد دون الحربي؛ لأن قتل المرتد إلى الإمام» حتى 
لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام؛ فعن القاضي الحسين: أنه لا شيء عليه. 

ونسبه الرَافِعِي في «شرحه الصغير» إلى «التهذيب» وغيره» وقال الإمام: 
المرتد يقتل بالسيف صبرّاء ولا يرشق بالنشاب» فالرمي إليه ضرب من المسألة 
غير سائغ» قال الرَافِعي : وقضية هذا الكلام ألا فرق بين الإمام وغيره» انتهى. 

وهذا النقل عن القاضي رواه في «تعليقه» عن أبي إسحاق» وكذلك 
العمراني وغيره» قال ابن الرّفْعَة: والفرق مع هذا الجمع لائح» فإن الإمام وإن 
شارك الأجنبي في المتعدي في الرمي» فقد امتاز عنه بإباحة القتل» انتهى. 

والذي يظهر من حيث النظرء أن الإمام الرامي إذا لم يقصد برمي المرتد 
القتل عن الردة؛ أنه كغيره» وإن قصد به قتله عن الردة؛ فلا ضمان عليه قطعًاء 
ثم ذكره إمام الحرمين في مرتد في قبضة الإمام» أما الممتنع والهارب؛ فللإمام 
ومأموره رميه بالنشاب وغيره قطعًّاء كالحالة السابقة» والوجه حينئذٍ الإهدار. 

تنبيهات: أحدها : أطلق المصنف أن المذهب الدية مخففة على العاقلة» 
والذي نقله الرَّافِعِي عن الإمام والْغَرَالِيى هنا أن ذلك فيما إذا طرأ الإسلام 
والعتق بعد الجرح. 

قال: فأما إذا طرأ الإسلام أو العتق بعد الرمي ‏ أي : وقبل الإصابة ‏ ففي 
كيفية الدية الواجبة خلاف مذكور في الديات. 
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قلت : وهو أنها دية عمد» أو شبه عمد»ء أو خطأ. 

قال الرَافِعِي هناك بعد فرضها في الرمي إلى الحربي : والمرتد فقط يشبه 
أن يكون الثالث أظهر. 

قلت: والأول هو المذهب والمنصوص كما سيأتي» وسكت عن قتله 
العبد» ووجه ذلك بأنه لم يكن معصومًا عند الرمي. ونقل عن مقتضى كلام ابن 
كج أنها تكون في ماله وهذا إنما يقتضي التوقف في إلحاق مسألة العبد بهما. 

ثانيها: قال الشَافِعِي ‏ كه في «الأم»: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام 
فرماه رجل ولم تقع الرمية به حتى أسلم فمات منهاء أو جرحه بالرمية؛ فاه 
قصاص على الرامي لأن الرمية كانت وهو ممن لا عقل ولا قود وعليه الدية في 
ماله حالة إن مات وأرش الجرح إن لم يمت حالا؛ لأنه عمد ولا تسقط الدية؛ 
لآن مخرج الرمية كانت وهو مرتد كما لو أن رجلا رمى رجلا ثم أحرم 
فأصابت الرمية بعد الإحرام صيدًا ؛ ضمنه. 

ثم قال: ولو رماه مرتدا ارمريوةت اسم لحرت جد وى اكرية ار 
كانت وهى مباحة ولم يحدث الجاني عليه شيئًا بعد الجناية غير الممنوعة؛ 
فيضمن.» هذا نصه بحروفهء وهوالمذهب ولا عبرة بما عداه. والعحق 
الأصحاب الحربي في ذلك بالمرتد. 

وقال البَعَوِي في «تعليقه» في الكلام عن رأي أبي حنيفة في المسألة : 
والدليل على أنه يعتبر حالة الإصابة في وجوب المال أنه لو رمى عبداء فقيل : 
إن أصابه سلمت يدهء فإنه يجب فيه يوم الإصابة» انتهى. 

وما نقله الرَافِعجي عن مقتضى كلام ابن كج محمول على الصورة الأولى في 
كلام الشافِعِي لا محالة. 

ثالثها: اعلم أن ما تضمنه نص «الأم» هو قضية نص «المختصر» وكلام 
الجماهير من الطريقين» وأن قول المصنف : «والمذهب وجوب دية مسلم مخففة 
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على العاقلة» ممنوع ؛ بل المذهب وجوب دية العمد عليه» وإن استشكل » وإنما 
أخذ من قال ذلك من إطلاق نص «المختصر» وإذا تصفحت أكثر الكتب 
المشهورة لن ترى فيها إلا ذكر وجوب الدية من غير وصف بتخفيف, ولا بكونها 
على العاقلة» ومن نقل الأوجه الثلاثة من المراوزة وغيرهم يقولوا: أحدها: 
تجب دية مسلم» وهو المنصوص اعتبارًا بحال الإصابة. 

رابعها : قال الرَافِعِي: وقد ترتب الوجهان في الرمي إلى المرتد على 
الوجهين» والرمي إلى الحربي» ويقال: المرتد أولى بالوجوبء» وقد يعكس 
ويجعل الحربي أولى بالوجوب. 

قال: ويجري الوجهان: فيما إذا رمى إلى قاتل أبيه». ثم عفا عنه قبل 
الإصابة» وهو أولى بوجوب الضمان من صورة المرتد؛ لأن إهدار المرتد 
أعظم من إهدار من عليه قصاص» وفيما إذا رمى إلى عبد نفسه» ثم عتقه قبل 
الإصابة» وهو أولى الصور بوجوب الضمان؛ لأن العبد معصوم مضمون 
بالكفارة» انتهى. 

وأجرى الْبَعَوِي في «تعليقه» الوجهين فيما إذا رمى حربي إلى مسلمء 
وأسلم ثم أصابه السهم» وصحح وجوب الضمانء والترتيب المذكور في العبد 
نقله إبراهيم المروزي عن القاضي الحسين, وقاله غيره» وفرقوا بأن قتله سيده 
محظور بخلافهماء ويشبه أن يجزم فيها بكون الدية مغلظة». ولا يجيء فيها ما 
رواه الإمام من التخفيف؛ لأنه عمد محض عدوان.ء وبهذا يظهر أن إدراج 
المصنف لها في كلام «المحرر» ليس بسديد. 

خامسها : الظاهر أن موضع وجوب دية الحربي والمرتد في مسألتنا ما إذا 
لم يكن إسلامه في حال المسابقة» أما لو رمى إليه سهمًا قاصدًا عينه فأسلم ؛ 
فالوجه لا شيء عليه قطعًاء ولم أر فيها نضا ظاهرًا. 

قال: (وَلَوْ ارْتَدٌ الْمَجْرُوحٌ وَمَاتٌ بِالسّرَايَةٍ؛ فَالتَّفْسٌ هَدَرٌ) أي: فلا قود 
ولا دية» ولا كفارة؛ لأنها تلفت وهي مهدرة. 
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قال : (وَيَحِبٌ وِصَاصُ الْجْرْ) أي : حيث يكون مما يقتص به بشرطه. 

(فِي الأظهَرٍ) أي : عند الجمهورء. والمنصوص في «المختصر) و«الأم)» 
كما قال الماوروئ : : والصحيح الذي عليه جمهور أصحابناء أنه يجب 
القصاص والأرش ؛ لأن القصاص في الطرف منفرد عن القصاص : في النفس 
ومستقرء فلا يتغير بما يحدث بعله. 

وكذلك لو قطع طرفهء ثم جاء آخر فحز رقبته؛ لزم الأول قصاص 
الطرف» ولو جاء آخر وقطع طرفا آخر ومات منهما؛ لزم الأول قصاص 
الطرف. وإن لم يلزمهما قصاص النفس. 

قال الرَافِعِي : وعن نص له في «الأم»: لا يجبء» فمنهم من نقله من غير 
هذه الصورة» ومنهم من رواه فيما إذا قطع ذمي يد مستأمن» ثم لحق المستأمن 
بدار الحرب ومات» قال: لا قصاص عليه في القطع» وجعل الصورتين على 
قولين بالنقل والتجريح» وجه المنع : كيفما فرض القولان؛ لأن الطرف يتبع 
النفس إذا صارت الجناية قتلاء فإذا لم يجب قصاص النفسء» لا يجب قصاص 
الطرف» ويحكى هذا عن اختيار ابن سريّح » انتهى. 

وَالْمَاوَرْدِي قال ما قدمناه عنهء وقال ابن سُرَيُحج: يجب الأرش دون 
القصاصء. وحكى أبو حامد الإسفرائينى عن بعض أصحابنا وجهًا ثالثًا: أنه 
0 ا ارا 

قال: (يَسْتَوْفِِهِ قَرِيبُهُ الْمْسْلِمْ) أي: الذي كان يرثه لولا الردة؛ لأن 
القصاص شرع للتشفي ودرك الثأرء وذلك للقريب» وهذا ما عزاه صاحب 
«التهذيب» و«البيان» والرَافِعي وغيرهم إلى الأكثرين» وفي «المهذب» إلى عامة 
أصحابناء وهو الصحيح المنصوص في «الأم» فظاهر نص «المختصر» كما 
سنوضحه. 


قال: (وقيل: الْإِمَامُ)؛ لأنه لا وارث له فيستوفيه الإمام كغيره» وهذا ما 


.)١51٠/١5( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


نسبه الشيخ أبو حامد في "تعليقه) إلى جمهور أصحابناء وَالْمَاوَرْدِي وابن كج إلى 
الأكثرين» وبه جزم الجرجاني ذ فى تيكو ااوصحيةه الشا كت » وقال صاحب 
(المعتمد» من متقدمي العراقيين : ووليه الإمام: وقل ماين ولايضع. 

وعبارة القاضي أبو الطيب: وليس بشيء»ء وقال القاضي الحسين 
والمروزي والْمُتَوَلّي والْبَعَوِي في «تعليقه» : حق الاستيفاء ء للإمام. وهذا على 
قولنا: إن الإمام كالوارث المعتبر في استيفاء ء القود. وهذا منهم جنوح إلى 
الوجه الثانى فى «الكتاب». 

وأصل الخلاف أن الشَافِعِي - أله قال في «المختصر»: لوليه المسلم أن 
يقتص. واعترض الْمُرَنِي فقال كيف يجوز لوليه أن يقتص وهو لا يرثه؟ 
واختلف الأصحاب» فوافق الْمُرَنَى كثيرون؛ إذ الأكثرون قالوا: ولم يرد 
الشَّافِعِي ‏ كاله بالولي هنا المناسب» وإنما أراد الإمام» وهذا ما رأى الإمام 
وَالعَرَالى أنه المذهب. 

قال: وإن كان مخالمًا لظاهر النصء وقال آخرون: بل لوليه المناسب أن 
يقنص ؛ لما قدمناه من التوجيه» وهذا هو الصحيح لأمرين : 

أحدهما : يشير إليه النص وهو قوله: «لوليه المسلم»؛ إذ لو أراد به الإمام 
لما وصفه بالإسلام. إذ لا يكون الإمام إلا مسلمًا. 

والثاني : قال الرُويَانِي ذ فى «التجربة» : نص الشَّافِعِي - كاك في «الأم) 
على أن الوارث يستوفيه؛ لأنه للتشفى. وذلك يحصل للوارث» ويجوز ألا 
يثبت له المال ويثبت القصاص. كما لو أوصى بأرش جراحته لرجل ثم مات؛ 
فالقصاص لوارثه. والأرش للموصى له. 

قال: وغلط من قال بخلافه. وقاسه غيره على ما لو كان على القتيل 
المسلم دين مستغرق؛ فللولي القصاص ولا إرث. 

وعبارة الدارمي: وسياق كلامه يقتضي أنه عن نص «الأم» ولو مات وسأل 
أولياءه القصاص من الجارح ؛ فلهم. ثم حكى بعد ذلك رأي الْمَرَنِي وغيره. 
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فإِنَ اقتَضَّى الجَرّخ مَالا وَجَبَ أقل الْأمْرَيْن: مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَةِ» وَقِيل أرشه. وَقِيل 
م بن 


هذر. 


تغلى هذا لو كان القرمي طيخي ١‏ أو ستحتر ناك أو غاتا اننطو نلوقة» أن 
إفاقته» أو حضوره. 

قال: (فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحٌ مَالَا) أي : كهاشمة وجائفة» وكذا لو اقتضى 
القودء وقلنا: لا قودء أو عفاء (وَجَبّ أَقَلُ الأمْرَيْن: مِنْ أَرْشِهِ وَدِيّةِ) أي : ما 
تقتضيه الجراحة على الأصح المنصوص في «الأم). 

قال الْمَاوَرْدِي: وقول الأكثرين: فإن كان الأرش أقل كالجائفة» وقطع يد 
واحدة؛ لم يرد بالزيادة في الردة شيء» وإن كانت دية النفس أقل» كما لو قطع 
يديه ورجليه» فارتد وماتء» لأنه لؤ مَاتَ بِالسَّرَايَةٍ مُسْلِمًا؛ِ لم يَجِبْ أكْثَرُ مِنْهَاء 
فهاهنا أولى ألا يجب أكثر منها. 

قال: (وُقيل: أَرْشّهُ) أي: أرش الجرح بالعًا ما بلغ» فيجب في قطع يديه 
ورجليه ديتان؛ لأن الأرش إنما يندرج في الدية؛ إذا ضمنت النفس بتلك 
الجراحة» والنفس هنا تلفت مهدرة» فلو أدرجنا ؛ لأهدرناء فجعلت الردة قاطعة 
للإدراج قائمة مقام الاندمال» وعلى التقديرين فالواجب لا شيء للورثة فيه. 

قال: (وٌقيل: هَدَرٌ)؛ لأن الجراحة إذا سرت؛ صارت قتللاء وتبعت 
الأطراف النفس وهى مهدرة» فكذا ما يتبعهاء قاله ابن سلمة» وحكى قولاء 
والضحيح الوجوب؟ لأنه وجنت التعنانة وضماة العضو»:والردة تمتم وتوت 
شيء بعدهاء ولا يسقط ما وجب قبلهاء وبهذا لو قطع طرف رجل» وقتل 
الرجل نفسه؛ لم يسقط ضمان الطرف. 

إشارة: ما تقدم فيما إذا طرأت الردة بعد الجرح» ولو طرأت بعد الرمي 
وقبل الإصابة» لم يجب شيء؛ لأنه كان مرتدًا حين تأثر بالجناية. 

قال الرَافِعجي: وسبق فيما إذا رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة وجه: أنه 
يعتبر وقت الرمي» فيمكن أن يجيء مثله هناء قال أبو حنيفة: ولم يذكروه. 


٠ 
و‎ 


او 
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لك َم أسْلَمَ قَمَاتَ يِالسّرَايَة فَلَّا قِصَاصّء وَقِيل إن فَصْرَتٌ الرٌدَّةٌ وَجَبَء 
وَتَجِبُ الذَيَة وَفِي قَوْلٍ نِضْفْهَاء 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 00 


“ل لها 


قال: (وَلَوْ ارْتَدَ ثم أَسْلّمَ قَمَاتٌ بِالسرَايَةِ؛ فلا قِصَاصّء وَقيل: إنْ قَصُرّتْ 
الرّدَةُ؛ وَجَبّ). إذا تخلل المهدر بين الجرح والموت» كما لو جرح مسلم 
مسلمًا ثم ارتد المجروح ثم مات بالسراية؛ فالمنصوص عليه في «الأم» 
و«المختصر» أنه لا قود في النفس» والمنصوص فيما إذا جرح ذمي ذميًا أو 
مستأمئًاء فنقض العهد والتحق بدار الحرب» ثم جدد العهد ومات بالسراية أن 
في القود قولين» وللأصحاب طريقان : 

أصحهما: أن في المسألة قولين: أظهرهما: لا قصاص؛ لتخلل حالة 
الإهدار. 

والثاني: يجب؛ لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت» 
ورجحه جماعة؛» والطريق الثاني يرد الحين على حالين فحسب. 

قوله: «فلا قصاص» أراد إذا طالت مدة الردة» بحيث يظهر أثر السراية 
فيهاء وحيث قال: يجب. أراد إذا قصرت المدة» بحيث لا يظهر أثر السراية 
فيهاء ثم في موضع القولين على طريق الأول طريقان : 

أصحهما : تخصيصها بما إذا قصرت المدة» فإن طالت فلا قصاص قطعا ؛ 
لأنه يتعلق بالجناية والسراية معَاء بدليل أنه لو جرح مسلمًا فارتد؛ أو مرتذا 
فأسلم؛ فلا قود وإذا حصلت السراية المؤثرة في زمن الإهدار؛ كان كجراحة 
في الإسلام وأحرى في الردة. 

والثانية: طردهما في الحالين» ونقل المصنف الخلاف على وجهين» 
وتبع فيه «المحرر». 

قال : (وتجبٌ الدَهَ يَهُ) أي : في ماله تامة. والتفريع على الأظهر أنه لا قود 
ولوقوع الجرح والموت في حالة العصمة. ولا عبرة بشطر في الدية إلى آخر 
الأمر. 

(وَفِي قَوْلٍ: نِضْفْهًا) أي: توزيعًا على العصمة والإهدار» وصححه 
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لْبَعَوِيه وجعله في «تعليقه» بالمصنف ضمانًا في حالتي الضمان على الأحرى. 

وفي قول ثالث مخرّج : يجب ثلثاها توزيعًا للدية على الأحوال الثلاثة : 
حالتي الضمان» وحالة الإهدار. 

وفي رابع - مخرج: يجب أقل الأمرين من كل الدية» وأرش الجراحة. 

قال ابن الرّفعَة: وسكن الكاوزوى تو لاو أى :كتامناء ام يهب أردن 
الجرح» ويسقط ضمان السراية؛ لأن سراية الإسلام جارية عن سراية الردة 
فيتبعها في سقوط الضمانء» وعلى هذا لا كفارة عليه؛ لأنه جارح ليس بقاتل» 
انتهى. 

ويشبه أن يكون هو القول الرابع. 

تنبيه : قضية إطلاق «المنهاج» أنه يجب على المرجح كمال الدية طال زمن 
الردة أم قصرء وقال الرَافِعِي بعد كلامه على المسألة: ثم الكلام في موضع 
هذا الخللاف من وجهين : 

أحدهما: قال أكثرهم: موضع ما ذكروا إذا طالت مدة الإهدار»ء فإن 
قصرت فلا خلاف في وجوب كمال الدية» وحكى الإمام طريقة طاردة للخلاف 
في الحالين. 

قلت : وهي ظاهر عبارة «المحرر» قال: والثاني : قال الإمام: إذا أوجبنا 
القصاص فاآل الأمر إلى المال؛ ففيه الوجوه»ء وهذا يشعر بما إذا عفا عن 
القصاصء وقد يشير به إلى ما إذا كان الجرح خطأ أيضّاء وفيه صور الْعَرَالِي. 

وفى «التهذيب»: أنا إذا أوجبنا القصاص فعفا وجب كمال الدية بلا 
خلاف» وإنما يجيء التفصيل والخلاف في الدية؛ إذا لم يوجب القصاص» 
وهذا أوجهء وليكن كذلك صورة الخطأ إذا قلنا بالقصاص في العمدء والله 
أعلم» انتهى. 

قال ابن الرّفعَة: ذكر الرَافِعِي أن: الإمام قال: إذا أوجبنا القصاص فآل 
الأمر إلى المال» ففيه الوجوهء والذي رأيته في «النهاية»: إنا إذا أوجبنا 


ا الجراح 58 


-_ 5-5 
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قطع يد عبدٍ فعتق ثم مات بسِرايةَ فللسيدٍ الاقل مِنْ الديةٍ الوَاجِبَةِ وَنِصفٍ قِيمَتِه . 


القصاص فعفا؛ وجب كمال الدية» قال الإمام: ولا شك فيه» انتهى. 

وهذا النقل عن «النهاية» وهو الصواب» وعبارة «البسيط»: إذا أوجبنا 
القصاص في صورة قرب الزمان؛ لم يتجه إلا إيجاب كمال الدية» انتهى. 

فبان أنه لا خلاف في وجوب كمال الدية؛ إذا أوجبنا القصاص» ولا ريب 


ال * (وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمُيّا) أئ : ونحوه». كمعاهد» ومستأمن عمدًا. 
(فَأُسْلَمْ أو حر عَبْدَا) أي : كغيره والجاني حر. 
فَعَتَقّ وَمَاتٌ بِالسّرَايَةِ؛ فلا قِصَاصّ)؛ لأنه لم يجن على مكافئه. 

(وَتجبٌ دِيَةٌ مُسَلِم) لأنه كان 57 فى الابتداء. وهو فى الانتهاء حر 
مسلم» وهي مغلظة حالة في ماله. 

قال: (وَمِيَ لِسَيِّدِ الْعَبِْ) أي : وهى فى مسألة العبد لسيده» سواء كانت 
الدية مثل قيمته أو أقل؛ لأنه استحق هذا القدر بالجناية الواقعة فى ملكهء 
وعبارة المصنف هنا رديئة» وكان الجيد أن يقول: ثم هي في صورة العبد 
اسيلاة2 وعبارة «المحرر» في المسألة من أولها إلى آخرها تصلح شرحًا لكلام 
«المنهاج»؛ لوضوحها وبيانها. 

قال: (قَإِنْ رَّادَتُ عَلَى قِيمَتِهِ؛ فَالرَيَادَةٌ لِوَرَئَيِه) أي : لأنها وجبت بسبب 
الحرية» وقال الْمُرَنِي : جميعها للسيد. 

قال: (وَلَوْ قَطعَ يَدَ عَبْدِ) أي : مثلّاء أو فقأت إحدى عينيه. 

(ملِلسَيّدٍ الكل مِنْ الدّيةٍ الْوَاجِبَةِ وَيِضْفِ قِيِمَيه) أي: وهو أرش العضو 
المتلف في ملكه لو اندملت الجراحة؛ لأن السراية لم تحصل في الرق حتى 
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ل 00 الأقل يِنْ الي وَقيِمَد ث4 م و 


هه و 


نضا 
يُشْتَرَط لِقِصَاص الطرَفٍ وَالْجْرْح ما شرك للتفمن: 


تعتبر فى حق السيدء فإن كان كل الدية أقل؛ فلا واجب سواهء وإن كان نصف 
القيمةا اقل 4 قهى ازنقى با اداه فى بزلكة: 

قال: (وَفِى قَوْلٍ: الْأَكَّلَ مِنْ الدَيَةِ وَقِيِمَيِهُ) أي : للسيد أقل الأمرين من كل 
الواركن النعية» رن ا لهرا .: حصات بين بل شمر 1 لمعن ون اعهرة 
السراية حيث أوجبنا دية النفس» فلا بد من النظر إليها في حق السيدء فنقدر 
موته رقيقًا وموته حرّاء ونوجب للسيد أقل العوضين» فإن كان قدر الدية أقل ؛ 
فلا يلزم الجاني غيرهاء ومن إعتاق السيد جاء النقص» وإن كانت القيمة أقل ؛ 
فالزيادة وجبت بسبب الحرية» فليس لسيده إلا قدر القيمة الذي كان يستحقه لو 
فاك ترفقا: 

قال: (وَلَوْ قَطعْ يَدَهُ كَُتَقَ فَعَنَقَ فُجَرَحَهُ آخَرَانِ وَمَاتَ بِسِرَايَتهِمْ ؛ قلا قِضَاصَ 
عَلَى الأول إن كَانَ حرا أي : لعدم المكافأة حال | لحا دة: 


(وَيَجِبُ عَلَى الآكَرَيْنِ) أي: في الجرح إن كان مما فيه قصاص الطرف 
قطعًا؛ لوجود الكفاءة» وكذا فى النفس على المذهب» وصار كشريك الأب» 
وقيل: فيه قولان كخيرياك البو 

وقيل: لا قصاص عليهما قطعًا؛ لأنه مات من جرح صادف رقًا وحرية 
فأشبه ما لو جرح مبعضّاء وأما الدية فعليهم أثلاثاء ولا حق للسيد فيما يجب 
على الآخرين» ويتعلق حقه ما لزم الأول» وفيما يستحقه منه القولان 
السابقان» فعلى الأظهر أقل الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة» وعلى الثاني 
الأقل من ثلث الدية» وأرش ما أتلف في ملكه. وهو نصف القيمة. 

قال: (فَصِل : يُشْتَرَط لِقِصَّاصٍ الطَرَّفٍِ وَالْجُرْحٍ ما شط لِلنّفُس) أي : من 
العمدية بشرطها والمكافأة» ومن كون القاطع أو الجارح مكلقًا ملتزمّاء ومن 


كِتَاتٌ الجراح /4 
فَأَبَانُوهَا قُطِعُوا. 


العصمة في المقطوع والمجروح» ومن كون الجاني غير أصل المجني عليه. 
وغير ذلك مما هو مبين فى مواضعه وما ذكر فيما سبق في جناية الأعجمي 
المأمور المعتقد طاعة أمره» وحد من هنا أن كل من أخذت نفسه بنفس المجني 
عليه؛ أخذ طرفه بطرفه من باب أولى. 

تنبيه : قال الرَافِعى: وقد يكون الضرب بالعصا الخفيفة» والحجر المحدد 
عمدًا في الشجاج؛ لأنه يوضح غالبّاء ويكون شبه عمد في النفس ؛ لأنه لا 
يقتل غالبّاء ذكره الْبَعَوي وغيره» وجزم به في «الروضة» وهو ظاهر. 

قالا: ولو أوضحه بما يوضح غالبا ولا يقتل غالبًّاء فمات من تلك 
الموضحة؛ فعن الشيخ أبي حامد: أنه يجب القصاص فى الموضحة» ولو 
مات منها؛ لم يجب القصاصء» واستبعده ابن الصباغ وغيره؛ لأنه إن كانت 
هذه الآلة توضح في الغالب كانت كالحديدة. 


هت 
يف 


وََوْ وَضَعُوا سَيْقَاعَلَى يده وَتَحَامَلُوا عَلَيْ دَفْعَة 


قلت : قدمنا استغراق ذلك عن أبي حامد» فإن الموجود في «تعليقه» هناك 
موافق لاستبعاد ابن الصباغ» والرُويَانيء وذكره الْمَاوَرْدِي كالمحكي عن أبي 
حامد. ثم قال: هذا إذا حدث منه القتل في الحال من غير سراية. 

قلنا: إذا سرت الموضحة إلى نفسه؛ وجب القصاص فيهاء وفي نفسه. 
انتهى. 

والراجح ما قاله ابن الصباغ وغيره؛ إذ لا يقصر هذا عن غرز الإبرة في 
الدماغ» وهو موجب القود في النفس» أما من مات في الحال, أو في التأني ؛ 
فلأنه من المقاتل. 

قال: (وَلَوْ وَضَعُوا سَيْقًا) أي : مثلا. 

(عَلَى يَدِهِ وَتَحَامَلُوا عَلَبْهِ دَفْعَةَ كَأَبَانُوهَا؛ قُطِعُوا) أي: كما في النفس» 
وكذلك الحكم لو ضربوه ضربة اجتمعوا عليهاء أو أخذوا خشبة؛ أو حجراء 
كبيرًا ‏ كما قال القاضي الحسين ‏ ووضعوها على يده وتحاملوا عليها 
فأبانوهاء أو جروا المنشار في ذهابه ورجوعه. 
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اشبيهاك ‏ ]عترر وتركه 513 باترهاة ومها عمالو انان كل عدي يعدن 
الطرف». أو أبان واحد منهم بعضه»ء وام شترك الباقون في إبانة باقيه. أو تعاونوا 
على قطعه بمنشار وجره بعضهم ذهابًاء وبعضهم عودًا؛ فلا قود على أحد منهم 
فى جملة العضوء. ولا فى بعضه. 

قال الرَافِعِي: ولو تميز فعل الشركاءء بأن قطع هذا من جانب وهذا من 
جانب حتى التقت الحديدتان» أو قطع أحدهما بعض اليد وأبانها والآخر 
[قطع الباقي]''' فلا قصاص» ويلزم كل واحد حكومة تليق بجنايته. وينبغي أن 

وعن صاحب «التقريب» حكاية قول: أنه يقطع من كل واحد منهما بقدر ما 
قطع إن أمكن ضبطه. والمشهور الأول» انتهى. 

وذكر ابن الرّفْعَة: أن القاضي الحسين والفوراني حكيا ذلك عن صاحب 
«التقريب». 

قلت: وكذا نقل إبراهيم المروزي. 

قال ابن الرّفْعَة: والرّافِجِي قال: إنه حكاه قولا. 

وقال الإمام: إنه أخذ من قول الشَافِعِي: إن القصاص هل يجري في 
المتلاحمة» ثم أخذ يذكر عن الإمام الفرق بين الموضعين. 

قلت: وممن حكاه قولا الْبَعَوى فى «تعليقه» و«تهذيبه» وليس الأمر كما 
ظنه الإمام ومن تبعه؛ بل قد قال الشَّافِعِي ‏ كله في باب الاجتماع على 
القطع: وإنما تقطع أيديهما معًا إذا حملا شيئًا فضرباه معًا ضربة واحدة» أو 
حزاه معًا حرًّا واحدّاء فأما إن قطع هذا يده من أعلاهاء وهذا يده من أسفلها 
إلى أعلاها ؛ فلا تقطع أيديهماء ويحز من هذا بقدر ما حز من يده» ومن هذا 
بقدر ما حز من يده؛ إن كان هذا يستطاع. 


.)585 /( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


قال الشَافِعِي - كله -: وهذا هكذا في الجرح والشجة التي يستطاع فيها 
القصاص وغيرها لا تختلف, ولا تخالف النفس إلا في أن يكون الجرح 
يتبعض» والنفس لا تتبعض» هذا لفظه بحروفه. 

وبالنص جزم الْمُتَوَلي وغيره بلفظ: وإذا قطع أحدهما بعض اليد وترك 
البعض» فجاء الثاني وأبان اليد» أو وضع أحدهما السكين من جانب» والثاني 
السكين من الجانب الآخر وقطعا حتى أبانا اليد؛ فلا قصاص على واحد منهما 
في جميع اليدء وهل يمكنه القصاص في القدر الذي قطعه.ء أم لا؟ إن كان 
يمكن اعتبار المساواة فيه» وإلا فلا قصاصء وإن أمكن اعتبار المماثلة؛ 
فيجب عليه القصاص في ذلك القدرء هذا لفظ «التتمة» ورأيته في مصنف 
مجهول بهذا اللفظ. ومن تبعه من الأصحاب علل بعدم إمكان المماثلة. 

وقد نقل الرَافِعِي هذا عن «الأم2): فلا مخالفة أنه لو شق كفه حتى انتهى 
إلى المفصل» ثم قطع من المفصل» أو لم يقطع ؛ اقتص منه إن قال أهل الخبرة 
يمكن أن يفعل به مثله» انتهى. 

والظاهر أن المادة واحدة» وقد يأتي إن شاء الله تعالى ‏ عن النص ما 
يؤيد ذلك في مواضع.ء قال في «الأم» معللا لهذه الصورة: وجعلنا ذلك كشق 
في رأسه وغيره. 

قال الشَافِجِي: وإن قطع رجل نصف كف رجل من المفصل فتآكلت حتى 
سقطت الكف كلها فسأل القود؛ قيل: لأهل العلم بالقود: هل تقدرون على 
قطع نصف كف من مفصل كفه لا تزيدون عليه؟ فإن قالوا: نعم؛ قلنا: 
اقطعوها من الشق الذي قطعها منه ثم دعوهاء وأخذنا للمجني عليه خمسة 
وعشرين بعيرًا نصف أرش الكف مع قطع نصفهاء انتهى. 

وقال الرُويَانِي : فى «التجربة» : لو قطع نصف أذنه؛ يجب القصاص فى 
النصف» ويقرب ما إذا قطع يده من نصف المفصل أنه لا قصاص؛ لأن الأذن 
جلدة يرى ظاهرها وباطنها فيقتص من بعضهاء واليد تشتمل على عروق 
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وعصب ولحم فلا يوقف عليها غالبا فلا قصاص حتى لو أمكن الوقوف يلزم 
القصاص عند كثير من أصحابناء انتهى. 

ومنها : عبارة الشيخ إبراهيم يم المروزي في المسألة : وإن قطع واحد بعض 
اليدء وأبان الآخر؛ فلا قود على واحدء بل يؤخذ من كل واحد حكومة يبلغ 
مجموعهما دية اليد. 

وقال صاحب «التقريب» : يقطع من يد الأول بقدر ما قطع. وعلى الثاني 
الأسفل. وأمرًا حتى التقى السكينان؛ فلا قصاص عليهما. 

وقال صاحب «التقريب» : يقطع من كل واحدٍ منهما بقدر ما قطع. وهذا 
لا يصح لأنه لا يعرف هناك مدى ما إليه انتهى» فاقتضى تعديله؛ لأن المانع 
الجهالة بمقدار جناية كل واحد منهماء وأما المانع من الاستيفاء لو عرفنا 
جميعًا بأن كل واحد منهما قطع النصف من الجانب الذي ابتدأ منه» أو قامت 
بذلك بينة شاهدت ذلك». وأحاطت به علمًا؛ فالظاهر فى القياس أن يفعل بكل 

ومنها : قال الرَافِعِي : ولو جرًا الحديدة جرّ المنشار»ء فقال الجمهور: هما 
فعالان متميزان». ومثل به ابن كج صورة الام شتراك الموجب للقصاص» قال: 
ويحكى الإشكال وأنه يتصور على وجهين : 

أحدهما : إن تعاونا في كل جذبة وإرسالة؛ فيكون من صور الاشتر 1 

والثاني: إن جذب كل واحدٍ منهما إلى جهة نفسه وفتر عن الإرسال إلى 
جهة صاحيه؛ فيكون البعض مقطوع هذاء والبعض مقطوع هذاء ويكون 
الجواب على ما قاله الأكثرون. انتهى. 

وسبق ذلك عن القاضي الحسين» وقاله إبراهيم المروزي» والْمُتَوَلي 
وغيرهم» وهو متعين» وحينئذٍ يكون قوله في ابي وأصله: «وتحاملوا 
عليه دفعة» احترازًا عما إذا استقل البعض عن البعض كما هو العادة» كما قاله 


كِتَابٌ الجراح 6١‏ 


وَشِجَاجُ الرّأْسٍ وَالْوَجْهِ عَشُرٌ: حَارِصَةٌ وَهِيَ مَا د شَقَّ الْجِلْدَ قَلِيلٌاء وَدَامِيَةٌ 
ف وَبَاضِعَةٌ تَقْطعُ الحم اه عع و60 اما قور لو 40م كع دعقا 6 زوه 001016 2 010 جاع ونه لاه واوا ولاه اها رن و جا عا عات ع6 ع2 


الع فلو تحاملوا كلهم في كل دفعة حتى أبانوها في دفعات؛ كان ذلك 
كتحاملهم دفعة واحلة. 

قال: (وَشِجَاجُ الرَّأْسٍ وَالْوَجْهِ عَشْرٌ) الشجاج: جمع شَّجَّة بفتحهاء وليس 
للفظ المصنف مفهوم؛ لأن الشجاج إنما يكون في الرأس» كما اقتضاه كلام 
«المحرر» وغيره» وهو تفسير لغوي'''. 

قال الرَافِعى بعد تفسيره العشر المذكورة: ويجوز أن يضاف إليها الجائفة» 
لعل ين الا رضة والدامية» إلى آخر ما سجلته من بعد. 

قال: (حَارصَةٌ) أي : بمهملين. 

(وَهِيَ ما شَّقَّ الْجِلْدَ قَلِيلُا) أي: نحو الخدش» وفسرها جماعة بما يكشط 
الجلدء مأخوذة من قولهم: حرص القصار الثوب: إذا خدشه قليلًا بالدق» أو 
كشط عنه الوسخ 

وقال ابن فارس: إذا شقه» قال في «المحكم»: وتسمى الحريصة» وفي 
متن «الروضة» بالصاد بعد الراء. 

قال:( وَدَاهِبَةَ ُذَفِيق) أي تمى مخلها من الشق أو الخدش» ولا يقطر 
منها دم كذا نقل عن الشَّافِعِي ‏ كلل واللغويين. 

قال أهل اللغة: فإن سال منها دم فهي الدامعة ‏ بالعين المهملة ‏ وفسرها 
الإمام والْغَرَالى بسيلان الدم» وانتقد عليهما. 


قال: : (وباخ ضِعَة تَفْطعٌ اللْخم) أي : تشقه شقًا خحقماء قاله الجرجانى. وفى 


(1) قال الشيخ الجمل : : وَشِسجَاجُ ارس وَالْوَجْو عَشْرٌ اسْتِفرَاءِ مِنْ كلام الْعَربٍ جرح غَيْرهِمَا لا 
يُسَمّى شَبَةَ فدَعْوَى أن الْإِضَافَة إِلَيْهُمَا مِنْ إضَاقَةِ السَّيْء إلَى نَفْسِهِ غَيْرُ صَحِيِحَةٍ؛ لِأنَ الرَأْمنَ 
وَالْوَجْهَ لَيْسَا عَيّنَ الشَّبَةِ؛ بَلَ شَرْطانِ فِي تَسْمِيَتِهَا شَجَة َالْأكْرَبُ أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ هُنَا مُظْلَقَ 
الْجُرْحء وَأ الْإضَائَة للنَخْصِيصٍ وَمَحِلَ مَا در في الشَّجّةِ حَيْتُ أَظلِقَثْ بخْلَافٍ ملز احقدت 


كما هُنَا عَلَى أَنْ جَمَاعَةَ أطلقوها عَلَى سَائِرٍ جُرُوح الْبَدَنٍ أوَلْهَا طَبْعَا وَوَضْعًا. انظر: «حاشية 
الجمل» .)١75/5١(‏ 
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وومةه م و 3 أ هم س به ىم و سس 2 سه سس 5 0 مي م 
ومتلاحمة بعوص قيه» ورسمحاق تبلغ الجلدة العو بين اللحم وَالعظمء وموضحه 
ولك دق روربو 2 2 


تُوضِحٌ الْعَظْمَ وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ وَمُتَقْلَةُ تَْقُلهُ وَمَأْمُومَةٌ تَبْلْغُ حَرِيطَة الدّمَاْء 5-58 
«المجمل»: إنها التي تبلغ اللحمء (وَمُتَلَاجِمَةٌ تَعُوصٌ فِيه) أي: في اللحم 
والعظم. 
ا 4 عرى كم 6 ولي 6# مه م ل 8 : عِ 

[(وَسِمْحَاقٌ تَبْلعُ الْجِلْدَةٌ التي بَْنَ اللّْخم وَالْمَظْم)] سميت بذلك؛ لأن تلك 
الجلة ةاتسمدى "يفا فق الراسس م وقل تفي هده الشبيفة الملطن :رالعلظاة 
وَاللَاطِيَة. 

(وَمُوضِحَةٌ نُوضِحٌ الْعَظْمَ) أي: تكشفه بحيث يقرعه المرود وإن لم يشاهد 
العظم لأجل الدم الذي يستره» ولو غرز إبرة في رأسه ووصلت العظم. 

وظاهر النص أو نص «الأم» أنه إيضاح» حيث قال: ولو لم يكن إلا قدر 
محيط ؟ لأنه يقع على كل اسم موضحة». وهو ما أورده كثيرون؛ لأن انكشاف 
العظم قد حصل وإن تعذرت الرؤية لضيق المنفذ» وتردد فيه الإمام. 

قال: (وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ) أي: تكسر العظم» قال في «الأم»: الهاشمة التي 
ا م : م وعه )2 يو له ع .ل عد 0 | 
نوضح ثم تهشم العظمء (وَمَنْقَلة تنقله) أي : تنقل العظم من موضع إلى آخرء 
القحف. هذا ما فى متن «الروضة». 

ولفظ «الأم»: والمنقلة: التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فتستخرج 
عظامه من الرأس ليلتئم» وإنما قيل: لها المنقلة؛ لأن عظامها تنقل وقد يقال 
لها: المنقولة. 

(وَمَأْمُومَةٌ تَبلْعُ تحريطة الدَّمَاغْ) أي: ١‏ لمحيطة به. وهي أم الرأس» ويقال 
لها: الآمة أيضاء قاله فى «الروضة». 

قال الشَّافِعِي ‏ كله في «الأم»: المأمومة» فذكر ديتهاء ثم قال: والآمة 
التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ وسواء قليل ما خرقت منه أو 
كثير» كما وصفت فى الموضحة ولا نثبت مأمومة إلا بشهود يشهدون عليها كما 


كاب الجراع ل 
وَدَامِعَةُ نَخْرِفَهَاء وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَةٍ فَقَطْء وَقِيلَ وَفِيِمَا قَبْلَهَا سِوّى الْحَارِصَة. 
وصفت بأنها قد خرقت العظمء فإذا أثبتوا أنها قد خرقت العظم حتى لم يبق 
دون الدماغ حائل إلا أن تكون جلدة دماغ؛ فهي آمة» وإن لم يثبتوا أنهم رأوا 
الدماغ. انتهى لفظه. 

قال (وَدَافِمَة) اق جالفين المعيحية: 

(تَحْرقُهَا) أي : تخرق خريطة الدماغ» وهي مذففة. 

إشارة: قال فى «الروضة»: هذه العشرة هى المشهورة» وذكر منها ألفاظ 
اخر تؤول إلى هذه» انتهى. 

وذكرت في «العّنية» كلام الرَّافِعِي والْمَاوَرْدِي في ذلك» وأنها تبلغ خمسة 
عشرة : الجائفة. والدامعة بالعين» والمقربة. والنازلة. والملطاة. والجميع 
يؤول إلى العشر المذكورات» فلا يظن تغاير الحكم فيها لاختلاف أسمائهاء 
وإحلال المصنف وغيره» وجميع هذه الشجاج تفرض في الجبهة كما تفرض 
في الرأس» وكذلك تتصور فيما سوى المأمومة والدامغة في الخد وقصبة 
الأنف والحنك الأسفل» قاله الشيخان. 

قال: (وَيَحِبٌ الْقِصَاصٌ فِى الْمُوضِحَةٍ فَقَظ) أي: لتيسر ضبطها واستيفاء 
مثلهاء قال الرَافِعى: لا قصاص فيما بعدها من الهاشمة والمنقلة والمأمومة؛ 
لأنه لا تؤمن الزيادة والنقصان فى طول الجراحة وعرضهاء ولا يوثق باستيفاء 
المثل؛ ولذلك لا يجب القصاص في كسر العظام» وسيأتي ما ذكر فيها. 

قال:( وقيل : وَفِيمَا قَبْلَّهَا سِوّى الْحَارِصَةٍ) اعلم أن الرَّافِعِي لم يحك هذا 
في «المحرر» ولا غيره وجهّاء ونقله فى «الشرحين» قولاء وحاصل كلامه نقل 
طرق أقربها إجراء قولين : 

أظهرهما : المنع؛ لأنه لا يمكن رعاية المماثلة. 

وثانيهما : الوجوب؛ لإمكان الوقوف عليه على نسبة المقطوع على الجملة. 

وصور الشيخ أبو حامد فيما إذا كان على رأس كل واحد من الشاج 


ا 
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وَلَوْ أَوْصَحَ فِي بَاقِي الْبَدَنِ أو قَمَ بَعْض مَارِنٍ أو أَذْن وَلَمْ ينه وَجَبَ الْقِصَاصُ 


في الْأَصَح. 


ويقاس بها الشجة التي يريد القصاص فيهاء أهي نصفها أم ثلثها؟ فإذا عرفنا 
ذلك نظرنا في موضحة الشاج واستوفينا مثل نصفها أو ثلثها. 

قال الإمام: وليكن الموضحتان طريقتينء ثم إذا عاقبنا وأخذنا في 
الاستيفاء ولم يتأت الضبط. 

والطريقة الثانية : المقطوع بالمنع» واقتضى إيراد «الروضة» ترجيحها. 

والثالثة : وكلامه يفهم غرابتها وتنزيل النص على حالتي الإمكان وعدلمه» 
ونسبها الْمَاوَرْدِي بعد نقله الطريقتين الأوليتين إلى أبي إسحق» واد تن أب 
هريرة » والأكثرين. 

وفي «الشرح الصغير»: يشبه أن يجزم بالوجوب في السمحاق إن أمكن 
القطع إلى تلك الجلدة فلا يجاوزه؛ لأنها متميزة معلومة عند أهل الخبرة» 
وهي الجلدة التي تكون بين العظم ولحم الرأس كما سبق وهذا قوي؛ ولهذا 

نص «الأم» وغيره ما يؤيد ما ذكره. 

قال: قال في «الدقائق ق»: قوله «وَقيل: وَفِيمَا قَبْلَهَا سِوَّى الْحَارصَةَ) هذا 
الاستثناء زيادة في المنهاج لا بد منها؛ فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعاء 
وإنما الخلاف فى غيرهاء انتهى. 

وذكر ابن الرفعة : أن كلام الْمَاوَرْدِيء والفوراني» وَالْمْتَولية يفهم خلافا 
فيهاء انتهى. 

وكلام «الإبانة» و«الحاوي» ظاهر فى ذلك» والرَافِعى إنما حكى القطع بأنه 
لا قصاص في الحارصة عن الإمام فقطء والإمام والْغَرَالِي وغيرهما استثنوا 
الجاريي ا دامح ادف اوالتصبى 05م ارتم 0 فيهاء فاعلم. 


حل ل 


قال: (لَو أوْضَحَ فِي بَاقِي الْبََنِ َوْ قَطَعَ بَعْض مَارِنٍ أو أَدُنِ وَل يبه ؛ وجب 
الْقِضَاصٌ فِي الْأصَحٌ) فيه صورتان : 


الأولى: أن يوضح في بقية البدن كعظم الصدرء أو العنق» أو الساعد» أو 
الأصابع» وغيرها سوى الرأس والوجه فالأصح وظاهر النص الوجوب؛ لتيسر 
استيفاء المثل» ولا يعتبر القصاص بالأرش؛ لأن الإصبع الزائد يقتص بمثلها. 
وليس لها أرش مقدر. 

والثانية: المنع» وقال الْبَخَوِي في «تعليقه»: إنه الأصح من المذهبء فإنه 
لا أرش فيه مقدرء وهذا لأن الخطر في الجراحة على الرأس للوجه أعظمء 
والشين الحاصل فيها أقبح. 

وقال الرُويّاني في «التجربة»: لو جنا على موضع من يديه حتى انتهى إلى 
عظم يمكن أن يقاس من الجاني في طوله وعرضه وقراره بلا عدوان؛ أن يقتص 
من الجاني بمقداره» فقس عليه» وغلط من قال غيره» وتجب الحكومة بلا 
خلات» ‏ انتهى: 

الثاني: أن يقطع بعض المارن: وهو ما لان من الأنف» أو بعض الأذن 
من غير إبانة؛ قال الرَافِعى : ففيه اختللاف قول رتب على الخلاف على الباضعة 
والمتلاحمة» والظاهر الوجوب؛ لإحاطة الهواء بهما وإمكان الاطلاع عليهما 
من الجانبين ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والنصف,. ويستوفى من الجاني 
مثله» ولا نظر إلى مساحة المقطوع» وقد تختلف الأذنان صغرًا وكبرًا. 

قال: ولو قطع بعض الكوع أو مفصل الساق والقدم ولم يبن؟؛ فقد حكي 
فيه قولان مرتبان» وهو أولى فلا قصاص على الأظهر؛ لأنها تجمع العروق 
والأعصاب وهي مختلفة الوضع تسفلًا وتصعدًا فلا يوثق بالمماثلة فيهاء 
بخلاف الأذن والمارن؛ فإنهما من جنس واحدء انتهى. 

وفي النفس من هذا الترجيح والتوجيه شيء» وتأمل ما سبق عن نقل 
«الأم» في كلامه على اجتماع الجانين على الجناية! 

فرع: ولو قطع فلقة من الأذن أو المارن أو اللسان أو الحشفة أو الشفة 
وأبانها؛ وجب القصاص على الصحيح وتضبط بالجزئية لا بالمساحة 


ك١٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
وَيَجِبُ فِي الْقَطع مِنْ مَفْصِلٍ حَنَّى في أضل فَحِذٍ وَمَنْكبٍ إِنْ أَمْكَنَ با إِجَافَةٍ 


والمقدارء وعن أبي إسحاق: المنع؛ لأنه لا تؤمن الزيادة والنقصان, فلا 
يتحقق الشبه بخلاف استيعاب العضو. 


قال الرَافِعِي: وهذا قريب من الخلاف فيما إذا قطع بعض الأذن. 
أبي إسحاق في قطع بعض الذكر. 

فرع: إذا قطع يدا أو عضوًا وبقي المقطوع متعلقًا بجلده؛ وجب القصاص 
أو كمال الدية؛ لأنه أبطل فائدة العضوء وأمكن استيفاء مثل الجناية من الجاني» 
العضو في الاقتصاص إلى تلك الجلدة؛ فقد حصل القصاص» ويراجع الجاني 
ا ا ري ري ا ا وار 

قال : (وَيَجبٌ فِي الْقَطعِ مِنْ مَفْصِلٍ - حَنَّى فِي أضل مذ وَمَنْكب إن أَمْكَنَّ 
با إِجَائةِ) يجب القصاص في الأطراف؛ لقوله تعالى : «وكبنا علوم دبا أن 
ألنّفْس يالتَّفْيس والعبرت بالْمَيْنِ والأنف بالأنقي والذذنت لذن والشين بالضن 
وَالْجَرُوحَ قِصَا [المائدة: 55]. 


قال اللأصحاب : وهذا إن كان خيرًا عما كان في «التوراة»؛ لكن «شرع من 
قبلنا شرع لنا؛ إذا لم يرد ناسخ على رأي الأصوليين» وبتقدير ألا يكون كذلك». 
فإن ورد ما يقرب فهو شرع لنا لا محالة» وقد ورد في «الصحيحين» ذلك كما 
سيأتى فى كسر السن» وقوله يِكلةِ: «كتاب الله القتصاص"''. 

ونقل ابن ن الصباغ الإجماع على الاحتجاج بهذه الآية» ثم اشترط أن يكون 
رعاية المماثلة ويؤمن استيفاء الزيادة» وذلك إما بأن يكون للعضو حد مضبوط 
ينقاد لآلة الإبانة فيجب القصاص كقطع الأذن ونحوه كما سيأتي» وإما أن يكون 
)0( أخرجه أحمد (”/ 2178 رقم 2)17774 والبخاري (21575/5 رقم 2)55759 ومسلم /١(‏ 


0,» رقم 2)١518‏ وأبو داود »١917//5(‏ رقم 55905)» والنسائي في الكبرى (5/ 2771 
رقم 948)). 


للعضو مفصل توضع الحديدة عليه» وبيان ذلك أن المفصل : موضع اتصال 
عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة» وقد يكون ذلك مجاورة محضة 
كالكوعء والأنامل» والقدم» والساق» وقد يكون مع دخول عضو في عضو 
كالمرفق» والركبة» فإذا قطع الجاني بعض الأعضاء؛ اقتص منه. 

وحكى الإمام وجهًا في المرفق والركبة» وعده غلطًا من الفلق في ظنه. 
ومن الفاصل أصل الفخذ والمنكبء فإن أمكن القصاص بلا إجافة؛ اقتص» 
وإلى هذا أشار «المنهاج» بقوله : «إن أمكن» إلى آخره. 

قال : (وَإِلَا نا عَلَى الصّحِبح) أي : فإن لم يمكن القصاص إلا بالإجافة؛ فلا 
يقنص» سواء أجافه الجاني أم لآ؛ لأن الجوائف لا تنضبط ضيمقًا وسعة وتأثيرًا 
ونكاية؛ ولذلك لا قصاص» فهاهنا تابعه غير مقصودة فكذا نقل الوجه» وكلام 
(المنهاج» يفهم التصوير فيما إذا لم يكن إيجافء أو أعم من ذلك» وفيه نظر. 

وعبارة سليم الرازي في «المجرد» وابن الصباغ وغيرهما: وإن قطع يده 
من مفصل الكف؛ وجب القصاصء. أو من أصلهاء وأخرج معها لوح الكتف. 
سأل أهل الخبرة في المسألة» وهذا كله إذا لم تعم الجناية نفسّاء فإن صارت 
بسراية أو غيرها؛ فللولي أن يطلب من الإمام أن يفعل به كما فعل بوليه» وهل 
له أن يتولى ما دون النفس من القطع ونحوه بنفسه؟ 

كلام «الروضة» وغيرها يفهم ذلك» وسيأتي عن نص أنه ليس له أن يتولى 
بنفسه إلا جر الرقبة فقط. 

قال: (وَيَجبٌ فِى فَوْءٍ عَيّن) للنص؛ لكن لا توخذ الحدقة السليمة 
بالعمياو» و الضيووة التاكيةافن الحدفة كا ند السلكى» وتوعل اللحدفة العميناء 
بالصيجييعة إة رفى المجى علودنياء بوتوعة العين البليوة بالعريضة 
وبالعجو امه روا عمق + ومعين :الأ عم دزا لاعشن :وا لاعت وال حي 
قاله لْمُتَولَي وغيزه. 
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قال: (وَقَطع أَذْنِ)؛ للآية فتقطع أذن السميع بأذن الأصم وبالعكس على 
الأظهر؛ لبقاء الجمال والمنفعة» وسواء المثقوبة وغيرها؛ إذا كان الثقب للزينة 
ولم يورث شيئًا ونقصّاء فإن أورث نقصًا؛ فلتكن المثقوبة كالمخرومة» ولا 
بقى من المخرومة». وهذا إذا قلنا يجب القصاص فى بعض الأذن كما سبق. 

فإن شقت ولم يبن منها شيء؛ فنقل الإمام عن العراقيين أنه لا تقطع 
الصحيحة بها أيضًا؛ لفوات الجمالء قال الإمام: ولست أرى الأمر كذلك؛ 
لبقاء الجرم بصفة الصحة. 

واستضعف المصنف ما قاله الإمام» واستبعد الْغَرَالِي في «البسيط» مقالة 
العراقيين من حيث إن المؤثر فى الأطراف التفاوت فى القدر لا السلامة. 

قال: لكنهم قطعوا بذلك وخصصهه بالأذن» ولاحظوا فيه معنى الجمال 
ورأوه غالبا في الأذن بخفاء منفعتهاء ويشهد له أنه لا يجري في الشَّرْقَاءِ 
وَالْخَرْقَاءِ فى الضحاياء انتهى. 
وسواء في المثقوبة والمخرومة الذكر والأنثى. 

قال: (وَجَفْن) أي : لقوله تعالى : #والجروح 3 قصَا قِصَاضٌّ »* [المائدة : 66 5] لآنه 
ينتهي إلى مفصل» فيقطع جفن البصير بمثله وبجفن الأعمى» وبجفن الأعمى 
جفن الأعمى للمماثلة» وتساوي العضوين في الضرر والصحةء وفقد البصير 
أشد فى الجفن» هكذا أطلقوه. 

ؤقال القاضي الفاوقى والشكو ا روغ فين له ايدان ومن لذ أهتاانت 
لهء وأما الجفن القرح والجرب فيؤخذ به الجفن الصحيح. 

0 اس 0 0 تعالى : «القت الادق 4[ الماقد: :40] ولا ينتهي 
بالأُسء الا شان فل الأطراف بالسلامةء فيقطع الأنف 5-86 بالآأنف 


الأخشم؛ ادالقي اس فى د الحم 

قال الْمَاوَرْدي : : وَيتحَذ أ الصحيح ينف الألجذم وَالألحرّم؛ داك 
0 الجَذَام وَالْخَرْم شئْء منه. 

وهل يقطع السليم بالمجذوم؟ في «تهذيب لْبَعَوِي) و«تعليقه» و«تعليق 
المروزي» و«الكافي»: إن كان في حال الأحمرار قطع به. وإن اسود فلا 
قصاص ؛ لأنه دخل في حد البلى» وإنما تجب فيه الحكومة. 

قال الرَافِعِي: ولم يفرق عامةالأصحاب بين الاحمرار والاسوداد. 
وقالوا: يجب القصاص ما لم يسقط منه شيء. 

قلت: وعلى ذلك نص «الأم» قال: وكذلك يده بيده» وإن ظهر بها قرح 
الجذام ما لم تسقط أصابعه أو بعضهاء 

وقالوا: ولا يجعل استحكام العلة. والبائن من زوالها بمنزلة الشلل في 
اليد؛ لأن منفعة اليد تبطل بالشلل» وأصل المنفعة والجمال فى الأنف وما بقى 
ترف أجا لق سقط ينه شي لم يتقظء بالصحوم؟ ولكق يقطع نه يقر ما كان 
قد بقي من المجني عليه إن أمكن» وإن كان بأنف القاطع نقصان مثل نقصان 
أنف المجذوم جرى القصاص. 

قال الإمام: وظن بعض الأصحاب أن الشَافِعِي- كله - أسقط القصاص 
فيه إذا سقط منه شيء بالجذام» وإن كان نقصان أنف القاطع مثل نقصانه» وهو 
غلطء انتهى. 

تنبيه : المارن: هو اللين من الأنف» وإنما خص بالذكر؛ لأنه الذي يجب 
فيه القود. وأما القصبة فلا قود فيها؛ لأنها عظم» وإن قطع المارن والقصبة 
دفعة؛ وجب فى المارن» وهل يجب فى القصبة تبعًا له؟ فيه وجهان فى «التتمة» 
وضويها يوست لتر بالمسعيه والساعوييكهها بالحاجز» فزن طم المارية 
والقصبة؛ اقتص من المارن» وأخذ حكومة القصبة إذ لا يمكن القصاص فيها. 


ء- 
ص د 
5 


قال:(وشفةٍ وَلِسَانِ) أي: للصحيح وهو المنصوص في «الأم» في الشفة 
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لعي ”اج الخ اه 


0 2 وقال ابن عبد البر: من 
لم ير في اللسان القصاص وهم مالك. والشَافِعِي» وأبو حنيفة» وأصحابهم يرون 
فيه الدية في مال الجاني» أو قال الليث وغيره: في اللسان القصاص في العمد. 


029 


قال : (وَذْكَرِ وَأَنتييْنِ) أي : وجهًا واحدًا. 


قال الشَافِعِي طبه في «الأم»): وإن قطع رجل ذكر رجل من أصله فسأل 
القود؛ قطع له ذكره من أصله»ء قال: ويقاد من ذكر الرجل إذا قطع ذكر الصبي 
سبو يأتي النساءء أو ذكر الخصي ويقطع أنثى الفحل؛ إذا 
قطع أن نثى الخصي الذي لا عسيب له؛ لأن كل ذلك طرف لصاحبه كامل» 
ويقطع ذكر الأغلف بذكر المختتن» وعكسه. 

وأقيد من ذكر الذي ينتشر بذكر الذي لا ينتشر ما لم يكن بذكر المقطوع ذكره 
نقص من شلل يوبسه» ولا يكون ينقبض ولا ينبسط» أو يكون الذكر مكسورًا إن 
كان كسر الذكر يمنعه من الانتشارء فإذا كان ذلك؛ لم يقد به ذكر صحيح 

قال: فإن قطع رجل إحدى أنثييه وبقيت الأخرى وسأل القود؛ سألنا أهل 
العلم فإن قدروا على قطعها بلا ذهاب الأخرى؛ أقيد منه فإن قطعها بجلدها 
قطعت بجلدهاء وإن سلها سلت منه. وإن قطع رجل نصف ذكره؛ قطع له 
نصف ذكره وقصرء وإن كان يستطاع قطعه بلا تلف» انتهى.وفيه فوائد. 

قال: (وَكَذَا أَلْيَان وَشْفْرَانٍ ني الأصَحٌ) أي : عند الأكثرين» والكلام في 
قدر الشفتين» والشفرين» والاليتين يأتي في «الديات» إن شاء الله تعالى» هذا 
ل ريم . وجزم الفوراني في «عمده» بأنه لا قصاص في الأليتين» وجعل 
الكتولى الفشرين كاللسان فشعطن مهما على ,اسن المدهب: وقال: إن 
المذهب أنه لا قصاص في الأليتين» فقال: إذا قطع الأليتين فإن لم يوضح فلا 
قصاص ؛ لتعذر اعتبار المساواة» وإن أوضح العظم فالمذهب أنه لا يجب 
القصاص؛ لاتصال اللحم بلحم الفخذ والظهر من غير مفصل. 

ونين أ اها نتن فال مح التصاص + أن الالكين :هما اللكمان 


كِتَابٌ الجراح ١1١‏ 
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لنَاتَِانِ بَيْنَ الظّهْرِ وَالْمَخْذِ وهو متميز عن غيره» انتهى. 

أما الشفران فنص في «الأم» على القودء قال: وسواء في ذلك المخفوضة 
وغير المخفوضة. والصغيرة والعجوز. والشابة. والرتقاء التى لا تؤتى» 
والبكر والثيب تؤتى» انتهى. 

ثم رأيته قال بعد هذا الموضع بعد تفسيره الأليتين: وإذا كان يقدر على 
القصاص منهما؛ ففيهما القصاصء. فهذا هو المذهب المنصوص أيضا؛ ولكنه 
علقه بالإمكان» وسنعيد ‏ إن شاء الله المسألة في الديات» وتنين أن المدذهت 
فى البعض والكل خلاف ما قاله المتَوّلى. 

تنبيهات: أحدها : قال في «الروضة» ‏ تبعًا لبعض النسخ السقيمة بأصلها ‏ : 
ولا قصاص فى (إطار الشفة» بكسر الهمزة وتخفيف الطاء المهملة : وهو المحيط 
بها ؛ لأنه ليس له حد مقدرء والصواب «إطار السه» وهو الدبر» كذا قاله الإمام 
إثر قوله: ويجب في الشفرين» ونقل الرَافِعِي الفصل عنه برمته بحروفه على 

الثاني: قال في أصل «الروضة»: يجب في قطع الذكر والأليتين 
وإشلالهما القصاصء» ولو قطع إحدى الأنثيين» وقال أهل البصر: يمكن 
القضاضن نن غير إتلاف الأخرى اتعضن:.وشكن الروباتى أن الماتت خسم 
قال: يمكن» وإنه وقع في عهده لرجل من أهل «فزارة» انتهى. 

والذي في نسخ كتاب الرَّافِعِي المتبقية إنما هو سلهما وسل أحدهما 
. بالسين المهملة لا بالسين المعجمة ‏ وهو الصواب فى الحكاية والتصوير 
والموجودء ويدل على التصحيف أن القاضى أبا الطيب نقل الحكاية عن شيخه 
أبى الحسن الماسرجسى أنه قال: رأيت رجلا من «فزارة» له إحدى الأنثيين: 
وسئل عن ذلك؟ فقال: كنت في خلاء فقعدت في الشمس»ء فكنت أحك 
خصيتى إلى أن انشقت» فخرجت إحدى البيضتين وبقيت الأخرى. انتهى. 

ذلك فى إمكان السل لا الإشلال» وأما كون الرجل فزاري بالزاي» أو 
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بالراء فمحتمل وأمره سهل » وسنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن المذهب أنه لا 
قود في الإشلال. 

فائدة: سكوته عن القصاص فى الثدي قد يشعر بأنه لا قود فيه» وهو ما 
رواه الرَافعى عن «المهذب» فى كتاب الديات؛ لأنه لا يمكن رعاية الممائلة 
قم كو تال (وللك أن قي للعو وتقولة القدى هو عناص نوهو أقررت 
إلى الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهماء انتهى. 

ولم يتذكر - كته - أنه قال عقب «باب العفو عن القصاص»: ويقطع الثدي 
بالثدي» وفيما إذا لم يتدل وجه: أنه لا يقطع؛ لأنه يتميز عن لحم الصدرء 
انتهى. 

قال: (وَلَا قِصَاصّ فِي كَسْرٍ الْعِظام) أي: لعدم الوثوق بالمماثلة» هكذا 
أطلقوهء وقال الشَّافِعِي ‏ كِثنهِ ‏ في «الأم»: وإذا كسر الرجل سن الرجل من 
نصفها؛ سألت أهل العلم فإن قالوا: نقدر على كسرها من نصفها بلا إتلاف 
لبقيتها ولا صدع ؛ أقدته. وإن قالوا: لا نقدر على ذلك؛ لم نقده» وعلى ذلك 
جرى صاحب «الحاوي» و«المهذبس» وغيرهما. 

وفي الحا من حديث أنس بن مالك» واللفظ للبخاري 
لو 5 كسَرَتْ نَِيّةَ جَارِيَةٍ» فَطَلَبُوا الأزش وَطَلَبُوا الْعَفْد 38 

توا النّبِي يكل كَأمَرَهُمْ بالْقِصَاصٍ» كَمَالَ أَنَسُ : ان لمهي أنَكْسَر ثيهُ الربَيّع يا 
رَسُولَ الله؟ لا وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لا تُكُسَرٌ نيت » قَقَالَ: «يَا أنس كِبَاتٌ الله 
الْقِضَاصٌ) افْرَضِي الْقَوْم وَعَمَوْاء قَقَالَ النِي يكلِِ: «إِنَ مِنْ عِبّادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ 
عَلََى الله لأَيرَة)20. 

قال صاحب «البيان»: قال الشيخ أبو حامد: لا يقتص؛ لأن القتصاص 
بالكسر لا يجب باتفاق الأمةء وما ورد في خبر الربيع من الكسر فالمراد به 


القطع. انتهى. 


كِتَابٌ الجراح ١١‏ 


وَلَهُ قَعٌ أَقْربٍ مَمْصِل إِلَى مَوْضِع الْكَسْرِء وَحُكُومَةُ الْبَاتِي. 
وَلَوْ أَوْضَحَهُ وَهَسَمَ أَوْضَعٌ وَأَحَذَ حَمْسَة عر 


وا 
هآ 


وََوْ أَوْضَحَ وَتَقَلَ أؤضح.ء وَلَهُ عَشَرَةُ أبْعرَة. 

وفي الكلام نظر من وجهين : 

أحدهما : أن فيه الطعن على الشَّافِعِي - كآنه بمخالفة الإجماع» على أنه 

والثاني: أن المصنف قال في «شرح مسلم» في كلامه على هذا الحديث : 
وجوب القصاص في السن مجمع عليه إذا فعلها. فإن كسر بعضها ففيه» وفي 
كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص. 
انتهى. 

وربما يذكر زيادة على المسألة. 

7 رومع مّه 1 ب 0 حهمه 6ه - د 0 

قال: (وَلهُ قظع أقرّب مَفْصِل إلى مَوْضِع الكسرء وَحكومّة البّاقِي) أي : 
وفاقًا لتعذر القصاص فى محل الجناية. 1 

قال الشَافِعِي - كن في «الأم»: فإن قيل: فأنت تضع له السكين في غير 
موضعه الذي وضعها به؛ قلت: نعم هي أيسر على المقتص منه من الموضع 
أتلف الجانى عليه بمثله وأكثر منه. 

قال: (وَلَوْ أَوْضَحَهُ وَمَشَمَ؛ أَؤْضَحَ) أي: لإمكان القصاص في 
الموضحة» فأشبه قطع الكف من وسط السّاعدء فكذا إن نقص في الكف. 

قال: (وَأَحَذَْ حَمْسَةَ أَبْعِرَةِ)؛ لتعذر القود في الهشمء فأعطي أرش ما بين 
الهاشمة والموضحة. 

قال: (وَلَوْ أَوْضَحَ وَنَقَلَ ؛ أَوْضَحَ) لما سبق. 


َه 
> الل عم م 


(وله عصرة العرة)ة للنسديى هذا القدوهي أران هنا موا نو قسيكا 
والمنقلة. 
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وَلَوْ قَطعَهُ مِنْ الكوع فَلَيْسَ [ لَهُ الْتِقَاظُ أَصَابِعِهِء فَإِنْ فَعَلَهُ عُرّرَ وَلَا عُرْمَ وَالْأَصَحٌ 
أن لَه لَهُ قَظِعَ الْكفٌ بَعْدَهُ. 


4 
هما 


ولو كس عضيدة وأا نَهُ قْطِعَ مِنْ الْمِرْفْق» وَلَهُ حَكُومَة الْبَاتِيء فَلَوْ طَلَبَ الْكُوعَ 
ُكُنَ في الْأصَحْ 


قال: (وَلَوْ قَطعَهُ مِنْ الْكُوع؛ كَلَيْسَ لَهُ الْتَقَاظَ أَصَابِعِهِ) لإمكان وضع 
الحديدة على محل الجناية» ومتى أمكن رعاية المماثلة لا يعدل عنهاء والكوع 
بالضم لامدييني منص دحت وى اميا , وما قبل الخنصر كرسوعء 
وسيأتي عن «التتمة» أن المذهب: أن له قطع الأصابع. وهو ظاهر نص «الأم). 


6 مكو 


قال :( فإن فْعَله؛ عَزّْرَ) لعدوله عن المستحق. 

اج سس ا يه فلا يلزمه بإتلاف البعض غرمء 
كما لو قطع مستحق القصاص في النفس طرف الجاني مثلا ؛ له أن يحز رقبته. 

[قال: (وَالْأُصَحٌ أن لَه قلع الكَفٌ بَعدّه) كما أن مس مستحق النفس لو قطع يد 
لجال 1د أن يدوه مسر روي" 

والثاني: لا؛ لأنه لم يذقه إلا ألما واحدًا فلا يذيقه ألمين. 

قال:( وَلَوْ كسَرٌ عَضُدَهُ وَأبَانَهُ قْطِعٌ مِنْ الْمِرْمْقِ)؛ لأنه أقرب مفصل إلى 
محل الجناية» (وَلَهُ حكومة ةُ الْمَاقِي) ؛ لتعذر القصاص فيهء فإن عفا؛ فله دية 
اليد وحكومة الساعد. وأجري لما أبانه من العضد. 

قال: (كُلَوْ طلّبَ الْكُوعَ ؛ مُكُنَ فِي الْأصَمٌ) لأنه عاجز عن القطع في محل 
الجناية» وهو بالعدول إلى الكوع تارك بعض حقه؛ فلا يمنع منه» وبهذا أجاب 
أصحاب «الحاوي» و«المهذب» و«البسيط» هناء ورجحه صاحب «المهذب» 
و«الذخائر». 

وقال الّْمُتَوَلي : إنه المذهب. 

والثاني: لا؛ لعدوله عما هو أقرب إلى محل الجناية» وكلام «الشرح 


الكبير» يقتضي ترجيحه.. حيث نقل ترجيح الأول من «التهذيب» فقط. 

وأن إيراد الرُويَانِي وغيره يشعر بترجيح المنع ولا جزم يجزم بترجيح 
المنع» وفي «الشرح الصغير) من هؤلاء متن قيده بما إذا طلب معه حكومة 
الساعد» وتضمن كلام «البسيط» في الديات الجزم به» وأحسبه قول الجمهور. 
وهذا كله مع جناية المجني عليه» وعدم السراية إلى النفسء أما لو سرت 
الجناية إلى النفس؛ فللولي أن يطلب أن يفعل به كما فعل على المذهب. 

قال في«الأم» هنا : لو قطع يده من نصف الذراع فمات لم أمنعه من ذلك ؛ 
لأنه يقتل مكانه» وإنما أمنعه إذا كان جرحًا لا يقتل به. 

فروع: قال في أصل «الروضة» في صورة الكتاب: ولو أراد لقط 
الأصابع؛ لم يمكن قطعًاء ولو أراد أخذ إصبع واحدة؛ فالقياس: أنه على 
الوجهين في قطع الكوعء انتهى. 

وقال في «الوسيط»: بلا خلاف أنه لو ترك إلى لقط الأصابع لم يمكن وفيه 
قصد؛ بل محل الجراحة» وقال الفورانى فى «العمد): لو قال أنا ألقط 
أصابعه, أو إصبعًا واحدًا؛ فلاء انتهى. 000 

وقال الْمُتَوَلي : لو قطع يده من نصف الكف فأراد قطع الأنامل أو قطع 
اليد من نصف الساعدء فأراد المجني عليه أن يقطع الأصابع» أو كان قد قطع 
من نصف العضدء فأراد المجني عليه أن يقطع الأصابع» أو كان قد قطع من 
نصف العضدء فأراد المجني عليه أن يقطعه من الكوع. أو الأصابع» أو 
الأنامل؛ فالمذهب أن له ذلك؛ لأنا تركنا محل الحق لتعذر اعتبار المماثلة 
فيه» والذي يريد قطعه هو دون حقه. وأخف في الألم من المفصل الذي هو 
فوقه. وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز له ذلك». هذا لفظه. 

واستغربت ما ذكره في «الغنية» وقلت : إن دعواه أن لقط الأصابع أهون؛ 
ممنوع بل هو أشق لما فيه من تعدد الجراحاتء» وتوالي الآلام والأسقام» وهو 
عظيم الموقع» وقد يوافق ما ذكره قول الدارمي» ولو قطع كفه. فأراد قطع 
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أصابعه» وأرش الكفف؛ فليس له ذلك. وإن لم يرد شيئًا فله. انتهى. ثم ظهر 
لى أآنرها ذكره الختولى هو المناهث والمتصوصن كما ساتن.: 

قال في «أصل الروضة»: لو قطعه من الكوع» فأراد المجني عليه أن يلقط 
أصابعه ؛ فليس له ذلك. فلو بادر وفعله. عزّر ولا غرم عليه 

قال: قال الْبَعَوي: وهل له أن يعود ويقطع الكف؟ وجهان: أصحهما: 
نعم» كما أن مستحق النفس لو قطع يد الجاني له أن يعود ويحز رقبته» ولو 
قطع يده من المرفق» فأراد أن يقطع فمن محل الجناية المقدور عليه 

0 5 


والظاهر أن هذا له كله فيه خراساني» وأن المذهب ما في «التتمة» 
والدارمي. وأحسبه قول العراقيين قاطبة. ومن منع منهم في صورة الكتاب 
ونحوه كصاحب «الشامل» وغيره قيد المنع بما إذا طلب مع ذلك أرش 
الساعد. وإنما قلت ذلك؛ لأن الشَافِعِي ذه قال في «الأم» في باب علل 

وإذا قطع الرجل يد الرجل والمقطوعة يده نضو الخلق ضعيف الأصابع 
قصيرها أو قبيحها أو معيب بعضها عيبا ليس بشلل» والقاطع تام اليد 
والأصابع حسنها؛ قطعت بهاء وكذلك لو كان المقطوع هو التام اليد والقاطع 
هو الناقصها؟ كانت له لا فضل بينهما في القصاص. 


قال: وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها إصبع شلاء أو مقطوعة أنملة 
والقاطع تام الأصابع؛ لم يقد منه للمقطوع لنقص يده عن يده. ولو قال: 
اقطعوا لي من أصابعه بقدر أصابعي وأبطل حقي في الكف قطع له ذلك؛ لأنه 
أهون من قطع الكف كلهاء هذا نصه بحروفه» وإنما سقت كلامه جميعه؛ لثلا 


كِتَابٌ الجراح ١١0/‏ 
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وَلَوْ أَوْضَحَهُ فََّهَبَ ضَوْءُهُ أَوْضَحَهُ فَإِنْ ذَمَبَ الضَّوْءٌ وَإِلَا أَذْهَبَهُ بَأَحَفٌ مُمْك: 

وَلَوْ لَظمَهُ لَظْمَةَ تُذْهِبُ ضَوْءَهُ غَالِيًا قَدَهَبَ لَطمَهُ مِتْلَهَاء فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَذْهِبَ. 

وَالسّمْعُ كَالبَصَرِ يَجِبُ الْقِصَاصٌ فيه يِالسْرَايَة. 
يظن أن قوله: «وإن قال اقطعوا من أصابعه» خاص بالصورة الأخرى. ولا 
أحسبه كذلك لما علل به؛ إذ قطع التامة بما فيها إصبع مثلًا أو ناقصة أنملة لا 
سبيل إليه» وظني أنه ذكر في موضع آخر ما يوافق ذلك» والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ أَوْضْحَهُ كَذَهَبَ ضُوْوٌة) أي : ضوء عينيه. 

(أَوْضَحَهُء فَإنْ دمب الضَّوْءُ) أي : فذاك. 

(أَدْهَبَهُ بأَحَفٌ مُمْكْنٍ كُتَفَُرِيبٍ حَدِيدَةٍ مَحْمَاةٍ مِنْ حَدَقَته) أي : أو طرح 
كافور ونحوه فيها. 

وقال المَتَوَلى وغيره: وإدذا أوحينا القصاص في مجرد الضوءء وهو 
الحدقة» فإن لم يمكن ذلك بتفويتها لم يجزء وما قالوه متعين أن قد تكون عين 
الجانى ضعيفة أو مريضة» ويقول أهل البصر : إن فعل بها ذلك انفقأت الحدقة. 

قال: (وَلَوْ لَطمّهُ لَظمَةً تَذْهِبٌ ضَوْءَهُ غَالًِا كَدَمَبَ؛ لَظَمهُ مِثْلّهَا) عبارة 
«المحرر»: تذهب الضوء غالبًا لطم مثلها. وهى أجود. 

(فَإِنْ لم يَدَمَبْ) أي : باللطمة. 

(أذْهِبَ) أي : بالمعالجة كما سبق بما فيه» ولو كانت اللطمة لا يذهب 

قال: (وَالسَّمُعٌ كَالْبَصَرِ يجب الْقِضصَاصٌ فِيهٍ بِالسّرَايَةِ) لأن له محلا 
مضبوطاء اعلم أن إلحاق السمع بالبصر نقله الإمام عن الأصحاب. 

وقال في أصل «الروضة»: هذا ما صححه الإمام نقلاء ومعنى لفظ 
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الرّافِِي فيما رأيته رواية ونقالاء ولعله كتب رواية - بالدال ‏ فحرفت» والذي 
أورده الجماهير ونص عليه الشَافِعِي ‏ 11 المنعء ؛ بخلاف البصرء ولم أر 
إلحاق السمع به بعد الكشف التام إلا في «فروع ابن الْقَطَلَانَ) حيث قال فيه : 
وفي الشم أنه ينظر إلى أهل الخبرة» فيمكننا تأوله من غير أن نمنع جناية على 
غيره» واقتصصنا منه. 

ثم نقل الرَافِعِي بعد ما قدمه عن رواية الإمام عن صاحب «المهذب»: أنه 
لو جنا على رأسه فذهب عقله» أو على أنفه فذهب شمه. أو على أذنه فذهب 
سمعه؛ لم يجب القصاص في العقل والسمع والشم؛ لأن هذه المعاني في غير 
محل الجناية» فلا يمكن القصاص فيهاء قال الرَافِعى: وهذا القدر من التوجيه 
مشكل لمسألة الضوءء انتهى. ١‏ 

وما ذكره في «المهذب» هو المذهب المنصوص في السمع» وعليه جرى 
العراقيون وغيرهم» قال الشيخ أبو محمد في «مختصره» ومن تبعه كصاحب 
«المعتبر»): إن القود بسبب السراية لا يجب سوى العين؛ لأن تفويتها بالسراية 
بما يقصد. وأيضًا فالبصر ألطف المعاني وأحراهاء بأن تؤثر النكايات فيه. 
كما قاله الإمام كما سيأتي. 

وممن جزم بالمنع في السمع البَنْدَنيجي حيث قال: كل جناية سرت إلى ما 
دون النفس فلا قصاص فيها إلا في مسألة العين. 

قال ابن الرّفعَة: وكذا قاله القاضى الحسينء وبه أجاب الجرجانى فى 
«التحرير» و«الشافى» قال: لآنه لآ يوك القتضية فى إقرا رهبا لافنا وقد 
نص الشَّافِعِي ‏ كله - في «الأم» على القود في ذهاب ضوء العين باللطمة» ثم 
قال في كلامه على السمع : ولا قود في ذهاب السمع؛ لأنه لا يوصل إلى القود 
فيه» فإذا ضرب الرجل الرجل» فقال: قد صممتء وذكر ما سيأتي في الديات 
من أصحابهء هذا هو المذهب. 


وقد تصمحت ما رأيته من كتب الطريقين على كثرتها فرأيتها مقتصرة هنا 


كِتَابٌ الجراح ل 
ا 8 2 2 ا 2 م 5 مر كِ 
وكذا البطحش وَالذوق وَالشم ني الاصح. 


على ذكر البصرء وخرّج النص وما ذكرناه بالفرق بينه وبين السمع» وقوة كلام 
الجميع في الديات تقتضي أن الواجب فيه الدية دون القصاصء. وبه صرح 
الْمَاوَرْدِي هناك فقال: إذا جنا عليه فأذهب سمعهء إما بفعل باشره بنفسه أو 
غيره» ولم و عوده حكم بالدية دون القصاص؟؛ لتعذر استيفائه. 


وأعجب من قول الغزالي وإمامه: إن الأصحاب ألحقوا بالضوء السمع. 
وتبعهما الرَّافِعِي وغيره مع ما سبق عن النص والأصحابء» وأحسب الإمام 
رأى ذلك في كلام صاحب «التقريب» أو الصيدلاني» ولم ينظر في المسألة مع 
موافقته لما رآه من أن القياس إلحاق السراية إلى الأطراف» واللطمات كسراية 
الجراح إلى النفوس» فظنه محل وفاق في السمع», أو المذهب الظاهرء ويدرك 
ذلك بمراجعة كلامه هنا. 


وفي جمل «العمد»: وأما الرَافِعِي فلم يعرج على غير كلام الإمام وإلا ما 
حكاه عن «المهذب» وكأنه رآه كالمنفرد بذلك لما نقله الإمام» على أني لا 
أنكر اتجاه ذلك من حيث النظر والقياس ؛ إذا وثق أهل البصر بذلك وغيره مما 
سيأتي ؛ ولكن المذهب نقل كما قاله الإمام مرات. 

قال: (وَكَذًَا الْبْظسنُ وَالذّوْقُ وَالشَّحُ ني الْأَصَمّ) قال الإمام الرَّافِعِي بعد ذكره 
ما تقدم عن رواية الإمام: إن السمع والبصرء وحكى فيما إذا بطل بطش عضو 
بالسراية ترددًا عن الأصحاب: منهم من ألحقه بلفظي السمع والبصرء وبه قال 
صاحب «التقريب» ومنهم من رأى البطش غير الإزالة» وإليه مثل الشيخ أبو 
محمد وفي العقل أيضًا ؛ لبعده عن التناول بالسراية» وإن كان من «اللطائف»). 


قال: ولا يبعد أن يلحق الكلام بالبصر» ورتبها فجعل السمع والبصر في 
درجة». ويليهما الكلام. ويليه البطش.». ويليه العقل. ثم ذكر ما سبق عن 
«المهذب» واستشكاله عليه. 

قال: على أن الأقرب في العقل منع القصاص ؛ لأنه لا يوثق بالعاجلة بما 
يزيله. ويشبه أن يرجح في النفس والشم الوجوب» وفي معناهما الذوق؛ لأن 
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لها محال مضبوطة. وعند أهل الخبرة طرق فى إبطالهاء انتهى كلامه بحروفه. 

وذكر فى «المجرد): والأشبه أن البطش والذوق اشع كذلك أي : 
كالبصر والسمع؛ إذا علمت هذا فاعلم أن الإمام نقل التردد في البطش عن 
ولملاة حوور نار روات اتبيه رون اضر ان لحر اليلب لمعا ىه 
وأحراها بأن تؤثر النكايات فيه» ولم يصرح هوء ولا الْغَرَالِي : في البطش 
بترجيح الرَافِعِي أي: أن الأشبه الوجوب. 

وفى «التتمة» عن القاضى الحسين : أنه لو ضرب فشلت أن البطش فى اليد 
كالضوء فى العين» وإذا أمكن مقابلته على فعله فيقر بالبطش» وفى «تعليق 
البكوى0: ولو أنداضيرت ذكروسص انال فإنه يقتص منه إن أمكن ذلك» 
ويجب كمال الدية» كما لو ضرب على لسانه فأذهب نطقهء أو على يده 
فأشئلها 6 انتهن.. 

وهذا يعقد ترجيح الرَافِعِي : إدامك اسرا الجناء إلى القان بالجدابه 
على العضو نفسه؛ ل تسن ناليو وال - في «الأم» في مواضع يقتضي أنه 
لو ضرب على يده ونحوها فأشلها أنه لا يجب القصاص؛ بل الواجب الدية» 
وبه صرح الْمَاوَرْدِي وغيره من العراقيين وغيرهم» ومنهم البَعْوِي في «التهذيب» 
وهو قضية ما سبق عن البَنْدَنِيجِي» والجرجاني وغيرهما في السراية» وقد صرح 
الرّافِعِي والمصنف قبل ما ذكرناه في البطش وغيره من الترجيح بأنه المذهب 

وعبارة الرَافِعِي : ظاهر المذهب: أنه لو قطع إصبعه فسرى إلى الكف أو 
إصبع أخرى فتأكل» أو شل ؛ أنه لا يجب القصاص في محل السراية خلاف ما 

قال في «أصل الروضة»: والفرق أن الضوء ونحوه من «اللطائف» زيادة له 
أدرجها في كلام الرَافِعِي وهىي غير صحيحة ؛ فاعلم. 


كِتَابٌ الجراح ١‏ 
وَلَوْ قَطَعَ أُضْبْعًا َتَأكّلَ غَيْرُهَا َلّا قِصَاص فِي الْمُتَأكُلِ]. 
المذهب,. والاضطراب يتولد من الجمع بين الطرق المختلفة بل السابقة 
واعلم أيضًا أن كلام الإمام في أول الباب في الكلام على هذا العمد يقتضي 
أن الأصحاب إنما ألحقوا بالسراية الروح» والسراية إلى البصر فقط» حيث 
قال: والذي أطلقه الأصحاب أن جز الأعضاء لا يقصد بالتآكل» والروح تقصد 
نفسه : ولا نوافق الأصل الذي مهدناه» وأوردنا تنزيل المسائل عليه يعنى : فى 
إزغاق الفسن السرانة دالا يجاب القصاصض تخد وإلكانا كنا سيق فى 
كلا'مه. 


وقضية كلام الْبَنْدنِجِي السالف وغيره الجزم بالمنع فيه. وأما الشم فلم أر 
من صبرم بالقود فيه إلا ابن الصباغ. و صرح الا رسع وصاحب «(المهذب» 
و«الانتصار» والجرجانى فى «كفايته» بالمنع فيه. 


وكلام القاضي الحسين كما قال ابن الرٌّفعَة: يوافقه» ولا أنكر اتجاه ما 
ذكره الرَافِعِي وتضمنه بحث الإمام» إذا قال أهل البصر : إن ذلك يمكن إزالته 
برضي جداية على غيروه وجزموا بذلك. وإنما البيان في الإمكان والبصرء 
كلام الخارزوي وقيره يلدي عدم إبكانه واحبي0 - في الأمور 
والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ قَطعَ أُصْبْعًا فَتَأكلَ غَيْرُهَا ؛ فَلَا قِصَاص فِي الْمُتَأكُل) أي : على 
المذهب» وكذلك لو شل غيرها كما سبق عن الرَافِعِي أنه ظاهر المذهب لعدم 
تحمة حب الحياية, وقيل ا والمنصوص عن أبي إسحق تخريج قول من نصه 
الحبنا مور ذما الوه ذكرها الع ره بقة ثالثة» وأغفلتها ا 

فرع: ذكر الرَافِعِي النص في اللطمة تذهب الضوء أنه يلطم مثل تلك 
اللطمة» ثم قال: ونسب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هذا المنقول عن النص 
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باب: كَيُفِيّة الْقِضَاص وَمُسْتَوّفِيه فيه وَالاخْتِلافُ فيه 
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قال المصنف: لا تمع يَسَارٌ بيَمين» 1070700 


إلى بعض الأصحابء. قال: ويحتمل ألا يقتص باللطمة كما لا يقتص 
بالهاشمة؛ لأنه لا قصاص في اللطمة لو انفردت كالهاشمة» واحتج بأثر عن 
علي َه وهذا حسنء وقد أقامه صاحب «التهذيب» وجهّاء وحكم بأنه 
الأصحء انتهى. 

وهذا من الْبَعَوِي عُدَّ لاحتمالات أبي إسحاق وجهًا كما يصنع الْمُتَوَلي في 
احتمالات ابن الصباغ وهو صحيح.ء وإن ذكر ابن أبي الدم وغيره ما يخالفه. 
ولم يرد الشَّافِعِيء والأصحاب فيما أراه باللطمة إيجاب القصاص منهاء 
وعجر إل لاني متك جاب ص جنار لمعت ا لس ادي 
سلكها الناتى لا بعد اح لو كان اللطم لا بتو له منه إذهات بطي الجالى 
فلا يفعل» وسلك غيره من الطرق كما سبق. 

فائدة: في «فروع ابن القطان»: إذا جنا على عضو عينه فاقتصصناء فعاد 
ضوء عين الجانى» قال الشَافِعِى ‏ كأنهُ ‏ نضًا: يعتدي عليه أبدًا حتى يذهب 
احم ا عن احا 

ولو اقتصصنا فلم يعد ضوء عين الجاني» وعاد ضوء عين المجني عليه بعد 
أن اقتدنا من الجاني؛ قال الشَافِعِي ‏ كله نضًا: إن للجاني الدية في ضوء 
عينه؛ لأننا علمنا أنا اقتصصنا من عين لم يجب فيها قصاص» ولس كرد 
الدية؟ يحتمل أن تكون في بيت المال» ويحتمل أن تكون على عاقلة الإمام. 
انتهى » وبالله التوفيق 

قال الشارح: قال: (باب : كَبْفِيّة القصاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتَلَافُ فيه ه) أي : 
١>‏ 0 


- كله - : (لا تقطعٌ يَسَارٌ بِيَمِين) أي : لا تؤخذ يسار بيمين سواء في 
لديم والرجلء» والعين» والجفن. والأذن» والمنخرء والخصيةء 
والشفرء والألية وغيرها؛ إذ القصاص يكون فى محل الجناية» والقصد منه 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ الْقِصَاص وَمُسْتَوْفِيه وَالَاحتِلافٌ فيه )ا 
0 م 25 5 ل لاعت و 0 ع 8 ول دوو > - 5 7 
وَلا شفة سفلى بعليًا وعكسه» ولا أنملة بأخرّى» ولا رَائْدٌ بِرَائْكٍ فى مَحَل آخَرَ. 


المساواة» ولا مساواة بين اليمين واليسارء وكان الأحسن أن يقول: لا تقادء 
أو لا تؤخذ يسار بيمين» وعكسه كما ذكره من بعد» وعلم من هذا أنه لا يؤخذ 
عضو بغير جنسه ضرورة» ولا فرق في المنع من ذلك بين الراضي وعدمه. 

قال: (وَلَا سَمَةٌ سُفْلَى بِعْلْيًا وَعَكْسَهُ) أي : فى جميع ما قدمه؛ لاختلااف 
المانع. واختلاف تأثير المحال بالجراحات» واكتفى بما ذكره عن زيادة 
«المحرر»: ولا السبابة بالوسطى» ولا العكس. 


قال :زولا انقلة بالخوى) آي عن يلك الأصيع باعل زقما "مقلم انعالة 
بمثلها إذا استويا في أصل الخلقة» فلو خلق لإصبع أصلية أربع أنامل» وكانت 
أصلية عند أهل البصر فقطع صاحبها أنملة المعتدل قطعت فيها أنملة» فلزما 
بين الربع والثلث من دية إصبع ؛ وهو خمسة أسداس بعير 


ولو قطع معتدل منها أنملة لم تقطع أنملة واحد وبه ربع إصبع» وإن قطع 
منها ثنتين؛ قطع منه واحدة وأخذ منه بعير وثلثان» وإن قطع ثلاثة؛ قطع منه 
ثنتان وأغرم خمسة أسداس بعير» وتقطع إصبعه بتلك الإصبع» وكذا بالعكس 
على الأصح. 

وإن كانت ذات الأربع خارجة عن أصل الخلقة فقطع صاحبها إصبع 
معتدل؛ لم يقطع إصبعه بها بخلاف العكسء» ولو قطع المعتدل منها أنملة؛ 
لزمه حكومة فقطء أو ثنتين؛ قطع له أنملة ولزمه حكومة الزيادة. وإن قطع 
ثلاث؛ قطع له ثنتان وأخذ حكومة. 

قال: (وَلَا رَائِدٌ بِرَائِدِ يي مَحَلَ آكَرَّ) كما في الأصل وعبارته أحسن من 
قول«المحرر): ولا إصبع زائدة إلى آخر؛ لشمول عبارة «المنهاج» للأصابع 
بجي ا يي ا ل 0 
يحو كذلك [وهاسباتي نيما ذا ونان و لكنهم آم ستثنوا ما نص عليه الشَّافِعِي 

كاله - : : أنه لو كانت زائدة الجاني أتم بأن كان لها ثلاثة مفاصل». ولزائدة 
المجني عليه مفصلان لم يقطع ؛ لأن هذا أعظم من تفاوت المحل. 
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ل ا 1 يم و و 2 و 5 +110 ٠.‏ َه كِ 
وو يضر تفاوت كبر وَطولٍ وقَوَةٍ بطش فِي أصَلِيٌ. 1 


قال: (وَلَا يَضُرٌِ تَقَاوْتُ كِبَرٍ وَطولٍ وَقُوٌَةِ بطش فِي أَصْلِيٌ) أي : وغير ذلك 
من صفات الكمال كما لا تعتبر مماثلة النفوس فيما ذكره؛ لأنه يأذن فيها 
بأن ضرب رجل يده فنقص بطشها وألزمناه الحكومة» ثم قطعها كامل البطش؛ 
فقد ذكر الإمام هنا : أنه لا قصاصء. وأنه لا تجب دية كاملة على الأصح. 

وكذلك قال الْعَرَالِى فى «البسيط»: فإن قيل: إذا كان النقصان بآفة سماوية 
لا يمنع» فما قولكم إذا كان النقص بجناية وأخذ أرشها؟ 

قلنا: تشبث الشيخ أبو محمد بمنع القصاصء وإن كان بآفةٍ سماوية» وهو 
بعيذ) والوجه القطع بالقصاص» إلا إذا كان بجناية فيقطع بانتفاء القصاص»ء 
انتهى. 
الرَّافِعي» والمصنف على ما قاله الإمام هنا. 

واستدل له الإمام بما سبق في مسألة المريض الذي بلغ الموت زمن بلغته 
الجناية» وكلامه فى الديات يقتضى أن المنقول خلاف ما ذكره هناء فإنه يجب 
القصاص ويكمل الدية» فإنه حكى عن الأصحاب فيما لو جني على سن جناية 
تنقص منفعتها واقتضى الحال وجوب حكومة عليه. ثم جنا عليها آخر؛ لزم 
الثاني الأرش كاملاء ولزمه القصاصء وكذلك اليد» ثم استشكله بأن مات 
فبان مضمون. فإذا ألزمنا الثاني تمام الأرش أدى إلى تضعيف الضمان في 
القدر الذي ضمنه الأول؛ وأجاب عنه بأن الحكومة لا تجب في مقابلة مقدار 
من المنفعة على التحقيق» انتهى. 

فإن بان أن المنقول عن الأصحاب فى المسألة وجوب القصاص والأرش 
كاملاء بخلاف ما قاله هو والْعََالِى هناء وأقره الشيخان» وكلامهما هناك 
يقتضى أن المذهب ما نقله عن الأصحابء وأن الْمُتَوَلى فرق بين النقص 
بالجناية والآفة» وغالب ظني أنه أخذه من كلام الإمام هنا؛ لكن الشيخان ذكرا 


8 هه بر جم سر 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ القصاص وَمُسْتَوْفِهِ وَالاخْتِلافُ فيه 6 
وَكَذَا زَائِدٌ في الْأَصَح. 
ذلك في الأرشء والظاهر أن حكم القصاص حكمه. 

ويوضح ذلك أن الشَّافِعِي ‏ كُأَنه ‏ قال في «الأم» في أبواب القود قبل 
كتاب الديات: وإذا أصيبت الأصابع فكانت عوجاء أو الكف وكانت عوجاء 
وأصابعها تنقبض وتنبسط؛ ففيها حكومة» وإن جنا عليها بعدما أصيبت ففيها 
دية تامة» وهكذا إن رضخت الأصابع فجبرت تنقبض وتنبسط غير أن أثر 
الرضخ فيها كالحفر ففيها حكومة» ويزاد فيها بقدر الشين والألم» وإن جنا 
عليها بعد فأصيبت؛؟ ففيها ديتها تامة وسواء يد الرجل التامة الباطشة القوية ويد 
الرجل الضعيفة القبيحة المكروهة الأطراف؛ إذا كانت الأصابع سالمة من 
الشلل وسواء الكف المتعجزة من خلقتها أو المتعجزة من مصيبة بها والأصابع 
إذا سلمت من اليبس لم ينقص أرشها الشين» انتهى. 

وإنما خص الدية بالذكر؛ ليبين أن أخذ الحكومة أو وجوبها بجناية سابقة 
لا تؤثر في وجوب الدية التامة. 

وقال الشَّافِعِي ‏ كانه في «الْبُوَيْطي»: إذا ضرب رجل من رجل فاسودت ؛ 
ففيها حكومة,» فإذا أصابها رجل ففيها الدية كاملة» كما يضرب الرجل كف 
الرجل فيصيبها بسواد أو غيره فيكون له حكومة» فإن قطعها رجل بعد ذلك ؛ 
ففيها الدية» انتهى. 

وكلام الإمام في الديات يشعر بأن ما سلف من الوجهين عنه في نقصان 
الأرش احتمالان له لا عن الأصحاب. 

ورأيت في «فروع ابن الْقَطّان): أنه لو كان ناقص البصرء فجنا عليه رجل 
عمدًا فأذهب باقى بصره؛ نظر فإن كان قلة البصر حصلت بجناية عليه حكمنا 
على الجاتى التانى بمقدار أرضس الدية جيف لأ قصاضن» وإن كان تعن البضر 
خلقة» ولم ينقص من نفس العين شيء؛ ففيه القود أو الدية إن كان خطأ. 
انتهى. وهذا يؤيد الفرق بين الحالين. 

قال: (وَكَذَا رَائِدٌ ففِي الأصَحٌ) قال الرَافِعِي: وأما الأعضاء الزائدة 
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كالإصبع والسن فأطلق مطلقون: فيه وجهان: 

أحدهما : لا يؤثر كالأصلية. 

والثاني: يؤثر؛ لأنه ليس لها اسم مخصوص حتى يكتفى بالاتفاق في 
الاسمء وإذا حصل التفاوت في الحجم مؤثرًاء فإن كانت زائدة الجاني أكثر ؛ 
لم يقتص منه» أو بالعكس اقتص منه وأخذت حكومة بقدر النقصان. 

ومنهم من خصص ذكر الخلاف بالسن وسكت عن الإصبع» ثم الوجهان 
فيما رأى الإمام مخصوصان بما إذا لم يؤثر تفاوت الحجم في الحكومة؛» فإن 
أثر اختلفت نسبتهما إلى الجملة» وذلك فيما يمنع القصاص» وحيث جرى 
الوجهان فالأظهر أنه لا أثر لتفاوت الحجمء كذلك ذكره الرُويَانِيء وصاحب 
«العدة» وغيرهماء انتهى. 

وعلى ما رآه الإمام جرى في «البسيط» ورآه مقطوعًا به» قال: ويرد اختلاف 
الأصحاب إلى اختلاف الصغير والكبير مع التساوي في الحكومة» انتهى. 

وفي «البيان»: أنه لو قلع سنا زائدة وله مثلها في ذلك الموضع إلا أنها 
أكبر من سن المجني عليه فوجهان : 

أحدهما : وهو قول أكثر أصحابنا لا قصاص؛ لأنه إنما يجب فى العضو 
الزائد بالاجتهاد. فإذا كانت من الجانى أزيد؛ كانت حكومتها أكثر فلا يجب 
قلعها بالتي هي أنقص منهاء بخلاف الأصلية فإن القصاص يثبت فيها بالنص» 
فلا يعتبر التساوي فيها. 

والثاني : عن الشيخ أبي حامد واختاره ابن الصباغ أنه يجب فيها القصاص 
كالأصلية» والآول هو المنصوص.ء انتهى. 

فإذن هو المذهب لا ما رجحاه.ء والظاهر أن العضو كالسن وهو قصة 
نص« الأم) أو تفن حيفة قال : وإن قلع رجل لو يا زائدة أو قطع له 
أصبعًا زائدة أو كانت له زنمة تحت أذنه زائدة فقطعها رجل فسأل القود؛ فلا 
قود وفيها حكومة» وإن كان للقاطع في موضع من هذا مثله؛ ففيه القود سنا 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ القصاص وَمُسْتَوْفِهِ وَالاحتِلافٌ فيه يف 

يعر قَدْرُ الْمُوضِحَةٍ ظُولا وَعَرْضًا. 
كان أو غير سن» أو أصبع أو زنمة» قال: ولو كان الإصبع المقطوع فلا قود؛ 
لأنها أكثر من إصبع المقطوع انتهى» وفيه فوائد. 

قال: (وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُوضِحَةٍ ظُولًا وَعَرْضًا) أي : فلا تقابل ضيقة بواسعة» 
ولا يقنع بضيقة عن واسعة؛ لقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ » [المائدة: 40] 
والقصاص المماثلة» ولا يمكن هنا إلا بالمساحة» فتذرع موضحة المشجوج 
بخشبة» أو خيط» ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج إن كان عليه شعرء 
ويخط عليه بسواد» أو حمرة» ويضبط الشاج حتى لا يضطرب» ويوضح 
بحديدة حادة كالموسىء ولا يوضح بسيف. وإن أوضح به؛ لأنه لا تؤمن 
الزيادة» وكذا لو أوضح بحجرهء أو خشبة يوضح بالحديدة» ثم يفعل ما هو 
أسهل عليه من الشق دفعة واحدة» والشق شيئًا فشيئّاء» ويدقق فى موضع 
العلامة» هذا ما أورده الرَّافِعِي ووراؤه أمور وفوائد: 

منها: قضية إطلاق جماعة أنه يقاد من الجانى وإن كان برأسه شعر ولا 
شعر برأس المشجوج.ء وكذا أطلق في «المختصر) وفي «الأم» هناء وكذلك 
قال الْمَاوَرْدِي : ويحلق رأس الشاج؛ سواء كان للمشجوج شعر أو محلوق؛ 
لكنه صرح في «الأم» بعد ذلك: بأنه إذا لم يكن للمشجوج شعرء وللجاني شعر 
غير خفيف؛ لم يكن من القصاصء وجرى عليه المعظم بترك إطلاق 
«المختصر) و«الأم) النمانق: 

وقال في أصل «الروضة)»: ما ذكرنا أنه يحلق شعر رأس الشاج عند 
الاقتصاص مفروض فيما إذا كان لكل منهما شعر» فإن لم يكن للشاج شعر فلا 
حلق» وإن لم يكن على رأس المشجوج شعر وكان على رأس الشاج شعر؛ لم 
يمكن من القصاص لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه نص عليه في «الأم» ولا 
يضر التفاوت في خفة الشعر وكثافته» انتهى. 

وقال ابن الرَّفْعَة: إن ظاهر نص «المختصر» يدل على ما قاله الْمَاوَرْدِي» 
وطريق الجمع بين النصين أن يحمل نص «الأم» على ما إذا كان عدم الشعر 
برأس المشجوج لفساد منبته» والآخر على ما إذا لم يكن كذلك؛ بل كان 
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محلوقاء انتهى. وقد يؤيد جميعه قوله في «الأم»: وإن كان المشجوج أسلخ 
القرن» والله أعلم. 

ومنها: قال صاحب «المعتمد» ومن «الأم» أخذه: إذا كانت الموضحة 
على غير رأس» وثم شعر خفيف؛ استحب حلقه»ء وإن كثر؛ وجب حلقه. 
انتهى: 

فاقتضى إيجاب حلق رأسه عند كثرة الشعر» والمراد: ألة عدي على 
الإمام. أو الحاكم. أو الجلاد أن يفعل ذلك. 

وعبارة «التتمة»: فإن كان على رأس الشاج شعر فيحلق ليتبين البشرة 
فيسهل استيفاء القدر المستحق ويبعد عن الغلطء فإن ترك الحلق فقد أساءء 
انتهى. والتوجيه يشعر بأنه لو كان الواجب استيعاب رأسه أنه يجب الحلق. 

ومنها : قال في «الأم»: وينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على 
القود وإذا أمره به أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن تعاهيدا حديدة وا يتستفيد 
إلا وحديده حديد مسقى؛ لئلا يعذب المستقاد منه» وينبغي للحاكم أن يأمر 
المستقيد أن يختم على حديده؛ لئلا يحتال فيسم فيقتل المستقاد منه أو يزمنه. 
وكذلك لا ينبغي أن يكون بحديده علة من ثلم ولا وهن فيبطئ في رأس ولا 

ثم ذكر خلاف الشعر الوجه والرأس ولا يبعد في القياس أن يفعل به كما 


فعل» أو بالحديدة التى جنا بها؛ إذا وجدت مثلها إذا أمن التلف تحقيقًا للماثلة 
وسيأتي ما يؤيله. ْ 

ومنها : قال الرَّافِعِيء والْبَمَوي: ويضبط الشاج» زاد الْبَعَوِي و كا 
يضبط عند الختان» لا يضطرس. وعبارة «التتمة»: إذا أراد الاستيفاء فعليه أن 
يربط على خشبة أو غيرها بحيث لا يمكن الاضطراب حالة الاستيفاء» وظاهره 
وجوب ربطه وليس ضبط المختون كذلك. 


ومنها: سيق أنه اذا أوضحه بحجرء أو خشبة أنه يوضح بحديدة. قاله 


١‏ سر جم بر 
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0 بي 2 3 و م2 خا وه أ | 
وَلا يضر تفاوت غاخ ) فل . ع 
عه ل ا كت 


وَلْوْ أَوْضَحَ كل رموه وَرَأْسنْ الشاح صخر اسْتؤْعَئناة ولا تكشمة ون الوه 
227 0 0 0 ماه ٠‏ 2 7 ا 2 
وَالْقَمَاء بل يَؤْحَذْ قِسَط البَاقِّي مِنْ أزش المُوضِحة لؤْ وَرْعَ عَلى جَمِيعِهًا. 


الْقَمْال وغيره» وعليه جرى الْمْتَوّليء وإبراهيم المروزي» واقتضاه إطلاق 
[التهذبيبة وأن الروتاتى ترذة قن 

ورأيت في «تعليق البَعَْوِي على المختصر»: ولو أوضح بحجرء. أو لغشي : 
قال القاضي حسين : إن أمكن أن يوضح بمثله من غير هشم فعل» انتهى» ولم 
يذكر غيره. 

قال: (وَلَا يَضْرٌ تَقَاوتُ غِلَظِ لخم وَجِلْدِ) أي : على الصحيحء أو الصواب 
كما تقطع اليد الكبيرة» والسميئة بُضدهاء ويعتبر التساوي في الاسم دون 
الحجم. وعن أبي إسحاق يعتبر التساوي في العتق» وحمله الأئمة على سهو 
ناقله عنه؛ لأنه يؤدي إلى سد الباب. 

قال: (وَلَوْ أَوْضَحَ كُلَ رَأَسِدء وَرَأَسنُ الشَّاجٌ أَضْمَّرٌ اسْتَوْعَبْنَاه) أي: ولا 
يكتفى به بخلاف اليد ونحوها» وفرق بأن التفاوت بين اليدين على تجرده ليس 
يبد بخلاف مسالتناء وأيضًا فالمراعى اسم اليد» والمعتبر هنا المساحة» ألا ترى 
أن يد الجانى لو كانت أكبر قطعت» وإن كان رأسه أكبر لا يستوعب بلا خلاف. 

قال: (وَلَا نْتَمُمهُ مِنْ الْوَجْهٍ وَالْقَمَا) لأنهما غير محل الجناية» وتبديل 
المحل غير جائز» ولو أوضح رأسه وجبينه كان موضحتان. 

إشارة: كان الأخصر الأسهل أن يقال: «ولا نتمه من غيره» ولا خفاء أن 
رأسه إذا كان بقدر رأس المشجوج أنه يستوعب لا غير. 

7 )86 ا 5 82 : 5 - 7 

قال: (بل يُؤْحَذ قِسط البَاقِى مِنْ أزش المُوضِحَةٍ ْ وَّعَ عَلَى جَمِيعِهًا) 
أي : لتعينه طريقًاء فلو كان المستوفي بإيضاح جميع رأسه قدر النصف مثلا ؛ 
أخل لم ا وهكذا ا امد الاصابع. قطعت 
يذه » ولزمه ارش الإصبع الناقصة. وقيل: ياخذ تمام أرش موضحة بقدره» كما 
لو انفرد ذلك القدر فالجناية عليه. 
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إن كَانَ وَأسُ الشَّاجٌ أكُبَرَ أَخِدَ قَدْرُ رَأسِ ي الْمَشْجُوجٍ فَقَظء وَالصَّحِيحُ أن 
الاختِيّارَ في مَوْضِعِهِ إِلَى الْجَانِي. 


قال : (وَإِنْ كان رَأَمِنُ الشَّاجٌ أكْبَرَ ؛ أَخِدَّ كَدرُ رَأْسِ الْمَشْجُوجٍ نَقَط ) أي : 
اعتبارًا بالمساحة» وسبق الفرق بين اليد والرأس. 

قال: (وَالصَّحِيح : أن الاخْتِيارَ فى مَوْضِعِهِ إِلَى الْجَانِي) أي : وقيل: إلى 
المجني عليه» وقيل : يبتدئ من حيث ابتدأ الجاني» ويذهب إلى الجهة التي 
ذهب إليها إلى أن يتم القدر الواجب. 

قال الدارمي: وعندي أن له من الوسط ويترك من الطرفين والجنبين» والله 
أعلم أن ترجيحهما ممنوع ؛ بل في ثبوته وجه شاذ نظر. 

والذي أورده العراقيون» والمراوزة خلا الإمام ومن تبعه. وأخذ من كلامه : 
أن الخيرة إلى المستحق» وهو المنصوص في «الأم» صريحًاء وهو الصواب 
معنى ونقلاء وإيضاح ذلك أن الإمام حكى في كيفية الاستيفاء ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه يبتدئ من حيث ابتدأ الجاني» ونسبه إلى القاضي الحسينء قال 
لْمَاوَرْدِي: فلو أشكل موضع الابتداء؛ ورجع إلى الجاني دون المجني عليه. 

وثانيها : أن الخيرة إلى المجني عليه؛ لأنه أوضح جميع رأسه فيستوفي 
قدره من أي موضع شاء. 

وثالثها: أن الخيرة للجاني» قال الإمام: ولا بأس بهء ووجهه الرَافِعِي: 
بأن جميع رأسه محل الجناية» وقال: إنه الظاهر الذي أورده أكثرهم» انتهى. 

وذلك من حيث النقل والمعنى» أما المعنى فما علله به يقتضي تخيير 
المشجوج لا الشاج» والمرعي جانب المستحق في القود؛ وهوالذي جميع 
رأسه محل الجناية» فأي موضع طلبه من رأس الشاج فقد جنا عليه مثله من 
رأسهء فلا وجه لمنعه أصلا ؛ إذ لم يطلب أزيد من حقه فيتعين إجابته» وليس هذا 
كالدين؛ لأنه مسترسل في الدية» والحق هاهنا متعلق بمحل معين إجابته» وليس 
هذا كالدين» فأي حديث طلبه فقد مضى منه على مثله» وأما النقل فكما تقدم. 


وصرح الْمَاوَرْدِي بنقل تخيير المجني عليه عن الأكثرين» وحكى منعه 
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اق #أوضة ع أ ليف عرق فقا عا اعوالوهين الو دي يٌَُ 

وَلوْ أوضح ناصِية» وناصيته أصغر تمم مِن بَاقِي الرأس. 
الوجه الآخرء ولم يذكر تخيير الجاني» وممن جزم بتخيير المشجوج الشيخ أبو 
حامدء والمحاملي» وسليم الرازي» وابن الصباغ» والقاضي أبو الطيب في 
«(المجرد) ونقله عن نص الشَافِعِي ‏ كآنه - ولفظه في «الأم») كما رأيته: وخيّر 
المشجوج فبدئ له إن شاء من قبل وجهه. وإن شاء من قبل قفاه. وبه أجاب 
الشيخ المقدسى فى «تهذيبه» وأصحاب «البيان» و«الانتصار» و«التهذيب» 
و«الكافى» وَالْبَعَوى فى «تعليقه» أيضًا. 

وقال فى «الالاستقصاء»: إنه المذهب». وفى «البسيط» : إنه الظاهر من 
المذهبء ولم أر نقل تخيير الجاني وجهًا إلا في «النهاية» وفروعهاء والظاهر 
أن الرَافِعِي لما استقر عنده وجه رد الضمير الراجع في كلام الأئمة إلى المجني 
عليه إلى الجاني لا عن قصدٍء ونسبه إلى إيراد الأكثرين» وهو سهو بلا شك. 

ويوضح اشتباه الضمير تعليله للشَافِجِي - كه فإنه ظاهر فى تخيير المجنى 
عليه؛ لأنه هو الذي جميع رأسه محل للجناية. لا أرش الجاني» ولم أر 
لتخييره ذكرًا فى الطريقين» ولم يذكره القاضي الحسين ولا أتباعه كالبغوي, 
والْمَتَوّليء وإبراهيم المروزي» والخوارزمي. 

وعبارة «الإبانة» موهمة؟ لاختصارهاء وأحسب الإمام أخذ الوجه بتخيير 
الجانى منهاء فإنه ينقل منها كثيرًاء ولفظها: 

وذكر نحوها في «العمد) وقاله عيره». ومرادهم من أي موضع شاء 
فما رجحاه إما وجه شاذء أو غلط وهو الظاهر إلا أن يثبت التصريح بنقله عن 
تقدم على الإمام» فإن ثبت كان وجهًا غريبًا ضعيفا فاعلم» والله أعلم. 

قال: (ولو أوْضْحَ ناصِيته) أي : مثلا. 


(وَنَاصِيته أُضْعْرٌ ؛ نَمُمَ مِنْ بَاقي الرّأسٍ)؛ لأن الرأس كله عضو واحدء قال 
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وَلَوْ زَادَ الْمُفْمَصُ في مُوضِحَةٍ عَلَى حَمَه ا 


ابن الْرَفْعَة : 00 
وصححه القاضي أبو الطيب, وقال: نصه في «الأم» يدل عليه» ورجحه 
الإمامء َالْعَرَالِيء والْبَعَوِي في «التهذيب)27. 

وقيل : لا يجوز مجاوزة المحل ؛ بل يستوفي الناصية في مثالهاء ويأخذ 
الأرش لما بقي» وبه جزم الْمَاوَرْدِيء والقاضي الحسين, والشيخ إبراهيم 
المروزي» والْبَمَوي في «تعليقهما». 

ونقله الرُويَانِى فى «التجربة» عن عامة أصحابناء قال: لأنه لا يجوز أن 
توضع العتديدة على بر أ بها قن الموضع الذي نصفها فيه» ولهذا نص الشَّافِعِي 
كله - أنه لا ينزل به إلى الوجه والقفاء انتهى. 

ونقل في «الشامل» تصحيحه عن ابن أبي هريرة» ثم قال: وهو مخالف لما 
نص عليه في (الأم). 

قال الْمُتَوَلي بعد نقله عن قضية نص الشَّافِعِي - كله -: إن الثاني أقرب 
إلى القباسي قال ضانحي 7الترغيي» : وان أوضح الناضية وناضية اجات 
أصغر؛ يكمل من الرأس مع الناصية» لا من جانب آخر. 

ثم حكى الوجه الآخرء ثم قال: فإن فرعنا على التكميل بالخيرة في 
التعيين إلى الجاني» أو إلى المجني عليه» أو ابتدأ من جانب ابتداء الجاني 
ويكمل ففيه أوجهء كذا رأيته بخطه, والظاهر أنه التبس عليه في الصورة قبلها 
بالكلام في هذهء فإني لم أر من ذكره لغيره وهو بلفظه» و«البسيط» ليس فيه 
شيء من هذا هنا. 

قال: (وَلَوْ رَادَ الْمُفْئَصُ فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقَهِ) أي : عمدًا. 
)01 قال الخطيب: َيه : : مَحَل الْخْلَافِ مَا در أَخِدَ قَدرُ ذَِكَ الْقَدْرِ مِنْ مَكَان وَاحِدِء كَلَوْ أَرَادَ أن 


يَأحُدَ رما أَوْضَحَهُ مِنْهُ من مَوَاضِعَ مِنْ رَأْسِه فَالْأَصَحُ الْمَنْع؛ 1 ود إلى مُقَابَلَةِ مُوضِحَةٍ 
او ل اعد لي ليو قصاصًا رارسا حر برك 


1 ءً 


0116 


نف 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ الِْصَاصٍ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاْتِلافٌ فيه يقل 


لرَمَهُ قِصَاصصٌ الرّيَادَةِ» فَإِنْ كَانَ حَطَأ أَوْ عَمَا عَلَى مَّالٍ وَجَبّ أَرْشٌ كَامِلٌء وَقِيلَ قِسْط. 
لمحيه ماي اديه الجناية. ل 0 


(فْإِن َإِنْ كَانَ خَطأً) أي : بأن اضطربت يله. 


(أَوْ عَهَا عَلَى مَالٍِ) أي : عند تعمده. 

(وَجَبَ أَرْشٌ كَامِلَ) لمخالفة حكم الزيادة حكم الأصل, فإنه عمد مستحق 
والزيادة خطأء أو عدوان» وتغاير الحكم كتعدد الجاني. 

قال: (وُقيل: قِسَظ)"'' أي: قسط ما زاد على حقه بعد توزيع الأرش 
عليهما ؛ لاتحاد الجارح والجراحة. 

إشارات: كلامه هذا يفهم أو يوهم تجويز تفويض الاستيفاء إلى 
المشجوج» والصحيح المنصوص كما سيأتي : المنع» وحينئذٍ إما أن يكون هذا 
فيما إذا بادرء أو خالفنا واستوفى بنفسهء أو يكون تفريعًا على وجه التجويزء 
ولو زاد وقال: أخطأت؛ صدق بيمينه» كذا أطلق. 

وقال الشَافِعِي - كن - في «الأم»: وإذا أمر المقتص أن يقتص فوضع 
الحديدة في موضع القصاص ثم جرها جرًا فزاد على قدر القصاص؛ سئل أهل 
العلم فإن قالوا: قد يخطأ بمثل هذا سئلء فإن قال: أخطأت؛ أحلف ولا 
قصاص عليه وعقل ذلك عنه عاقلته» وإن قالوا: لا يخطأ بمثل هذا؛ فللمستقاد 
منه القصاص بقدر الزيادة إلا أن يشاء منه الأرش فيأخذه من ماله. 

وكذلك إن قالوا: قد يخطأ بمثله. وقيل: للمقتص : احلف لقد أخطأت 


ل 


)١(‏ قال الخطيب: تَنْبِيةُ : كَلَامُ اْمُصَنْفِ قَدْ يُوِمْ تَمْكِينَ الْمُسْتَحِقّ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ وَسَيَتِي أنه لَا 
ُمَكُنُ في الظَرَفِ فِي الْأصَحٌ فقيل : ل 0 
وَاسْتَوْفَى الطرَف فَرَادَ عَلَى حَقَهِ فَإِنَهُ يَلْرَمُهُ قصاص الرَّيَادَة وَإِنَ نْهُ لا يُمَكنُ مِنْ اسْتِيقَاء 
قِصَاصٍ الطَرَفِء وَصَوَّرَهُ الرّرْكَشِيُ بِصُورَتَيْنٍ : إخداهما : أن يَرْضَى الْجَانِي بِاسْتِيمَاء 
المتتحن رونا يما نيتْهُمَا : أَنْ يُوَكُلَ الْمُسْتَحِنُ فِي الِاسْتِيفَاء ءِ فَيَسْتَوْفِيَ زَائِدَاء قَالَ ابن شَُهْبَةَ : وف 
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به» فإن أقر اقتص منه أو أخذ من ماله الأرش» وإن لم يقر ونكل؛ قيل : 
للمجني عليه : احلف لقد عمد فإن حلف فله القودء. وإن نكل؛ فلا شىء له 
حتى يحلف فيستقيد أو يأخذ المال» وإن قال المقتص: تولدت الزيادة 
باضطرابك فأنكر ؛ ففى المصدق وجهان أرسلهما الشيخان. 

وقضية كلام «الحاوي»: أن المذهب تصديق الجاني» وهذا ظاهر؛ لأنه 
منكر للعمدية» ووجه التردد أن اللأصل براءة دذمته وعدم الااضطراب» ويلبغعى 
قصره على الغرمء أما القود فلا يتجه قطعّاء وهنا صور سكتوا عنها : 

منها : أن تتولد الزيادة من اضطرابهماء فهل يترتب الحكم من اضطراب 
منهما فقطء. أو يوزعء أو إن اضطربا معًا بلا سبق وزع الغرم» أو يوزع مطلقاء 
فهذا شطرء ويلزم المستوفي الشطر الآخرء وهذا إن لم يتميز ما حصل 
باضطراب كل واحد منهما؛ فإن تميز فحكمه بيّن بينهما أن تتولد الزيادة 
باضطرابه مع تعمد المقتص وإيجاد محلها ؛ فلا قود. ويجىء هنا ما قدمناه من 
الاحتماللات. 

ومنها: أن تتولد منهما جميعًا ثم يختلفاء هل الحاصل من المقتنص 
عمدّاء أو لاء أو فى السابق منهما باضطرابه؟ 

فرع: جزم الشيخان بأنه لو التأمت الموضحة والتحمت لم تسقط الدية ولا 
القصاص؛ لأن العادة فيها الالتحام» ورأيت الإمام أشار إلى تخريج وجه من 
عنده فيها. 

وقال الدارمي متصلًا بكلامه على القود في الموضحة: فلو برأ غير حر. 
أو غير ملتئم؛ فلا شيء لهء فيحتمل أن يريد: فلا قود له ويحتمل أن يريد: 
فلا شىء له غير ما استوفاه من قود وأرش. 

وفي «فتاوى الْقَمَال»: أنه لو أوضح رجلا فاندملت» فأوضحه الجاني على 
موضع الأول ثانيًا ؛ فله أن يقتص من الآأولى ويأخذ أرش الثانية» فلو عفا عن 
الأولى واقتص للثانية جاز» وأنه لو أوضح واقتص منهء ثم اندملت موضحة 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِي الْقِصَاصٍ وَمُسْتَوفه وَالاحتَلافُ فيه 2 


وى مإ اس دوع 2 واب لس 0 م ا مس | > ماه 
وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أُوْضَحَ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِتْلَهَاء وَقِيل قسطه. 


المجني عليه ثانيّاء فلم يطلب المجني عليه حقه منه حتى التأم؛ فله أرش 
الجانى». فقال المجنى عليه: أنا أقتص منه الآن للموضحة التامة فليس له 
ذلك؛ لأفوقت الجسابة العانية يكنى ذلك الموضعم من الجاتى محل 
للقصاص » انتهى. 

وقياسه: أن يستخرج لو شج في مثل موضحة شجة ابتداءً» ثم اندملت 
موضحته أولًا أو مع موضحة المشجوج.ء أو بعدها؛ أنه لا قود له للعلة 
المذكورة. 

فرع : قال في «الأم» : لو أوضحه فلم تلتئم حتى شجه رجل عليها موضحة 
كانت عليه حكومة» فلو برأت والتأمت فشجه موضحة؛ فعليه أرش موضحة تام 
والقود؛ إن كانت الشجة عمذدّاء قال: والالتئام أن يلتصق اللحم ويعلوه الجلد. 

قال : (وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ) أي : بأن تحاملوا على حديدة مثلّا وجروها معًا 

(أُوْضَحَ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ مِثْلّهَا) أي: مثل جميعها ؛ كما في الشركاء في قطع 
. 

(وقيل : قِسطه) أي : يوزع عليهم». ويوضح من كل واحد بقدر حصته؛ 
لإمكان التجزئة» وهذا وما قبله أبداهما الإمام احتمالين لنفسه, والمنقول 
الأول» وبه جزم الْمَاوَرْدِيء والْبَعَوِيء والْعَرَالِيء والعمراني» وغيرهم» وقال 
الإمام: إنه أقرب. وجزم به في «الوجيز» بالثاني» وأقامه الرَّافِعي في «المحرر» 
وحده وجهًا. قال الرَّافِعِي تبعًا للإمام» والْغَرَالِي في «البسيط»: ويجري 
الاحتمالان فيما إذا آل الأمر إلى المال: أنه هل يجب الأرش موزعًا عليهم. 
أم يجب على كل واحدٍ أرش كامل؟ قال الإمام: والثاني: أقرب, الأول هو 
المذكور في «التهذيب»). 

قلت : وفي «الحاوي» ولم يذكر الرَافِعِي في «الديات» غيره» فهو المذهب. 

قال في «البسيط»: بعد ذكره الاحتمال في لو توزيع الإيضاح» وإذا آل 
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وَلَا تَقْطعٌ صحِيحَة مد رذروي الخانيه تاونقل ونس م قصاصًا بَل عَلَيهِ 
ديتهًا ٠‏ فلو صَرَى كَعَلَْهِ قِصَاصت ل امون 37 


الأمر إلى الغرم يوزع لإمكان التوزيع؛ ثم يتصدر نظر في تعيين المحل فيحتمل 
تخيير المستحق, أو المستحق عليه كما سبق» وكذلك هذا الاحتمال جاز في 
تعدد الأرش عليهم لتعددهم. أو في اتحاده وتقسطه لاتحاد الجراحة». وإمكان 
التوزيع» انتهى. 

إشارة: وقع في «الروضة»: ويجري الاحتمالان فيما إذا آل الأمر إلى 
المال» هل يجب على كل واحد أرش كامل» أو يوزع عليهم؟ قال الإمام: 
وهذا الثاني: أقرب» وبالأول قطع اغوي بما ذكره الرافي: 

قال : (وَلا تقْطعٌ صَحِيحَة صَحِيِحَةٌ بِشَلّاء وَإِنْ رضي الْجَانِي) لأنها مشلولة 
المنفعة. فلا يوجد بها منفعة كاملة؛ كما لا تؤخذ العين الصحيحة بفاقدة 
البصرء ولا يقتل الحر بالعبد» ولا المسلم بالذمي» وإن رضي الحر والمسلم». 
وهذا الخلاف في اليد الشلاء. 

تنبيه : أطلقا هاهنا : أنه لا تؤخذ صحيحة بشلاءء وهذا مع بقاء الحياة. 
أما لو مات المجني عليه بالقطع ؛ فقد قالا في باب الاستيفاء: أنه لو سرت 
الجائفة في قطع اليد من نصف الساعد» وجاز الاقتصاص بهذا الطريق تخفيفا 
للماثئلة على الأظهر عند الأكثرين» ثم قالا: والقولان يجريان فيما لو قطع يدا 
شلاء» ويد القاطع صحيحة » وساعدًا من الأكفأ له والقاطع سليم» هل يستوفي 
القصاص اليد والساعد؟ 

قال: (كَلَوْ فَعَلَ) أي: خالف وقطع الصحيحة بلا إذن من الجاني. 

(لَمْ يَقَعْ قِصَاصًاء بَلْ عَلَيْهِ ويَنُهَاء فَلَوْ سَرَى ؛ فَعَلَيْهِ قِصَاصٌ النْفْسٍ)؛ 
لتفويتها بغير حق ولا إذن» قال ابن الرَّفْعَة: وفى «تعليق القاضى الحسين» 
احتمال وجهين فيه» انتهى. ْ ْ 

وأما إذا رضي الجاني» وقطع برضاه فسرى فلا قصاص؛ لأنه قطع 
بالإذن» وعبارة المصنف : توهم أن عليه القصاص في الحالين. 


رجه و 


تخي اللاي معد الس امد ١‏ 


سَ 
لشاهك 


و بالصَّحِيحَةٍ إِلَا أَنْ يَقُولَ أَهُْلُ الْخْبْرَةِ لا يَنْقَطِعْ الدَّمُ وَيَفْنَعَ بِهًا 


وعبارة «المحرر»: أحق؛ لأنها واجبة» قال بعد قوله: وإن رضي الجاني» 
ولو خالف وقطع المسألة؛ ثم إذا قطع بالإذن نظر إن قال الجاني: اقطع. 
وأطلق؛ جعل المجني عليه مستوفيًا لحقه ولم يلزمه شيء» وإن قال: اقطعها 
عوضًا عن يدك». أو قصاصًا؛ ففيه وجهان: 

اعدعيا :ويه قال النوقة أنعتى الى عليه قصفي: الدية وعلى 
الجاني الحكومة؛ 0 مه ْ 

والثاني: أنه لا شيء على المجني عليه» وكأن الجاني أدى الجيد عن 
الرديء واغرة المستهن. 

قال الرَافِعى: وقد يتوقف فى كونه مستوفيًا لحقه هذا الإطلاق لا يبعد 
نعل لاد المطق على الزذة من ههه التصاصى» التوى: 

وفي «التتمة»: لو رضي بقطعها قصاصًا؛ لم يجزء ويكون حكمه حكم ما 
لو قال الإنسان: اقطع يدي» فقطعهاء انتهى. 

وقضيته: أنه لا يقع قصاصّاء ويجيء في وجوب ديتها القولان في 
المأذون الأجنبي : كما سيأتي. 

قال : (وَتَقْطعْ الشَّلّاءُ بالصَّحِيِحَةٍ إِلّا أن تقول أَهْل الخدة: لا ينْقَطِعٌ الدّمٌ) 
أي: لا تنسد بحسم ولا غيره فلا تقطع بها وإن تراضيا على ذلك كما نص عليه 
في «الأم» لما فيه من استيفاء النفس بالطرف» وللمجني عليه دية يده» وإن 
قالوا : ينقطع ؛ فله قطعها ويقع قصاصًا كقتل الذمي بالمسلم» والعبد بالحر. 

وقيل: لا تقطع الشلاء بالصحيحة؛ لأن الشرع لم يرد القصاص فيهاء 
وقيل: تقطع بها مطلقًاء ذكره الجيلي» قال ابن الرَّفْعَة: ولم أره لغيره» انتهى. 

وهو قضية إطلاق «التنبيه» ورأيته في «المغني) للقاضي أى بي الحسن» 
والمشهور المنصوص ما سبق. 

قال: (وَيَفْنَعَ بها مُسْتَوْفِهَا) أي: وليس له أن يطلب بسبب الشلل شيئًا ؛ 
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وَيَقْطعْ سَلِيمٌ بأَعْسَمُ وَأَعْرَّجَ ا 500 ه515 
لآن الصحيحة والشلاء متساويتان في الجرم» وإنما اختلافهما في الصفة» 
والصفة المجردة لا تقابل بالمال» وكذلك إذا قتل الذمي بالمسلم». والعبد 
بالحر لم يجب لفضل الإسلام» والحرية شيء. 

فرعان: 

قيل : لا تقطع شلاء بشلاء» والصحيح : أنهما إن استويا فيه» أو كان شلل 
يد الجاني أكثر؛ فلا قصاص. 

ولو قطع سليم يدا شلاء ثم شلت يده؛ خرَّج الْقَمَال قولين: الاقتصاص؛ ثم 
رجع وقطع بالمنع» وهو ما رواه الإمام مذهبًاء وجزم الْبَعَوِي : بأنه يقتص منه. 

قال: (وَيُقْطَعٌ سَلِيمٌ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجٌ)؛ لأنه لا خلل في اليد والرجل. 

والأعسم: بإهمال العين والسين» قال الجوهري: يبس مفصل الرسغ 
حتى تعوج الكف والقدم. وقال في «المجمل»: هو يبس المرفق. 

وفي «تهذيب الأزهري» عن ابن الأعرابي : أن العسم انكسار رسغ اليد 
وقال أيضًا: إنه يبس الرسغ» وقال الليث: هو يبس في المرفق تعوج منه اليد 
وقال الرَّافِعي : هو تكسح في المرفق» أو قصر في الساعدء أو العضد. 

وقال الشيخ أبو حامد: هو الذي يبطش بيساره أكثرء وهو ما يعرف 
[بالأعسر]”'' في العُرف» وفي «الشامل» وغيره: وهو اعوجاج وميل في رسغ 
اليد. 

وعبارة الشَّافِعِي في «الأم»: في المسألة ما رأيته بالأعسر بالراء» وهو 
يشهد لتفسير الشيخ أبي حامد؛ إذ الأعسر من يعمل بيده اليسرى فأسقط عن 
الأعسر والأعسم فيما نحن فيه سواءء وإن اختلف تفسيرهما لغة. 

وقال في «التتمة»: ومن فى طرف ساعده المتصل الكوع ميل واعوجاج؛ 
لأن اليد سليمة» فإما أن يقطع الرجل الأخنف فلا يجب القصاص ؛ لأن الخلل 


.)5 ٠7 /8( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


جه سر جه عر - 


وَلَا أَثْرَ ِحُضْرَةٍ أَظْفَارٍ وَسَوَادِهَاء وَالصَّحِبحٌ 0 ذَاهبَةٍ ا لد د ف 


كَِابٌ الجراح/ باب كَيْفِيةِ القِصاص وَمُسْتَوفِيهِ وَالاختلاف ذ فيه و١‏ 


7 وكذا إن قطع يدالأعسم من المرفق لا يجب القصاص في 
الساعد؛ لوجود النقص» وله أن يقطع من الكوع» انتهى. 

قال: (وَلَا أَْرَ لِحُضْرَةٍ أَظمَارٍ وَسَوَادِمَا) أي #وروال شا رياه كما دكن 
في «المحرر» و«الشرح"» و«الروضة» فإنها علة ومرض في الأظفارء والظفر 

وعبارة «الأم»: وإن قطع يدا أظافرها خضراء ومستحقة قطعت يده» وعلله 
بما ذكرته» وعبارة «المعتمد» في إتقان المذهب ب «المجرد» عن الشّافِعِي : إذا قطع 
يدا مستحقة الأظفار خضرا غير جافة ؛ أخذت يده البيضاء بها فقيد بغير الجافة. 

وفى «التتمة»: إنها لو كانت الأظافر سوداء» أو واحدًا منها؛ فإن كانت 
الخلقة كذلك فيجب القصاصء وإن كان ذلك لآفة وعلة لم يجب؛ لأن ذلك 

وقياس ما سبق عن الإمام والْغَرَالِي: أنه إن كان ذلك لجناية فلا قودء أو 
بآفة سماوية وجب» وسبق نحوه عن ابن الْقَطَلان فى بعض ضوء العين. 

والمذهب: ما قاله صاحب «المعتمد)» لقوله في «الأم»: كان أسود أظفار 
الأصابع ومستحشفها أو كان بيذه فرح جذام ؛ أو فرح أكلة أو غيره إلا أنه لم 
يذهب من الأطراف شيء ولم يشلل؛ كان بينهما القصاص في كل شيء ما لم 
يكن الطرف مقطوعًا أو أشل ميثّاء فأما العيب سواه إذا كانت الأطراف حية 
غير مقطوعة فلا يمنع القصاص ولا ينقص العقل» وهكذا الفتح في الأصابع 
وضعف خلقتها أو أصولها وتكرشها وقصرها وطولها واضطرابها وكل عيب 
منها مما ليس بموت بها ولا قطع. فلا فضل في بعضها على بعض في الدية 
والقود. انتهى. وفيه فوائد للمتأمل. 

قال: (وَالصّحِبيحُ: قلع ذا اهِبَةِ الأظمَارٍ بِسَلِيِمَتَِا دُونَ عَكْسِه) أي : لنقصها 
عنهاء وهذا الكلام يفهم : أنه على وجه لا يقطع ذاهبة الأظفار , بسليمتهاء ولم 
مال ايم ابيا ولن قر شع رين ورك سكل ته لعي 0 لجار 
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أنه تقطع السليمة بذاهبة الأظفارء والذي نص عليه الشَافِعِي - 

وعبارة «المحرر»: والظاهر : أن سليم الأظفار لا يقطع بالتي لا أظفار لها. 
فأشار بالظاهر إلى احتمال الإمام» ثم قال: وتقطع هي بالسليمة. وهي عبارة 
جو ل الا ع ور و ارس 0 
كت يثبت ما إذا لم يكن الظفر ذهب بجناية مضمونة فلا تقطع بها السليمة قطعًا 
5508 . واعلم أن سياق كلام الرَافِعِي يفهم أن الإمام حكى وجوب كمال 
الأرش» وأنه لأجله قال بوجوب القصاص وغيره» وقول الْغَرَالِيَ : لا قائل بعدم 
كمال الأرشء مع نقله ذلك عن الشيخ أبي حامد وغيره. 

اي ل ا و ا أن العراقيين 
لت وعلى قياس التص لا تكمل يده إصبع سقط ظفرهاء 
وهذا القيد ليس له ذكر فى طريقة المراوزة» انتهى. 

وحكى القاضي الحسين النصٌ وسقوط القصاص» ونقل الحكم بمقتضاه 
عن الأصحاب. 

فرع: قالذ في «الأم» ارنا سح رجحل لتر وجل تساك التوم ال لأهل 
العلم هل تقدرون على قلع ظمره ه بلا تلفي على غيره؟ فإن قالوا: نعم ؟؛ افتل» 
وإن قالوا: لا؛ ففي الظفر حكومة. 

تنبيه: سكت المصنف عن بيان الشلل في اليد ونحوهاء وقال الشيخ أبو 
محمد : المراد بالشلل فى اليد والرجل زوال الحس والحركة. وقال الإمام: لا 
يشترط زوال الحس بالكلية» وإنما الشلل بطلان العمل» قال ابن الْرَفْعَة: وهو 
الصحيح . وفي «البسيط» إن قيل : ما الشلل؟ 

قلنا : يريد به سقوط العمل بالكلية» ولاايشترط على الظاهر سقوط 
الحس»ء ونسب الشيخ أبو محمد اعتباره. وليس بصحيح ؛ فإن الشلل قد يزول 
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وَالدَكَر هكد وَمْلل كالتدة 000000000000 ش*(”«ط 


وليس الشلاء» ولو مات العضل وانتفى فالمراد: انتفاء الحركة عنها إلا 
بتحريكها كتحرك السّاعة. فإن قيل: لا يفعل مع ما ذكرتموه تفاوت الشلل» 
وقد أثبتم له حكمًا. 

قلنا: المراد به التفاوت فى النضارة» والذبول» والاستحسان» وحسن 
النظر فإن ذلك» وإن لم يعتبر في الأطراف تعين في هذه اليد؛ لأنها تؤثر في 
تفاوت الحكومة» ويقاد به والشبه إلى الجملة» انتهى. 

واعلم أن المتبادر مما سيأتي عن الرَافِعِي : أن شلل الذكر يخالف شلل 
اليد ونحوها وفيه نظرهء وعبارة الشَّافِعِي : في (الأم) : وإذا كانت اليد الشلاء 
فقطعت ففيها حكومة. والشلل: اليبس في الكف فتيبس الأصابع أو في 
الأصابع» وإن لم تيبس الكف فإذا كانت الأصابع منقبضة لا تنبسط بحال أو 
تنبسط إن مدت فإن أرسلت رجعت إلى الانقباض بغير أن تقبضء أو منبسطة لا 
تنقبض بحال أولا تنقبض إلا أن تقبض فإن أرسلت رجعت إلى الانبساط بغير 
أن تنبسط؛ فهي شلاءء انتهى» وهذا ما ذكره الْمَاوَرْدِي في تفسير شلل الذكر. 

فرع: قال في «الأم»: لا قصاص ممن نتف شعرًا من لحية ولا رأس ولا 
حاجب وإن لم ينبت» وإن قطع من هذا شيئًا بجلده؛ قيل: لأهل العلم 
بالقصاص إن كنتم تقدرون على أن تقطعوا له مثله بجلدته فاقطعوه. وإلا فلا 
قصاص فيهء وفيه الأرش» انتهى. 

فرع: نقلا في آخر الفصل عن «التهذيب» وأقراه: أنه لو كان أصابع إحدى 
يديه وكفها أقصر من الأخرى لا قصاص فى القصيرة؛ لأنها ناقصة» وفيها دية 
ناقصة بحكومة» انتهى. ١‏ 

وقضية إطلاق الرَافِعِيَ - أنه - والأصحاب: أنها إذا كانت تامة الأنامل 
والبطش أنه يجب فيها القصاصء. هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 

قال: (وَالذَّكَرُ صِحَةٌ وَخَلَلُا كَالْيَدِ) أي : الصحيحة والشلاء فيما تقدم من 
الأحكام كما بيناه قريبًا. 
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والأخل : مُنْقَِضٌ لا يَنْبَسِظ أو عَكْسّهُ وَلَا أثْر ِلائيِسَا 5 ْْْططعُ فَحْلَ بخَصِيٍّ ؛ 
وَعِنْْنِء وَأنْت صَحِيحٌ بِأَحْشَمَ وَأَذْنُ سَمِيع بصم أ لا عي صَجِيكة بدك نيا 

قال: (وَالأَسَلَ) أي : والذكر الأشل. 

(مُْقِضٌ لا بنط أو مَحْسَة) قال الرَافِي : لطس لوادتي 
وهما جما إلى لمعت وار أ لا يتأثر بالحر والبرد تقلضًا واسترسالَا ؛ 
بل يكون على هيئة واحدة. 

وقال الْمَاوَرْدِي: شلله هُوَ أن يَسْتَحْشِف أو ينمض فَلَا يَنْبَسِط بِحَالٍ 
وَيَنبَّسِط قلا ينقد تقض بِحَالٍ أو يَنْقَِضٌ بِالّْدِ مدا فَارَقَنْهُ البَسَطء أو يَتْبَِط بالْيّدِ قدا 
ارَكَيهُ الْقبَضَء َهَذَا هُوَ الْأَشَلَّ عَلَى ايلا أَنْوَاع سَلَلِه قلا يُْمَصُ مِنْهُ ِل 
أَشَلَ وَلَا يَمْنَعْ الحيلاف أَنْوَاعٍ الشَّكَلٍ مِنْ جَرَيَانٍ ألْقِصَاصٍ بَيْنَهُما ؛ لِعْمُوم 
النَقْصٍ وَعَدَم المَتْمَعَةب انتهى. 

قال: (وَلَا أ ثر) أي : في الذكر السليم. 

(للانشَار وَعَدَمو؛ نَيُقْطَعٌ فخل بِحخَصِيٌ وَعِنْين) أي : وسواء الأقلف 
الدماغ. 


قال : (وأَنْف صَحِيحٌ بِأَحْشَمْ) أي : والأخشم من لا ؛ بشم د الخم لممن 
00000 وسبق شرح المسألة. واختلاف كلام الْبَعَوِيُ وغيره في الأنف 


قال: وأنُ ميم بأسه) أي : عكسه؛ إذ ف لبن فى جرم الأذن 
كها سبق شرحه» ويقطع الأذن المستحشفة على الأظهر؛ لبقاء الجمال 
والمنفعة من جمع الصوت. ورد الهوام والمستحشفة : اليايسة كاليد الشلاء. 

قال: (لَا عَيْنٌ صَحِيِحَةٌ بِحَدَقَةٍ عَمْيَا ءَ) للزيادة الظاهرة كما لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء. وفي العكس يوجدل إن رضي المجنى عليه؛ لآنه دون 


بي 


ححهه . 
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وَلا لِسَان نَاطِق بِأَخْرّس . وَفِي قلع السَنْ قِصَاص» لا فى كسرهاء 57 ش55 


قال: (وَلَا لِسَانْ نَاطِقٌ بأَخْرَسَ)؛ لأن النطق في جرم اللسان كالبطش في 
الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك عند البكاء وغيره؛ وإلا فلا. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: إذا كان ناطقًا مفقود الذوق؛ لم تكمل فيه الدية» وكان فيه 
حكومة كالأخرس» وقضيته ألا يقطع لسان ناطق سليم الذوق بلسان ناطق فاقد 
الذوق» فاعلم. 

قال: (وَفِي قَلْع السّنَّ قِصَاصٌ) أي : للآية. 

(لَا في كَسْرِهًا). هكذا صرح به الْبَعَويٌُ بناء على كسر العظام لا قصاص 
فيه؛ لعدم إمكانه» وسبق عن «الحاوي» و«المهذب» وغيرهما: أنه إذا كان 
أمكن هنا فعل» ونقله ابن كج عن النص» وسقت نصه في «الأم» بلفظه. 
وصور بعضهم الإمكان بأن يكون قد كسر نصفها بالطول. 

قال الرَافِعِىُ: وقد توجه الوجوب بأن السن عظم مشاهد من أكثر 
الجوانب» ولأهل الصنعة آلات قاطعة يعتمد عليها في الضبط» ولم يكن كسائر 
العظام. انتهى. 

واعلم أني راجعت «الحاوي» فوجدته قال: فإن قلعها من أصلهاء فذكره. 
ثم قال : وإن كسر ما ظهر منها وبرز من لحم العمود؛ كسر من سن الجاني ما 
ظهر منها؛ فإن عفا عن الدية؛ كانت كاملة كما لو فعلها. 

ثم قال آخر الفصل : ولو كسر من سن الجاني نصف سنة بالطول» فإن 
أمكن القصاص منها اقتص» وإن تعذر كان عليه نصف ديتهاء انتهى. 

وهذا منه يفهم: أن الصورة الأولى يمكن فيها القصاص بلا تردد» وإنما 
التردد فى الإمكان وعدمه فى كسر نصفها بالطول. فاعلم» ويتضح الإمكان إذا 
خلا ما حولها وبقيت منفردة» أو اتسع التفلج بين أسنانه. 

ثم رأيت الْمَتَوَّلي قال: فإذا قلع سن مثغور مع سنخها ‏ وهو أصلها الذي 
يكون في اللحم ‏ عامدًا ؛ لزمه القصاصء» وكذلك إن كسر سنه من ظاهر اللثة 
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وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَِير لَمْ يُنْفِرَ قا ضَمَانَ في الْحَالٍ 1111110 


يلزمه القصاص» وطريقة قطعها تحديده» وهذا لو كسر بعض سنه وأمكن أن 
يقطع من سنه قدره؛ فله أن يقتص» وهذا تفصيل المَاوَردِي بعيئة. 

فرع : لا تؤخذ صحيحة بمكسورة. وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط 
الذاهب من الأرش» او بيد لاو ب فيه» ولو قلع 
سن رجل وليس للجاني مثلها ؛ أخذت الدية» فلو نب نبتت بعد ذلك؛ فلاا قصاص 
لفقدها حالة الجناية. ان اجر م 

قال * : (وَلَوْ قَلَعَ) أي : المثغور: وهو من سقطت رواضعه» ثم نبتت. 

(سِنَّ صَغِير لم يُثْفِرٌ) أي : وهو بضم الياء. 

دفلا ضَمَانَ فِي الْحَالٍ) أي: بقصاص ولا دية؛ لأنها تعود غالبا فلم 


في الاسنان؛ ل فيإ رج من لخم الشثور وح 000 
لخم بَدَِه فأَْهَرَ دَمَه َإِنْ حَرَجَ مِنْ مَحَلَّ السَّنٌّ الْمَفْلُوعَةٍ؛ قفي وججوب الأرْش 
وَجْهَانٍ حَكَاهَا أ بُو حَامِدٍ الْإِسْفِرَائينِنُ 0 


0-4 ري 


عر قوم 


أحدهما لا يَجِبُ فيه أَرْ كَمَنْ ألم كرَعَفَ لَمْ يَجِبْ تعب قن رك 

وَالْوَجَهُ الثاني : فيه الْأَرْشُ ؛ أنه قد قَلَعّ به البوع الي ارت 1 
وَمرَابطِ فَلِمهُ الأْشُ» وَعَلَى مُقْئَضَى هَذَا التَعْلِيلٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الأشُ وَإِن لم 
يَخْرْجْ دم لقع يَلْكَ الْمَرَابطِ وَالْعْرُوق. 

قَإِنْ قيل : و4 كَانَ هَذَا الْوَجْهُ الثاني أَصَحَّ وَإِنْ لْمْ يقل بهِ؛ كان الوخة 
الأوَلُ أَصَحَّ وَالْقَوْكُ الثاني عِنْدِي أَوْلَى. انتهى. 

وقال في «الديات»: وإن عاد نباتها فإن عادت مساوية لأخواتها في المقدار 
والمكان فلا دية فيها ولا قودء فأما الحكومة فإن كان قد خرج محل المقلوعة 
حتى أدماه؛ لزمه حكومة» وإن لم يجرحه؛ ففي حكومة المقلوع وجهان: 

أحدهما: لا حكومة فيها؛ لأنها تسقط لو لم تقلع. 
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غ البفي 1 فد 


فَإنْ اع ماتيا بَأنْ سَقَطتٌ الْبَوَاقِي وَعَْذدَنْ دوتهاء وال 


مم 1 


الث وجب الْقِضَاصٌء وَل يُسْتَؤْفَى لَهُ في صِعْرهِ. 


والثاني : فيها حكومة؛ لأنه أفقد منفعتهاء وإن قيل: بوجه ثالث: أنه إن 
قلعها في زمان سقوطها فيه» وإن قلعها قبل زمانه ففيها حكومة كان مذهبًا ؛ 
لأنها قبل زهان السقوظ شانعةه وى :ربا لستعاوية الشعته أكيى تلطه 
ويحتاج مع ما تقدم عنه إلى تأمل ! 

قال: (فَإِن جَاءَ وَفْتٌ نَبَاتِهَا بأَنْ بس سَقَطتُ الْبَوَاتِي وَعُدَنَ دُونَهَا وَقَالَ 
"و خط و 0 

(وَجَبَ الْقِصَاصٌ) لأنه قلع السن الحاصلة في الحال» وأفسد المنبت» 

قال الرَافِعى: هذا ما أورده الجمهور.ء وحكى فى «الوجيز» و«الوسيط») 
واالمسط سمت اوجن نهدا بحي التماف :لانن الى نقذ 
نازلة مدزلة الجر الذي يبك مرة يعد الخرى» وسن النالغ أصلية » واقتصير 
الجمهور على الأول» وليس لهم ذكر القولين حتى لم أره في كتاب الإمام» إلا 
أنه بعدما نقل إطلاق الأصحاب القول بوجوب القصاصء قال: وفي القلب 
منه شيء؛ لأن غبن السن من الثغور عضو قصاصء ومن غير المثغور ليس 
عضو قصاص ذفلا يتجه فيها المقالة» انتهى. 

قلت: ثم قال الإمام: وقد رأيت في تصرف أئمة المذهب ما يسوغ 
القوقفق :فى معاتية القضاضى + انقيى: والطااضي: أن الخدالة أخذيها دكرهسه 
هذا الكلامء والله أعلم. ْ 

قال: (وَلا يُسْتَوْفَى لَهُ ني صِعَرِو)"'' أي : بل ينتظر بلوغه فيستوفي لنفسه. 
وهذا لا يختص بقلع السن» فلو مات قبل البلوغ؛ اقتص وارثه المكلف في 


(0) قال الخطيب: : سَكَتَ الْمُصَنْفُ عَمًا إِذَا نَبَنَتْ سَلِيِمَة لِوْضُوحِه فَإِنَهُ لا قِصَاص فِيهًا وَلَا ديه 
وَإِنْ نَبَنَثْ سَوْدَاءَ أو مِعْوّجَةَ أو بَقِيَ شَيْنٌ أو َبَنَتْ أظوَلَ مِمّا كَانَتْ أو نَبَنَتْ مَعَهَا سِنُ نَانَِة 
فَحَكُومَةٌ وَِنْنَبَعَتْ أَقْصَرٌ مِمّا كَانَتُ وَجَبَ تَقْدِيرٌ أزش النَّقْصِ مِنْ الْأَرْشٍ أَوْ الْقِضَاصٍ إِنْ 
أَمْكَنَ كُمَا مَرّ عَنْ الْبلْقِينِنُ. انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (008/10. 


© ع 
الماك 


وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَنْغُورٍ قَنَبَنَتْ لَمْ يَسْقْظ الْقِصَاصٌ في الْأَظهَرٍ. 


الحال أو أخذ الأرش» فإن مات قبل حصول اليأس من عودهاء وقفبل تبين 
الحال فلا قصاص؟؛ لأنه كما قال الْمَاوَرْدِي : اعدادا بالخية وفي الأرش 
وجهان: أصحهما: لا يجب؛ لآن الأصل البراءة» والظاهر: القود لو عاش 

قال الْمَُوَلَي : هذا على طريقة من يعتبر حال الجناية والألم» قاله في «ديات 
الروا را الا حاار يور ور العراتية ونا بي 
«الأم» ونتكلم عليه إن شاء الله وعلى ما إذا نب: نبتت سليمة وناقصة وزائلة معينة. 

قال: (وَلَوْ قَلَعَ) أي : مثخور. 

(سِنّ مَنْهُورِ فَتَبَدَتْ؛ لَمْ يَسْقْظ الْقِصَاصٌ فِي الأظهّر) لأن عودها نادر فهذه 
نعمة جليلة. 

والثانى: يسقط كالصغير يعود سنه» وعلى القولين لا ينتظر العود؛ بل 
للمجني عليه أن يقتص في الحال» أو يأخذ الدية إن شاء. 

وفيل : يرا- جع أهل الخبرة فإن قالوا : تعود إلى مدة كذا؛ انتظرت». ويكون 
المكم كما فى ثبر المكطورة وهذا ما حكي في «الشامل» عن الشيخ أبي 
حامد» واقتضاه كلام المحاملي في «المقنع» حيث قال: فإن قال أهل الخبرة : 
إنها لا تعود بحال؛ وجب القصاصء. أو الدية فى الحال» وحكى العِمْرَانى فى 
المسألة وجهين 

الأول 50 ن الصباغ. وهذا عن الشيخ أبي بي حامد ولم يردء وعبارة 
الرّافِعِي في نقل هذا الوجه: منهم من يقول: إن قلنا: بالسقوط فراجع أهل 
الخبرة وذكر ما قلمنئأه». وعبارة «الشامل» وجب القصاص فى 0 وذكر 
الشيخ أبو حامد كذاء وكذا من تفريع على قول السقوط. وكذا أطلق غيره. 

ومن الأظهر في الكتاب: أنه لو قلع الجاني العامد بعد أن اقتص منه؛ لزمه 
الأرش» فإن لم يكن قد اقتص منه أولَا وأخذ الأرش؛ فله أن يقتص للقلع الثاني 
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قصاص إن شاء»ء ولو اقتص فعاد سن الجانى فقط؛ فلا شىء للمجنى عليه» ولو 
اقتص فعاد سناهما معًا؛ فلا شيء لكل واحد منهما على صاحبه على القولين. 
فروع: قطع بالغ غير مثغور سن مثغورء قال ابن كج : فله القصاصء أو 
أرش فقط»ء كأخذ الشلاء بالصحيحة» وفي «أمالي السرخسي»: أنه يقال له: 
إن اقتصصت الآن فالظاهر عودها فاصبر إلى أن تثغرء وأنا أحب أنه لا حق 
فيما يعود. ولو قلع بالغ غير مثغور من مثله فلا قصاص في الجاني» فإن نبتت 
فلا قصاص ولا دية» وإن لم تنبت وقد دخل وقته؛ فالمستحق يأخذ الأرش أو 
يقتص» فإن اقتص ولم يعد الورثة فالقول قولهم» وعلى الجاني البينة أنهما 
اقتصا من جنايته؟ لأنه قد شهد لهم بالبرء فلا يدفع عنه بقولهم» انتهى لفظه. 
الحالة الثانية: وهي الأولى في الكتاب أن يقول الجاني: مات بالسراية 
فعلي دية. ويقول الوليى: بل مات بعد الاندمال فعليك ديتان» فينظر إن لم يكن 
الاندمال لقصر المدة كيوم ويومين؛ صدق الجاني بلا يمين» وقيل : بيمين». 
وضعًف. وإن أمكن الاندمال في تلك المدة؛ قال الرَافِعِي : ففيه تفصيلان : 
أحدهما: ذكر جماعة أنه إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة 
فيها غير مندملة؛ صدق الولى بلا يمين» وإن أمكن الاندمال وعدمه صدق 
بيميئنه» دوقع ان يقال الس ليد فا امال قط وقد تبقى الجراحة سنين 
كثيرة» والشخص متضررة بسببهما إلى أن يموت منهاء فينبغي ألا يكون التصديق 
عند إمكان الاندمال إلا باليمين» وهكذا أورده صاحب «التهذيب» وغيره. 
والثاني: قال الإمام: إن أمكن الاندمال؛ لكنه كان بعيد» أو كان الظاهر 
خلافه؛ فالقول قول الجانى بناء على ظاهر الحالء» وادّعى وفاق اللأصحاب 
فيه» والذي يأخذ به الأكثرون أن المصدق الولي وربما قطعوا به» وعن ابن 
سلمة تخريج قول في الحقوق وغيرها أن المصدق الجاني؛ لأن ما يقوله 
محتمل» والأصل براءة الذمة. 
ثم أشار إلى طريقة قاطعة بتصديق الولي» وإن اختلفا في مضي زمن 
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ا ل و ارقاو 2 عاط د ا ل الى اد عرمم ارش 09 ةميو مو سك وى سم لس م ع 
وَلَوْ نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وَعليهِ ارش أصبع., ولو قطع كامل 
اا ول ا ور قله او اق ا 61 بز م ل و الو 5 
ناقصة فإن شاءً المقطوع أَحَذ ديه أَصَابِعَهِ الأربَعء وَإن شاءَ لقطهاء 989 ش51 


الاندمال صدق الجاني؛ لأن الأصل أنه لم يضمن» ويخص في «الروضة» ما 
تقدم فقال: وإن أمكن الاندمال في الذمة ففيه أوجه: أصحها: تصديق الولي 
بيمنه» وبهذا قطع الأكثرون. 

والثانية: إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير مندملة ؛ 
صدق الولي بلا يمين؟؛ وإلا قسمين قطع به ابن الصباغ» والرويّانِي. 

والثالثة: ذكر ما سبق عن رواية الإمام. قال: وليس كما اذعى. وفي 
النفس من ذلك شيء من حيث المعنى. 

وسن الجاني كذلك» وإن عادت قلعها ثانيا على الأصح قاله الإمامء هذا 
ما أورده الرَافِعي والمصنف. 


وبقي من صور المسألة : ما لو قلع بالغ مئغور سن بالغ لم يئغر عكس الفرع 
الأول» وقضية الخلاف نص «الأم» مراجعة أهل الخبرة كما سبق في سن الصبي. 

قال الشَّافِعِي في «الأم) قبيل باب أمر الحاكم بالقود: وإذا قلع رجل سن 
رجل قد ثغر قلعت سنهء فإن كان المقلوعة سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر فتتام 
طرح أسنانه ونباتهاء فإذا تتام ولم تنبت سنه؛ سئل أهل العلم عن الأجل الذي 
إذا بلغه ولم تنبت سنه لم تنبت فبلغه» فإذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منهء فإذا 
بلغناه وقد نبت بعضها أو لم ينبت فلا قود» وله من العقل بقدر ما قصر نباتها 
أي : بالسنة من نصف, أو ثلث, كما بينه نه ثم ذكر بعد ذلك في الديات 
الجناية عن سن الصبي. 

قال: (وَلَوْ نَقَصَتْ يدُهُ أُضْبْعًا فَقَطعَّ كَامِلَةٌ؛ قُْطِعٌ وَعَلَيْوِ أَْضْ أضبْع) لأنه 
قطعها ولم يستوف قصاصهاء وإن شاء أخذ دية اليد ولا يقطع. ولو نقتصت 
إصبعين فله قطعها وأرش إصبعين» وهكذا. 

(وَلَوْ قَطعَ كَامِلٌ نَاقِصّةً : فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطوعٌ أَحَذَّ دِيَهَ أَصَابِعِهِ الأربع» وَإِنْ 
شَاءَ لَقَطَهَا) أي : وليس له قطع اليد الكاملة قطعًا لزيادتها. 
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2 ا أ و 


_ 5 م د يم 5ت / 8 2 م لم باس 2و 8 
وَالأصَحَ أن خكومة مَنَابِتِهِنََ تجبٌ إن لقَطء لا إن أخذ دِيَبَهِنّ واه يجب فى 
و 8.4 ا ١‏ 
الحاليّن حكومّة خمس الكفٌ. 
ا 0 ا (ت#بى 5 © سه ب ُو 16س 
وَلوْ قطع كفا بلا أصَابع فلا قِصَاص إلا أن تكون كفه مثلهًا. 
ءًِ 


آ# رم 
ساو 


وَلَوْ قَطعَ فَاقِدُ الْأَصَابع كَامِلَهَا قَطَعَ كَمَّهُ وَأَحَلَّ دِيَةَ الأصَابع: 5 


(وَالأصَحٌ : أن حُكُومَةٌ مَنَابتِهِنَ ند تحت إن لقك) :ووجه لأن الحكوفة من حت 
الذية قل بعد دعو لها فيها:والقضاصن لمن من حنسها + زيآن الدية ندل حك 
فجاز أن يجعل بدلا عن الكل» والقصاص استيفاء المثل جاء فلا يمكن أن يجعل 

والثاني : لا تجب وتدخل تحت قصاص الأصابع كما تدخل تحت ديتها ؛ 
فإنه أحد موجبي الجناية. 

قال: (َا إنْ أَحَدَ دِيَتَهُنَّ) أي : على ظاهر المذهب» كما أن حكومة جميع 
تحت ديات الأصابع؛ اندرج بعضها تحت البعض؛ لأن البعض من البعض 
كالكل من الكل» وحكى الإمام وغيره وجها: أنه لا يندرج. وتختص فوة 
الاستتباع بالكل. 

إشارة: سوى المصنف بين وجهتي الخلاف في الصورتين وليس كذلك. 
ولذلك عبر في «الروضة» بالأصح. وفي هذه بالصحيح. 

قال: (وَأَنَهُ يَحِبُ فِي الْحَالَيْنِ حَكُومَةٌ مس الْكَفٌ) أي: خمس الباقي 
مئنه » هذا ما جعلاه الصحيح؛ ثم قالا: وحكي وجه: أن كل إصبع تستتبع 
الكف يستتبعها كل الأصابع. 

قال: (وَلَوْ قَطعَ كفا بلا أَصَابعَ ؛ قلا قِصَاص إلا أنْ تَكُون كَفَهُ مِثْلَهَا) أي : 
لعدم المماثلة في الأولى ووجودها في الثانية. 

قال: (وَلَوْ قَطعَ فَاقِدُ الأصَابع كَامِلَهًا ؛ قَطعَ كَفَّهُ وَأَحَدَّ دي الأصابع) أي : 
ليصل على حقه. نص عليه الشَافِعِي - كله -. 1 
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وَلَوْ هَلَّتْ أَصْبْعَاهُ فَقَطعَ يدا كَامِلَةَ: قَإِنْ شَاءً لَقَطَ الثَّللاتَ السَّلِيمَةَ وَأَحَذدَ 
أَصْبْعَيْن : وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنَعَ بهًا. 


ع 


.و 


- و 


نكا 
َدَ مَلمُوفًا وَرَّعَمْ مَوْتَهُ صُدَّقَ الْوَلِيُ بِيَمينِهِ في الْأظهَرٍ. 


قال (وَلَوْ شَلَتْ أَصبْعَاهُ كقَعَ يد يَدّا كَامِلَّةَ : فَإِنْ شَاءَ لَقَط التَّلَاتَ السَّلِيمَةٌ 
وَأَخَدَ دِيَهَ أُصْبْعَيْنِ ٠‏ وَإِنْ شَاءَ قَطعَ يَدَهُ وَقَنَعَ بهَا)؛ لأنا ذكرنا فيما إذا عم الشلل 
اليد: أنه إذا قطعها بيده السليمة يقنع بهاء وإذا كان الشلل فى بعضها ؛ فالقناعة 
أولى» وإذا قطع الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين عاد في امتناع القصاص في 
الثلااث حكومة منابتها. وفي استتباع دية الإصبعين حكومة منبتهما الخلافان 
السابقان. 

ولو انعكست صورة الكتاب لم يجز القصاص من الكوع. والميعية ا حدل 
الثلاث السليمة وحكومة الشلاوين» وهل يعود الخلاف في استتباع القصاص 
في الثلاث حكومة منابتهاء وفي استتباع حكومة الشلاوين حكومة منبتهما؟ قال 
الرَّافِعى: فيه وجهانء والذي أورده العراقيون: أنها تستتبعها؛ لأن حكومتها 
هى المال الواجب فيها فأشبهت دية الصحيحة. 

والأصح عند الإمام, والْعَرَالِيء والْبَعَوِي: المنع؛ لأن الحكومة ضعيفة 
غير مقيدة فلا يليق بها إلا الاستتباع. وبه جزم في «شرحه الصغير» فقال : 
الأصابع تستتبع بطشًا من حكومة الكف؛ فإن لم يقل به في الدية؛ ففي 

قال: (فَضِلّ: قَدَّ مَلْهُونًا وَرَعَمَ مَوْنَّهُ؛ صِدْقٌ لْوَلِيُّ سمه يَمِينِهِ في الْأَظهّر) أي : 
لأن الأصل استمرار الحياة» وأيضًا لأنه كان عبيورا والأصل استمرار تلك 
الحياة» فأشبه ما إذا قتل مسلمًا وادعى ردته. 

والثانى: أن المصدق الجانى؛ لأن الأصل براءة ذمته عن القصاص» 
وهذا ماصححه الشيخ أو حامد» والمحاملى. وصاحب «المعتمد) 
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والرُويَانِي» وغيرهم وهو المنصوص في «الأم) يقيئًا لا الأول. كما حكاه 
الرَّافِعي لما سنذكره. 

وقال الْمَاوَرْدِي فى باب الشهادة على الحياة: إنه الذي نقله الْمُرَنِى 
اانه وفع علب التاق طالهها فى امدر كني :لان الما يراه ذيعة: 
والكات انقرة رسع ينفلك :فنا ل رحد روا يقتهدا :براقي قوق أخبر |3 ارك قوك 
الولي بيمينه؛ لأن الأصل بقاء الحياة» وهذا منه يفهم أنه من تخريج الربيع وأن 
المذهب خلافه. 

وقد صرح الْمَاوَرْدِي وغيره: أن الربيع إذا نقل عن الشَافِعِي - كاله - 
نضَّاء ثم قال: وله قول آخر يكون منصوصًاء وإذا قال: وفيه قول آخر؛ يكون 
من كتبه وتخريجه» وعزى القاضي أبو الطيب القود بتصديق الولي إلى القديم. 

وعبارة الشَّافِعِي - كانه - في «الأم» في باب اختلاف الجاني: والمجني 
عليه؛ بعد أن نص على تصديق الجاني في ذهاب نص المجني عليه وقول 
الجاني فيما جنا عليه من شيء فقال: جنيت عليه وهو غير صحيح» كأن قطع 
أذنه فقال: ضربتها وهى مقطوعة قبل ضربتها ؛ فإن البينة على المقطوعة أذنه 
تأنه كانهاله ادن صحيك نز انا متطهيا: وكذلك لو جاء رجل إلى رجل 
مسجى بثوب فقطعه باثنين فقال: قطعته وهو ميت. 

أو جاء قومًا في بيت فهدمه عليهم» فقال: هدمته وهم موتى؛ كان القول 
قول الجاني مع يمينه وعلى أوليائهم البينة أن الحياة كانت فيهم قبل الجناية» فإذا 
أقاموها لم يقبل قول الجاني حتى تثبت له بينة أنه قد حدث لهم موت قبل الجناية. 

قال الربيع: والقول الثاني أن الذين هدم عليه البيت على الحياة التي قد 
عرفت منهم حتى يقيم الذي هدم عليهم البيت أنهم ماتوا قبل أن يهدمهء انتهى. 
وهذا إشعار بتخصيصه له بصورة الهدم. دون صورة المسجى. 

تنبيهات: أحدهما: المتبادر من إطلاق «المنهاج)» وغيره: إيجاب 
القصاص. زاد في «الروضة»: قلت: وإذا صدقنا الولي بلا بينة؛ فالواجب 
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النوتعون التسناضى ذكره | لجساماي» قال لكشتو يفن على لقان نم فى 
ل ا ااا 1 ١‏ 

وأصل كلام الْمُتوَني قول ابن الصباغ يحلف» ويستحق الدية ولا يجب 
القصاص بيمينه» وقال القاضى أبو الطيب : ينبغى أن يكون فى القصاص قولا 
آخر كما قلنا في القسامة. 1 ١‏ 1 

قال ابن الصباغ: ويمكن عندي أن يفرق بينهما بأن في القسامة تتكرر 
الأيمان» وفي مسألتنا اليمين واحدة» انتهى. 

وهذا منه يفهم: أن المذهب ألا قصاص»ء وإن القاضي أشار إلى تخريح 
قول فيه؛ لكن الرَافِعِي نقل عن القاضي أبي الطيب أنه قال: بوجوب 
القصاصء وبالغ فيه حين سأله أبو بكر الدقاق فراجعه فيه» وابن الصباغ أعلم 
بكلام شيخه؛ إلا أن يكون قد اختلف جوابه في المسألة» وما ذكره الشيخ من 
أن الواجب الدية صرح به «المعتمد» وغيره» ونقله ابن الرّفْعَة عن الأصحاب؛ 
لكنه قاله في «الروضة» قبيل باب القسامة. 

فرع: شهدا أنه ضرب ملفوفًا في ثوب فقده نصفين ولم يتعرضا لحياته 
وقت الضرب لم يثبت القتل بشهادتهماء فلو اختلف الولي والجاني في حياته 
حينئذٍ فأيهما يصدق؟ فيه قولان سبقا أظهرهما: الولي» وفي موضع القولين 
ثلاث طرق: أصحهما : إطلاقهما. 

والثاني : قاله أبو إسحاق ينظر إلى الدم السائل فإن قال أهل الخبرة: هو 
دم حي؛ صدق الولي» وإن قالوا: دم ميت؛ صدق الجاني» وإن اشتبه؟ ففيه 
القولان. 

والثالث: قاله أبو الحسن الطيبى ‏ بكسر الطاء وبالباء الموحدة ‏ أنه إن 
ادلي لاني قياف ال جدان سيد الول ان ان ىال هدة 
الجانى» وإن اشتبه ؛ ففيه القوللانء فإن يفنا العا 00 وإن صدقنا 
الولي > قله الذية .وق التساص:وجهاة» قال القنية ابو جحايةة [80 للشبهة: 
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وقال الماسرجسي والقاضي أبو الطيب وغيرهما: يجب القصاص ؛ لأنه 

ويجب على الحاكم حبس الجاني إلى بلوغ الصبي وإفاقة المجنون» وبه 
صرح المَاوَردِي وعطفوا عليه ما إذا كان الولي غاتبًا» وعبارة «البسيط)»: ولا 
شك أن للولى حبس القاتل» وإن كان ولى المقتول غاتبًا إذا رأى ذلك وهى 
مصرحة وذ الامو إل رأيه. ولم أر ذلك في «النهاية». ْ 

الثانية : قال فى «البيان»: إذا كان القصاص لغائب حبس إلى قدومه؛ كما 
لوكا مشر أ سعترك» قإن تيل هن قلي كيعس الات زد لا وان 
للحاكم عليه؛ كما لاا يحبس غاصب ماله وينزعه منه؟ قيل : القود يثبت 
اسه ولالحاكو على الميت ولايد ولا ولاية له على الغائب وهو رشيدء 
وكذلك وارثه أن رجل مات وخلف مالاء ووارثه غائب فيغصب المال رجل ؛ 
فللإمام حبس الغاصب على أن يقدم الغائب. 

وعبارة «الشامل» قلنا: إنما له حبس القاتل؛ لأن القصاص حق للميت 
ووليه الحاكم» ورأيه أن يرى الحاكم شيئَاء كمن قال: في يد إنسان غصبًا 
والوارث غاصب؛ فإنه يأخذه ووارث مسألة الغصب أن يكون القصاص فى 
الطرف الغائب» فإن الحاكم لا يتعرض له» انتهى. 1 

وفي كلامهما فوائد» ويفهم: أنه لو قتل عبد عبد الغائب؛ فإن الحاكم لا 
يتعرض له» انتهى. 

يحبس القاتل إلى قدوم سيده» وكلام «الشامل»: مصرح بأنه لا يحبس 
فيما دون النفس للغائب» وهو قضية كلام غيره» وذلك يوجب التوقف فيما 
سبق في كلام الرَافِعِي» ولم أر في ذلك كلام الإمام ما يشعر بأنه يحبس في 
قصاص الطرف؛؟ بل هو ظاهر في أن الحبس للقصاص في النفس خاصة» وهو 
ما ذكره الشَافِعِي - نه - والجمهورء وكلامهم ساكت عن الحبس في 
قصاص الطرف» والله أعلم . 


١5‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


وَلَوْ قَطعَ طَرَقًا وَرَعَمَّ نَقْصَهُ قَالْمَذْمَبُ تَصْدِيفُهُ إِنْ أَنْكَرَ صل السَّلَامَةِ في عُْضْو 


الثالثة: ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حبس القاتل بين كون الصبي 
والمجنون في عهد الحاكم أو لاء وهو ظاهر إذا قلنا: يحبس إذا كان الوارث 
الغائب رشيدّاء أما إذا قلنا: لا؛ ففيه وقفة» أصله تردد لللأصحاب حكاه ابن 
الرُفعَة: أنه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله لقاضي بلد إقامته 
على لأشنية دون قاضى بلد ماله. 


فائدة: ذكر في «الروضة» تبعا للرافعي كما سبق عن ابن الصباغ : أنه ليس 
للحاكم أخذ مال الغائب المغصوب. وعن كلام الإمام وغيره: ما يشعر 
بأخذهء وقال في أول التفليس: إنه لا يستوفي في مال الغائبين في الذمم. 

وقدمنا عن الْقَمَال: أنه يستوفيه عند طول الغيبة وخوف الضياع» وقال في 
«الوديعة»: إنها لو حملت إليه عند تعذر إعطاء المالك؛ لزمه الأخذ على 
الأصحء وإذا حمل الغاصب المغصوب إليه ففي وجوب القبول وجهان. 
وأولى بالمنع» فأفهم ترجيح الوجوب. وإن كان الخلاف مرتبّاء والمتبادر منه 
الجزم بالجواب. وإنما التردد في الوجوب,. وهنا زيادة كلام ذكرته في «الغنية» 
يتضمن ذكر اضطراب في ذلك وغيره. 

قال: (وَلَوْ قَطعَ طَرَفًا وَرَّعَم نَقْصَهُ) أي: بشللء أو فقد إصبع» أو خرس 
لسان وغيرهاء فكان الأحسن أن يقال: ولو جنا على عضو وزعم نقصه ليدخل 
فيه ضوء العين» وذهاب السمع والشم» أو نقصهما. 

قال: (فَالْمَذْمَبٌ: تَصْرِيقُهُ إن أنْكَرَ صل السَّلَامَةٍ فى عُضْو ظَاهِر) أي : 
كأنين .و الرسل».واللسانى و الاقم بوالاذنة والعينة أن الأعيل: أنه لا 
قصاصء وأنه لم يفوت ما يدَّعيه المجني عليه» والمذدّعى عليه متمكن من إقامة 
البينة على السلامة التي يدّعيها لظهور العضو. 

قال : (وَإِلَا فلا) أي: وأن يكون العضو ظاهرًاء أو لم ينكر أصل السلامة 
لم يصدق الجاني فيقول: إذا لم ينكر أصل السلامة؛ بل اتفقا على أنه كان 
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سليمًاء وادّعى الجانيى حدوث النقص لشلل؛ فالأظهر تصديق المجني عليه؛ 
لأن الأصل استمرار السلامة التى كانت. 

والثانى: تصديق الجانى؛ لأن الأصل البراءة عن القصاصء وإنما العضو 
الباطن كالذكر والأنثيين؛ ففيهما قولان» سواء أنكر الجاني أصل السلامة» أو 
سلمه واذَّعى زوالها : أظهرهما : تصديق المجني عليه؛ لأن الأعضاء الباطنة لا 
يطلع عليهاء ويتعين إقامة البينة على سلامتهاء والمراد بالعضو الباطن: ما 
يعتاد ستره مروءة» وفيل : ما يجب وهو العورةء والظاهر: ما سواه. وبه يشعر 
تمثيل «المحرر) وغيره. 

تنبيهات: أحدها: ذكر فى «الروضة» وأصلها نصوصًا وطرقًا أربعة 
مختصرها أربعة أقوال: 

ثالثها: يصدق المجنى عليه إن اذّعى أصل السلامة» فإِن اذّعى زوال 
النقص بعد وجوده؛ صدق الجاني. 

ورابعها: التفصيل المذكور فى الكتاب» ولم يذكرا يقة قاطعة بالتفصيل 
المذكور كما يشعر به لفظ «المنهاج»؛ بل ذكرا ما قدلمثئأه. 
أصل السلامة» فظاهر نص «الأم» السابق يفهم تصديق الجاني؛ إذا أنكر أصل 
السلامة مطلقاء ألا تراه قال: بعد قوله إذا قال: جنيت عليه وهو لا يبصر» 
جنيت عليه وهو غير صحيحء وظاهره عدم الفرق بين الظاهرة والباطنة. 

الغانى: إذا صدتنا النجاتى مطللتاء واللمحسى عليه نجة قاذ بد أذ كيد 
بالسلامة حالة الجناية» ولا يكفى أن يشهد برؤيته سليمًا قبلها. فإن خصصنا 
تصديقه لحالة عدم اعترافه بالسلامة؛ حصل المقصود بشهادتهما بالسلامة حالة 
الجناية» أو قبلها ؛ لكن لا يحتاج إلى اليمين إذا شهدت له بالسلامة حالة الجناية» 
وإن شهدت له قبلها؛ حلف أنه كان سليمًا حالة الجناية؛ لآنها لم تشهد له بذلك. 
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تدقع ريلك نكاك ورمع رابك ار أر باوكالا تفكنا أ بع نا راض 
تَضْدِيق الوَّلِيٌ. 


قال الرَافِعى بعد ذكره ما لخصاه فى كيفية الشهادة: والبناء المذكور عن 
ابن الصباغ وغيره» والأصح عند القاضي الرُويَانِي وغيره: أنه يكفي قول 
الشهودء أنه كان صحيحًا ولا ب يشترط التعرض لوقت الجناية» انتهى. 

وعدا لكات بره كيعس النصيل السابق» وكذا فهم المصيفه لجعله في 
أصل «الروضة» وجهًا ضعيفًا مقابلًا للأصح» وليس كذلك؛ بل ما ذكر أولا 
وهوالصواب المتعين» ويشبه أن يكون المراد بما ذكره من تصحيح الرُويّانِي 
وغيره: أن ذلك يكفي لترجيح جانب المجني عليه في جعل القول قوله» فيكون 
ذلك دليلا فيهم إلى تصديق المجني عليه متى سلم له الجاني بأصل السلامة. 

فائدة: قال ابن الرّفْعَة : كلام الْبَنْدَنِيجِي والأصحاب يقتضي أنا إذا صدقنا 
المجني عليه يجب القصاص.ء وله العفو على الدية» وبه صرح الْمَاوَرْدِي وقد 
قالوا في قد الملفوف : أنه لا يجب القصاص ؛ لأنه يسقط بالشبهة ويجب الدية» 
وقد قال القاضي أبو الطيب هناك بالإثبات» وهنا أبدى فرقًا بين الصورتين. 

قال : (أَوْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَمَاتَ وَرَعَمَ سِرَايَة) أي : فلا يلزم إلا دية. 


(وَالْوَلِن انْدِمَالُا مُمْكِنًا أَوْ سَبْبَا) أي : فالواجب ديتان. 

(فَالأصَحٌ ب تَصْرِيقٌ الوَلِيّ) أي : بيمينه على ما نفصله فنقول: إذا اذعى 
الجاني أنه مات بالسراية فللولي في جوابه حالان : 

الأول: أن يقول: إن مات بسبب آخر بأن قتل نفسه. أو قتله آخر»ء أو 
شرب سما موحيًا فأصح الوجهين تصديق الولي بيمينه؛ لأن الأصل بقاء 
الديتين الواجبتين بالجنايتين» والأصل : عدم السبب الآخرء وهذا ما أورده 
لْبَعَوِي وغيره. 

والثاني: أن المصدق الجاني؛ لأن ما يقوله محتمل» والأصل : براءة 
ذمتهء هذا إذا بِيِّن الولي السبب كما ذكرناء فلو اقتصر على قوله: مات يسبب 
55 رك يعم ان اموا لا يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان» ولم يكن 
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وَكَذَا لَوْ قَطِعَ يدَهُ وَرَعَم سَبيَا وَالْوَلِنُ سِرَايَة. 
قية: الأ كنال لان ترك الفعيية تعر يانه لا نسي وان عراةه: وعورىق 
الاندمال» وإن أمكن الاندمال فإن صدقناه بيمينه حلف أنه مات بسبب غير 
الجناية» وإن لم نصدقه وأحوجناه إلى البينة؛ فلا بد من التعيين ليتصور إقامة 
البينة عليه. 

قال الإمام: ولا يبعد التخريج على الوجهين وإن لم يكن الاندمال» ولو 
'تفقا على أن الجاني قتله؛ لكن قال: قتلته قبل الاندمال فعليّ دية» وقال 
الولي: بل بعده فعليك ثلاث ديات» والزمان محتمل الاندمال؛ فيصدق الولي 
في بقاء الديتين» والجاني في نفي الثالثة. 

ويجيء وجه: أنه يصدق الجاني على الإطلاق» وهذا ما أورده الرَافِعِيء 
ولفظ نص «الأم»: ولو قال الجاني: قطعت يديه فلم تبرأ حتى قتلته» وقال أولياء 
المقتول: بل برأت يداه ثم قتله؛ كان القول قول القاتل؟ لأنه يؤخذ منه حينئذ 
ديتان إن شاء أولياء المقتول ولا تؤخذ منه الزيادة إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه. 

ولو قامت عليه بينة بأن يديه قد برأتا؛ لم يقبل هذا منه حتى يصفوا البرء 
فإذا أثبتوه بما يعلم أهل العلم أنه برء قبل ذلك منهم فإن قالوا: قد سكبت 
مدتهما أو ما أشبه هذا؛ لم يقبل» وإذا قبلت البينة على البرء فقال الجاني: قد 
انتقضتا بعد البرء وأكذبه الورثة فالقول قولهم وعلى الجاني البينة أنهما انتقضتا 
من جنايته؛ لأن الحق أنه شهد لهم بالبرء فلا يدفع عنه بقوله. 

قال: (وَكَذَا لَوْ قَطعَْ يَدَهُ وَرَّعَمَّ) أي : الجاني. 

(سَيبا) أى : مات به من قبل » أو غيره فلا يلزمني إلا نصف الدية. 

(وَالْوَِنُ سِرَايَةٌ) أي : وقال الولي: بل مات بالسراية» وعليك دية فالأصح 
تصديق الولي؛ لآن الأصل أنه لم يوجد سبب آخر. 

والثاني: تصديق الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمته» ولو قال: الجاني مات 
بعد الاندمال والزمن يحتمله» والظاهر: تصديقه؛ إذ الأصل براءة الذمة» ولم 
يغبت ما يوجب تمام الدية» قال الْرَافِعِي: وفيه وجه: أنه يصدق الولي؛ لأن 
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وََوْ أوْضَحَهُ مُوضِحَحَيْنِ وَرَهَعَ الْحَاجِرَوَرَعَمَهُ قبْلَ اْمَالِهِ صُدَُقَ إنْ أمْكَنَ» وَإلَّا 
حَلَف الْجَرِيحٌ وَتَبَتَ أَرْشَانِ. قِيلَ: وَثَالِتُْ. 
الأصل بقاء الحياة به وسرايتهاء ولو اختلفا في زمن إمكان الاندمال صدق 
الولي؛ إذ الأصل أنه لم يخص. 

قال: (وَلَوْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفَعَ الْحَاجِرّ) أي : بينهما. 

(وَرَعَمَهُ قَبْلَ انْدِمالِهِ) أي : والجميع عمدء وقال المجني عليه : بل بعده. 

(صَدْقَ) أي : الجاني تميلة. 

(إنْ أَمْكَنَ) أي : بأن قصر الزمان. 

(وَإِلّا) أي : وإن لم يمكن بأن طال الزمان. 

(حَلَف الْجَرِبحٌ وَتَبَتَ أَرْشَانِ) أي: هكذا قالاه» وفيه ما سيأتي. 

قال: (قيل: وَثَالِثٌ) أي: لأنه ثبت رفع الحاجز باعترافه» وثبت الاندمال 
بيمين المجني عليه فحصلت موضحة ثالثة» والأصح : المنع وتصديق الجاني؛ 
لأنه يقول: رفعت الحاجز حتى لا يلزمني الأرش ويتحد الجميع, فإذا لم 
يصدق في الاتحاد؛ وجب تصديقه في نفي الثالث الذي لم يثبت موجبه. 

تنبيهات: أحدها: ذكر في السبب الرابع في اختلاف الحكم من 
«(الروضة»: أنه لو أوضحه موضحتين عمدًا ورفع الحاجز بينهما خطأء وقلنا 
بالصحيح: إنه لو رفعه عمدًا؛ تداخل الأرشان فهل يلزمه أرش ثالثء أم لا 
يلزمه إلا أرش واحد؟ وجهان. 

قلت: أرجحهما أرش فقطء والله أعلم. انتهى» وهذا عجيب. 

قال الرَافِعِي: قال: فيه وجهان لاختلاف الحكمء فإن جعلناه مؤثرًا ؛ 
فعليه أرش ثالثء» وإلا لم يلزمه إلا واحد» انتهى. 

والصحيح : التأثير» وقضيته لزوم أرش ثالث. 

ثانيها : قالا فى صورة الكتاب كما قدمناه تبعًا لهما: قال الأئمة: إن قصر 
الزمان؟ صدق الجا بيمينه» وإن طال؟ صدق المجني عليه » وفيه نظر. 
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جه ص جم بر - 


0 - 


نضا 
الصّحِيحٌ تبُوتهُ | نَهُ لكل لكل وَارثِ. 


قال بعض شيوخنا: ووزان المسألة ما لو قتله بعد قطعه أطرافهء وقال: 
قتلته قبل الاندمال فعليّ دية» وقال الولى: بل بعده؛ فعليك ثلاث ديات» 
والزماك يحتمل للاندمال: وقه قال فيها: إن مصدق الول فى اتا د 
نقامة تصني المضق عله ل يناك اران المو طحيو 0 

ويعضده أن الشَافِعِي - كله - نص على أنه لو أوضحه موضحتين وزال 
الحاجز بينهماء فقال الجانى : زال بالسراية فعلِيَ دية واحدة» وقال المجنى 
عليه: بل زال بجناية صدرت من إجرائه؛ عدن المصيي عسي 
واستصحابًا لوجوب الأرشين. ْ 

ثالثها : فى تعبيرهما و«المحرر»: نقص الزمان كما سبق احتمال؛ لأنه إن 
قصر بحيث لا يتأتى فيه الاندمال؛ فالوجه تصديقه بلا يمين» وإن كان يتأتى فيه 
على بعد؛ فقضية كلام الجمهور تصديق المجني عليه. 

وأما عبارة «المنهاج»: ففاسدة؛ لأن قوله: «وإلا» أي: وإن لم يمكن أن 
يكون رفع الحاجز قبل الاندمال» وإن كان ذلك؛ تعين تصديق المجني عليه 
ووجب له أرش ثالث قطعًا؛ إذ الغرض عدم إمكان ذلك قبل الاندمال» فتعين 
أن يكون بعده» وحكمه ما ذكرناه لا ما ذكره» فقد يقال: ليس لنا زمن يقطع 
فيه؛ لأنه بعد الاندمال لاحتمال بقاء الجراح إلى الموت» وجوابه: إن سلم 
فما فرضه في الكتاب من عدم الإمكان إذن محال. 

فإن أراد حقيقة ما ذكرناه فما ذكره من الحكم فاسدء وإن عبر بذلك عن 
طول الزمان كما قدمناه فهو تعبير موهم يجب اجتنابه. 

قال: (فَصْلَ: الصَّحِبحُ) أي: المنصوص في «الأم» وغيره. 

(نبُونهُ) يعني : القصاص. 

(ِكل وَارِثْ) أي : على فرائض الله تعالى؛ لأنه أخذ بدل النفس؛ 
فاستحقه الجميع كالدية. 
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وَيُنْتَظرٌ غَايْبْهُمْ وَكُمَالُ صَبِيّهِمْ وَمَجَنْونِهِمْ . . وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ وَلَا يُخَلّى بِكَفِيل» 


والثاني : تستحقه العصبة الذكور خاصة؛ لأنه لدفع العارء فيختص بهم 
كولاية النكاح. 

والثاللف# ديكحفه الواودك نيمي زو سيم 

والرابع : للجميع غير الزوجين» والمذهب الذي أورده الجمهور الأول. 

قال: (وَيُنْتَظرٌ غَاَبَهُمُ) أي : إلى أن يحضرء أو يرجع. 

(وَكَمَالٌَ صَبِيّهُمْء وَمَجْنُونِهُِمُ) لأن القصاص للتشفيء ودرك الثأر فحقه 
التفويض إلى خيرة المستحق» وإذا انفرد باستحقاقه صبي» أو مجنون لم 
يستوفه الولي سواء فيه قصاص النفس والطرف هذا هو المشهور عن 
«الذخائر) : أنه إن ثبت له قصاص طرف ثأر لانوكما ذكرنا ةا و يحتانة على 
طرفه فلوليه استيفاؤه. وعن الْقَمّال : أن للسلطان استيفاء قصاص المجنون بعد 
الأب. 

قال: (وَيُحْبْسُ الْقَاتِلُ) أي : إلى كمال الناقص بجنون» أو صبي وحضور 
الغائب. 

(وََا يُخَلّى بِكَفِيلِ)؛ لأنه قد يهرب فيفوت الحق وعلل الرَّافِعِي حبسه 
لقدوم القافسة لديا دهعتلا بدن العف 

وذكر ابن الصباغ : أن في قصاص الطرف لا يحبس الجاني إلى قدوم 
الغائب؛ لأنه لا ولاية له على الغائب المكلف» كما لا يأخذ ماله المغصوب. 
وفي كلام الإمام وغيره ما ينازع فيه» ويشعر بأنه يأخذ مال الغائب ويحفظه لهء 
وأنه يحبس لقصاص الطرف أيضًا. 

وفي «أمالي السرخسي»: أن الشيخ أبا علي قال: لا يحبس القاتل؛ لأن 
الحبس ضم عقوبة إلى القصاص المستحق عليه» وحمل الحبس في كلام 
الشافعي - ينه - على التوقف والانتظارء والمشهور الآأول. 

قال الأصحاب: وإبقاؤه محبوسًا أهون عليه من استعجال القتل. ولا 
طريق إلى حفظ الحق سواهء انتهى. 
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جه بر جا بر - 


وقال الْمَاوَرْدِي : يحبس إلى أن يبلغ الصبي» ويفيق المجنون. ولا يتوقتف 
حبسه على طلبه منه إذا ثبت عنده القل وَلَوْ كَانَ في الْوَرَنَة رَشِيدٌ عَائْبٌ لَمْ 
يَلرَم الْحَاكمَ حَبْسٌ الْقَاتِلٍ إِلّا بَعْدَ الاسْدْعَاءِ | ِلَْهِ؛ أن مُسْتَحِقَّ الْقَوَدِ رَشِيدٌ لَا 
ل عل وَمَكَذا ميت ارا كانت ب جَارَ لِلْحَاكِم أن يَنْزِعَهَا مِنَ العَاصِبٍ 
إِنْ كَانَ مَالِكَهَا ا عَلَيْهِ وَلَمْ يَجُرْ أَنْ يَنْتَرِعَهَا مِبْهُ إِنْ كَانْ مَالِكُهَا رَشِيِذَاء 
وهذا منه يفهم: أنه لو كان الغائب الرشيد أحد الورثة لا يحبسه الحاكم إلا 
باستقدامه. 


وحكى ابن ' الرّفعَة ذلك فيما إذا ادّعى المستحق غائبًاء وبين الغائبين 
تفاوت » وهنا كلمات : 


الأولى: ظاهر كلام الرَّافِعِي وغيره: «أنه يجب القصاص» لا يقتضي 
تصديقه» انتهى. 

وظاهر هذا ترجيح الوجوب.». وفى قضية قول «البسيط) : فيحلف ويثبت 
القتل. اس ناد أنه لا يجب القصاص؛ فإلة يدر بأدنى شبهة 
كالحدود. 

الثانية : كلام «التتمة» يشعر بأنه لو لم يكن ملفوفًا؛ بل كان لابسًا كالحي 
أن المصدق الولي لا محالة؛ لأنه وجه تصديق الجاني بأن ظاهر الحال يشهد 
له؛ لأن الحى لا يلف فى الثوب عادة. 

والظاهر: أنه لا فرق بين اللابس والملفوف, بدليل: ما لو هدم على 
جماعة بيئَاء وزعم موتهم» والولي حياتهم. 

قال الفوراني: فقد نص الشَافِعِي اله على قولين» وزيفه الإمام. 
وتفصيل الطيبى : ولا شك أنه: إذا كان تكفيئًا مخيطًا مسدود منافذ البدن 
بقطن ؟ أنه يغلب على الظن تصديق الجانى» وتكذيب الولى للقرينة الظاهرة 
التي تكاد تفيد العلم بصدقه؛ بل أقول: يظهر تصديقه؛ إذا كان المقدود قد 
عرف مرضه المخوف الذي لا تبقى معه الحياة غالبًا إلى حالة العدم لا سيما إذا 
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انضم إلى ذلك حدود أهله وسبق حياتهم. ونحو ذلك مما يصنعه أهل المريض 
فد حروج زوع واشتهر موته في الأغلب. 

الثالثة : فى «فتاوى الْبَعَوي): أنه لو رمى رجلان سهمين فأصاب أحد 
السهمين أبدالًا فقتله» وتنازعا فيمن أصابه سهمهء قال: يرجع إلى الولي إذا 
ادعى على أحدهما أن سهمه أصابه» فهل القول قول الوارثء أو الرامى؟ فيه 
قولان كالقولين في مسألتناء انتهى. وفيما قاله نظر ظاهر لا يخفى وجهه. 

فرع: قتله ثم اذَّعى رقه. وفريبه حريته ؟؛ نص أنه يصدق القريب» ونص فى 
مثلها من القذف: أنه يصدق القاذف, فقيل : بتقريرهماء والأصح: أنهما على 
الدية لا غير. 

قال: (وَلْيَتَفِقُوا عَلَى مُسْتَوْفِ) يعني: إذا كان القصاص لجماعة وهم 
حضور كاملو الحال فليس لهم أن يجتمعوا على قتله؛ لأن فيه تعذيبًا وإهانة؛ 
بل يتفقون على واحد منهم؛ أو من غيرهم أهلا لذلك على قتله يستوفيه لهم. 

قال: (وَإِلَا) أي: وإن لم يتفقوا على مستوفي؛ بل قال كل واحد منهم : 
أنا أستوفيه (تَقُرْعَةٌ) أي : فيقرع الحاكم بينهم. فمن خرجت له القرعة تولاه؛ 
ولكن بإذن الباقين» وقيل: لا يحتاج إلى إذنهم لتظهر فائدة القرعة» وقيل: لا 
يقرع بينهم ابتداءً إلا بإذنهم» فلو أخروا الاستيفاء لم يكن للقارع أن يستوفيه. 
وكذا لو منعه أحدهم منه بلا شكء قال الرُويَانِي: وهذا الإقراع واجب في 

قال: (يَدْخُلَّهَا) أي : القرعة. 

(الْعَاجِرٌ) عن الاستيفاء أ لهرم. أو مرض» أو ضعف». افوا سيف 
أو أنوثة. 

(وَيَسْئَتِيبٌ) أي : إذا قرع» وهذا ما صححه الْبَكَوِي وتبعه في «المحرر». 

قال: (وَقيل: لا يَدْخُلَ)؛ لعدم أهليتهء والقرعة إنما تجري بين 
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أ و ب 


وَلَوْيَدَرَ أَحَدُهُمْ فمَتَلَهُ قَالأَظْهَرُ لا قِصَاصّ» ا ا ا ا ا 1 


المستوين في الأهلية» وهذا ما صححه في «الشرح الصغير» وفي «الروضة» : 
إنه الأصح عند الأكثرين كما أفهمه كلام أصلهاء وبه قطع جماعة.» ونص 
عليه الشَّافْعِي - كاله - في «الأم»). 

قال الرُويَانِي في «التجربة»: والأول غلطء. وحكى جماعة الخلاف 
قولين؛ فإن كان الولي واحدًا عاجرّاء أو جماعة عجزة؛ 7 تعين الوكيل بلا قرعة 
نص عليه» وهذا كله في القود المستحق لجز الرقبة» وأما غيره فسيأتي بيانه. 


الى ات عر عدوهم 12 


قال الوا 0 : من غير قرعة ولا إذن من شركائه. ولا 

قال: (قَالِأظهّرٌُ: لا قِصَاصّ)؛ لأن له حمًا في قتله فصار شُبْهّة دَارِتَة 
ولآن من علماء المدينة» أو أكثرهم يجوز لكل منهم الانفراد. وإن عفا غيره 
ويقال: إنه رواية عن مالك. 

والثانى : يجب ؛ لأنه استوفى أكثر من حقه فلزمه القود» كما لو استحق 
الطرف فاستوفى النفس؛ ولأنه قتل جز واستحقه فأشبه من شارك فى القتل 
العمد. 

إشارات: إطلاق المنع مقيد بما ذكرناه» والقولان فيما إذا قتله عالمًا 
بالتحريم» فإن جهل؛ فلا قصاص عليه بلا خلاف. 

قال الرَافِعِي : كذلك ا في «التهذيب» وجزم به في «الروضة» وحذف 
الشبه. وإلى#للتكيرشد فول الفتولى» عصى به وأثم ويقيد بلا خلاف؛ لأنه 
قتل من لا يجوز له قتله. وحينئذٍ يكون قاتلا والأظهر أنه إن كان عالمًا وجب 


وفي «الحاوي»: إنه إذا لم يكن من الشريك إذن في القتل ولا عفو نظر إن 
حكم الحاكم بالقود؛ فَالصّحِيحٌ: ألا لا مَوَد عََيْهِِْمُوذٍ كيه بِمُخْتَلَفٍ فِيوء وإن 
حكم عَلَيِْ الْحَاكِمْ بالْمَنْع ء مِنَ القَوَّدِ؛ َالصَحِيحُ أن عَلَيْ القَوَد لِنْعُوذٍ كمه رفع 
الشَبْهَةٍ فيه» وإن لم يكن من الحاكم فِيهِ حُكُمٌ بتَمْكِينٍ وَلَا مَنْع؛ ؛ قَفِي وجَوب 
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وإن بادر بعد غيره لزمّه القصّاص» وفِيل لا إن لم يعلمء. ويحكم فاض بهدء 


الْقَوَدِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ فلذكرهماء وأفاد الْمُتَوَلَى وعيره: بأن فول المنع 
هو «الجديد» وقول الوجوب هو «القديم). 

ظاهر كلامهم: أن الصورة فيما إذا قتله استيفاءً» أما لو قتله عمدًا ظانًا أنه 
غيره فهل الحكم كذلكء أم لا؟ فيه نظرء ولم أر فيه نقلا. 

قال: (وَلِلْبَاقِينَ قِسْط الدَّيَةِ) أي : لفوات القصاص بغير اختيارهم. 

(مِنْ تركتِه) أي : من تركة الجانى ؛ إذا المبادر فيما وراء حقه كالأجنبى» 
ولو قتله أجنبي ؛ أخذ الورثة الدية من تركة الجاني, فكذا هنا. 

قال: (وَفِى قَوْلٍ: مِنْ الْمُبَادِر)؛ لأنه أتلف ما يستحقه شركته» فأشبه ما لو 
كان لهم وديعة فأتلفها أحدهم. وحكى قول مخرج: لهم الخيار بين الأخذ من 
المبادر أو من تركة الجانى ويبرأ؛ لأنه بمنزلة الغاصب والمتلف فى يد 
الغاصب. 

قال: (وَإِنْ بَادَرَ بَعْدَ عفو غَيّْرِه؛ لَرْمَهُ الْقِصَاصٌ) أي: سواء عفا بعض 
الباقين» أو كلهم وعلم المبادر بالعفو أم جهله؛ لأن حقه من القود قد سقط 
بعفو غيره» فقد قبل من لا قود عليه ؛ فلزمه القصاص. 

قال: (وَقيل: لا إِنْ لَمْ يَعْلّمُء وَيَحْكُمْ قاض بو) أي : بالعفو؛ فإن قتله بعد 
علمه بالأمرين العفو والحكم؛ لزمه القود بلا خلاف لانتفاء الشبهة» وحاصل 
«الشرحين»: أنه إن قتله بعد العفو والعلم به» وقبل حكم الحاكم بسقوط القود 
عن الجانى؛ ترتب وجود القود على ما إذا قتله قبل العفوء إن أوجبنا القود 
هناك فهنا أولى» وإلا فوجهان. 

وقيل: قولان: بناء على المعنيين: إن عللنا بأنه صاحب حق فقد سقط 
حقه هنا بالعفو وعليه القود وهو الأصح.ء وإن عللنا بشبهة اختلاف العلماء فهي 
باقية» وإن حكم الحاكم بسقوط القود على الجاني فعليه القصاص قطعًا؛ 
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3[ جه سر جه صر ٍ- 


وَلَا يُسْتَوْمَى قِصَاصنٌ إلا بإِذنِ الإمَام. 


وإن جهل العفو؛ ترتب على ما لو علمه إن لم يوجب القود عند العلم فهنا 
أولى» وإن أوجبناه هناك؛ فهاهنا وجهان بناء على الخلاف فيما إذا قتل من 
علمه من بدأ وظن أنه لم يسلم بعد ثم بان خلافه» وقدمرٌأنالأظهر 
الوجوبء» ووجه الشبهة بينهما : أن المقتول معصوم, والقاتل جاهل بحالة غير 

قال: (وَلا بسدترني قِصَاص إلا بَإِذْنِ الْإمَام) أي : ونحوه من نائب 
وحاكم» وإن كان قد حكم للمستحق بالقصاصء كما قاله المْتَوَلَي وغيره 
خوف العنت» وعن أبي إسحاق المروزي ومنصور التميمي: أنه لا يحتاج 
كالأخذ بالشفقة وغيره» والمنصوص المشهور الأول. ولا يفرق بين أن يأمن 

وسيأتى عن «الحاوي»: أنه لو كان له حد قذف. أو تعزير وكان بعيدًا عن 
السلطان فى بادية نائية؛ أن له استيفاؤه إذا أمكنه بنفسه؛ فيجوز أن يقال بمثله 
هناء وقد يفرق بحظر إراقة الدماء. 

وفي أواخر «قواعد ابن عبد السلام»: لا يستوفى القصاص إلا بحضرة 
الإمام؛ لأن المنفرد باستيفائه محرك للفتن» ولو انفرد بحيث لا يرى؛ ينبغي 
ألا يمنع منه» ولا سيما إذا عجز عن إتيانه» انتهى. 

ووراء ما ذكرناه أشياء : 

أحدها : ذكرها الْمَاوَرْدِي فى أوائل الجنايات : أن القتل فى الحرابة لكل من 
الإمام والولي الانفراد بقتله دون مراجعة الآخرء وصرح جماعة هنا : أنه لا يجوز 
بغير إذن الإمام» ولعلهم وافقوا المروزي, أو اكتفوا بحضور الإمام كما سيأتي. 

ثانيها : يستثنى من إطلاقهما هنا ما ذكراه في «الحدود»: أن للسيد أن يقيم 
القصاص على عبده على الأصح». حيث صرحنا به فى حد المحاربة؛ فإن 
جماعة جروا الخلاف المذكور في القتل» والقطع هنا في القتل والقطع 
قصاصًا. 
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الثها: قضية كلامهما: إنه يكفى إذن السلطان» وإن لم يحضر هو ولا من 
يخلفه» وفي «البيان»: أن من وجب له قصاص ؛ لم يجز له أن يقتص بغير إذن 
السلطان ولا بغير حضورهء وبهذا أجاب صاحب «المقنع» و«التنبيه) 
وَالمَاوَردِي» وغيرهم من العراقيين» وليس اعتبار حضوره ومن يخلفه ببعيد؛ 
لما يخشى عند غيبته من الفتنة. وشهر السلاح والعصبة للقاتل من عشيرته 
وغيرهم لفتنة من يخشى سطوته من ولاة أمور العامة. 

رابعها: قال الشيخان: يستحب للإمام أن يحضر الاقتصاص عَنَدليق 
متيقظين ؟ ليشهدا إن أنكر المقتص الاستيفاء» ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه أن 
الترافع إليه» انتهى. 

وفى «التنبيه» : يستحب أن يستوفى بحضرة الناس؛ لينتشر الخبر فيحصل به 
الرجر. وأقل من يحضره عدلان. 

قَالَ فِي «الْحَاوِي) إِنّهُ يُعْتَبِرُ في اسْتِيَائِهِ عَشَرَُ أشْيَاءَ : : , يَحْضُرَهُ الْحَاكُمُ 
الذي ي حم لَه به أ وك ليون حوره يي لشكمد» أذ يضر شَاهِتان: 
يونا بيه في الِاستِيفَاء أَوْ التّعَدّي رن يُحْضِرَ مَعَهُ عَوْنا قَرْبمَا حَدَتَ مَا يَحْقَاحج 

ولاق 7 لد ب 6 ب م وه رءَ ه رتو 

إِلَى كف أو رَدْ َأ يَأمْرَ الْمقْنَصٌ مِنْهُ بِمَا تَعيّنَ بّنّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ يوم وَأن يَأَمَرَ 
الَو صِيَةٍ فيمًا لعافو عن وَأَنْ يُؤْمَرَ بالّوْبَةِ مِنْ دنوب َأ يسَاقَ إَِى مَوْضع 
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َِلّا يَعْدِلَ السَّيْكُ عَنْهُ وَالْعَاشِرُ: أَنْيَكُونَ السَيْتُ صَارِمًا لَيْسَ بِكَالٌ» وَلَا 
مَسْمُوم) وَِنَمَا اعْتَمَرنًا هذه الشُرُوط وَالأَرَضَاف يان فى ناور مِنْ 
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« سرجه عر - 


فق ب وعمة ووم 22 و بي اده كو . لاس 4 

قَإِنْ اسْتَقَلَ عُرّرَء وَيَأَذْنْ لهل فِي نَفْسء لَا في طَرَّفِ فِي الأصَحٌ. 
5 ل -0- ه سَّ عرق دقو لون رك مراف ع م ا كمه 
قَالآدَمِينُ أَحَقٌ. انتهى. قال الزركشيٌ : : وأكثر ما ذَكْرَه عَدُوهُ مِنْ المَنْدَوَاتِ. 


ه سبك ا للا 


قال : (فإن استقل) أي : بالاستيفاء. 

(عَْرَ)؛ لافتئاته على الإمام» وهذا إقراع يمنع الاستقلال» وقيل: لا 
يعزر؛ لأنه استوفى حقهء ويظهر استثناء الصور التى قدمناهاء وأما إذا كان 
المستوفي مجتهدًا ؛ أقراه» أو مقلدًا كمبتدئة. وإن يستثنى الجاهل بالمنع من 
الاستقلال؛ لأنه مما يخفى. 

قال: (وَيََدْنْ لأَهْلِ) أي: أهل الاستيفاء بنفسه. 

(فِي نفس) أي : روات ار رسام وري فإن لم يره أهلًا لهرم. 
أو ضعف» أو لفاك أو أنوثة ؛ لم يجبه. وأمره بالاستنابة. 

قال الْمُتَوَلّي: وإذا طلب الأهل لاستيفاء الأجرة أعطيهاء وكأنه إذا لم 
يجد الإمام متبرعًاء قال الْمَاوَرْدِي: واستيفاء القادر بنفسه يعتبر مجيئه مشروطًا 
أن يحكم به الحاكم» وأن يكون مستوفيه رجلاء وأن يكون ثابت النفس عند 
مباشرته القتل؛ فإن ضعفت نفسه منع» وأن يعرف القودء فإن لم يحسنه؛ منع. 
وأن يكون قوي اليد نافذ الضربة؛ فإن ضعفت بشلل» أو مرض؛ منع. 

فرع: إذا استحق ذمي نفس مسلم قودًا كما سبقت أمثلته؛ لم يمكن من 
استيفائه» وإنما يستوفيه الإمام بطلب المستحق؛ لئلا يسلط الكافر على 
المسلم» وقد تخرج بذلك الصورة» وأمثالها بقول المصنف : «لأهل» وقد لا 
يفهم ذلك منه. 

قال: (لَا فِي طرف فِي الْأصَمٌ) لأنه لا يؤمن إلى تردد الحديدة ويزيد في 
الإيلام» وقد يسمهاء هذا هو المنصوص في «الأم2 وبه جزم أكثر العراقيين. 

والثاني: يجوز تفويضه إليه كالنفس» وادعى القاضي الحسين: أنه 
الماصوض. 

وإذا قطع الرجل» أو جرح فسأل أن يخلّى بينه وبين أن يقتص لنفسه؛ لم 
يحل ذلك» وكذلك لا يخلى في ذلك ولي له ولا عذر للمقتص منه. ولا يقنص 
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َإِنْ أَذِنَ ذِنَّ في ضَرْبٍ رَقَبَةٍ قَأَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدَا عُزّرَ وَلَمْ يَعْزِلَهُ 0شظ1925 
إلا عالم بالقصاصء عدل فيه» ويكفي فيه الواحد؛ لأنه لا يقتص اثنان ويأمر 
الواحد من نفسهء ولا يستعين باثنين على المقتص منه بحال. 

قال وك كل قصاضن .دوق الف دلنة شير المشعضى له وو لوديا ذا قله 
رجل رجلا. فسأل وليه أن يمكن من القاتل بضرب عنقه؛ أمكن منهء هذا نصه 
بحروفه وفيه فوائد. 

ويخرج من كلام الْمَاوَرْدِي وجه ثالث: أنه أن سرى القطع إلى النفس؛ 
مكن» وإلا فلاء فإنه جزم هنا بعدم التمكين» ثم حكى في آخر الباب وجهين : 

أحدهما: لاء كما لو انفرد بالقطع. 

والثاني: نعم؛ للاتصال بالنفس» وكلام «الروضة» من بعد يفهم الجزم 
بهذاء ونص في «الأم» على المنع» كما سأذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي «التتمة»: أنه إن رضي بأن يقطع له الطرف منصوب الإمام» أو من 
يختاره الإمام فلا كلام» وإن قال: أنا أستوفيه بنفسي» أو بنائب من جهتي فهل 
يجاب؟ وجهانء ويحتمل أن يقال: إن الإمام يجيب الثقة المأمون إلى 
الاستيفاء بنفسه دون غيره» وكذا لو وكّل أمينا غير متهم أنه يجاب لا إن وكل 
فيه نخبة» أو عصبة. 

قال: قدمنا أن كلامهم في الموضحة يفهم تمكين المستحق من الإيضاح. 
وتكلمنا عليه» ونص «الأم» يقتضي المنع كقطع العضوء وسبق تأويل كلامهم. 

قال: (فَإِنْ أَذِنّ) أي: الإمام ونحوه لمستحق النفس. 

(فِي ضَرْب رَكَبَةٍ كَأُصَاب غَيْرَمَا عَمْدًا؛ عُرّرَ) أي: لاعتدائه ومخالفته. 
وتعرف العمدية باعترافه بأن يدعي الخطأ فيما لا يخطئ مثله كضربه رجله. أو 
وسطهء أو ظهره؛ قال الْمُتَوَلّي : أو وسط رأسه يعزرء ولا يحلف؛ لظهور كذبه. 

قال : (وَلَمْ يَعْرْلَهُ) أي : على الأصح. والمشهور المنصوص ذ في (الأم» ؛ 
لوجود الأهلية» وإن تعدى بفعله؛ كما لو جرحه قبل دفعه إلى الحاكم» وفي 
وجهء أو قول: يعزل ويستتاب ؛ إذ قد يتعدى ثانيًا. 


بس جرد بر 
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0 
أخملا 


وَلَوْ قَالَ: أخطأت وَأْمْكَنَ عَزْلَهُ لم يَعَزَّرْ. 


- 


قال: (وَلَوْ قَالَ: أخطأت وَأمْكَنَ) أي: بأن ضرب كتفه» أو رأسه مما يلى 
الرقبة؛ إذ الواجب ضرب العنق من جهة القفاء ولا يجوز أن يذبح كالبهيمة 
خلافًا للمتولي إلا أن يكون قد ذبح قتيله. 

قال: (عَرُلَهُ) لظهور عجزه وخرقه» واعلم أنهما أطلقا في «المنهاج» 
وأصله عزله. وقالا في «الروضة» وأصلها: قال الإمام: ينبغي أن يكون 
حمر سك ادس سا ري ليا راع موا لماي 
يعزل بخطأ اذ: تفق بلا خلاف» انتهى. 

وفي «الحاوي»: إنه لو وقع الغلط بموضع يجوز الغلط فيه؛ كأعلى 
الكتف. وأسفل الرأس؛ سثئل فإن قال: عمدت؛ عزر ومنعء وإن قال: 
أخطأت؛ حلف على الخطأ ولم يعزرء ولم يمنع الاستيفاء؛ فإن بان بعد عمده 
وأراد الاستيفاء بنفسه؛ فالنص هنا يدل على سقوط حقه. 

وفي «الأم»: إن الحاكم يمكنه» وقال البصريون: فيه قولان» وقال أبو 
حامد الإسفرائيني: هو على اختلاف خالين؛ فالمئع محمول على أنه بان للحاكم 
أنه لا يحسن القصاص» والتمكين على أنه بان له أنه يحسنه» روا 
لا يعزل العارف بالخطأ بالاتفاق» كما أبداه الإمام. واقتصر الْمُتَوَلَي» وابن 
الصباغ على إيراد طريقة الشيخ أبي حامد وأتباعه» وحكى جماعة: الطريقتين؛ 
لكن المَاوَردِي عرض عن محل الكلام فيما إذا تاس بعد عمله. 

قال ابن الرّفْعَة: وكذا ذكره الْمُتَوَلَى في صورة ولم يذكر التوبة» وحكاه 
الإمام عن الصيدلاني: وأنه جزم في حالة خطئه بعدم : تمكينه» وحكي عن 
غيره: عدم الفرق؛ ثم قال مستدركًا: وهذا الوجه ينبغي أن يكون مخصوصًا 
بما إذا لم يتكرر منه الخطأ. فلم يظهر خرقه؛ فإن ظهر فيمنع بلا خلاف» 
انتهى. والذي في «التتمة»: أنه لا يمنعه في العمد» فاعلم» وجمع جامع في 
المنع وعدمه سبعة اراء. 


قال: (ولمٌ يُعَزَّرْ) اف إن حلف أنه أغنظاء كذا أورداه وغيرهماء. ولم 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
وَأَجْرَةُ الْجَلّادٍ عَلَى الْجَانِي عَلَى الصّحِيح. 


يذكر الجرجاني التحليف ك«المنهاج»؛ بل قال: إن أمكن صدقه عزره بالدارء 

قال الشَافِعِى - كأ -: فإن ضربه ضربة فقتله فقد أتى على القود» وإن 
ضربه على كتفه أو فى رأسه منعه العودة وأحلفه ما عمد ذلك» فإن لم يحلف 
الرلى وير :الولى عا ذللقه إلا آنا يعق» انتهى: 

قال: (وَأَجْرَةٌ الْجَلّادٍِ عَلَى الْجَانِي عَلَى الصّحيح) أي : المنصوص»ء وبه 
أجاب العراقيون؛ إذ الحق عليه فلزمه أجرة أداؤه؛ كما يلزم البائع أجرة الكيال 
ونحوه. 

والثانى: أنها على المقتص وإنما على الجانى التمكين» ومحل الخلاف 
رزقه» فإن كان؛ فلا أجرة له؛ لأنه عمل واجب عليه. 

وقال الفورانى وغيره: نص أن أجرة القصاص عليه وأجرة الجلاد من 

أحدهما : يجب على الجانى والمحدود. 

والثانى : تجب أجرة القصاص على الجانى» وأجرة الجلاد فى بيت 
المال» والأول أصح. وفيل : بتقرير النصين والفرق. 

5 سي 5 

وقال المتوّلي : إن لم يكن في بيت المال شيء وللجاني مال فالاجرة 
في النفس؛ فيفرض على بيت المال» وإن كان في الطرف فوجهان: أحدهما : 
أن الحكم كذلك. 

والثاني : يفرض على الجاني. 

ومنهم من خصص الخلاف في أصل المسألة بما إذا لم يكن للجاني مال» 
وحيث قلنا: إن ذلك في بيت المال فلم يكن» أو كان يصرف لهم استقرض 
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وَيَقْمَصُ عَلَى الْمَّوْرِه وَفِي ي الْحَرَم. 

وَالْحَرٌ وَالْبَرْدٍ وَالْمَرَضٍ 
الإمام من بيت المال إلى أن يجد سعة. 

قال الرُويَانِي : أو يستأجر بأجرة مؤجلة. أو يستأجر من يقوم به على ما يراه. 

فرع : : أطلق صاحب «المعتمد) وغيره : أنه لو قال الجاني : أنا أقطع طرفي 
بنفسي » أو أقتل نفسي. فهل يمكن؟ على وجهين» والذي نقله الرَّافِعِي وهو في 
«الشامل» و«البيان» وغيرهما: أنه لو قال: أنا أقطع طرفى» ولا أعطى أجرة 
فهل يجب إجابته؟ وجهان: والمشهور: وبه قطع كثيرون, أو الأكثرون: 
المنع ؛ لغرض التشفى . وهو لا يحصل بفعل المستحق» أو نائيه» فعلى هذا لو 
قتل نفسهء أو قطع طرفه بإذن المستحق ففي الاعتداد به وجهان : 

أحدهما: كما لو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام» والقاذف بإذن المقذوف. 

والثانى : نعم؛ لحصول المقصود. 

قفلت: وهذا أرجح. وحكى الإمام الخلاف : قولين» وقال: لعل الأصح 


وقوعه. 
قال: (وَيُقْمَصٌُ عَلَّى الْمَوْرِ) أي: له ذلك إن شاء؛ لتغريم قيم المتلفات وله 
التأخير. 


(وَفِي الحَرّم) أي : قتلا وقطعًا؛ لأنه قتل لو وقع في الحرم؛ لم يضمن ولا 
يمنع منهء كقتل الحية والعقرب ونحوهاء وسواء الملتجئ إلى الحرم فرارًا من 
القتل وغيره» قال في أصل «الروضة»: وليس للقاتل أن يقول: أريحوني بالقتل 
أو العفو؛ بل الخيرة للمستحق» انتهى. 

وقول الشازوي- للستي آغر النسٌ السنايق' وخر الولي على ذلك إلا 
او والله أغل” 

قال: (وَالْحَرٌ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ) أما قصاص النفس فواضح.ء وأما الطرف 
فقد قال الرَافِعى: لا تؤخر أيضًا هذه الأمور. وإن كان محظورًاء وكذلك 
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الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله؛ لأنها مبنية على 
المسافلة:.وحقون العباة سد على المتضابقة» وهكذا أورة الخ الم وهو 
المذكور في «التهذيب» وغيره. ١‏ 

في «جمع الجوامع للروياني»: أنه نص في «الأم» على أنه يؤخر قصاص 
الطرف بهذه الأسباب. 

ولو قطع من غيره أطرافًا؛ فللمجني عليه أن يقتص على التوالي؛ سواء 
قطعها الجانى متفرقة» أو متوالية» وفيه وجه: أنه إذا قطعها متفرقة يقتص منه 
كذلك». ووحدة انلا قرا وإن قطعها متوالية» والظاهر : الأول» انتهى. 

وجزم في «شرحه الصغير» بعد التأخير بهذه الأسباب» ثم قال: وحكي 
قول: أنها تؤخر بهذه الأعذار. 

قلت : وهذا هو المذهب. إلا أن يثبت له نص بخلافه. 

قال الشَافِعِي - يانه - ف «الأم» في باب أمر الحاكم بالقود: وإذا كان 
المستقاد منه مريضًا ولا نفس عليه؛ لم يقتص منه فيما دون النفس حتى يبرأ» 
فإذا برأ اقتتص منه» وكذلك كل حد وجب عليه لله عز وجل» أو أوجبه الله 
للآدميين» فإن كانت على المريض نفس قتل مريضًا أو صحيحًا. 

وإن كان جرح فمات المجروح من الجرح؛ أقيد منه من الجرح والنفس 
معًا في مقام واحد؛ لأني إنما أؤخره فيما دون النفس ؛ لئلا يتلف بالقود مع 
المرض» وإذا كنت أقيد بالقتل لم أؤخره بالمرض» وهكذا إذا كان القود في 
بلاد باردة وساعة باردة» أو بلاد حارة وساعة حارة فإذا كان ما دون النفس؛ 
أخر نض ردهي حك الوه وحعف الجر ورققص ينه فى الال التى ليسف بحان 
تلف ولا شديدة المباينة؛ لما سواها من الأحوال» وكان حكم الحر والبرد 
حكم مرضه يقتص منه في النفس ولا يقتص منه فيما دونهاء هذا نصه بحروفه. 


وقال في موضع آخخر: وإذا وجب على رجل قصاص في نفس للسيد؛ 
اقتص منه مريضًاء وف الحو الختدية والبرة القديب وإن كان الذي يجب عليه 


جح صر جه بر - 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ اللقِصَاص وَمُسْتَوْفِيه وَالَاخْتِلافٌ فيه نفل 


جراحًا لا تأتى على النفس؛ لم يؤخذ ذلك منه» انتهى. 

وقد وجه الأصحاب: أنه إذا وجب قطع اليمين قصاصّاء فقطع المستحق 
بساره وبقي قصاص اليمين بحالة؛ أنه لا يقتص من اليمين حتى تندمل اليسار؛ 
نإن التتعية: اعد لطر نك ون إقاذك المتسى الهو 810 دوهن نيا قا 
الفس: 

وقضية ذلك: أنه يجب التأخير هاهنا لهذا المعنى. كما نص عليه الشَّافِعِي 
- يه - وقد حكى الْمَُوَلى ذلك هنا قولّا مخرجًا : أنه لا يجوز القصاص في 
الطر ف بي دمل »قال + بو المتضو صن خادنة: 

قالة :وذ يهنا فى نان كسدة الجر يواليرة فظاني القنصناصن.فن اليحال؛ 
الحيب اليه فأما إذااو نعف الجدانة الى هال | فقدال الهواء ناخر البطالية إلى 
أن يشتد الحر والبرد» ثم جاء يطلب فلا يجاب إليه؛ لأنه ربما يؤدي على 
هلاكه وروحه غير مستحقة أي : بل يجب التأخير إلى اعتدال الوقت. 


وفي «البسيط» : إذا ف اانه فطلب المستحق القود في شدة الحريء 
فظهر خوف الهلاك. أنه سئل الْقَمْال عن هذا فتوقفء ثم قال: يجاب كما 
يقطع يد المريض ولا ينتظر الصحة. وأحوال الهواء كأحوال الصحةء وخرم 
بهذا في «الوسيط» فقال: ولو قطع في الشتاء فللمستوفي القصاص في حالة 
الضبط. كما له القصاص فى حالة المرض» وإن كان محظورًاء انتهى. 

وهذا منهء ومن الْقَمَال بناءَ على أنه يقطع المريض لا محالة» وليس كذلك 
على أنه قد يفرق بأنه يخشى من المرض الفوت بالموت» وبأن الشفاء ليس له 
أن ينتظر بخلاف الحر والبردء والله أعلم. 

وأحسب الفرق الذي رجحه الرَّافِعِي بين الحدود والقطع قصاصًا؛ إذا لم 
تضر الجناية ميلّا من فقه المراوزة» فإني لم أره في كتب العراقيين. 

نعم في «الشامل»: في السرقة لا تقطع يد السارق في شدة حر ولا شدة 
برد؛ لأن الزمان ربما أعان على قتله» والغرض الزجر والردع دون القتل؛ ثم 


:1,2 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


ل هم م و 2 0 2007 َم 6 تواساءى م 2 يي ا ا را 
ِعَيْرِهَاء أو فِظام حَوْلين. 


ذكر أنه: لا تقطع يد النفساء حتى تقضي النفاس؛ لأنها مريضة» وكذلك لو 
كانت مريضة» وكذا لو قطعت يد السارق» ثم سرق لم تقطع حتى تندمل 
الأولى» كذا وإذا قطعت في قصاص» ثم سرق؟ فإن قيل: لو قطعت قصاصاء 
ثم وجب عليه قصاص في اليد الأخرى؛ قطعت قبل اندمال الأولى. أجاب 
أصحابنا : أن القصاص حق آدمى وحقه مبنى على التأخر والمضايقة» وأطال 
الكلام في الفرق بين توالي القصاصء وبين دون الحدين» ولم يزد على ذلك. 

فرع : : لو التجأ الجاني على النفس إلى المسجد الحرام: أو غيره من 
المساجد» قال الإمام وَالْمُتوَّي وغيرهما : أخرج منه ويقتل ؛ لآنة تا خين سيو 
وقيل: تبسط الأنطاع ويقتل تعجيلا لتوفية الحق» قال في «الروضة»: ولو التجأ 
إلى الكعبة» أو ملك آخر قطعًاء انتهى. 

ويعضده كلام «التتمة»: أنه لا فرق بين الكعبة في جريان الوجهين» وبه 
صرح الجرجاني» وما قاله المصنف في «الحاوي» وغيره يوافقه. 

قال: (وَتُحْبَسٌ الْحَامِلٌ فى قِصّاص النَّفْس أو الطَرّف) أي: سواء كانت 
عامل هال التعنا :2 4 انرا ا حمل يدها أو كان التحول هن زناه اى قتي 

(حَنَّى تُرْضِعَهُ اللَبَأ وَيَسْتَفْنِيَ بِعَيْرِهَاء أَوْ فِظام حَوْلَيْنِ)؛ أما تأخيرها إلى 
الوضع فهو في النفس إجماع؛ حو ماي و 

وثبت في صحيح مسلم : «تأخير الغامدية الحامل من الزنا»”'' وأما في 
الطرف؛ فلأن فيه إجهاض الجنين غالبًّاء أو الخوف عليه فلا يهلك بذنب 
غيره» هذا هو المشهور. 

والمنصوص في «الأم» وفي «فتاوى الْقَّمَال): أن الحامل لا تؤ 
لقصاص الطرفء. وإن خيف عليها بخلاف الحد» وفرق بين الحد على جميع 
البدن يحتمل التأخير بخلاف القصاصء انتهى. 


.)١596( أخرجه مسلم‎ )١( 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّالِْصَاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالايلاف فيه 0 


ويحتمل أن يتوسط فيقال: إن كان فيما يعظم خطره كاليد والرجل أخرء 
وإن كان مما يخف أمره كقطع أذن ومارن فلاء وأما تأخيرها لإرضاع اللبأ؛ 
فلأن الولد لا يعيش إلا بهء» كذا أطلق» وتبعه القاضي أبو الطيب. 

ل ل ال ا ا 
لإرضاع اللبأ. وعلق الإمام القول فيه. وقال: إن تحقق أن الولد لا يعيش 
دونه؟ أمهلت إلى إرضاعه. 

قال الرافعي: وما ذكره القاضي أن الولد يعيش دونه صحيح معلوم 
بالمشاهدة؛ ولكن يشبه أن المطلقين أرادوا الغالب» أو أنه لا يقوى ولا تشتد 
بنيته إلا به» وحينئظٍ فلا يبعد أن يقال: مدة إرضاع اللبأ مدة يسيرة؛ فيحتمل 
تأخير الاستيفاء فيها ليزول الخطر عن المولود ويكمل عيشه؛ ثم إذا أرضعته 
اللبأ فإن لم يكن مرضع ولا ما يعيش المولود به من لبن بهيمةٍ وغيره؟ فصحيح 
المشهور: أنه لا بد من التأخير إلى أن يوجد من ترضعه ما يعيش به» أو ترضعه 
حولين وتفطمه؛ لأنه إذا وجب تأخير العقوبة احتياطا للحمل؛ فلأن يجب من 
أجل بقاء وجوده وحياته أولى. 

وعن ابن خيران: أنه يستوفي منها القصاصء ولا يبالي بعدم وجود ما 
يعيش به؛ كما لو كان للقاتل عصبة يمتنعون ظاهرًا لو اقتص منها("©. 

تنبيه : قوله : «في قصاص النفس, أو الطرف» احتراز من حد الزناء» وغيره 
يل ل ا 

فرع : : الاستيفاء ء كَأنَّ مَؤُلَاءِ لَمْ يَكْتَمُوا بِلَبَنِ الْبَهِيمَةٍ أو الْمَرْضٍ حَيْتُ لا بَهِيمَة 
لَبُونَ مئلا كما سبق؛ لكن الأولى للولي الصبر لتقوم مرضعة برضاعة» والأولى له 
اويا و لكلا يختلف عليه لبن النساء. 

ولَوْ علم أنه لَمْ تَتعَيّنْ الْمُرْضِعَةُ ِي الْحَالٍِء وَلَا تَسَلْمَثْهُ لَكِنْ عَلِمَ أنه 
سَيُوجِدُ عَنْ قَرْبٍ مُرْضِعَةً تَتَرَنَبُ لِرَضَاعِهِ ففي جَوَارُ تَعْجيل قَنْلِهَا وجهان: 


.)"01١/١5( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»‎ )١( 


اا فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
واس او 1 ا ا 0 3 
وَالصحيح تصّديقها في حملها بعير 0-6 


أظهرهما: : في «الحاوي» الجواز. وبه رم غيره» وقالوا: : إن كان في البلد 
مرضعة واحدة أجرت بعد القتل على إرضاعه. وإن كان فيه جماعة أجرت 
واحدة منهن بالأجرة. وَكَأنَ مَؤْلَاءِ لم يَُتمُوا بلبَنِ الْبَهِيمَةٍ أو الْمَرْضٍ حَيْتُ لا 
هيد لبون وَهَذا أَقْرَبُ لظ ييا لَوْ وُحِدَتُْ مَرْضِعَةٌ وَلَكِنْ لَمْ يَقْبَلَ الوَلَدُ 
َيهَا مَل يُوحَرُ َل مه ِدَلِكَ أو لاء حلب فِي إِنَاءِ. وَيُؤْجَرُهُ كلَبَنِ الْبَهِيِمَةِ؟ 


2ه 
ع 


فيه نَظرٌ وَالثّاني أكَرَبُ ؛ إذ لا تكن دون الْبَهِيمَةِ. 
قال : (وَالصَّحِيح) أي : | لمنصو لمنصوص. 


(تَصْدِيقُهَا ني حَمْلِهَا بِمَيْرِ مَخِيلَةٍ)؛ لأن للحمل أمارات تظهرء وأمارات 
تخفى تجدها الحامل من نفسها وتختص بمعرفتهاء ويتعذر إقامة البينة على 
الحمل معها فتصدق فيه كالحيضء ودعواها محتملة احتمالا لا بعد فيهاء ولا 
وجه للهجوم على ما يهلك الحمل إن كانت صادقة. 

الثاني : قاله الإصطخري لا تصدق, ووافقه جماعة؛ لأن الأصل عدمه. 
فلا يترك الواجب إلا ببينة : ا ا ال ل ال 
والجرجاني. والْغَرَالِيء وغيرهم خلاقًا للجمهور. 

قال الإمام: ولا أدري أيقول هؤلاء بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل» 
إلى ظهور المخايل؟ والأظهر: الثا 

وقال في «البسيط»: إنه الوجه؛ فإن التأخير أربع سنين من غير دليل بعيد. 

قلت: قال الشَّافِعِي - كه - في «الأم»: إذا لم يعلم بها حمل فادعته؛ 
انتظر بالقود منها حتى تستبرأ» أو يعلم ألا حمل بهاء انتهى. 

وهذا اللفظ محتملء وكلام غير الإمام. والْعََالِي يفهم ما استعملاه» وعبارة 
الدارمي : ومتى اذَّعت حملاء أو ريبة؛ حبست حتى تضعء أو يتبين ألا حمل. 

ولفظ نص «الأم»: وإن ذكرت حملا أو ريبة من حمل؛ حبست حتى تضع 
حملها ثم أقيد منها حين تضعه»ء وإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلى أن لو 
تركت بطيب نفس ولى الدم يومًا أو أيامًا حتى يوجد له مرضعء فإن لم يفعل 


بر جه سر - 


كُتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيَةِ القِصاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاختَلافٌ فيه يف 

وَمَنْ قَتَلَ بمُحَدَّدٍ أو حت أو تَجْوِيع وَنَحْووِ أَقْقْصٌ به. 
فقلة لوده وإن ولدت وجدت تحركًا ؛ انتظرت حتى :5 تضع التحرك» أو يعلم أن 
ليس بها حمل » انتهن.: 

تنبيه: قال فى «الروضة»: قال الْغَرَالى بعد قول الإصطخري: لا يمكن 
الاقتصاص من منكوحة يخالطها زوجها؛ وهذا إن أراد به إذا'ادعت الحمل 
كذلك؛ لأن الأصل عدم الحمل» انتهى. 

وإنما قاله في «البسيط» و«الوسيط» على قول الجمهورء ولا شك فيهء 
وعبارة الرَّافِعِي فيها بعض اتهام؛ فحصل السهو فيه للعرف. 

َِنْ قُلْتٌ : لَوْاذَّعَى الرَّوْجٌ أو السّيّدُ الْمُسْتَفْرِشُ لَهَا ا د آء 
أ دري » ٠‏ هَل يُلْتَعَتُ إلى دَعْوَاهُ؟ 

. قُلْتُ: إِنْ ارْتَابَتْ فَتَعَمْء كما صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِنُ فِي دَعْوَاهَا الريبَهَ وَإلَا 
فَالظاهرٌ أنه لا يُلتَعَتٌ إِلَيْه. 

َإِنْ قَلْتّ : َو مَرِضَتْ مُدّعِيَة الْحَمْلٍ قَبْلَ ظهُور أو مَنْ شَهِدَ الْقََابل 

بإِمَارَاتِهِ قَبْلَ أُوَانِ تَفُخْ الرُوح مَرَضًا مَحُوفًا ء تالالطا ا دوت ت فيه عن 
وب لا مَحَالَةَ فهل يقتص متها فى الحال؟ 

قُلْتٌ: لَمْ أَرَ فيه شَيْنَاء وَالظَاهِرٌ الْمَنْمُ اختيّاطاء أو قد تبرأ. 

قال: (وَمَنْ قَتَلَ بمُحَدَّدٍ أَوْ حَنِقٍ أو نَجْوِبِم وَنَْحْوٍوِ) أي : بِمُثْقَلٍ كَسَبَرٍ 
أو تحريق؛ او اتغويق: أو إلقاء من شاهق ونحو ذلك. 
متّدى عَلَيَ تعدوأ عَكنَِ بمِثْلٍ ما أَعَنّد تدك عَلدَك > [البقرة : .]١1945‏ 

وفي لسرن : «أَنَ يمون رَضٌّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَبْنَ حَجَرَيْنِ فُأَمَرَ به 


ٍ- 
3 6 د صا ماه 0د 
٠‏ 


النبي يَكِلهِ فرْضٌ راسه بين 


.)5500( ومسلم‎ )١117( أخرجه البخاري‎ )١( 


1,8 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
اإير ارون 


وروى البيهقي مرفوعًا : ١من‏ حرق؛ حرقناه. ومن غرق؛؟ غرقناه» ”'' وإنما 
بنى على المثلية فى حق من وجب قتله لا على وجه المكافأة؛ لآن المقصود 
من القصاصء. أو من مقاصده التشفي» وإنما يكمل التشفي إذا قتل بمثل ما 
0 وعن أبي حنيفة : أنه يتعين القود بالسيف» وهو قول مخرج لنا حكاه 
50 ويستثنى من هذه القاعدة مسائل ستأتي. 

إشارة: قوله: «اقتص به) أي : بمثله»ء وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
يفيد إطلاق المصنف». عم لوحن الريواك على ددن الجر رحو أو قدر 
النار. أو عدد الضربات فعن الْقَمُال: يقتل بالسيف. 

وقيل: يؤخذ باليقين وصححه. ويجب أن يكون موضعه إذا كان ذلك مما 
يقتل مثل القاتل وإلا فهو ضم عقوبة أخرىء» فيأتي فيه ما سيأتي في مسألة 
التجويع وأخواتهاء وأجرى الخلاف فيما إذا قتله إنهاش حية أو عقرب 
ونحوهماء أو حبسه مع سبع في مضيق ونحوه؛ لأن الأفاعى غير متماثلة. 
وكذلك السباع . وقيل: يلدغ بمثل ما لدغه» فإن مات وإلا قتله بالسيف. 

قال الْمَاوَرْدِي : ٠‏ وود يمنع السبع من أكل لحمه بعد قتله لحرمته. قال : وإذا 
وجدت الحية التي نهشته وجوزنا؛ لم يعدل إلى غيرهاء وإن فقدت التمس مثلها. 

قال : (أَوْ بِسِحْر؛ فيِسَيْفيِ) لأن عمل السحر محرم؛ ولا شيء مباح بشبهة 
زهرلا يتصيك وتختلف تأثيراته. وذكر الَْنْدَِيجِي ؛ 00 أنه لا 
ا 9 

وروي: ( حل الساحر الضرب السك صيمين الترمذي والحاكم. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 57). 


(؟) أخرجه الترمذي (5/ 25١‏ رقم )١57٠‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه 


ويروى عن الحسن أيضًا. والحاكم »5١١/5(‏ رقم “801) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 
(/”133,. رقم /ا/1671١).‏ 


جه صر جه ور - 


كُتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ القصاص وَمُسْتَوْفِهِ وَالاحتلافٌ فيه با 
م > 8ه مور ناو . م 5 
وكذا خمر وَلِوَاط فِي الاصّح. 


5 0 > ه - ٠ 2 ٠‏ 
قال: (وَكَذَا حَمْرٌ وَلِوَاطَ فِي الأصَحٌ) هذا تفريع على المشهورء وهو 
وجوب القوه على من قتل بذلك جنوازرعاية الممائلة. ولي دولاسخرع ‏ د 
قود إلا بالسيف لقول أبي حنيفة. ومالك». وَالْمُرَنِيء قاله الْمُتَوَلّي وإذا أوجره 
الخمر حتى مات منه. أو لاط بطفل يقتل مثله» وهذا غالبّا» ووجه الصحة: أن 
والثاني: أنه يوجر في الأولى مائعًا كخل» أو ماءء أو شيء مرء كذا قاله 
الشَافِعِي» وعبارة ابن الرَّفْعَة: وقيل: خل» فأوهم نقل خلاف فيه» وفيه نظر. 

وفي الثانية: يعمل مثل ذكره من الخشب» وقيل: من الجلد فيقتل به؛ 
لقربه من فعله. كذا قيد الرافي ؛ عيسو بام وهو 
ذلك بل تعمل - , فيه ةا معلها النائرت انتهى. ولا انق ب 

وفي «تعليق إبراهيم يم المروزي» : وقال الإصطخري: : يبحث عن خشبة 
بقدره وتدس فيه» انتهى. 

وعبارة الْبَعَوي فى «التعليق»: وقال الإصطخري : تدس فى دبره خشبة مثل 
آلته وأما في التجويع والخمر؛ فيوجر بشيء مرء أو حامض في مثل مدة 
الخمر حتى يموت؛ فإن لم يمت تحز رقبته» انتهى. 

وعلى هذا الوجه: ينبغي أن يسقى بقدر ما سقاه على خلاف فيه» وسيأتي 
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قال أبو الحسن ابن الْقَطَانَ: وإذا جامع صغيرة لا يجامع مثلها فهلكت. 

وقال أهل البصر: إن مثلها يتلف بالجماع؛ فهذا عمل محض يجب فيه 
القصاص. فيقتص منه بغير الوطءء يعني : قطعا. 

قال الْمُتَوَلَى وغيره: ومحل الوجهين» إذا كان موت القاتل متوقعًا 
بالمقاتلة بمثل فعله؛ فإن لم يتوقع. ل ل ا ا 
فاه ؟ لأن فيه ارتكاب محظور فلا فائدة» ونحوه قول الإمام : إذا ضرب نحيمقًا 
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ضربات يقتل مثله غالبًّاء ولا يقتل مثل الجانى إما يقيئًاء أو غالبًا لقوته؛ 
فالوجه القطع بأنه لا يضرب تلك الضربات؛ لأنها لا تقتلهء وإنما يراعى 
المماثلة؛ إذا توقعنا حصول الاقنصاص بهذا الطريق» ٠”‏ ثم أبدى فيه احتمالا. 


تنبيهات: صرح كثيرون : أنه يفعل بالقاتل مثلما فعل في جميع أنواع القتل 

وفي «تعليق إبراهيم يم المروزي» ا-وشتوق البداية ينها الالان ساافية 
اللواط. اي 0 وفى «تعليق الْبَعَوي»: كل قتيل يجب فيه القود 
ولعي فى الكياء. 

قال في موضعين: أو يتلوط بصبي فيموت» أو يزني بصغيرة فيخرقها 
يحز رقبته؛ لأنه كبيرة ومعصية لا من حيث الجناية» وأما سائر الأصحاب 
فذكرا أنه: لا معصية فيه إلا من حيث الجناية» فيجب عليه عقوبة الفاحشة» 
والقصاص بالسيف» ثم حكى الإصطخري كما سبق. وسيق أله لو اتدل هيدل 
الأفاعي ونحوها هل يقتل بالسيف؟ في ذلك خلاف. 

رتو اقل محا كان كد كل مكدر وفيل : يتعين الصارم». وبالأول جزم 
الماوزوق: والمتولى :غبار ه: إن كانت تلك الآلة موجودة بعينهاء ورصى 
المستحق بالاستيفاء بها؛ جاز» وإن لم توجد بعينها؛ استوفى بمثلها فتحقق 
المماثلة. 

منها : لو شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعوا؛ فيحدون للمقذوف. وهل 
يرجمون, أم يقتلون بالسيف؟ وجهان: أصحهما: الأول. وتردد القاضى 
الحسية فيما لو سقافيو لاوما سا مكلاف الخم كا نقله صن الرافوى: 
وغيره ولم يرجح. 


صر جيه بر 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيِْية الْقِصَاصٍ وَمُسْتَويهِ وَالاختلافُ فيه م 
وََوْ جوْعَ كَتَجوِيعِهِ كَلَمْ يَمْتْ زِيدَ» وَفِي قَوْلٍ السّيك. 
وعبارة «الروضة»: وكالخمرهء وقيل: يسقى بولا؛ لأنه يباح عند الضرورة 
وقال القاضي: إنه يسقى مثل السم الظاهر الذي سقاهء وقال الْمَاوَرْدِي : 
لا يستثنى إلا الثلاثة السحرء والخمرء واللواط» نعم إِذَا قَتَلَ بالسّمٌ الْمَهْرِيّ؛ 
اخْتَمَلَ الْقِصَاص بِمِثْلِه له وَحَهَين : 


عر روم 


احدهما وار اعتبَارًا بإِمْكانِه. 


وَالثَانِي : لا يَجُوزُ؛ لِأَمْرَيْنِ رهن ا ل 0 
لله تعالى عَلينا وَالثّاني ها تكدى دك إلى نكن باح غييلة وكوي + الى 


وهذا أقرب» والتردد في المسلم ظاهر دون غيره. ويمنع من الاستيفاء 
بسيفي مسموم على الصحيح؛ كالطرف قطعًاء كذا أطلق جماعة الوجهين» 
وخصهما الإمام والْغَرَالِي بما إذا كان تأثير السم في التقطيع والثقب بتأخير عن 
الدفن؛ فإن كان يؤثر قتله؛ منع بلا خلاف» وهذا متعين» ولو كان الجاني قتله 
بسم عمسم جاز أن يقتل به إن وجدء فإن فقد قتل بمثله. صرح به 
المتولية وقته ها عمق عزن الجار ردقي ويطرقه ما قاله الإمام: لآأجل حق الله 
تعالى فليا عمل المسله: 

ولو كان مرعوفًا مات بقتل الحيات؛ ففى جواز إلقائته لتقتله وجهان». وفى 
االحاوي)» قال :ولو كانت تيذوالكه عون وني 0 لم جر اشيلتن ته لض 
الله تعالى. وحكى الرُويانِي وجهًا : أنه يترك حتى تأكله. 

قال: (وَلَوْ جوع كد بع كَلَمْ يَمْتْ؛ زِيدَ) أي : : في تجويعه حتى يموت 
جزعَاء قال الْمَاوَرْدِي : أن نوي لى جالة يعني أنه وموت ها بوريس بأ ندل 
يكون بالطريق الذي قتل به» ولا يبالي بزيادة الإيلام والتعذيب؛ كما لو ضرب 
رقبة إنسان ضربة واحدة» ولم تحز رقبته إلا بضربتين؟؛ فإنه يضرب ضربتين. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ : السَيفُ) وبهذا جزم جماعة 2 وهو المنصوص في «الأم) 
وم مختصر الْبوَيْطي) حيث قال : والقصاص أن يفعل بالقاتل مثلما فعل؛ فإن 
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مات مما فعل وإلاا ضربت عنقه» انتهى. 

لأن المماثلة قد حصلتء ولم يبق إلا تفويت الروح؛ فيجب تفويتها 
بالأسهل. قال الشيخ إبراهيم يم المروزي في «تعليقه» : هذا ظاهر المذهب. 

ذكر القاضى الحسية؟ أن الشافي. ب كآنه - لم يقبل بخلافه» ولم يختلف 
مذهبه. وأن الأول أخذ من قوله فى «المختصرا ': وقال بعض أصحابنا : إن لم 
يمت من عدد الضرب ؛ قتل بالسيف» 

والخلاف جار فيما لو ألقي في الماء والنار مثل مدة المجني عليه. أو 
إطلاق القولين. 

وفصّل الإمام وغيره فقالوا: إن كان القتل بالسيف أهون من زيادة 
0 فيقتل بالسيف. ولا يبقى في النارء وإن تراضيا به 
على أظهر الوجهين | لا ار دعي فحصل من 
قريب» وطرح هذا القرب من «شرحه الصغير). 

وخيارة أصل 9 اتروضيهة بعد اوسا التولين - فرق ماع فقائرا” يمول 
وجرى عليه الفوراني وغيره؛ وقال الْمُتَوَلي : 5220 5 «النهاية) 

وفي «البسيطة : إنه الظاهر. وعبارة إبراهيم يم المروزي: وإذا قلنا بظاهر 
المذهب: إنه لا يزاد على فعله؛ بل تحز رقبته. 00 
عليه من حز رقبته فوجهان : 

أحدهما : يبقى في النار مراعاة لحقه. 

والثاني: لا يخرج؛ لأنًا لا نراعي الأسهل» ترى أنا في الابتداء لم نأمره 
بحز الرقبة» وإن كان أسهل عليه من التحريق» انتهى. 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَيْفِيةِ اللقصاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاحتِلافُ فيه ١‏ 


واعلم أني لم أر بعد الكشف التام في كتب الطريقين من رجح الزيادة في 
الفعل مطلقًا كما اقتضاه كلام المصنف,. ودفع في «شرح الرَافِعِي الكبير) 
الأصح عند صاحب «التهذيب» القول الأول» وفي «الشرح الصغير»: أنه ما 
ذكره في «التهذيب» وعبارة «المحرر»: فيه قولان» رجح منهما الأول» والذي 
رأيته في «التهذيب» في هذا الباب بعد ذكره أمثلة كثيرة من المماثلة : فإن لم 
يمت فقولان: 

أحدهما : تحز رقبته؟ لأنه فعل به بمثل ما فعله. 


والثاني: يترك في النار حتى يموت». ويوالي عليه مثل فعله حتى يموت. 
ولم يذكره ترجيحًا. 

وعبارة «تعليقه»: فإن الاستيفاء بطريقة يفعل , به مثل فعله يترك في النار 
بقدر ما تركه» وفي الماء كذلك» ويحبس بلا طعام بقدر ما حبسه» وكذا فإن 
لم يمت لم يزد عليه؛ بل تحز رقبته» وكذلك في شدخ الرأس بالحجرء 
والقبريه يا لسوظ وضرب مله افإلنا للم يعبت تحن ر فيكف .وف لماكل فول 
آخر: أنه يوالى عليه بمثل فعله حتى يموت» انتهى. 

وذكر آ؛ بن الرّفْعَة عن القاضي أبي الطيب : أنه رجح الزيادة : ل 
- والله أعلم- وكنت أعجب من قول الرَافِعِي - كله - هنا أنه قال: 
العدول إلى السيف قول يخرج على ما سيأتي» يشير بذلك إلى ما قاله كوي 
في مثله الزيادة في الجوائف فإنه صرح عنه بأنه مخرج وليس كذلك؛ بل هو 
المذهب المنصوص المعروف. 

قال الشَافِعِي- كيه - في «الأم» في باب ما يكون به القصاص: وما قلت : 
إني أقتص به من القاتل إذا صنعه بالمقتول فلولاة المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثلهء 
وذلك مثل أن يشدخ رأسه بصخرة؛ فيخلى بين ولي المقتول وبين صخرة مثلها 
ويصير له القاتل حتى يضربه بها عدد ما ضربه القاتل؛ إن كانت ضربة فلا يزيد 
عليهاء وإن كانت اثنتين فاثنتين» وكذلك إن كان أكثر فإذا بلغ ولي المقتول عدد 
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الضرب الذي ناله القاتل من المقتول فلم يمت؛ خلى بينه وبين أن يضرب عنقه 
بالسيف. ولم يترك وضربه بمثل ما ضربه به إن لم يكن له سيف. 

ثم قرر ذلك» ثم قال: وهكذا إذا كان قتله بخشبة ثقيلة أو ضربة شديدة 
على رأسه وما أشبه هذا من الدامغ أو الشادخ ؛ أمكنت منه ولي القتيل» فإن 
كان الضرب بعصا خفيفة أو سياط رددها حتى تأتى على نفسه؛ لم أمكن منه 
ولي القتيل؛ لأن الضربة بالخفيف تكون أشد من الضربة بالثقيل» وليس هذه 
ميتة وحية في الظاهر» وقلت لولي القتيل: إن شئت أن تأمر من يرفق به فيقال 
4 تحر مال ظيرية بحس تملع آنا تدك مدل قبريه واغل حى تيلم العددم 
فإن مات وإلاا خليت وضرب عنقه بالسيف. 

وإن كان ربطه ثم ألقاه في نار؛ أحميت له نار كتلك النار لا أكثر منها 
وخلى ولي القتيل» بين ربطه بذلك الرباط وإلقائه في النار قدر المدة التي مات 
فيها الملقى» فإن مات وإلا أخرج منها وخلى ولي القتيل فضرب علقه. - 

وهكذا إذا ربطه وألقاه فى ماء فغرقه» أو ربطه فى رجله رجاء فغرقه؛ خلى 
نينول الفقيل وبيعه فألقاء فى ما قر ذلك الونك» فإن منات وإلا عرس 
فضربت عنقه» وإن ألقاه في مهواة؛ خلى بينه وبين ولي القتيل فألقاه في 
المهواة بعينها باه ا ل ادف ل 1 ايل قدي 
فإن مات وإلاا ضربت عنقه. 


قال الشافعى: فإن كان خنقه بحبل حتى قتله؛ خلى بين ولى القتيل وخنقه 
بمثل ذلك الحبل حتى يقتله» وإذا خنقه الولي بقدر ما مات الأول» فإن لم يمت؛ 
منعناه الخنق» وأمرناه بضرب عنقه» ولو كان ضربه فإن أماته. وإلا أمرناه 
بضرب عنقهء ال ل ا و ري سا سرام فإن لم 
ينهه ؟ قلنا فأثر القتلتين ضربه ؛ بين ما بقي منه» أو ضربة عنق» انتهى. 

فروع وتتمات : 

منها : قال الْمُتَوَلّى وغيره: إذا أراد الاستيفاء بالطريق الذي قتل به» فإنما 


هه بر و بر - 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ اللقِصاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالَاختِلافٌ فيه )| 
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يمكنه منه إذا كان في عرفه أنه لو لم يمت بمثل ذلك الفعل أنه يقتله» فأما إذا 
كان في عرفه أنه لو لم يمت بمثله؛ يعفو عنه ولا يمكن منه» كما لو أراد أن 
يقتص بحز الرقبة مكناه منه؛ إذا كان عازمًا على الضرب إلى أن تفارقه الروح ؛ 
فلو قال إنما أضربه ضربة فإن لم يمت منها عفوت عنه؛ لا يمكن منه» والعلة 
أنه فعل لا يستحق جنسه قصاصًا. 

ومنها: قال الْمُتوَلي وغيره: لو عاقبه بمثل تلك العقوبة فلم يمت فعفا 
عنه؛ فلا شيء عليه» كما لو ضربه بالسيف ضربة فلم يمت فعفا عنه لا يلزمه 
شيء» وكما لو أبان منه عضوًا؛ ثم عفا عنه» والعلة أنه استباح قتله قصاصًا 
كالحربي في حق المسلمين. 

سسقها ف فاك التتر ا قر ذل ازاك انبعل مره سه الرقية با سيب إلى ايع 
بالنتكين كما تذيح العدم» فله ذلك خلافًا لأبي حنيفة لنا أن هذا الطريق أقرب 
إلى اعتبار المساواة؛ لأنه إذا ضربه بالسيف لا يدري على أي موضع يقع على 
غير الرقبة» انتهى. 

والذي ذكره الْمَاوَرْدِي: أنه لا يجوز له ذبحه كالبهيمة؛ بل يضربه بالسيف 
من جهة القفاء وهذا مقتضى كلام الأصحاب. 

ومقها قال المتواى ف إذا كان الساى عدر فكيويوا نان يراب قعل 
ذلك». الم يكن قن ايان انر ىم 500500 لأن للآدمي حرمة 
بعد الموتء» فلو ضربه بالسيف فأبان رأسه لم يعزر؛ لأنه لا اختيار له فيما 
يقطعه بالسيف بعد الضربء. انتهى. 

وقضية طريقته أن يذبحه بالسكين» أو معه الاختيار وحصول المساواة فلا 
يعدل عنها مع الإمكان» ويتعين هذا إذا كان الجاني قد ذبحه كذلك. 

ومنها: إذا حرق وأراد الولى إحراقه روعى فعله» فإن كان قد ألقى عليه 
الى يو عن الى يها ارج سي وبين القانه يا 1ه 
أ وج وَإذا ألقاء فى الثا ركان للولى أن يُلقيه فى مثلهًا وَمَااهْو كدر ينها ولي 
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لها أنْ يلْقِيهُ فِيمَا هُوَ َكَل مِنْهَا ؛ لِأَنْهُ أَغلَّظ عَذَابًا كَمَا لَو قَتلَهُ بسَيْفٍِ؛ كَانَ لَهُ أن يقمتله 
ِل وَمَا هُوَ أُمُضَىء وَلَيْسَ لَه أن يَفعلَهُ بمَا هُوَ أكَل وَيُخْرَجُ مِنَ الَارٍ ذا مَاتَ 


بْلَ أن يُشْوَى جِلْدُةُ لِيْمْكِنَ عُسْلْهُ وَتحْفِينَُ وَلَا تَمَائْلَ بِالْمُحَرّقٍ إن أكلتهُ النَارْ؛ 
ِمَا ْنَا ماستقا جْسَدِ في حُقُوقي الله تعالى». قاله الْمَاوَرْدِي» وكلام غيره : 
بالكعن هذا الأخيرء وقول الشَافِعِي- كا في في «الأم» : واممية لةنان 
كتلكو القار لا اكترمنها اعد فى قزله: «ومااهو أكثر منؤا»: 

ومنها : قال الْمَاوَرْدِي : فللولي أَنْ يُعَرْقَهُ في ذَلِكَ الْمَاءِ وَفِي غَيْرِوء فَإِنْ 
عَرَقَهُ في مَاءِ مِلْح؛ كَانَ لَهُ أن يُكَرْقهُ في مَاءِ الْملْح وَفِي الْعَذْبِ؛ | لآن الْعَذت 
أسْهلء وَإِنْ عَرََهُ في الْعَذْبٍ؛ لَمْ يَجُرْ أن يُعَرَقَهُ في الملح ؛ لذأ شَُ» وَإِنْ كَانَ 

بحسن الْعَوْمَ ؛ ربط حَنَّى لا يَنْحجْوَ مِنْهُ ثم يُخْرَحُ بَعْدَ مُوْتِه 4 حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْه 

واذى» سواء فل دك الريق الأول ألم فل ٠‏ َِنْ كان في الْمَاءِ من 


يي 


حينًا ما يَأكُلُ غَرَقَاء قن لَمْ يكل الْحِثَانُ الَْريقَ الأوَلَ؛ لم يُلْقَ الْمُفْقَصٌ مِنْهُ 


ه عوك م6 مم 


1 0 ومن أن يأكلة حيتانة: وَِنْ أَكَلَتَهُ الْحِيَان؛ قَفِي جَوَازِ إِلْقَائْهِ فيه 
ِتَكُلهُ حِيئائهُ وَجْهَانِ؛ إِذَا اْمَصَرَتِ الْحِيتَانْ عَلَ إِفَائَةِ نَفْسِهِ دُونَ اسْيَهْلَاكِ جَسَّدِه 
فَإِنِ اسْتَهْلكَتْهُ لم يَجرْ؛ٍ لِوُجُوبٍ حَقٌّ الله َعَالَى فِي مُوَارَاةٍ جَسَدِوء انتهى. 

فته © قال الاقف :كينا دواع الجيما كلقا وبق ك تللق الميذة ويد يدر 
ما خنق مثله تلك المدة» وفي إلقائه من شاهق يلقى من مثلهء ويراعى صلابة 
الموضع». انتهى. ١‏ 

والوجه أن يقال: إنه يلقى من ذلك الشاهق إن أمكن كما نص عليه» فإن 
لم يمكن ألقي من مثله» وقوله في الماء والنار موافق للنص» ويخالف لما سبق 
عن «الحاوي» من وجهء وكذا في إلقائه من شاهتٍ أعلاء وعلى موضع أصلب. 

وصرح الْمَاوَرْدِي: بأنه إذا كان أوجىء ولم يكن أشق أنه يجوز؛ لأنه 
أخف. ونص «الأم» ينازعه» ويشهد للرافعي» وأما ما ذكره في الخنق وسبق 
مثله عن نص «الأم» وقال في موضع آخر: وإذا خنقه بحبل حتى قتله؛ خلي بين 
الولي وخنقه بمثل ذلك الحبل حتى يقتله» انتهى. 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ الْقِصَاصٍ وَمُسْتَوْفِيه وَالاحْتلافٌ فيه ا 
وَمَنْ عَدَلَ إلى سَيْفٍ فلَه. 
وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى فَلِلْوَلِيَ حَرُ رَقَبَِهء وَلَهُ الْمَطعُْ ثم الْحَرُء وَإِنْ شَاء انْتَظَرَ السّرَايَة. 


ومنها : قال الشَافِعِي- كه - في «الأم»: إذا كان ما صنع به من القتل 
الْمُوجِي؛ خليت بين ولي القتيل وبينه» وإذا كان مما يتطاول به التلف؛ لم 
أخل بينه وبينه وقتلته بأوجى الميتة عليه. وهذا نصه بحروفه. 

قال: (وَمَنْ عَدَلَ إِلَى سَبْفٍ؛ قَلَّهُ) كل من له القصاص بما يجوز الممائلة 
في الروح له العدول إلى السيف؛ لأنه أسهل» والمماثلة مرعية في قصاص 
الطرف كالنفس بشرط إمكان رعايتهاء فلو أوضح بسيف؛ لم يوضح إلا 
بحديدة خفيفة كما سبق. 

فإن كان الطريق موثوقًا به مضبوطًا؛ قوبل بمثله كفقء العين بالإصبع» 
وقيل: بل تفقأ بغرز حديدة» وليس بشيء. 

قال في «المعتمد»: ولا يقتص بنفسه؛ بل يوكله بإصبعه أي: بإصبع 

قال: (وَلوْ قطعٌ فُسَرَى) أي: إلى النفس. 

(َلِلْوَلِيَ حر رََبَتِه) ؛ لأنه أسهل على الجاني من القطع؛ ثم الجز. 

(وَلَهُ لْقَطعٌ ثم الْحَرْ) أي : تحقيقًا للماثلة. 

(وَإِنْ شَاءً انْتَظرٌ السَّرَايَة) أي: بعد القطع. وليس للجاني أن يقول: 
أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي؛ لثبوت حق القصاص ناجرًا» 
وقيل : له ذلك» أو قد يعفى عنه فى مدة التأخير»ء وليس له أن يقول: أريحونى 
بالقتل أو العفو. كما سبق. وفي لفظ «الأم» ما يوهم غير ذلك. 

والحاصل أن جميع ما سبق في القتل الموجي. فأما غيره من قطع وجرح 
ساريان إلى النفس فله حالان: أولهما: ما ذكره أن تكون الجراحة بحيث 
فالمستحق مخير بين الآمور الثلاثة كما سبق. 
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المتولى»: إذا افطع رهفه الحعسى ثرلة ميقل المادة التى ترق افبينا: القطم إلى تقس 
المجني عليه» فإن مات في مثلها وإلا حز رقبته» وإن أراد الحز قبل مضي 
انعد بطر إن اندمل القطع أو ظهرت أمارات الاندمال؛ فله ذلك» وإن كان 
بالحز فيه مثله ولم تظهر أمارات أكثر؛ فليس له ذلك قبل مضي المدة» فإذا 
مضت ولم يمت وفيه حياة مستقرة؛ حز رقبته» وإلاا فالحكم فيه على ما ذكرناه 
في القتل بإمهال» انتهى. 

وظاهر كلامه إمهاله تلك المدة طلب الجاني ذلك أم لاء ثم يفعل به ما هو 
الأسهل على المذهب, ولا خلاف أنه ليس له أن يرضخ أو يقطع ثانيًا؛ بل 
ليس له إلا حز الرقبة إن شاء. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخين وكثيرين: أن للولي هنا قطع العضو بنفسه» وإن 
منعناه منه حيث لا سراية» وهو الظاهر من قول الشَافِعِي- لله - في 
«المختصر؛ أو المتبادر منه» فلو قطع يديه ورجليه فمات؛ فعل به الولي مثلما 
فعل لصاحبه» فإن مات وإلا قتل بالسيف. 

وقال في «الأم»: لو قطع يديه أو رجليه أو شجهء أو أجافه ثم قتله» أو 
نال منه ما يشبه ذلك» فسأل الولي أن يصنع ذلك به؛ ولينا من يحسن تلك 
الجراح كلها كما نولي الجارح دون النفس, فإن مات وإلا ولينا الولي ضرب 
عنقه لا يلي الولي إلا قتلة وحية من ضرب عنق» أو ذبح؛ إن كان القاتل ذيحه 
أو خنقه أو ما أشبهه من الميتات الْمُوجِيَةِ. 


وقال في موضع آخر : وإذا كان قطع يديه ورجليه من المفصل أو جرحه 
جائفة أو موضحة.ء أو غير ذلك من الجراح؛ لم يقتص منه ولي القتيل؛ لأن 
هذا مما لا يكون تلمًا موجبّاء وخلي بين من يقطع الأيدي والأرجل إن أراد 
ذلك ولي القتيل فقطع يديه ورجليه» ومن يقتص من الجراح فاقتص منه في 
الجراح» فإن مات مكانه وإلا خلي بين ولي القتيل وضرب عنقه. انتهى. 


وقالالحاوزوي: لدرلية أن« كروي القصاص من اللديى رت رار 


سر جد بر 
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وَلَوْ مات بِجَائِفةٍ أو كسر عضدٍ فالحَزٌى وَفى قَولٍ كفعله. فإن لم يَمتَ 333151160118 


مُبَاشَرَتهِ لِقَطع الأَظْرَافٍ إِذَا انَصَلَّتْ بالنَفْس وَجْهَانِ : 
أحَدهقا : لا يجوز كَمَا لو الْمَرَحَتْء وتتتيك من تنتزفى له القضاض فى 
الأظرَافي. 


وَالْوَجَهُ الثّانِي : ور ِانّصَالِهًا بالنّفْس أنْ يَسْتَوْفِيَهَا وَهَذَانِ الْوَجَهَانِ 
مُخرَجَانِ مِنَ التَلافٍ قَؤلئه قن الكوَاني إذا ضار تنشا+ نهل لقص ينها أء 
لا؟ عَلَى فَوْليْنِ. انتهى. وقضية ذلك تر- جيح التمكين» وهو خلاف نص «الأم). 

قال: (وَلَوْ مَاتٌ بِجَائِفَةٍ أو كَسْرِ عَضدٍ فَالْحَرّ)؛ لأن المماثلة لا تتحقق في 
هله التعانة» ولهذا لم يحب القتافن غك الانكمال» رقي قزل: كيفرو): 
د 

قال في أصل «الروضة»: إنه الأظهر عند الأكثرين» وقضية كلام «الشرح 
الصغير»: إنه الراجح» وهو المنصوص في «الأم» في مواضع» وعبارة «الشرح 
الكبير»: أظهرهما عند صاحب «التهذيب» العدول إلى السيف» وعند الشيخ 
أبي حامد وغيره من العراقيين والرُويَانِي: أنه يستوفي بذلك الطريق. 

فلت: وقضية كلام الحتولي وغيره من المراوزة ترجيحه؛ فهو المذهب 
وأوقع المصنف في «المنهاج»: الحز قول «المحرر» فهل يستوفي القصاص 
بمثل ذلك أو بالسيف؟ فيه قولان؛ رجح الأكثرون الثاني منهما. 

وفي نسخ كثيرين: الظاهر أنه سبق قلم من الأول. والظاهر أن سبب 
الوهم أنه قال في «الشرح» ما سبق» فقام مذهبه عند كتابه «المحرر» أن الثاني 
هو المرجح. ولم يتفطن أن الثاني في الشرح هو الأول في «المحرر» ويجري 
القولان فيما لو قطع يدّا شلاء فسرىء ويد القاطع صحيحة؛ أو ساعدًا ممالا 

كفه والقاطع سليم» هل يستوفي القصاص بقطع اليد والساعد. وفي كل جراحة 
لا قصاص فيها؟ قال: مقرها على القول الثاني. 

قال : (فَإِن لم يَمْثْ) أي : أجافه كإجافته. 


1 0 ((تمحفة المحتاج في شرح المنياء» (/اا/ 5 


احلا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
لَمْ تَرِدْ الْجَوَائِكُ فِي الأظهّر. 


(لَمْ تَرِدْ الْجَوَائِكُ فِي الْأَظهّر) أي: المنصوص؛ لاختلاف تأثير الجوائف 
باختلاف محالهاء فهي كقطع الأطراف المختلفة. 

والثاني : نعم؛ ليكون إزهاق الروح قصاصًا بطريق إزهاقه عدوانًا. 

وفي «التهذيب»: إن هذا مخرج من مسألة التجويع والإلقاء في النار 
ونحوهماء وإن العدول إلى السيف هناك مخرج من هذه المسألة وليس كما قال؛ 
بل هو المنصوص هناك والمذهب كما تقدم» وتبع «المنهاج» «المحرر) في 
حكاية القولين» وهو وجهان في «الروضة» وأصلهاء وغيرهما منصوص 50 

وقال الْمَاوَرْدِي : وَلَا يَجُورُ أَنْ نُوَالَى الْجَوَائِفُ إِلَى التَّلَفٍِ قَؤْلَّا وَاحِدَاء. 
واعلم أن قضية كلام الرَافِعِي أن معنى الزيادة إلى الجوائف أنه لا يخاف بمكان 
آخرء وقال في «التتمة» وغيرها: المعنى أن يوسع الجائفة حتى يموت». 
والصحيح المنع. 

فرع: قالا: قال الْبَعَوِي: إذا جوزنا الاقتصاص بطريق الجائفة» فقال: 
أجيفه ثم أعف عنه؛ لم يمكن منه» وإنما يمكن إذا قال: أجيفه. ثم أحز رقبته. 

راك الدايتي: وليس اله اعلها قولا وادّاء ويختمل عتدى آلا تكرر 
الجوائف إن لم يثبت بواحدة قولا واحدًا كالموضحة واليد ونحوهماء وكذا لو 
ان ارعس الساسن قم عدر قالا: ولو أجافه؛ ثم عفا عنه؛ عزر عليه. 
ولم يجز عليه قتله» فإن مات؛ بان بطلان العفوء انتهى. 

وعبارة «التهذيب» و«التعليق» وغيرهما : ولو أجافه ثم عفاء وقال : لم أرد 
قتله عزرء. ولا وجه لحذف قوله رما لإيهام أنه يعزر مطلقاء وإن 
عزر له العفو بعدالإجافة, ولا سبيل إليهء وعبارة المروزي: ولو أجافه ثم 
عفاء وقال: كان هذا قصدي في الابتداء؛ يعزرء وكذا قاله القاضي الحسين» 
قال المروزي: ولو قطع الجاني يديه ورجليه فسرى إلى النفس» فقال الولي : 
أنا أقطع اليدين والرجلين» فان :شيرق أعفو عن النفسن: نص أن له ذلك» قال 
الْبَعَوِي في «التعليق»: له ذلك على ظاهر المذهب؛ لأن القطع بما يجري فيه 


جه سر جاده بر 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّةٍ القصاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاختِلافُ فيه ١١‏ 


او لي ا 1 وله عو يبط 


1 


الور امور ا لاسا اير سار ااي 

قال: (وَلَوْ اقْمَصٌ مَقْطوعٌ ثم مَاتَ سِرَايَة؛ كَلِوَلِيهِ حَرٌ) أي : حز رقبة الجاني 
في مقابلة نفس مورثة. 

(وَلَهُ عَفْوٌ بِنِضْفٍ دِيَّةِ) أي : واليد المستوفاة مقابلة بالنصف الآخرء فإن 
مات الجاني أو قتل ظلمّاء أو نحوه؛ تعين نصف الدية من تركته. 

قال: (وَلَوْ قُطِعَتْ ث يَدَاُ فَاقْمَصضَ ْم مَاتَ) أي اا جيرا 

(فَلِوَلِمهِ الْحَدُ) أي : بنفس مورثه. 

(فَإِن عَفًا) أي : الولي. 

(قَلَا د شَيْءَ لَّهُ) أي : لأنه استوفى ما يقابل الدية» وهي مسألة يجب فيها 
القود. ولا يستحق الدية بالعفو عليهاء واعلم أنهما أطلقا هنا أنه لا شيء له 
وذكرا من بعد: اي إنسان ورجليه» فمات فقطع الولي يد الجاني». 
وعفا عن الباقي على الدية فلا دية له؛ لأنه استوفى ما يقابلهاء ولو عفا على 
غير جنسها؛ فوجهان: أحدهما: لا يجب كالدية» والثاني: يجب» ويكون 
عوضًا عن القصاص الذي تركه» والظاهر جريان الوجهين في صورة الكتاب. 

قال: لوَلَوْ مَاتَ جمَانٍ مِنْ ع قِصَاصٍ؛ فُهَدَرٌ) لقوله تعالى: #إوَلْمَنِ 
أَنصّرٌ بَعْدَ ظُليِ» [الشورى:١5]‏ وكقطع السرقة [وروى البيهقي عن عمر 
وعلي . وا انيما 00 : «من مات من حد أو قصاص؛ فلا دية له والحد 
ققلةة]''؟ وروئ ابن المنذر مداه عن ابي كر وعمر وعاي ان . 

قال: (وَإِنْ مَانَا سِرَايَةٌ مَعا) أي: الجاني بالاقتصاص» والمستحق 
بالجناية. 


يف 


() انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (8/ 5765). 
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أ 
ع؟م اماس 


؟سه ماف 62 ا ا ا ع الم اء اك 
و سَبَقَ المَجَنِيُ عَليْهِ فقد اقتّصٌء وَإِنَ تأخر فله نِضْفٌ الديَةِ في الأصح. 


00 قال م 2 : 6س ايه 1 00 يي لسار وى م لتر 
ولو مسجى يمين خرجها ارم رة6 وفصل إ.د حتها فمهدره 0 


(أَوْ سَبَقَ الْمَحَْنِىُ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ افْتَضّ) أي: اليد باليد قصاصء والسراية 
تالسواية قصناصضن :دولا ثنيء على الها ىه قال الزافعي * هذا هو المشهورة 
رسي ابن كم إلى أن ع الطيرف» :وعكى حو عاية الاضيحابة: أن لول 
المسى عليه تعنتيه التونة فى تر كه ليها تن لا تاسسوارة التحانىي ١]‏ مدر 
سرا الم امعو نه وعلله ينا تعره ين تمظن العيما ا وطدمة. 

قال: (وَإِنْ تَأَخرَ) أي : موت المجنى عليه عن موت الجاني بالسراية. 

(كَلَهُ نِضفُ الدّيَةِ ني الْأصَمٌ) لأن القصاص لا يسبق الجناية. 

والثاني: لا شيء له» ويحصل القصاص بذلك؛ لأنه الجاني مات بسراية 
فعل المجني عليه فحصلت المقابلة» وادعى الرٌويَانِيٌَ : أنه الصحيح. 

فر ا اقطع ين سان فحز الونطر ياتواروية الجنافي اواو مانت المعكو) 
بالسراية؛ صارت قصاصًّاء وإن اندمل قبل قصاصّاء وفي تركة الجاني نصف 
الدية لقطعه اليد. قال الرَافِعِي : هكذا ذكره في «التهذيب» انتهى. 

وكأنه توقف فيه. وهو نص «الأم2 ولا خلاف فيه كما سيأتي بيانه في دفع 
الصائل» ووقع فيه سهو للعمراني ببقائه عليه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقّ يَمِين) أي : بتكلف. 

(أخْرِجْهًا َأَخْرَجٌ يَسَارَهُ وَقَصَدَ إَاحَتَهَا) أي : وهو عالم بأنها لا تجزئ عن 
اليمين. 

(فَمهْدَرَة) أي: وإن لم يتلفظ بالإباحة على الصحيح.ء فلا قود لهاء ولا 
دية» ولا فرق بين أن يعلم القاطع بأنها يسارء وأنها لا تجزئ عن اليمين» أو 
لا يعلم؛ لكن يعزر العالم» ولابن سلمة احتمال في القصاص. 

وقيل: إذا لم يتلفظ المخرج بالأول؛ ضمنها المخرج بالدية» والأصح 


0غ( انظر : «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (8// 6 8). 
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- صر جه عر‎ ٠ ٠ 


ا 0 ب“ دض 7 مر مداه م 62 م مورام ا ا 200 اه 
ا عم _ 00000 :5 
النسار.» وت تَجبُ دية» ويبقي قصَاص اليّمين» 1 


المنصوص: المنع؛ لأنه بذلها مجانا. 

قال: قوله: «مهدرة»؛ يفهم أنه لو سرى القطع إلى النفس لا يجب شيء 
أصلاء وقد قالا: فى وجوب الدية الخلاف السابق؛ فيما إذا قال: اقتلني. 
فقتله ؛ ينبغي أن يقال: ففي وجوب الضمان الخلاف الآتي فيما إذا قال للغير : 
لو 

قال: (وَإِنَ قَالَ: جَعَلْتَهًا عَنْ الْيَمِينِ وَظئَنْتٌ إِجْرَاءَمَا فَكَذََهُ) أي : كذب 
المجني عليه القاطع. وقال: عرفت أنها اللساوة وآتها لا تحزف عن اليميره: 

(«َالأَصَحٌ: لا قِصَاص فِي الْيَسَارِ)؛ لأنا أقمنا ذلك مقام إذنه في القطع. 

والثاني : يجب؛ لأنه قطع بلا استحقاق عن علم بالحال. 

قال: (وَتَحِبٌ دِيَةٌ) أي : دية اليسار؛ لأنه لم يبذلها مجانًا. 

(وَيبْنَى قِصَاصُ الْيّمِينِ) أي: كما كان؛ لأنه لم يستوفه» ولا عفا عنه»ء قال 
في «الروضة»: للقاطع في جوابه ألفاظ : 

أحدها: أن يقول: ظننت أنه أباحها بالإخراج؛ فلا قصاص عليه في 
اليسارء وفيه احتمال للإمام ويبقى قصاص اليمين كما كان قطعًا. انتهى. 

قال الرَافِعِي : ويحسن إقامة احتمال الإمام وجهّاء وسيأتي عن «الحاوي» ما 
يقتضي وجوب القصاصء. وعبارة إبراهيم المروزي في هذه الحالة: أن يقول : 
ظننت أنه أباحها لي ولم أكن على يقين؛ فلا قود عليه للمخرج» وله الدية. 

الثاني : أن يقول: علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ ولا تجعل بدلا ففي 
وجوب القصاص وجهان: أصحهما: لا يجب؛ لكن تجب الدية» وعلى 
الوجهين يبقى قصاص اليمين» وبوجوب القود في اليسار أجاب إبراهيم 
المروزي وغيره» وهو أحب إليّ. 

الثالث: أن يقول: قطعتها عوضًا عن اليمين وظننتها تجزئ كما ظنه 
المخرج؛ فالصحيح أنه لا قصاص في اليسارء وأنه يسقط قصاص اليمين» 
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ولكل واحد منهما دية ما قطعه الآخر. 

الرابع: أن يقول: ظننت المخرجة اليمين؛ فلا قصاص في اليسار على 
المذهب, وفي «التهذيب» فيه وجهان كما لو قتل رجلا وقال: ظننته قاتل أبي» 
فلم يكن؛ فإن لم نوجب القصاص وجبت الدية على الأصح؛ لأنه لم يبذلها 
مجاناء ويبقى قصاص اليمين على المذهب ويجيء فيه الخلاف السابق» انتهى. 

وفي «الحاوي» فوائدء وملخص كلامه: أنه إذا أخرج يسراه»ء وَإِذَا كَانَ 
كَذَلِكَ يُدِئّ بسوَالٍ المخرّج يَدَهُ قَبْلّ سُوَالٍ الْمُفْقَصٌ الْقَاِعَ عن إخراجها مَل 
أخرّج يَدَهُبَاذِلَا لِقَظعهَا أو غَيْرَ بَاذِلِ؟ فَإِنْ قَالَ أَخْرَجّهَا غيْرَ بَاذِلِ لِقَظْعِهًا وَِنَمَا 
أَرَدْتُ بِإِخْرَاجِهًا التّصَرْفٌ ١‏ بهَا؛ سَأَلَ حِيئَئِذٍ الْمُقْمَصٌ الْقَاطِعَ: مَلُ عَلِمَ أنْهَ 
الْبْسْرَى أؤ لَمْ يَعْلَمْ؟ فَإِنْ قَالَ. : لم أغلم أنهَا اليُسْرَى وَطَتَدْتَ لْيُمْنَى قَطَعْتُها 
قضاصًا ؛ قلا قصًا / ص عَلَى هَذَا الْمُقَْصٌ فِي الْمُسْرَىء إوَإِنْ لَمْ يَكْنْ قِضَاضًا في 
الْبْمْنَى ؛ الِأنّهَا به ذأ بها الحَدُودء وَعَلَيِْ ينها ؛ لِأَنَّهُ قَطعَهًا حَطَأ بعَبْرٍ حَقٌّ 
وَهَلَّ يَسْقْظ بِذَلِكَ حقة نهُ مِنْ قَظع الْيمتَى أمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. 

| وَِنْ قَالَ الْمفتَصٌ الْقَايلعُلْيسْرَى : عَلِمْتُ حِينَ قَطَعْنَُا أنّهَا الْمُمْرَى ؛ قبل : 

عَلَيِكَ مِنْهَا الْقِصَاصٌء لِأَنْكَ أَحَذْتَهَا عَمْدَا بِغَيْر حَقٌ سَوَاءٌ عَلِمْ تَخْرِيم فظع 
النتببالنت ازجين: فيص مِنْ يُسْرَاة ب 
الاقْيِصَاصٍ مِنْ يَمِينٍ الْجَانِي ؛ مَعتَبر َمُعْتبرٌ بحَالِِ في تع الْمُسْرَى» هَل قَصَدَ 
مو يل ْصذ طق كر قصاضا بالبنى ؟ إل 


و 


يقصد قِضَاصًا بِالْمْئّي كَانَ عَلَى حََه : حََهِ مِنَ الاقيِصَاصٍ مِنْ يَمِينٍ الْجَانِي» وَإِنْ 
1 قَصَدَ قلع الْيُسْرَى أن يَحُونَ قِصَاصًا مِنَ اليُمْتَى ؛ قَفِي سُقَوطٍ حَقَّهِ مِنَّ 
الاقتِصّاص مِنْهَا وَجْهَانِ. 

وَإِنْ قَالَ الْجَانِي الْمُخْرِجُ لِْسْرَاة #اخرشنها اذل لتظلعيًا ؛ سَيِلَ عَنْ بَذلِهَا : 
هَل جَعَلْتَهْبَدَلَا مَِ اليمْنَى أَوْ َيْرَبَدلِ؟ إن قَالَ : لم أَجِعَلْه بَدَلَا لِعِلْمِي بأنَّهُ لا 
يفْنَص مِنْ يُسْرَى ييَمْنَى ؛ ؛ قيل : فَقَظعٌْ يدِكَ هَدَرٌ لإِبَاحَتِكَ لّهَاء قلا قَوَدَ لَكَ فِيهًا ولا 


دي وَيُعَرّرُ قَاِعُهَا رَجْرّا في حَقٌ الله تَعَالَى مَعَ عِلْمِهِ ِالْحَظْرِء وَلَا يُعْذَرُ مَعَ جَهْلِه 


م :0 


بيسرى الجاني» ووس 
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بو» ثم يُسَأُلُ قَاطْعْهًَا طِعُهَا هَل عا قِصَاصًا أَوْ غَيْرَقيصَاصٍ ؟ فَإِنَ قَالَ: قَطِعْتهَا غَيْر 
قصاص ؛ كَانَّ عا حَقَهِ في الاقْتِضَاصٍ م د يكار ا 
وَإِنْ قَالَ : قَطعْتّهَا قضَاصًا مِنَ اليُمْنَى ؛ قيل: لَهُ عَلِمْتَ أَنْهَا الْيِسْرَى أؤ لَمْ 


تَعْلمْ؟ َإِنَ قَالَ الث آله ىه صار لِك فوا مل عن فق الب 
َسَقَط حَقَهُ مِنَ الافِْصّاص مِنْهَاء وَلَهُ دِيَتْهَا حَالَةَ في مَالٍِ الْجَانِي وَإِنْ قَالَ : 
َتَنُهَا الْيُمْنَى. وذ أغك أنه اشر َهَلْ يَسْقْظ بذَلِكَ حَقَهُ مِنَ القصاص فِي 
اليُمَْى؟ عَلَى ما مَضَى مِنّ الوَجْهَيْنِ. 

َإِنْ َالَ الْمْخْرِجُ لِلْيُسْرَى: أخْرَّجْتُهًا لِتَحُونَ بَدَلَا مِنَ الِيُمْتَى ؛ سيل 
قَاطعهًا : هَل قَطَعْمَهَا بَدَلَا مِنَ اليُمْنَى أمْ لا؟ فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَقْطَعْهًا بَدَلُا؛ِ كَانَ 
عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي يُسْرَاهُء وَلَهُ الْقِصَاصٌ فِي يُمْنَى الْجَانِي. 


وَإِنْ قَالَ: قَطَعْتّهَا بَدَلَا ؛ لِتَكُونَ قِضَاصًا مِنَ اليُمْئَى ؛ سُئِلَ : هَل عَلِمْتَ أَنَهَا 
الدرق أؤلَمْ تعلّم؟ إن لم أنَّا المْرَى؛ سقط قِصَاصُْ بن لبشه وكا 


0 


عَلَيْهِ ديه الْيُسْرَى» ولداونة المت فَيَتَقَاضَانِ؛ نهم دِيتا عَمْدِ فِي أَمْوَالِهِمَا ٠‏ فَإِنْ 


تفَاضَلَتْ دِيَةُ هما لِكَونِ أَحَدِهِمَا رَجُلًا وَالْحَرِ ام تَرَاجَعَا فَضْلَ الي 
وَإداطنها التفني ولخ تفلم انها التشرى: َفِي سُقُوطٍ الْقِصَاصٍ ما قَدَمْنَاهُ مِنّ 
الوَجْهَيْنِ. انتهى. 

وقال الدارمي: إذا قال: أخرج يمينك. فأخرج يساره؛ فقطعهاء فإن 
قال: قصدت أنها تقوم مقامهاء أو ظننته» قال: أخرجتها لقاطع ظننتها يمينه 
فإن كان بخطأ مثله؟ عزر وحلف. وديته على عاقلته. 

قال الربيع : : وفيه قول آخر في ماله وإن كان لا يخطئ مثله في القصاص» 
وإن قال: أخذتها بدلا؛ كان كافيًا عن قود يمينه؛ ثم رجع إلى المجرح.» فإن 
قال: أخرجتها بدلا ؛ فلا قصاص. وتقاضى بالدية» وإن قال لمعنى آخر؛ 
حلف واقتصء فإن أجرحها لغير معنى ؛ فعليه القصاص ولا شيء له»ء فحصل 
القصاص على القاطع؛ إذا علم أنها يساره وحلف» وقال المجرح: أجرحتها 
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وَكَذَا لَوْ قَالَ دُهِشْتٌ فَطَتَْتّهَا الْيَمِينَ. وَقَالَ الْقَاطِمْ : طَتَنْتُهَا الْيَمِينَ]. 


لأنظرهاء ولا شيء عليه إذا تعمد إخراجها بغير عوض في غيرها البدل 
وقصاصهء وفي اليمنى يسقط إذا أخذها بدلاء انتهى لفظه. 

تنبيهات: قول المصنف: «فكذبه؛ فالأصح : ألا قصاص في اليسار»؛ 
يفهم أنه إذا صدقه وجب فيهاء ولم يقبله «المحرر» ولا يمكن القول به على 
الإطلاق. 

وقوله: «ويبقى قصاص اليمين» مطلق ويستثنى منه ما ذكره فى «الروضة» 
في اللفظ الثالث» وهو السقوط على الأصح عند قصده العوض وظن الإجزاء. 

قال: (وَكَذَا لَوْ قَالَ:) أي: الجاني المخرج. 

(دُهِشْتٌ فَظئَئْتْهًا الْيَمِينَ: وَكَالَ الْقَاطِعُ: طَنَنْهَا الْيَمِينَّ) أي : فالحكم فيها 
كالتي قبلها : لا قصاص في اليسار على الأصح» ويبقى قصاص اليمين. 

بقى من أحكام هذه الحالة ما لو قال القاطع: ظئنت أنه قصد الإباحة؛ 
قالا: فقياس مثله في الحال الثاني أنه لا يجب قصاص اليسارء والذي قال: 
علمت أنها اليسارء وأنها لا تجزئ عن اليمين؛ لزمه القصاص على الأصح. 
وبه قطع قاطعون. 

وعبارة إبراهيم المروزي: فلو قال : علمت أنه دهش ؛ فعليهالقود 
للمخرج. 2 بافي في يمينه»ء ولو قال: ظننت اليسار تجزئ؛ قال 
أصحابنا : لا قصاص» وفيه احتمال للإمام. 

قلت: وربما اقتضى كلام «الحاوي» وجوب القصاصء ولعل موضع 
المنع؛ إذا كان القاطع ممن يخفى عليه ذلك» وفي جميع هذه الصيغ يبقى 
قصاص اليمين» إلا إذا قال: ظننت أن اليسار تجزئ؛ فالأصح سقوطهء وإذا 
سقط من الطرفين فنكل على الآخر الدية» وقد يكون عمذا عليهماء وقد يكون 
عمى عاقلة المقتص » وسنوضحه. 

ولو قال القاطع: ووسين اعيه قطعت ؛ 10 لا قبل منه. 
.:أازمه قصاص اليسار» وفي كتب اللأصحاب لا سيما العراقيين أن المخرج أو 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيَةِ القصاص وَمُسْتَوْفِهِ وَالاحْتِلافٌ فيه /1 ١‏ 


سر جاه بر 


قال: لم أسمع من المقتص اخرج يمينكء» وإنما وقع في سمعي: اخرج 
يسارك؛ فالحكم كقوله: دهشت فأخرجت اليسار» وأنا أظنها اليمين. 

قالا: لكن مقتضى ما سبق من أن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظًا أن 
لت ا را وكإخراج اليسار 
52000 ولا يتحقق منه البدل» ولو قطع المستحق المجنون يمين الجاني 
كرمًا؛ لم يكن مستوفيًا على الأصح» ولكل منهما دية يده. 

فإن قلنا: قطع عمدًا؛ فالدية في ماله. وإلا فعلى عاقلته» ولو قال 
المجنون المستحق للجاني: اخرج يمينك» ففعل فقطعها؛ لم يصح استيفاؤه. 
وله الدية ولا ضمان عليه» وإن أخرج يساره فقطعها؛ فهدر أيضّاء ويبقى 
قصاص اليمين. 

تنبيهات: أحدها: قالا: حيث أوجبنا دية اليسار فهي في مال القاطع ؛ 
لأنه عامدء وعن نصه في «الأم»: إنها على العاقلة» وقال ابن الرّفعَة: هل 
الدية فى ماله أو على العاقلة؟ ينظر إن كان فى صورة الجهل بأنها اليسار؛ 
قعل العافلة »كما صضردريه الخار زفي كدر إن كان فى .صيور: الجهل بأنها 
تجزئ؛ فيتجه أي : يخرج على الوجهين في قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا 
بتحريم القتل؛ ثم حكى ما ذكره الرَافِعي» وأنه لم يقيده بصورة» انتهى. 

وسبق نقل الدارمي عن «النص» والربيع قال في «الأم» في باب خطأ 
المقتص: وإذا كان القصاص على يمين فأخطأ المقتص فقطع يسارًاء أو كان 
على أصبع فأخطأ فقطع غيرهاء فإن كان يخطأ بمثل هذا؛ درئ عنه الحد وكان 
العقل على عاقلته. 

قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ذلك عليه في ماله ولا تحمله العاقلة؛ لأنه 
عمد أن يقطع يده؛ ولكنا درأنا عنه القود لظنه أنها اليد التي وجب فيها 
القصاص» فأما قطعه إياها فعمد. 


قال الشافعى بي -- ا 3 اذا قال : لإ يخطأ به؛ اقتص منهء هذا لفظه. 


١6‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


قال المصنف: [فَصْلّ مُوجَبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ از[ 2111 


والذي فهمه من سياق «الأم»: أن هذا الكلام في المقتص الذي نصه 
الإمام لا في المستحق الثاني» قالا: حيث يبقى قصاص اليمين لا يستوفى 
حتى يندمل قطع اليسار؛ لما في توالي القطعين من خطر الهلاك» ولو قطع 
طرفا رجل معا؛ اقتص فيهماء ولا يلزمه التفريق. نص عليه » وفيل : قولان» 
والمذهب تقرير النصين» والفرق أن خطر الموالاة في الأولى يحصل من قطع 
مستحق » وغير مستحق ». انتهى. 

ولو كانت الروح في الأولى مستحقة الإزهاق؛ كقتله حرابة أو زنا يشبه أن 
تظهر الموالاة ببقاء المحدود. وفيما إذا استحقت روحه قصاصّاالاحتمال 
الثالي: 


قال الشَّافِعِي- كله - في «الأم»: ولو قال المقتص للمقتص منه: اخرج 
يمينك» فأخرج يساره. فقطعها وأقر أنه عمد إخراج يساره» وقد علم أن 
القصاص على يمينه» وأن المقتص أمر بإخراج يمينه؛ فلا عقل ولا قود على 
المقتتص» وإذا برأ اقتص منه لليمنى» وإن قال: أخرجتها له ولم أعلم أنه قال : 
اخرج يمينك, ولا أن القصاص على اليمنىء أو رأيت أني إذا أخرجتها 
فاقتص منها سقط القصاص عنى ؛ أحلف على ذلك» ولزمت دية يده المقتص» 
ولااون و لااستوبة سل واتها سقط العقر :والقوة؟ ذا اق المستعدى ينه آنه 
دلسها وهو يعلم أن القود على غيرهاء هذا نصه بحروفه» وإنما وقفت عليه بعد 
أن كتبت ما سبق» فتأمله مع ما سبق من كلام الشيخين! 

قال: (كَصْلٌَ: مُوجَبٌ الْعَمْدِ) أي : في النفس أو الطرف. 

(الْقَوَهُ) أي: عينا؛ لقوله تعالى : كيب عَلَيِمْ الْقِصَاصٌ في الْصدْلَّ كله بو 
وَلْمبْدُ بِآلْميدٍ وَالْأنقٌّ بالْأَنق» [البقرة: ]١78‏ وقوله: «#التَفْسَ بِالنَفْس» [المائدة : 
4:] ولقوله يكِهِ: «من قتل عمدًا فهو قود"'' رواه الشَّافِعِي - كيل - والنسائي» 


)١(‏ أخرجه أبو داود(5/ 21487 رقم »)504٠‏ والنسائي في الكبرى .277١/5(‏ رقم 1497)غ, 
والبيهقي (// 54» رقم ١8ا5١).‏ 


جه سر جه بر - 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِية الْقِصَاصٍ وَمُسْتَوْفيه وَالاحتلاف فيه ]| 


و رالا فى هوس راع وم اي 


وَالْدَيَة يَدَلّ عِنْدَ سُقُوطهء وَفِي قَوْلٍ أَحَدهمًا مبهماء 211111110111010160110601610101010100 


"5 وغيرهم بأسانيد صحيحة ؛ ولأنه بدل متلف فتعين جنسه كغيره. 


قال: (وَالديَةٌ بَدَلُ عِنْدَ سُقَوطِهٍ 4) أي: يرجع إليها بالعفو بشرطه أو تعذر 
الاستيفاء بموت » أو غيره. 


ره 


وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ : هِيَ بَدَلَ عَنْ النَفْسٍ لا عَنْ الْقَوَدء ِدَلِيلٍ أن الْمَرْأَ َو 
قَتَلْتْ رَجْلًا وَجَبَ عَلَيّْهَا دِيَةُ الرَّجْلِ» لق الترىا 1 
اراي وفي كلام غيره ما يدل على أنها بدل عن القودء قاله ابن الرفعة. 

قلت : وبه صرح الدارمي 


وقال:الكتولى» إذ| أوكا لذبفهد العفو فالراحب :دي الول لوه 
القاتل» قال: ولو مات القاتل» أو قتل ظلمًا أو بقصاص آخرء أو رجم للزنا 
وأوجبنا الدية في تركته؛ فالواجب دية المقتول أو القاتل فعلى وجهين: 
تاهما أن الو حبيودنة القاقل [1اللمقعو للا بعس لو لك هر أن رمحا جما تت 
فوجب في تركتها حين تتعين الجناية في توجيهه. ولم يرجح شيئًاء وقضية 
إطلاق الشَافِعِي- ينه - والأصحاب أن الواجب دية المقتول كما صرح به 
الْمَاوَرْدِي» وهو الوجه. 

قال: (وَفِي كّوْ ل: أَحَدُهُمَا مُْهِمَا) أي : لقوله يَكِ: ١وَمَنْ‏ قُيِلَ لَهُ َيل فَهْوَ 
بِكَيْر النَظرَيْنٍ : إِمّا يُودَى وَإمّا يُقَاده وفي رواية: «إما أَنْ يُفْدَىء وَإِمَا أن 
1 ف متفق عليهما وهذا ما رجحه الشيخ أبو حامد وطائفة. 

ورانت المضينت قال فيما علقه عن «التنبيه»: إن الجديد هو الصحيح. 
ددن ابن يونس » فإنه نقله عن الجديد» والآأول عن القديم والذي رجحه 
الأكثرون كما قالاه ذ في في «المحرر» و«الروضة» والأصح في طريقة المراوزة» كما 
قاله في «الكافي» الأول. 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟2578/5 رقم 20775١‏ وابن أبي شيبة (/1/ 21٠57‏ رقم )”59371١‏ والبخاري 
(؟/ لامعل رقم )0 ومسلم (488/5 رقم 06 )2 وأبو داود ,5١7/0(‏ رقم / )2 
والدارمى (؟/ 2755 رقم ٠‏ © والدارقطنى (”/ /ا9). والبيهقى (8// 257 رقم .)١15814‏ 


ليا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


وَعَلَى الْقَولِيْنِ ولك عَفْوٌ عَلَى الَذَيَةٍ بغَيْر رضًا الْجَانِيء وَعَلَى الأوَّلٍ. 
لق الى العف قَالْمَدْمَتُ لا دِيَةَ 1371050 


وقال الْمَاوَرْدِيُ: كل من القود والدية أصل زاده المحاملي» وإذا اختار 
أحدهما حكمنا بأنه الذي كان قد وجب بالقتل. 

وقال الإمام: وإذا كنا نخير الولي على القولين» ويرجع إلى الدية عند 
الموت؛ ففى العبارة المشهورة: «لرحمه القولين» تكلف. والصيغة الماضية 
على العرض ان يقال : (العجن .تمن تبرض لمان لاميها لهو لكقة وقمبي 
معارما زموار ا للتساض أريتيت تما لون وود 5 زا أعياودمعا رمابون: 
قولان» انتهى. 

قال: (وَعَلَى الْمَوْلَيْنٍ لِلْوَلِيّ عَفْوّ عَلَى الدَيَةِ بِمَيْرٍ رضًا الْجَانِي) لحديث 
المسعين؟ انون كتير النظرينة كدا ميق 4 زلر واف أومفم اليس 
وجبت الدية» وعن القديم: أنه لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني» وأنه لو 
مات الجانى؛ تسقط الدية» وهو شاذ ولا خفاء فى جريان القولين فى الكتاب 
في الأطراف أيضًا. ١‏ 1 

قال فى «البيان» وغيره: ولو قال: عفوت عن القود والدية؛ سقطا جميعا 
م وسيأتي هذا عن «الحاوي» وهو في «حلية الشَّاشِي) وغيرها: أنه 
إذا قال: عفوت عن القود والدية؛ سقط القود. وفى الدية قوللان حكاهما 
القاضي أبو حامد في «جامعه) ووجه المنع : أنه عنا عن لم يجب لهء فعلى 
هذا إن اختار الدية فى الحال كان لهء وإن اختارها بعد ذلك؛ فعلى القولين فى 
العفو المطلق 2 لش لل ْ 

قال: (وَعَلَى الْأَوَّلٍِ) وهو أن الواجب القود عيئًا. 

(لَوْ أَظلَقَ الْعَفْوَ فَالْمَدْمَبٌ: لا دِيَة) قلت: كذا عبر في «الروضة» فأفهم 
ترجيح طريقة القطع بالمنع. ولم يرجحهما الرَافِعِي» وسيأتي بيانه» ثم المراد 
أنه لا تثبت الدية بنفس العفوء فإن اختارها بعد العفو صح ما قيل: فيه» ثم 
العفو المطلق أن يقول: عفوت عن القصاص.ء. أو عن القود»ء ولم يذكر الدية 


كَِابُ الجراح/ باب كَيْفِيةِ الققصاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاتِلافٌ فيه حي 


بنفي ولا إثبات» هذا ما أفهمه كلام المحاملي» و«المهذب» والإمام وغيرهم. 

وعن القاضي أبي الطيب أن يقول: عفوت,. ولا يذكر شيئًاء وهل هذا 
خلاف محقق؟ فيه وقفة» وربما يذكر من كلام الرَافِعِي ما يفهم أنه لا فرق بين 
الفوسفتي:.: 


إذا عرفت هذا فقد قال الرَافِعى فى «شرحه الصغير»: فإن عفا عن القود 
مطلقًاء ولم يتعرض للدية بنفي ولا إثبات ؛ ففيه قولانء. ويقال: وجهان. وهذه 
عبارة «البيان» وهي أصح. وعبارة «الشرح الكبير»: فيه قولان أو وجهان: 
أحدهما : تجب الدية. 


00 لمم 


قلت : وهو نصه في «الأم)؛ لقوله مالي دمن و عق له. من لبه ي مغر شَىْم نْبا 
ِالْمَعْروفٍ» [البقرة:78١]‏ أي: اتباع بالمال» وذلاك مشهر يوخرت الهان 
بالعفو؟ لأنه سقط القصاص» وإذا عفا وعدل إلى الدية؛ كما لو مات الجاني». 
ووجهه الْمََُلَي بأن عفو المستحق معتبر بعفو الشرع؛ وفي المواة ضع التي عفا 
الشرع عن القصاص؛ لأن عدم الكفاءة أوجب الدية. فكذلك إدا عفا 
المستحق؛ ولأن الإجماع انعقد على أن بعض الأولياء إذا عفا عن القصاص 
بشت للباقين الدية» وما يقتضى كمال الدية كالشبهة فى الجناية. انتهى. 

وقال فى «الشامل»: إن هذا القول ليس بشىء» وقال غيره: إنه الأظهر» قال 
الرَافِعِي: وأصحهما المنع؛ لأن القتل لا يوجب الدية على هذا القول» والعفو 
سقط الثابت» ولا يثبت بما ليس بثابت» ومنهم من قطع بهذا القولء انتهى. 

وفي «التهذيب»: إن هذه الطريقة هي المذهب» ولم أر من رجحهما غيره. 


فرع: :“قال الرافعى: إذا قلنا: لا تثبت الدية بنفس العفوء. فلو اختار الدية 
بعد العفو؛ قال القاضي ابن كج : :: الع نض تو 1 جين وها ييل لفقو كا لحو 

علهانة رسكل عن النحن: اد عن الأكس اد عقي اناكو عدي اورمد 
ني الأضبجاب"" انه يوجوز فيه التراكي» قم قال الزافعى .ولو عنا:مطلتاة عاد 
الخلاف» أو وجود الدية» انتهى. 


5" فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


وقال الدارمى : وإن عفا مطلقًا ؛ ففى المال قولان: أحدهما : يثبت بمجرد 
الجر ١ ١‏ 

والثاني : بالاختيار بعده. انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِي: إن عفا عن القود فاختار الدية مع عفوه عن القود 
وجبتء وإن اقتصر عَلَّى الْعَفُو عَن الْقَوَدِه وَلم يُعِلّهُ بِاحييّارٍ الدّيّة فَيَسْفُظ الْمَوَد 
ِالْعَمْو عَنْهُ وَفِي الدَّيّةِ قَوْلَانِ منصوصان: 

أَحَدُهُمَا : نَصّ عَلَيْهِ في جرَاح الْعَمْدٍ ‏ أن لَهُ أَنْ يَحْتَارَ الدَيَةَ مِنْ بَعْدُ. 

وَالْقَوْلُ الثاني : ذَكَرهُ في كِتَابٍ 'الَيَمِينِ مَعَّ الشَّاهِدٍ ' دوه 
اديه فلئين له أن يختارها هن بنذ . وأضا هَذَيْن الْقَوْلَيْنِ في الْمُدَّعِي ؛ إِذَا قَامَ 
شَاهِدًَا وَامْتَتَمَ أَنْ يَحْلِف مَعَ شَاهِدِوه وَعْرِضَتٍ الْيَمِينُ عَلَى الْمُْكَرٍ فَتَكَلَ عَنْهَاء 
َه نُرَدُ عَلَى الْمُذَّعِي أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. 

قال: وإن عفا عن القود والدية سقط القودء وفي الدية قولان في «جامع 
أبي حامد» وجه عدم السقوط أنه لم يقع في وقت الاختيار» فعلى هذا إن اختار 
الدية في الحال وجبت له»ء وإن لم يعجله؛ فعلى القولين في تأخير الاختيار 
وقضية كلامه أنه لا فرق بين صيغتي العفو فيما ذكره. 

واعلم أن المفهوم من كلام «الروضة» وأصلها: أن المذهب ما نقلا عن 
ابن كج». وقدمناه عن غيره» والمفهوم من إطلاق «المحرر) و«المنهاج" 
وغيرهما: أنه لا تجب الدية مطلقاء وأنه لا أثر لاختيار الدية بعد إطلاق العفو 
سواء اتصل الاختيار للدية بالعفوء أو انفصل. 

وعبارة «الشرح الصغير» بعد ترجيحه المنع كما سبق: وعلى هذا فلو 
اختار الدية بعد العفوء وقيل: لا بأس بتراخيه» انتهى. 

وقوله - ْلَه -: «قيل : تثبت» لم يرد به أنه وجه ضعيف ؛ بل هذه عادته فيما 
لم يره مشهورًا؛ كما سبق بيان ذلك في «كتاب الطلاق» في مسألة: «من لم 
يخيرني بعدد ركعات اليوم والليلة» وحينئذٍ يجب تقييد إطلاق «المنهاج» وأصله. 


جه صر جه عر - 


وَلَوْ عَمَا عَنْ الذي لَعَاء وَلَهُ الْعَفُوُ بَعْدهُ دَهُ عَل عَلَيْهَاء وَلَوْ عَمَا عَلَى غَيْرٍ جِنْسٍ الذَيَةِ ثبَتَ 
ِنْ قَبِلَ الْجَانِي» َال قلا لا يفط الْقوَهُ فى الْأضم: 


كِتَابٌ الجراح/ باب كيْفِيةٍ الْقِضَاصِ وَمسْتَوْفِيهِ وا لاختلافٌ فيه "١‏ 


قال: (وَلَوْعَمًا عَنْ الدّيّةٍ؛ لَعَا) أي: لغا العفوء وكان له أن يقتص إن 
شاء؛ إذ الواجب له على ما عليه التفريع القود المحض. 

قال: : (وَلَهُ الْعَفْوُ بَعْدَهُ عَلَيْهَا) أي : على الدية؛ إذ حقه في القود بافيٍ بحاله 
لإلغاء عفوه عنها. 

قال: (وَلَوْ عَمَا عَلَى غَيْر جنّْس الدَّيَةِ؛ تَبَتّ) أي : وإن كان أكثر من الدية. 

(إنْ قَبلَ الْجَانِيء وَإِلَّا فَلَا) أي: وإن لم يقبل لم يثبت المال؛ لأنه 
اعتياض يتوقف على الاختيار» هذا ما أورداه» وعبارة «الروضة»: لم يثبت 
المال قطعا. 


وفي «التتمة»: أنه يلزم الجاني التزام المال كالمضطر إذا لم يبغ منه الطعام 
إلا بأكثر من عوض مثله. فإذا لزم المال» وقلنا: يوجب العمد القود؛ نظر إن 
كان المسمى قدر الدية» أو أقل لزمه»ء وإن كان أزيد؛ فوجهان: أحدهما: 
يلزمه المسمى» والثاني : الدية فقط. 

قال : ولو صالح أجنبي على مالٍ فإن أوجبنا أحد الأمرين لم يصح» وإلا 
فيصح ويجب المالء هذا كلام الْمُتَولَي وتبعه غيره» والظاهر أن الصلح هنا مع 
السفيه المحجور كهو مع الرشيد» وسيأتي له نظائر. 

ولو صالح على ديتين باختياره» قال الْمُْتَوَلّي: إن قلنا: القود يتعين 
الصلح. وإن قلنا: موجبه أحد الأمرين لم يصح. وحكى غيره عن القاضي 
الحسين وجهين؛ على قول الواجب القودء وأصحهما في «الروضة»: الصحة. 

قال: (وَلَا يَسْقط الْقَوَدُ في الأَصَحٌ)؛ إذا لم يقبل الجاني العفو على غير 
جنس الدية» فهل يسقط القود؟ وجهان: أصحهما: لا؛ لأنه رضى به على 
عوض» ولم يحصل لهء وليس كالصلح على عوض فاسدٍ؛ لأن الجاني هناك 
قبل والتزم» فرجعنا إلى بدل المال» والثاني: يسقط؛ لأنه رضي بإسقاطه حيث 
أقدم على الصلح. وطلب العوض 


25> قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


وَلَيِسَ لِمَحْجُورٍ الى بتر كر كال [0 1د أَحَدَهُمْ إلا َإِنْ عَمَا عَلَى الدَيَةٍ 


- 


7 إن ١‏ ف فكما سين 4 اتنا لَى أنْ لا مَالَ فَالْمَدْمَبٌ أَنَّهُ لا يَحِبُ م ُ 
ف عدا شي 


فرع: قالا: لو عفا عن القود على نصف الدية؛ قال القاضي الحسين : 
هذه معضلة أسهرت الجلة» وقال غيره: هو كعفوه عن القود ونصف الدية» 
فيسقط القود ونصف الدية» انتهى. 

وهذا هو الموجود فى «تعليق القاضى الحسين» وقال: إنه لا خلاف فيه» 
عسوي يا يوحت وى سو اد لساري 

لبت يي راض الحرهور ا متطانه وانااصرى ري 
الدع اناا عا جد الاين لأنه عفا عما لم يجب. 

إشارة: سكت المصنف عن التفريع على قولنا: إن الواجب أحد الأمرين» 
وتفريعه طويل ؛ بل ذكر فى «الروضة» منه جملة. وبين ما ذكراه في التفريع عليه 
وبين كلام الشّافِعِي- يله - ذ في «الأم» في تفريعه تفاوت في , بعض الصورء إن 
فسح الله في الأجل بيناه في «التوسط) إن شاء الله تعالى. 

قال: الور ال ا ع كان اسن أَحَدَهُمْ) أ أحد 
الأمرين للتفويت على الغرماء. 

(وَإِلَا) أي: وإن قلنا: الواجب القود عيئًا. 

(كْإنْ عَهَا عَلَى الدَّيَةِ ثبَتْ) أي : قطعًا كغيره. 

(وَإِنْ أظلّقَ فَكمَا سَبَقّ) أي : فيما إذا أطلق العفوء وقد بيناه بما فيه. 


َه > 


قال : (وَإِنْ عَمَا عَلَى أن لا مَالَ) أي : : إن قال: عفوت على ألا مال. 

(فَالْمَذْمَبٌ: أَنَهُ لا يَحِبُ شَيْء) أشار إلى نقل طريقين أخدًا من قول 
الرَافِعِي: ولو قال: عفوت على ألا مال لي» فإن لم يوجب مطلق العفو 
المال» فالقول بالنفي أولى» وإن قلنا: مطلقه يوجب المال؛ ففي القيد بالنفي 
من المحجور وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأنه لو أطلق العفو؛ لوجب المالء فالنفى كالإسقاط 
السك الرحوبى رو أ سههما 2 الجسم ١‏ .إن لعلو بهم التى لما لهالا فين 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَيْفِيَةِ القصاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاحتّلافٌ فيه " 
ا ل 7 ال سردات هود و جل 
والمبذر فِي الديةٍ كمفلس » وقِيل كصبيٌ. 


مالآ »فلو كلفتا 'المفلس أن يظلق ليقيت المال كان ذلك تكليفا بكسي» وليس 
على المفلس التكسب ؛ لما عليه من الديون. 

قال الإمام: ويعبر عن الوجهين: بأن العفو عن نفي المال إسقاط 
الواجب» أو دفع للوجوب» انتهى. 

وعفو المريض مرض الموت». وعفو الورثة عن القود مع نفي المال». وفي 
التركة ديون» أو للقتيل وصايا لعفو المفلس» وكذلك حكاه الرُويانِي وغيره. 

قال : (وَالْمْمَذْرُ فِي الدَيّةٍ ة كَمْمْلِس) أي : عند الأ كثرين: كنا قاله فى 
(المحرر) وغيره. والمراد المحجور لا لوو أما من بذر بعد رشذده» ولم 
يحجر عليه ثانيًا ؟ فتصرفه نافذ على المذهب كالرشيد» وقوله: «فى الدية» 
احتراز من القود؛ فيصح فيه إسقاطه واستيفاؤه قطعًا كالرشيد. 

قال: (وقيل : كَصَبِيٌ) أي ال ص مريت لحان وار لاضدي 
ورجحه الْعَرَاليء وغيخ الففال: أنه قطع به وعلل بأنا إن قلنا : مطلق العفو لا 
يوجب المال» فإذا تصدى له مال؛ لم يجز له تركه؛ كما لو وهب له شيء أو 
وصي له بشيء فلم يقبل عليه؛ فوليه يقبل عليه جبراء بخلاف المفلس لا يقبل 
الغرماء عليه» ولا الحاكم. 

وحكى الحاكم: أنه لو رد لم يصح رده. وأن الولي يقبل عليه. قال 
الرَّافِعِى: وتوقف فيهء وعبارة الإمام: وفي القلب من هذا أدنى احتمال. 
والذي نقله الأئمة ما ذكرنا» انتهى. 

ررح حم بها لصيل :ولو أقثت العفو تايد»ه ولو عفا عن عضو منه موجود. 
كاري العا بيد او يا و وقال الْمُعوَلي عد ل 
وود با و الكو على امل الل ف الاق 

فاكلة : نقل ابن ن الصّلاح عَنْ الْمَرَاوِيّ من أثمتنا أنه قال الإمام الأعظم : هل 
كل ددا أو اقضاضا ؟توهها هيات زة كاد اللو فون التيحد لعفو 


ال قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


و 


وَلَوْتَصَالَّحَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى مِائَتَيْ بَعِيرِ لعا إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهْمَاء وَإِلَّا فَالْأَصَحٌ 
اديت 
9 
فصل 
ولو قال رفضد: افْطعْنِي فَمَعَلَ فَهَدَرٌ فَإِنْ سَ سَرَى أو قَالَ افْتَلَنِي فَهَدَرٌ وَفِي قَوْلٍ 
تَجِبُ دِيَة. 


[قال: (وَلَوْ تَصَالَحًا عَنْ الْقَوَّدِ عَلَى ماكتى بَعِير ؛ لَعَا إن أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَاء 
00 4 7 2 3 
وَِلَا فَالأصَحٌ: الصَّحَة)]”". 


فصل 


قال : (وَلَوْ قَالَ رَدُ شِيدٌ: افْطعْنِي فَفَعَلُ؛ فْهَدَرٌ) أي فلا قود ولا دية؛ كما 
لو أذن في إتلااف ماله فلا ضمان بإتلافه. وأشار الرافِعي في كلامه على الإكراه 


إلى تخريج خلاف فيه . قال : (كَإنْ سَرَى أَوْ قَالَ : قت ) أي : ففعل. 


وس ت> مه 6 2 م ع 
(فْهَدَرَء وَفِي قولٍ: تجب ديّة) الخلاف مبني على أن الدية تجب للورثة 
ابتداءة عقب هلاكه» أم له في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إليهم ؛ إن قلنا بالأول 
وجبت» وإلا فلاء وسبق أن الثانى أظهرء وأما القود ففيه طريقان: أشهرهما : 


010 (وَلَوْ تَصَالَحَا) أي : لْوَلِنُ وَالْجَانِي (عَنْ الْقَوَد عَلَى) كك م مِنْ الدَيَةِ كَالصلْحِ عَلَى (مِائتَيْ بَعِيرٍ 
لَعَا) هَذَا الصّلَحْ (إن أوْجَيّْن حدق ) لا بِعيْيِهِ ؛ له ِيَادَةٌ عَلَى الْوَاجِبٍ نَازِلٌ مَنْْلَة الصّلَح 7 
ماَةِ عَلَى مِائتَيْن (وَإِلَّا) بِأَنْ أَؤْعينا الْمَوَوعننا والدية يدل عن (فَالأصَح افك أنه عال حلت 
بابَارٍ الْمُسْتَحٌِ وَالْيرَام الْجَانِي قلا مَعْنَى لِتَِْيرِه َبَدَلِ الْحُلْع. وَالثَانِي : الْمَنْعْ ؛ لذن الذي 
فهكلا يراد َيه 
5 َييةُ: مَحَلَ هَذَا الْخِلَافٍ كما قَالَهُ في «الْمَظلّبٍ' أن يَثَم م الصلّْحُ عَلَى إبل بالصّفَةٍ الْوَاجبَةٍ في 
عانا كني قَِنْ كَانَتْ بِغَيْرٍ صِمَيِهَا ما مُعيَنَة مي أذ في الذة قيضي الج فيا بالصعة على 
الْقَوْلَينٍ مَعَا ؟ أن الرَافِعيَ جزمي آخر الْبَابٍ فيا إِذا صَالَحَ عَنْ الْقِصَاصٍ عَلَى نَوْبٍ أو عَبٍْ 
بِالْجَوَازٍ وَظَاهِرُهُ جَوَارُ ذَلِكٌ وَلَوْ زَادَ عَلَى الديَةِ وَجَرَى عَلَبْه شي الْمْهِمَاتِ وَلَوْ تَصَالحَا عَلَى 
أَقَلَّ مِنْ الدّيّةِ صَحَّ بلا خِلانٍ كما قَالَهُ الْمَاضِي. انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 


.)594١/ ١6( المنهاج»‎ 


» ص جو عر - 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَيْفِيةِ اللقصاص وَمُسْتَوْفِيه وَالاختَلافُ فيه /” 
هه 2 أ 0 ه66 0 ركمو 5 6 مه ان 0 5 
وَلوْ قطع فعفا عَنْ قَوَدهِ وَارشِهء فإن لم يسر فلا شيْءً» فممم مهم مهمومه همهو 


وفيل : فيه القولان» ووجه الوجوب: أنه به يثبت للورثة أيضًا ابتداءء وأن 
ار سي لمعيه داو 

تنبيه : قوله : «رشيد» يقتضي أنه لو قال : سفيه مكلف,. أن الحكم بخلافه. 
وعبارة «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة»: المالك لأمره لو قال لغيرهء 
المسالة. 

والظاهر: أن المراد البالغ العاقل؛ ولنو دك الإسنافه و الكزالىة 
وَالْبَمَوِي والككولى الجانك لاف تفسهبولة الرشيه وكذا قالا في أول 
الجتانات وذكرها: أن المسألة تشعيث»: والذي يجب القطع به: أن مرادهم 
بالمالك لأمره: الحر المكلف سواء كان محجورًا عليه أم لا؛ لأن الحجر عليه 
فى ماله. وله العفو عن القصاص قطعا واستيفاؤه. والمصالحة عن جناية 
نفسه » وأحسبهم احترزوا بالمالك لأمره عن العبد. 

وعبارة الشيخ إبراهيم يم المروزي : لو قال الحر لإنسان: اقطع يدي. ففعل ففعل 
فلا شيء عليه ولو قال: اقتلني فقتله؛ ذكر سهل الصعلوكي في القصاص 
قولين: والأصح: أنه لا يجب. وفي الدية قولان بناء على أنها لم تجب 

فرع: في «التتمة»: لو قال غير العبد: اقتلني» أو اقطع يدي» ففعل؛ ففي 
القود قولان» فإن لم نوجبه ففي الدية وجهان مبنيان على أن الأمة المطاوعة 
فى الزنا هل يجب عليها الحد؟ فيه قولان» وهذا البناء ضعيف والفرق ظاهر. 

قال: (وَلَوْ قُطِعَ) أي : عضو إنسان. 

(قَعَنَا عَنْ وده وَأَرْشِه بو سس يد 
وب ا ا واو عي ب او 0 
الواجب القود عيئًا. 
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قال الرَّافِعِي متصلًا بما ذكره من الإهدار: ولا فرق في هذه المسألة بين 
فيها؟ فإنه لم يحدث منها شىء » ولو قال: عفوت عن هذه الجناية. ولم يزد 
فعن نصه وَِبْه في «الأم»: إنه عفو عن القود. وعن الأصحاب: إنه يفرع على 
قولنا: إن موجب العمد القودء فأما إذا قلنا: أن موجبه أحد الأمرين؛ ففي بقاء 
الدية احتمال للقاضى الرويانى» انتهى. 

وعلم أن كلام الإمام محتمل لما ذكره عن الأصحاب ومحتمل لغيره. 
والظاهر : الأول» قال في «الأم»: وإذا كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص أو 
لم يحكم حتى قال أحدهما: قد عفوت القتل لله» أو قد عفوت عنه. أو قد 
تركت الاقتصاص منه» أو قال القاتل: اعف عنى» فقال: قد عفوت عنك ؛ فقد 
بطل القصاص عنه» وهو على حقه من الدية. وإن أحب أن يأخذه به أخذه؛ لآن 
عفوه عن القصاص غير عفوه عن المال» إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر 
قال الله وِنكَ: «#همن عفى له مِنْ أحبد سَىْء فأنباء بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة:178] يعنى : 
من عفي له عن القصاص. 
قصاص ولم يكن له نصيب من الدية» ولو قال: قد عفوت ما لزمك لي؛ لم 
يكن هذا عفوًا للدية» وكان عفوًا للقصاصء. وإنما كان عفوًا للقصاص دون 
المال» ولم يكن عفوًا للمال دون القصاص ولا لهما؛ لأن الله عز وجل حكم 
بالقصاص ثم قال: «إهَمن عتى له مِنّ د سَىْءُ مئاع بالْمَعْروفٍ 6 [البقرة: 178]. 

فاعلم أن العفو مطلقًا إنما هو ترك القصاص ؛ لأنه أعظم الأمرين وحكم 
القصاص اللازم» كان له وهو محكوم عليه إذا عفي له عن القصاص بأن يؤدي 
إليه الدية حتى يعفوها صاحبها. 

ولو قال: قد عفوت عنك الدية؛ لم يكن هذا عفوًا له عن القصاص ؛ لأنه 
ما كان مقيمًا على القصاص فالقصاص له دون الدية وهو لا يأخذ القصاص 


ب ل 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَبْفِيّةِ القصضاص وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاختلافٌ فبه 9 


وَإِنْ سَرَى فَلَا قِضَاصَ. 


َ اتج القنية 3 تب 1751 مدقتتو ل فلاف اف كوي التو 104 ١‏ ف ايند قبي نهاة 
وَأمَا أرش العضو فإن جَرَى لفظ وَصِيَةٍ كأوصّيت له بارش هذه الجنايَة قوّصية 
أ ى وهم 2 ءَ. م َه 9 ا يس ّمه ما بل لد و سل الج سه 
لِقَاتِلء أو لَمْظ إِبْرَاءٍ أَوْ إِسْقَاطِء أَوْ عَفْوٌ سَفَطَء وَقِيلَ وَصِيَّةَ» وَتَجِبُ الرٌيَادَة عَلَيه 


والدية» وكذلك لو قال: قد عفوت عن الدية ثم مات القاتل فإن له أخذ الدية؛ 
لأنه عفا عنها وليست له إنما تكون له بعد عفوه عن القصاص. انتهى. 

وهذا صريح في التفريع على ما ذكروه» وكلامه مصرح بأن العفو المطلق 
على قوله: إن الواجب القود عيئًا لا يسقط الدية» وأعجب من حكاية ابن 
الصباغ وغيره له وجهانء وقولهم: إنه ليبس بشيء. 

قال: (وَإِن سَرَى قلا قِصَاص) أي: وإن سرى إلى النفس فلا قصاص 
فيهاء كما لا قصاص في الطرف؛ لأن السراية تولدت من معفو عنه فصارت 
شبهة دارئة له» وأيضًا فقد عفا عن النفس ولا يمكن استيفاء إلا به. 

وعن ابن سَُرَيْحج وغيره: يجب القصاص في النفس ؛ لأنه لم يدخل في 
العفوء فعليه لو عفا عن القود فله نصف الدية فقط. والصحيح : الأول. 


5 5 2 هيع ؟و اه #5 سس 2-0 - .ات 2ه ر مر كي َه َي 
قال: (وآاما ارش العضو: فإن جرى لفظ وَصِبةٍ كاوصيت له بارش هله 


الْجِنَايَةٍ َوَصِيّةَ لِقَاتِل) أي : وقد سبق بيانها في الوصاياء وإن أبطلناها؛ لزمه 
أرش اليد وإلا سقط الأرش إن خرج من الثلث» وإلا سقط منه قدر الثلث. 

قال: (أَوْ لَفْظ إِبْرَاءٍ أَوْ إِسْقَاطِء أَؤْ عَفْوّ سَقَط) أي : بأن قال: أبرأته عن 
أرش هذه الجناية» أو أسقطتهاء. أو عفوت عنه سقط قطعًا؛ لآنه إسقاط حق 
تاجر. 

قال: (وقيل : وَصِيَّةٌ) أي : لا عع مه اقلم وفاقًا فيعود الخللاف فى 
الوهية القاعل» والطريقة الأولى اصح » والوصية عن الك تعلق يخال 
الموت» واعلم أن قول المصنف: «سقط»؛ ظاهر السقوط مطلقا. 

وفلسيفال:: إذا كان الارش معف انقيرم الفلنق ا لاتفاق»فلبك ذللف تبرعا 
منجرًا في مرض الموت. 

قال: (وَتَجبٌ الرّيَادَةٌ عَلَيّهِ) أي : على أرش المعفو عنه. 


51" فقوتا لمحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
إِلَى تَمَامِ الدَيَةِ» وَفِي قَوْلٍ إِنْ تَعَرَض فِي عَفْوِهِ لِمَا يَحَدْتُ مِنْهَا سَقَطْتْ. 
ا لف الو ا حور و 2 


(إلى تَمَامٍ الذي وَفِي قَوْلٍِ: إن تَعَرَضَ فِي عَفوِهِ لِمَا يَحْدّتُ مِنْها ؛ سَقَطتْ) 
ما سبق هو في أرش العضو فقطء وأما الزيادة عليه إلى تمام الدية فواجب إن 
اقتصر على العضو عن موجب الجناية» وإن تعرض لما يتولد منهاء فإن كان 
التعرض بلفظ الوصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية وضمان ما يحدث منهاء 
أو ما يتولد» أو ما يسري إليه؛ بني على الخلاف من الوصية للقاتل» والحكم 
كما ذكرنا في أرش العضو المقطوع» وإن كان التعرض بلفظ العفوء أو الإبراء 
بأن قال: عفوت. أو أبرأته عن ضمان ما يحدثء. أو أسقطته؛ فقولان كما 
ذكره المصنف : 

أظهرهما : أنه لغو ويلزمه ضمان ما يحدث؛ فإن إسقاط الشيء قبل ثبوته 
فلا ينتظم. 

والثانى : يعتبر ولا يلزمه ضمان ما يحدث؛ لأن الجناية على الطرف سبب 
اكرات القن والتدين للا "تاشر بالتهنابة «وهدا هر الشلؤاف السابق فى ليرا 
عما لم يجب وجرى سبب وجوبه. 

إشارة: ما سبق هو فيما إذا كان الأرش دون الدية» فأما لو قطع يديه مثلًا 
فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منها فإن أبطلنا الوصية؛ وجبت الدية 
كواليا تورث مبعساها؟ سقطت ركنا لها إنتودى بها القلكه سواء صصيفنا 
الإبراء عما لم يجبء. أو لم نصححه؛ لأن أرش اليدين دية تامة فلا يزيد 
بالسراية شيء. 

قال: (قَلَوْ سَرَّى إِلَى عُضُوٍ آكَرٌ فَانْدَمَلَ) أي : مثل إن قطع إصبعه فتآكل ما 
في الكف بهاء ثم اندمل ؛ فلا قود ولا أرش للعضو المعفو عنه. 

(صَمِنَ دِيَة السّرَايَةِ ني الأصَمٌ) أي : لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة 
في الحال فيقتصر أثره عليه. 

والثاني: المنع؛ لأنه إذا سقط الضمان بالعفو؛ صارت الجناية غير 


» صر جه ور - 


كتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيةٍ الِْضَاصِ وَمَسَتَوْفِيهِ وَا لاختلافٌ فيه 1" 


وَمَنْ لَهُ ِصَاصُ نَفْسٍ يِسِرَايَةِ طَرَفٍ لَوْ عَفَا عَنْ النَفْسِ قَلَا قَعَ لَه أو عَنْ الظََرَفٍ 
قَلَهُ حَرٌ الرَقَبَةِ في الْأَصَح. 


مضمونة» وإذا لم تكن سرايتها مضمونة» كما لو قطع يد مرتد فأسلم ثم سرى» 
هذا إذا عفا عن موجب الجناية ولم يزدء فأما إذا قال: عفوت عن الجناية وما 
يحدث منها؛ فإن لم نوجب ضمان السراية عند الاقتصار فهنا أولى» وإن 
اب اا ار و ا 
تنبيه: اعلم أن ظاهر قول المصنف : «وأما أرش العضو) إلى آخره؛ 

مشكل إن كان لتصوير أنه له ,يدر صوى بها :ذكره فلن" ليع اكريا لا ر در أو العفو 
عنه» أو إسقاطه والإبراء منه؛ لأنه مقرء وأن العفو عن الدية ابتداءً على قولنا : 
إن الواجب القود عيئًا والدية بدل عنه لغو. 

وقد صرح الْمَاوَرْدِي بذلك هاهناء وحينئذٍ لا يصح الإيصاء بالأرش ولا 
الإبراء عنه» وإن كان التصوير فيما إذا عفا عن القود ثم أوصىء أو أبرأ 
فواضح.ء والظاهر: أنه المراد» وأما أرش العضو المعفو عنه فليس في كلامه 
ما يدل عليه لا يقال: إن الوصية والإبراء يضمنان العفو عن القودء وجوابه: 
لو كان كذلك؛ لكان الإبراء عن دية النفس متضمئا كذلك على القول الأظهر 
وقد ألفوه. 

قال: (وَمَنْ لَهُ قِصَاصٌ نَفْس بِسِرَايَةٍ طرّفيِ) أي : بأن قطع يد إنسان فمات 
قرا 

(لوْ عَمَا) أي : ودية. 


صم - 


(عَنْ النفْس ؛ قلا قَظعَ لَه)؛ لأن المستحق هو القتل والقطع طريقه. وقل 
فاخن الس ده 

قال : (أؤْ عَنْ الطَرَفٍ) أي : أو عفا الولي عن الطرف فقط. 

(كَلَهُ حَرٌ الرَكََةِ ني الأَصَمٌ) وعبارة «المحرر» و«الشرحين»: أقواهما كذا؛ 
لأنه يتمكن من العدول إليه فلعله قصد ذلك» وثانيهما: المنع؛ لأنه استحق 
النفس بالقطع الساري وقد تركهء انتهى. 
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وَلَوْ قَطعَهُ ثُمَّ عَمَا عَنْ النَّمْس مَجَانَاء فَِنْ سَرَى الْقَطعْ بَانَ بُظْلَانْ الْعَفُو وَإِلَا 


وبنى الْمُتَوَلي الوجهين: على أنه إذا أراد الاستيفاء فقطع الطرف هل يكون 
قطعه مقصودّاء أم لا؟ إن قلنا : نعم. سقط القصاص وصار كما لو عفا عن جز 
من أجزاء القاتل» وإن قلنا: إنه طريق في الاستيفاء فله القتل؛ لأنه ما عفا عن 
قصاصء» وإنما عفي عن الطريق الذي به يستوفي القصاصء كما لو قتل إنسانا 
بالنار فعفى الولى عن المجازاة بالنار؛ لا يسقط حقه من القتل» فعلى هذا لا 
حكم للعفو. انتهى. 

ويشبه أن يرجح كون القطع مقصودًا في نفسه؛ لأن القطع يقتضي 
المجازاة» وكيف يكون استيفاء مقتضي السراية مقصوداء ولا يكون مقتضي 

فرع: لو قطع يد رجلء ثم حز رقبته قبل الاندمال فعفا الولي عن القطع ؛ 
لا يسقط حق الرقبة» وعفوه عن النفس لا يسقط»ء بخلاف ما سبق فى السراية. 

8 و موا + عه ه ؟ ”يت )2# 6 ع ان :مرو ادس > ومه, + 
' قال: (وَلَوْ قَطعَهُ ثُمَّ عَمَا عَنْ النَّفْس مَجََانَاء فَِنْ سَرَى الْقَطعٌ؛ بَانَ بُظلَانْ 
العفو) أي: لفوات محله بالقطع للتقدم عليه. 

قال: (وَإِلَا فَيَصِحٌ) أي: وإن وقف القطع ولم يسر؛ صح العفوء ولم 
يلزمه بقطع اليد شيء» وكذا لو كان الجاني قد قتل بغير القطع فقطع الولي يده 
معتديّاء ثم عفا عنه لا ضمان عليه عندنا؛ لأنه قطع يد من يباح له دمه فلا يلزمه 
قود ولا ضمان» كقطعه يد مرتد. والعفو إنما يؤثر فيما بقي لا مما استوفى. 
ولو رمى الولي إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة ؛ ففي نفوذه وجهان : 

انها : لا ينفذ؟؛ لخروج الأمر عن اختياره. 

وأصحهما : أنه كقطع اليد فإن لم يصب السهم فالعفو صحيح مفيدء وإن 
أصابه وقتله؛ تبينا بطلان العفوء وفي وجوب الدية على العافي وجهان سبقا 
في باب تغير الحال بين الجرح والموت: أصحهما: الوجوب؛ لأنه محقون 


كِتَابُ الجراح/ باب كَيْفِيّ الِْصَاصٍ وَمُسْتَْفِيه وَالاحتلاف فيه 0 
وَلَوْ وَكَّلَ ثُمّ عَمَا قَافْنَصّ الْوَكِيلٌ جَاجِلَا فلا قِضَاصَ ع وفم مومهو ء همه هو ووو 


قال: (وَلَوْ وَكَلَ نّم عَمَا قَاقْمَصّ الْوَكِيلٌ جَاهِلَا) أي : بالعفو. 


(فلا قصًا ص عَلْيْهِ) أي : على المذهب المنصوص. وقال الإمام 
َالْعَرَالِي : إنه إجماع ؛ لأنه معذور جار على ما بحو انا 1 


وحكى الشيخ أبو محمد في «السلسلة» قولا مخرجًا مما لو قتل من عهده 

مرتدًا فبان أنه كان قد أسلم؛ فإنه يقتل ب به على قول. والفرق: ا 2 

مُقَصّرٌ؛ٍ أن الْمُرَْدَ لا يَخُلُو مَا بع بَتِيَ عَلَى الرَدَةِ عَنْ أَمَارَةٍ وَالْحَرْبِيُ لا حرأ على 

دخولٍ دَارٍ الْإسْلام بِغَيْرِ أَمَانِ َكَانَّ مِنْ حَقَّهِ البََدتُ بخلاف الوكيل. 
إشارات: سبق الكلام في جواز التوكيل في استيفاء القصاص في «كتاب 

الوكالة» وأنه جائز فى حضرة الموكل» وكذا فى غيبته على المذهب» وسواء 

جوزنا التوكيل أو لم نجوزة؛ فإؤاتو كن انقوس الوكين بالاسكيفاء دنه السليمة 
فإذا وكّل وغاب» أو تنحى الوكيل بالجاني ليقتص منه فعفا الموكل؛ نظر إن لم 

يدر أكان العفو قبل القتل أم بعده؛ فلا شيء على الوكيل». هذه عبارة الرَافِعِي. 
وعبارة الإمام: فإذا استناب مستحق القصاص فتنحى المستنيب وقتل 

المستناب» وأشكل الأمر فلم يدر أوقع العفو قبل القتل أو بعده؛ فالأصل ألا 

عفو والقتل واقع قصاصّاء اتفقت الطرق عليه. 
احترز المصنف بقوله : «جاهلًا» أما لو قتله عالمًا بالعفو؛ فعليه القصاص 

لا محالة» فلو ادعى الولى علمه بالعفو؛ حلف الوكيلء فإن نكل؛ حلف 

الواوكواستسن القصاض. 

)١(‏ قال الرملي : يَظهَرُ أن الْمُرَادَ الْعِلَمٍ هُنَا الظَنُ كأن بره ِمَهُ أو غَيْرهُ وَوَقَمَ في قَلْبهِ صِدْفُ؛ 
وَيُْكَمَل اعبار انيْنِ درْءَا قود الشبهَةٍ مَا أمْكنَء وَيْْيَلَ أيْضًا فِيمَا لو صَرَفَ الْقثْلَ عَنْ مُوَكُلِه 
لَه بأَنْ قَالَ : تله بِسَهْوَةِ نَفْسِي لا عَنْ الْمُوَكْلٍ ور بَيْنَ هَذَا ووَكبل الطلَاقٍ إذا أَوَْعهُعَنْ 
تَفْسِهِء وَقُلْنَا بمَا اقْنَضَاهْ ه كلام الرُويانيَ أنه يَقعُ أن داك لا يُعَصَوَّرُ فيه الصَرْفُ قَلَمْ يُؤثِْ وَهَذا 
يعَصوّرُ فِيهِ لِنَحْوٍ عَدَاوَةِ َِنَهُمَا فَأَثرَ وَالأَوْجَهُ الاكْيِقَاءٌ بأَحَدٍ ذَيْنِكَ : أَعْنِي بِسَّهُوَتِي وَلَا عَنْ 


مُوَكْلِيء و عله عَلَيْهِ فلو شَرٍ كَ بِأَنْ قَالَ : بسَهْوَتِي وَعَنْ مُوَكْلِي ؛ أَحُْمِلَ الَْفَاءُ الْقَوَد تَعِْيبًا للْمَانْع عَلَى 
الْمُقْمَضِي 00 بالشّبهَة. انظر: (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (5 /١‏ /ا/ا5). 
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وَالأَظهَرُ وجُوبُ دِيَةء وَأَنْهَا عَلَيّْهِ لا عَلَى عَاقِلَتِهِ 92000 


نص الشَافِعِى - كله - والأصحاب: لا خفاء أنه لو سبق الاقتصاص 
العفو؛ لغا العفوء وأنه لو عزله قبل القتل» ثم قتل؛ كان كما لو عفا الموكل» 
ثم قتله الوكيل. 

قال: (وَالْأَظَهَدُ : وجوت دِيَةِ) لأنه بان أنه قتله بغير حق., فإنه لو علم 
العفو وقتله؛ لزمه القصاصء فإذا جهله؛ تجب الدية» كما لو قتل من عهده 
مرتدًا فبان تقدم إسلامهء وهذا ما قال الشَّافِعِي ‏ كأنْه ‏ في «الأم»: إنه أحسن 
القولين فأشار إلى اختياره» وفرَّع عليه أنه يلزم الوكيل الكفارة» وأنه لا يرجع 
بها على الولي. 


والثانى : تجب؟ لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده فوقع لغوّاء وانعنا 
ثم قتله الوكيل جاهلا بعزله. 


واعلم أن قضية كلام الإمامء والْغَرَالِيء والرَّافِعِيء وإطلاق غيرهم: أنه 
لا فرق فيما ذكرناه بين أن يمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفوء أو لا يمكنه. 
وجزم ابن أبيى عصرون في كتابه «التنبيه» و«الإشارة إلى الأحكام المختارة» 
بتفصيل فقال: وإن وكّله ثم عفا؛ فإن كان بعد قتل الوكيل» أو قبله ولم يعلم؛ 
لم يصلح العفو إن لم يمكنه إعلامه ولا ضمان» وإن أمكنه إعلامه ولم يعلمه؛ 
وجبت الدية على الوكيل ويرجع بها على العافي» انتهى. 

وقال في «الانتصار»: وإن قتله الوكيل قبل علمه بعفوه؛ لم يصح عفوه. 
إن كان في حالة لا يمكنه التلاقي بإعلام الوكيل؛ فلا يجب عليه الضمان» وإن 
أمكنه إعلام الوكيل فالعفو صحيح؛ لأنه عفا قبل الاستيفاء والإعلام ممكن. 
ولا إثم ولا قصاص على الوكيل بجهله» والدية واجبة» هذا أصح الطريقين» 
وأطلق الأصحاب: إنها على قولين» وعللوا كل واحد منهما بما عللنا به أحد 
الحالين» انتهى. 

قال: (وَأَنَهَا عَلَبْهِ لا عَلَّى عَاقِلَيه) إذا أوجبنا الدية فهي مغلظة؛ لأن القتل 


ص ب 


كِتَابٌ الجراح/ باب كَيْفِيّةِ الْقِصَاص وَمُسْتَوْفيهِ وَالاحتَلافُ فيه 1" 
وَالأصَحَ أنه لا يَرْجِعْ بهًا عَلَى الْعَافي. 


عمدء أو شبه عمد»ء وفي قول: إنها مخففة على العاقلة» فعلى المشهور تكون 
على الوكيل» أو على عاقلته وجهان: 

أصحهما : وهو المنصوص أنها عليه؛ لأنه متعمدء وإنما سقط عنه القود 
للشبيهة: فعلى هذا هل تكون حالّة عليه» أو مؤجلة؟ وجهانء زاد في 
«الروضة»: أصحهما : حالة, والله أعلم. 

والثاني: أنها تجب على العاقلة مغلظة؛ لأنه قتله جاهلًا بالحال. 


إشارة: العبارة المحررة على اصطلاح المصنف الوافية بالغرض: 
والأظهر: وجوس دية» وأنها مغلظة. والأصح : أنها عليه» وها سمال 

قال: (وَالَأصَحٌ) أي : المنصوص في «الأم). 

(َنَهُ ا يَرْجِعٌ بِهًا عَلَى الْعَافِي)» قال الرَافِعِي: لأنه محسن بالعفو غير 
ملبس» وحكى الخلاف في «الشرحين» طريقين : 

أحدهما : فيه قولان؛ كما لو قدم الطعام المغصوب إلى غيره فأكله في 
قرار الضمان عليه قولان. 

والثاني: لا رجوع له قطعًا؛ لأنه محسن غير ملبس أي: غير مغرر 
بالوكيل» كما قاله غيره بخلاف مقدم الطعام المغصوب. 

ثم قال: والظاهر المنع» وإن ثبت الخلاف» وخصص بعضهم الخللاف 
في الرجوع بها بما إذا غرمها الوكيل؛ فإن غرمنا العاقلة لا يرجعون بها قطعا. 

وعبر في «الروضة» عن هذا : وإذا غرم الوكيل» أو عاقلته الدية فهل يرجع 
بها الغارم على العافي؟ فيه أوجه: أصحها : لا؛ لأن العافي محسن بالعفو غير 
مغرر بخلاف الغاصب إذا قدم الطعام المغصوب إلى الضيف. والثاني: نعم» 
والثالث: يرجع الوكيل دون العاقلة» انتهى. 

وكون العافي غير مغرر بالوكيل مشكل لا سيما إذا كان الاستيفاء بحضرة 
الموكل بمرأى منه ومسمع كما صور الإمام _ذ فعا ثم اقتص الوكيل وهو 
حاضر ينظر إليه؟ بل لو قيل : إن الدية عليه؛ بل القصاص لا ينفذ؛ لأنه آلة له 
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ولا سيما إذا كان قد استأجره للاستيفاء؟ إذ عليه القيام بما استؤجر عليه. 


وقال القاضي أبو علي الفارقي: الصحيح عندي رجوع الوكيل» وقولهم : 
الموكل محسن صحيح؛ ولكن الوكيل غير مسيء؛ بل مظلوم مغرور فينبغي أن 
يرجع على من أقامه مقام نفسه. انتهى. 

وبه جزم تلميذه في «تنبيهه» وقال في «الانتصار»: إنه الصحيح؛ لأن 
العافي محسن إلى الجاني بعفوه» ومسيء إلى الوكيل في تغريره بعفوه وهو لا 
يعلم» انتهى. 

ولا شك أنه إذا أمكنه إعلام الوكيل فلم يعلمه فهو غار له» وإطلاق القول 
بأنه غير مغرور مفند» ولا سيما إذا كان الاستيفاء بحضرته فأسر إلى عدلين 
بعفوه» ثم حز رقبة الجاني وهو يراه» ويحتمل أن يفرق بين الأخير وغيره؟ لأنه 
متبرع بخلاف الآخر. 

فرع : هل للعافي دية قتيله؟ نظر أن عفا مجانًا وأطلق» وقلنا: لا دية؛ فلا 
شيء لهء وإن قلنا: مطلق العفو يوجب الدية؛ فهي في تركه الجاني إن ألزمنا 
الوكيل الدية» وإلا فلا دية للموكل بخروج العفو حيئٍ عن الإقادة. . 

قال الرَّافِعِي: هكذا رتب جماعة, وقال الإمام: الوجه أن يقال: إن قلنا 
يقع القتل قصاصًاء ولا ينفذ العفو من غير علم الوكيل؛ فلا دية» وإن تقدم 
العفو؛ فله الدية وكأن الجاني مات حتفا له. 

فال العزالى فى 7البنسيط: قال الأصحابة ]إن ا تسا على النا نت دنا 
أفعنا على ادبي بدزة قله الى 'تركة لإنلده: و رن قلخا الا ورة فبيعة أن ند 
دمه. بتكاف تر كته يفاوقو أخوره والوجه القطع بثبوت الدية إلا إذا لم 
يصحح عفوهء وجعلنا القتل الواقع قصاصًا فهذا بعيد. فإن لم يجعله قصاصًا 
ونفينا الدية عن النائتب لجهل عذره؛ فلا بد من إيجاب الدية للمستنيب» وقد 
صار دمه هدر للغرر الذي وقع» فلا يترك القياس بالاستبعاد أصلاء انتهى. 


فرع: حكى الرَّافِعِي هنا عن «فتاوى الْبَعَوِي) وأقره: أن الوكيل باستيفاء 
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وَلّوْ وَجَبَ قِصَاصٌ عَلَيْهَا فَنَكُحَهًا عَلَيّهِ جَارَ وَسَقَطْء فَإِنْ قَارَقَ قَبْلَ الْوَظءٍ رَجَعَ 
بِنِضْفِ الأزش. وَفِي قَوْلٍ بِنِضفٍ مَهْرٍ مثل]. 


القصاص ؛ إذا قال: قتلته بشهوة نفسي لا عن جهة الموكل؛ يلزمه القصاص» 
وينتقا: عق الواوت إلى التركة»: انتهن : 

ورأيت في «فتاوى الْقَمّال»: أن الإمام لو أمر الجلاد بقتل رجل فقتله» ثم 
قال: لم أقتله من جهة النيابة عن الإمام» وإنما قتلته للعصبية والعداوة التي 
كانت بيني وبينه؛ لا يجب عليه القصاصء. وكذا الولي إذا وكل باستيفاء 
القصاصء ويفارق ما لو اشترى الوكيل شيئاء ثم قال: اشتريته لنفسي وقع له؛ 
لأن المشتري غير مستحق من جهة الوكيل حتى لو كان وكيلا في البيع» فقال: 
بعته لا لنيابتك لكن من قبل نفسي ؟ لم يلتفت إليه؛ بل يرد إلى جهة النيابة» 
انتهى. وهذا مخالف لكلام الْبَعَوِيء والقلب إلى كلام الْبَعَوِي أميل. 

ولفظ «الفتاوى» فيما وقفت عليه: ولو وكّل رجلا باستيفاء القصاص من 
رجلء فقتله الوكيل ظلمًا لا عن القصاص؛ يجب عليه القود» بيخلاف ما لو 
قتله مستحق القصاص ظلمًا لا عن القصاص وقع عن القصاص؛ لأنه نفسه 
مستحق بالقتل له» وليس بمستحق القتل للوكيل؛ كما لو قتله المستحق عن 
الردة؛ كان مستوفيًا لحقه؛ إذا لم يكن إماماء انتهى. 

وتفيقول الفتاك: إنه آلة نمو قل قبا شرته للقدال كماقية المزكل ولااغيرة 
بقصد القتل للعصبية» ولو قال الوكيل: كنت عزلت نفسي عن وكالته» ثم قتلته 
ظلمًا؛ فالظاهر أنه يلزمه القود لا محالة» فإن قلت : لو قتلاه دفعًا لصيَالته . 

قلت: يشبه أن يقال: إن قتله الوكيل دفعًا؛ كان هدرًاء وإن قتله الموكل 
المستحق دمه دفعًا؛ ففيه تردد مثاره ما لو قتل المشتري العبد المبيع قبل قبضه 
دفعًا لصِبَالتِهِ؛ هل يصير قاضبًا أم لا؟ ولم أر في ذلك نقلاء والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ وَجَبَ قِضَا ص عَلَيْهَا فَنَكُحَهًا عَلَيّهِ؛ِ جَارَ وَسَقَطء فَإنْ فَارَقَ قبل 
الْوَظء ؛ رَجَعَ يضف الْأَرْش» وَفِي قَوْلٍ : بِيِضْفٍ مَهْرِ مِثْل) أما صحة النكاح إذا 
وجب له قصاص عليهاء أو على عبدها فنكحها عليه فواضح» وأما صحة صداقهء 
أو وليه إياه؛ فقد تضمن كلام الْبَعَوِي وَالْمْتَوَلَيء وإبرا هيم المروزي الجزم به بلا 
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توجيهء ووجه: بأنه لما جاز الصلح عليه؛ جاز جعله صداقاء وفيه ما سيأتي عن 
النص . وأما سقوط القود فواضح؛ لأن إصداقها إياه يضمن العفو عنه» وأما نقل 
القولين فيما يجب له إذا فارق قبل الدخول فلم أرهما إلا في تعليقي الْبَمَوِي 
والمروزي» «والتهذيب» و«الكافي» ولم يذكروا ترجيحًا ولا توجيها. 

وفي «التهذيب» والمصنف هناء وفي أصل «الروضة»: الرجوع بنصف مهر 
المثل» وعبارة الرَافِعِي: وأصحهما: على ما ذكر في «التهذيب» كذاء وعبارة 
«(المحرر»: وهو ما رجح. وقد يوجه: بأن المهر فات فيرجع إلى نصف بدله؛ 
كما لو أصدقها عبدًا فمات بيدها. 

ثم قال الرَّافِعِي والمصنف: وإن كانت الجناية موجبة للدية فنكحها عليها ؛ 
صح النكاح» وفي صحة الصداق ما سبق في جواز الاعتياض عن إبل الدية. 

إذا علمت هذا فاعلم أن نص «الأم» مصرح بعدم صحة الصداق في 
الصورتين» وأن الواجب مهر المثل. 

قال الشَافِعِي - كله - قبل «كتاب الحدود»: وإذا شجت المرأة الرجل 
موضحة. أو جنت عليه جناية غير موضحة عمدّاء أو خطأء فتزوجها على 
الجناية؛ كان النكاح ثابتًا والمهر باطلاء ولها مهر مثلها؛ ثم علل ذلك فيما 


بف 


- حنلتث‎ 
٠ 


ثم قال : ولا يجوز المهر من جناية خطأ ولا عمد والمهر لا يصلح إلا 
بما يجوز في البيع» وكذلك إذا كانت الجناية عمدًا فنكحها عليها جاز النكاح 
وبطل المهر؛ لأنه إنما يلزمها بالجناية إبل فأي إبل أدتها من إبل البلد في سن 
معلومة قبلت» وهذا لا يجوز في البيع؛ فإذا نكحت على الجناية في الخطأ 
والعمد؛ فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها طلقها قبل الدخول أو لم يطلقها. 

وإذا نكحها على جناية عمد بطل القود؛ لأنه عفو عن القود فلا سبيل إلى 
قتلهاء ؤإن صارت الجناية نفسًا ولا إلى القود منها فى شىء من الجراحة» 
وتؤخذ منها الدية في العمد حالة» ومن عاقلتها في الخطأ ولها في ماله مهر 
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جح سر جه عر - 


مثلهاء هذا نصه بحروفه. ولم أر المسألة إلا فيما سبق من الكتب على الوجه 
السابق» وقد يؤخذ من هذا النص أن لمناسبة النكاح على القود بنص العفو عنه 
على عوض سواء أجنت أم لا : مسح ميا 0 ولا شك 
أنه إذا استوجب أولا بأن قال للولي : نكحتها على مال من القود عليها» وقد 
عفا عنه قبل إيجاب الولي فيما أراه. وحبل لا يكوف المهر نفس القصاص. 
والمذهب يقبل» وإن ثبت عن الشَّافْعِي - ينه - خلاف ما سقناه من كلامه 
بقي النظر في الترجيح وإلا ا 

ثم رأيت في «الْبُوَيْطِي) : وإذا جنت امرأة على رجل موضحة خطأء 
فنكحها؛ فالنكاح جائز ولها صداق مثلهاء ؤيرجع بأرش الموضحة على 
عاقلتهاء وإن كانت عمدًا فعرفت ما وجب فيها وما يلحقها عليها فذلك 
صداقهاء وفيها قول: إن لها صداق مثلهاء وإن عرفت ما وجب لها من الوبل 
فالإبل غير محدودة بوصف. كما لو اشترى إبلًا نماها لم يجز حتى يصفها 
بصفاتها كلهاء وإن دارت الجناية حتى صارت نفسًا لم يفدها به؛ لأنه قد عفا 
وصارت دية» ولها صداق مثلها ولم يجز لها ذلك؛ لأنها وصية لوارث وقَّى 
وصية لقاتل والديه في مالهاء انتهى لفظه. وهذا موافق لنص «الأم» في عدم 
صيعة: | عيذ اف نهدا ب اليك قر لأ بواندزا 

ثم رأيت في كتاب «الجراح)» من «الأم»: وإذا شجته موضحة عمدّاء أو 
خطأ فنكحها على الموضحة فالنكاح عليها عفو للجناية» ولا سبيل إلى القود 
والنكاح ثابت» وإن كانا قد علما أرش الجناية كان مهرها أرش الجناية في 
العمد خاصة؛ فإن طلقها قبل الدخول؛ رجع عليها بنصف أرش الموضحة. 

وإن نكحها على أرش موضحة خطأ؛ كان النكاح جائرّاء وكان لها مهر 
مثلها وله على عاقلتها أرش موضحة؛ لأنه إنما نكحها بدين له على غيرهاء 
انتهى. 

وهو مصرح أيضًا بأن نفس الجناية عمدًا لا يكون صداقاء وبالله التوفيق. 


قال الشارح: الديات جمع: دية» وهي المال الواجب بالجناية بدلا لنفس 
الحر وأطرافه ‏ والأصل في الباب : الكتاس. والسنة. والإجماع. قال الله 
تعالى :لمزم تله إل خرن 4:[المياء:: 155و الست الصحبحة افد 
بذلك» والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة'''. 


قال :لبي لال الخر لشم وال توير) لديف ععرم بن سنزم : «أن النبي عَكِلِ 
كتب إلى أهل اليمن في النفس مائة من الإبل»”' أوواة اي يان ف يه 
بطوله. ورواه غيره ويقع في كتب الفقه في النفس المؤمنة. وهوالمراد. قال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أن الدية من الإبل مائة لا يزاد عليهاء وأنها الدية التى 
فرضها النبي وكل. 


إشارة: كان ينبغي للمصنف أن يقول: «المحقون الدم»؛ ليخرج ما سبق 
فى قتل الزانى, المحصن» وتارك الصلاة. ونحوهما. 

قال : (مُتلنََ في الْعَمْدٍ : نلاثونَ حِقَّة وََلَانُونَ جَذَّعَةَ» وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ : أئْ 
حَاوِلُا) لما رواه الإمام أحمد وا بن باهرا مدي مر جد قمر و سعيب 
ضيه عن أبيه عن جده أنه وك قال : ١مَنْ‏ قَتَلَ عَمدَا دْفِعَ إِلَي أُوْلِيَاءِ الْقَعبِلٍ إن 


و - 
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شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا أَحَذُوا الدَيَةَ وَهي نَانونَ َه وَتكَانُونَ جَدَعَةٌ وَأرْبعُونَ 


2 2 


بد وَدْلِكَ عَفْلَ الْعَمْدِم مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ؛ وَذْلِكَ تَشْدِيدًا لَعَقلٍ 0 
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.)5004( أخرجه ابن حبان‎ )( 
رقم 172817) وقال: حسن غريب.‎ »١١/5( فره أخرجه أحمد (؟/ 187» رقم 2051711 والترمذي‎ 
.)109508 وابن ماجه (0/ /41/1. رقم 57 والبيهقي (8/ 0لا رقم‎ 
رن‎ 


كنات الدياث ا" 


ليدم سس دام 


ُحَمّسَةٌ في الْحَطإ: عِشْرُونَ بنْتَ مخاض» وَكَذَا بَاتُ لَبُونٍ وين لبُونٍ وَحِقَاقٌ» وَجِدَاحٌ. 
إن فَتَلَ خَطَأْ فِي حَرَمِ مَحَةَ: أو الأَشْهُرٍ الْحُرُم : ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجةٍ 


ودى 1 1 


وسواء أوجب العمد القود فعفا عن الدية» أو امتنع القود لولادة» أو موت 
الجاني وغيرهما. 

قال: (وَمحَمسَة مُحَمّسَةٌ فِي الْخَطَأ : عِشْرُونَ بِنْتَّ مَخََاضٍء وَكَذَا بَنَاتٌ لَبُونِ وَبَنو 
لَبُونِ وَحِقَاقٌ. وَجِذَاعٌ) أي 6ك رواه الإمام أحمد /1١(‏ 07/5: وأصحاب السنن 
الأربعة عن ابن مسعود -5؛ -: "أن النبي كك قَضَى فِي دِيَةٍ الْحَطَأْ بِمائَةٍ مِنْ 
الإيل»”"' َذَكَرُوهُ إلا أَنَهُمْ َالُوا : وَعِشْرِينَ بَتِي مَخَاضٍ ذَكْرِ بَدَلَ بَنِي لَبُونٍ. 

قال الدارقطني وَالْبَبْهَقِنُ : وَالصَحِيحَ وَقْمْهُه وجمهور الصحابة ون على 

وقال 1512170011 كانوا يقولون: دية الخطأ كذا 
وفصلها كما ميق خط ريت ليود فأشار إلى إجماع الصحابة» وضعف 
أصحابنا أيضًا رواية الربيع» واستدلوا بأثر سليمان. 

وفي (الحاوي» أن الشَافِعِي - كله - حكي عنه : أنه حكاه عن إجماع 
الصحابة؛ لكن لفظ «الموطأ» عن ابن شهاب» وسليمان بن يسار» وربيعة بن 
عبد الرحمن أنهم كانوا يقولونه» وذكره في «الأم» بنحوهء رواه عن مالك». 
والعبارة محتملة جذا والمتبادر منها غير ما سبق. 

إشارة: قول المصنف : «وبنو لبون وحقاق وجذاع»؛ يوهم إجزاء عشرين 
حقًا وعشرين جذعًاء ولا قائل به»ء فإن الحقاق وإن أطلقت على الذكور 
والإناث فإن الجذاع مختصة بالذكور. روحب امد ١‏ جذعات» وعبارة 
الدارض وعيرة فى عضر الجر صخ كتير امنيا 1 ورأيته كذلك في موضع 
(الأم» والأحسن الأسلم ما اشتمل عليه الحديث والأثر» وأكثر ألفاظ الشَّافِعِي 
ب 11 ,وال صيحاتق: 

قال : (فَإِنْ قَتَلَ خَطَاً في حَرَء مَك أو الأَشْهرٍ الْحُرم: ذِي الْمَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةٍ 


اج اس 
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و سا اس 


وَالْمُحَرّم وَرَجَبٍء رم د رَحِم فَمُتلة 


وَالْمُحَرَّموَرَجَبٍ أَوْ مَحْرَمًا ذا رَحِم؛ قَمُتَلَّثَةٌ)؛ لأن عمر وعثمان وابن 
عباس و#, غلظوا في هذه الأحوال الثلاثة» وإن اختلفوا في كيفية التغليظ» 
وتمسك الأصحاب بهذه الآثار وادعوا فيها الإشهاد وحصول الاتفاق» فمنهم 
من يقول: ولم ينكره هأحد من الصحابة وَقْ وكان إجماعًا؛ ولآن هذا لا يدرك 
اجتهادًا ؛ بل توقيقاء فلا فرق بين كون القاتل أو المقتول في الحرم؛ أو أحدهما 
فيه كما في جزاء الصيد تغليظاء ويلتحق به ما لو جرحه في الحرم فخرج ومات 
خارجهء. بخلاف العكس. 

تنبيهات: خرج بقول المصنف : «في حرم مكة» حرم المدينة فلا تغليظ بالقتل 
فيه على الصحيح» وبقوله : «الأشهر الحرم» رمضان فلا تغليظ بالقتل فيه قطعًا وإن 
كان عظيمّاء وقوله: «مَحرمًا ذا رحم» المحرّم: الذي يحرم نكاحه كالأولاد 
والأعمام ونحوهم. فإنه لا تغليظ في دياتهم عند الأكثرين كما قاله الرَّافِعِي. 

وعن القاضي الحسين : أنه يقتل» واتفاق اللأصحاب عليه وهو عن شيخه 

لْقَمَال: - واختاره الشيخ أبو محمد والرُويَانِي : أنها تغلظ؛ لما فيه من قطيعة 
بر اي 

وقد يعضده قوله في «الأم» بعد ذكره البلد الحرام والشهر الحرام ما لفظه : 
وقتل ذي الرحم كما تقدم في العمد غير الخطأ لا تختلف ولا تغلظ فيما سوى 
هؤلاء» وإذا أصاب ذا رحم في الشهر الحرام والبلد الحرام وهي مكة دون 
البلدان؛ لم يزد في التغليظ على ما وصفتء. انتهى. 

وبلفظ «الأم» أجاب الدارمي وغيره. 

قال الرُويَّانِي: ولا تغلظ بالحرم والشهر الحرام مرتين خلافًا لبعض 
أصحابناء أو حيث أثبتنا التغليظ في النفس» وكذلك الجراح على الفاعل» قاله 
في «المعتبر) ولا تغلظ بحرمة الرضاع والمصاهرة قطعاء ولا بالقتل في 
الإحرام على الأصح. 

وظاهر النص» وقضيته كلام الجمهور. واختصاص التغليظ على القول به 


كات الديات رقف 


فيب - 


وَالْخَطَأُ وَإِنْ تَكَلّتَ كَعَلَى الْعَاقِلَةِ مُوَجُلَةُ. وَالْعَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجَلَة. 
بوه الس ا ا ال وَلَا يُقْبَلَ مَعِيبٌ وَمَرِيض *ش*ظ 


بإحرام القاتل» وعن القاضي الحسين: حكاية الخلاف في إحرام أحدهما لا 
يراعى ما ذكره عن الشبه في الدية المغلظة المخففة» وفي دية الأطراف 
والجكر ا اين ودية المرأة والكتابي والمجوس وأطرافهم وجروحهم. واستثناء 
الْمْتوَلَى وغيره ما إذا قتل ذميّا في الحرم فلا تغلظ الدية به؛ لأن ثبوت التغليظ 
بسبب الحرم لثبوت زيادة الأمن وأن الذمي غير ممكن من دخول الحرم» ولا 
من المقام فيه بعد دخوله فإن على الإمام إخراجه. انتهن: 

وتيك غلظنا :قفن خظأ المزأة عش ينات مخاض »: وعشر ينات لبون:»: 
وعشر بنو لبون» وعشر حقاق» وعشر جذعات» وفي العمد أو شبهه أو الخطأ 
المغلظ عن حقه. ومثلها جذعات». وعشرون خلفة» وقيس على هذا. 

قال : (وَالْخَطَاً وَإِنْ تَكلّتّ) أي “كه سدق عات 

(فَعَلَى الْعَاقِلَةِ مُوَجَلَةَ) لما سيأتى- إن شاء الله تعالى- فى باب العاقلة. 

قال: (وَالْمَمُدُ عَلَى الْجَانِى مُعَجَلَّةٌ) أي : حالّة تغليظًا عليه» وكأبدال 
المتلفات. 

قال: (وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُكَلَنَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةٍ توجلة انا ينها مائراء 306 «عقل 
شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. ولا يقتل صاحبه)"١‏ ' ؤواة أب ذاوة: وأما 
كونه على العاقلة» ومؤجلة؛ لما سيأتى- إن شاء الله تعالى - فى باب العاقلة» 
وحكي وجه وقول مخرج: أنها لا تحتمل شبه العمد؛ لأنها دية مغلظة بإيجاب 
الكخلفات فاشويف:ونة العمنك» وز يفن 

قال: (وَلَا يُقْبَلَ مَعِيبٌ وَمَرِيضٌ) أي: وإن كان إبل المؤدي كذلك كإبدال 
سائر المتلفات بخلاف الزكاة؛ لأنها استحقاق حس ح ضر والمعتبر» 
هنا السلامة من العيوب المؤثرة في المالية» وما يثنت يثبت الرد في البيع. 
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إلا بِرِضَاُ» وَيَْبْتُ حَمْلُ الْحَلِمَةٍ بأل خِبْرَةٍء وَالْأَصَحٌ إِجْرَاؤْهَا قَبْلَ حَمْس سِنِينَ 

قال الأصحاب: وفي معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحسًا. 

قال: (إلا برضّاة) أي: برضا المستحق إن كان أهلا للتبرع؛ لأن الحق له 
فله إسقاطه. 

قال: (وَيَنْبَتُ حَمْلَ الْحَلِمَةٍ بهل خِبْرَةِ) أي : بقول عدلين منهم إن لم 
يفيلاقة لمتظلق التضو ف 

قال الشَافِعِي- كله - في «الأم»: وإن دفعت وأهل العلم يقولون: هي 
خلفة ثم علم أنها غير خلفة؛ فلأهل القتيل ردها وأخذهم بخلفة غيرهاء وإن 
لج كل ل علبي مائو ال ابكار جامد لاد رابو تر يي ب الووا و اتا 
أهل العلم» انتهى. 

وقال الرافعى :وقيرة ولو عيادننا الناقة الماعرة :ادل فقا ل«السمي : 
لم يكن بها حملء وقال الدافع: أسقطت عندك» فإن لم يحتمل الزمان 
الإسقاط ردت وطولب بخلفة بدلهاء وإن احتمل؛ نظر إن أخذت بقول الجاني 
فقط فلم يرجع إلى أهل الخبرة؛ فالقول قول الولي مع يمينه. وإن أخذت بقول 
أهل الخبرة واجتهادهم بعد مراجعتهم؛ فوجهان: 

أحدهما: المصدق الدافع لأن الجواب كذلك. وأصحهما: وبه قال 
الربيع ‏ أن القول قول المؤدي لتأييد قوله بقول أهل الخبرة واجتهادهم فكأنهم 
شهدواء وحكمنا بشهادتهم. وعن ابن القَطان القطع بهذا الثاني انتهى: 

قال: (وَالأَصَحٌ : إِحِدَاؤهًَا قبل 2 7 سِيِين) لأنه ليس في الخبر الاعتبار 
بالخلفة» والثاني: لا؛ لأنها أحد أقسام الدية فتختص بالسبق كالقسمين 

قال الشَّافِعِي نه في «الأم»: وَالْخَلِمَةُ الْحَامِلُ وَقَلَّما تَحْمِل إِلَّا نَنِية 
قَصَاعِدًا فَأَيهُ نَاقَةٍ مِنْ إبل الْعَاقِلَةٍ حَمَلَتْ فَهِيَ حَلِفَةٌ تُجَرَئٌ فِي الدَيّةِ مَا لَمْ تَكْنْ 
د واعلم أن الخلاف في كتب الفريقين. وهوما أورده فى «الروضة» 
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ول الفرضيم) لزان توصي كما شان الها درا 

قال: (وَمَنْ لَرْمَتْهُ) أي : من الجاني والعاقلة. 

(وَلَهُ إبلٌ قَمنّْهَا) أي : تُوْحَذَ الدَيةُ وَلَا يُكَلْفْ غَيْرَهَا ؛ لِأنّهَا ُؤْحَذ عَلَى سَبيلٍ 
لْمْوَاسَاةٍ فَكَانَتُْ مِمّا عِنْدَمُ كما تَجِبُ الرَّكَاةُ في نَوْعَ النّصَابٍء ولا يتعين ما في 
بلدذه. وظاهر لفظ المصنف يقتضى تعيين إبله. وأنه لا يلزم قبول غيرها وإن 
كانت من نوعها مثلها أو أشرف منهاء وقضية كلام الأصحاب ما نزلنا عليه 
لفظهء وهو أن المراد نوع إبله لا عينها. 

قال الرّافِعِي : وَأَنْهُ لَوْ أَرَادَ أن يُعْطِيَ مِنْ نَؤْع آخَرَ غَيْرَ مَا فِي يَدِه؛ أَجْيرَ 
الْمُسْتَجِقٌ عَلَى قَبُولِهِ إن كَانَ مِنْ غَالِبٍ إبل الْبَلَدٍ أو الْمَبِيلَِء هكذا قاله في 
«المهذب». 

قال: توقف في إطلاقه» وهو محل التوقف. وفي «الحاوي» إنه إذا عَدَلَ 

عَنْ إِبِلِهِ إلى ما هُوَ أغلا؛ قُِلَ ِنْهُهوَإِنْ عَدَلَ إِلَى مَا هُوَ أَدوَنْ منه؛ لَمْ يُقْبَل 
كَالركًا 3 وهو ما نص عليه في (الأم). 

قال: (وَقيل: مِنْ غَالِب إبل بَلَدِهِ) أي : يلزمه ذلك؛ لأن الدية هى عوض 
متلف » واعتباره ذلك البلد بعيد» وهذا ما حكاه الإمام عن محققي المراوزة 
ورجحه.ء قال الرَافِعِي: والذي أورده الأكثرون من العراقيين وغيرهم الأول. 
وهو إنما يؤخذ من كلام المصنف الذي يملكه أي : ولا يكلفه غيره. 

ووجهه في العاقلة بأنهم يردونه على سبيل المواساة فيعطون ما عندهم 
كالزكاة. وهذا ظاهر : نص «المختصر) فإنه قال : ولا نكلف أحدًا من العاقلة 
غير إبله» انتهى. 

ولفظ الإمام: ولا نكلف أحذا من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها. 
قال فى «البيان»: وإن وجبت الدية على الجانى» فإن كانت الجناية عمدًا أو 
خطأ ثبتت بإقراره» فإن الواجب عليه من النوع الذي عنده قياسًا على العاقلة. 
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انتهى. 
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فرع: قال الْمْتَوَلَي: إذا كان القاتل أخرج من الأولى وفي كل نوع قائمًا 
عليه؛ لم يكلف الإخراج من أعلا الأنواع ولا يؤخذ الأدنى؛ ولكن يؤخذ 
الوسط كما في الزكاة» ولا يكلف هنا أن يخرج من كل جنس بقدره بخلاف 
الزكاة؛ لأنها واجبة فى المال. 

وقال ابن الرَّفعَة: لو كانت إبل الجاني مختلفة الأنواع فأخرج من كل نوع 
بحصته؟؛ جازء الت نه 

وقال الْمَاوَرْدِي : فَِنْ أرَادَ أن يُعْطِيَ مِنْ كُلّ نَوْعَ مِنْهَا جَارَ َإِنْ أرَادَ أنْ 
بعْطِيَ مِنْ أَحَدٍ أنْوَاعِهَاء فَإِنْ كَانَ هُوَ الأعْلَبَ مِنْ إبلِه جار سَوَاءٌْ كَانَ أعْلَى أَوْ 
أَذْنَى » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَغْلَّبَ إبله. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَغْلامًا ا رلا وَإِنْ كَانَ مِنْ 
دناه + لم يجز إلا أن يرضى به الولي ؛ ولو كانت إبل العاقلة مختلفة ؛ نظر فإن 
ل ا أخذ من كل واحد منهم من الحو الدي وملحدم وإن 
كان لكل منهم أنواع ؛ فحكمه حكم القاتل إلا في عدم إجزاء الأدنى» فإنه 
يجوز هاهنا ؟ ب تخد من الْعَاقلة مَوَاسَاةٌ وَمِنِ الْجَانِي اسْتِحْقَاقًا. 

قال: وحكى الرَافِعِى وصاحب «الحلية» فيما يجب على الواحد عند 
اختلاف الأنواع عنده وجهين : 

أحدهما: غالب إبله وإن استويا يخير. 
وكان أجودهاء هذا ما حكاه اللأصحابء. وعليه إشكال سأذكره فى باب العاقلة 
إن شاء الله تعالى » انتهى. 

وفي «الانتصار»: إن أصح الوجهين المذكورين أنه يؤخذ من كل بقسطه. 
قال هو والرَافِعِي وغيرهما: وهما مبنيان على من وجبت عليه الزكاة» وفي ماله 
أصناف» انتهى. 

قال: (وَإِلّا) أي: وإن لم يكن ممن لزمه الدية إبل. 

(فَعَالِب بلده) أي : إبل بلده إن كان بلديًا. 


00 0 
ادل الغالن كالقود في قيم المتلفات» فإن تفرقت العاقلة في البلدان» أو في 
القبائل؛ أخذت حصة. كل واحدٍ باعتباره من غالب البلد أو القبيلة. 

(وَإِلّا) أي: وإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء. 

16 قرب بلاد) أي :إلى موضع المؤدي. 

قال الرَّافِعِي: وأشار بعضهم إلى التقييد بالذي لا يلزم إحضارها منه 
بمسافة القصرء وقال الإمام: لو زادت مؤنة إحضارها على قيمتها في موضع 
العزة؛ لم يلزم تحصيلهاء وإلا يلزم. 

قلت: والمراد بمؤنة إحضارها ثمنهاء وكلفتهاء كما نطق به كلام الإمام 
َالْعَرَالِيء وأحال الْمْتَوَلَى في المسألة على إيجاب المسلم فيه من مكان آخر» 
وسبق بيانه» ويخطر بالبال الفرق بين الجانى والعاقلة؛ لما أشار إليه الْمَاوَرْدِي 
من المواساة لهم بخلاف الجاني. وما ذكره الإمام ظاهرء فإذا لم يلزمه شراء 
الموجودة بموضع الوجوب بأكثر من ثمن المثل فلا نكلفه تحصيلها من خارج 
بأكثر منهء والله أعلم. 

قال : (وَلَا يَعِلُ إلى نَوْعِ) أي : : غير ما يوجبه. 

(و5 وَقِبِمَةِ إلَّا بتراضٍ) أي : كأبدال المتلفات. 

قال في «البيان»: كذا قاله أصحابناء والذي يقتضيه المذهب أن هذا إنما 
يجوز على القول بجواز الصلح عن إبل الدية وبيعها في الذمة. 

ونقل الرّافِعى والمصنف عنه ذلك بمعناه» وسكتا عليه» فإذن ما ذكروه 
هاهنا تفريع على أضعف الوجهين أو القولين» فإن أصحهما: منع الاعتياض 
عنها بلفظ الصلحء وبلفظ البيع جميعًاء وهذا في حالة الجهل بالصفات 
والسن» والقدرء فإنه محل الخلاف في جواز الاعتياض عنهاء كما صرح به 
عاض لصون و بايد سحي لات مرج وصرح إبراهيم يم المروزي في 
الباب المذكور بالبناء الذي أبداه الْعِمْرَانِي تفقهًا. 
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وَلَوْ عُدِمَتْ فَالْقَدِيمُ أل ديار أَوْ ْنَا عَشَرَ لف دِرْهَم. 

وقال الْبَمَوِي في «التهذيب» و«التعليق» هناك: وإن كانت الإبل الموجودة 
نظر إن جهلا أو أحدهما عدد الإبل؛ إِذا كما مر لم يصح الصلحء وإن علما 
الوصف». وهذا لفظ «تعليقه» وحينئذٍ يجب حمل ما أطلقوه هنا من الجواز على 
ما إذا كانت معلومة السن والقدر والصفات. 

قال ابن الرّفعَة: وبه صرح في «الوسيط» في كتاب الصلحء» وكأن المراد 

وعبارة «البسيط»: وإن كان المقدار معلومًا كإبل الدية فإن الصفات 
المضيوظة بالشرع لاساط على النسم قها6 الى عراز الصلت ضها وجياة: 
نعم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض؛ فيجوز الصلح عنه على مالٍ». ولا 

قال: (وَلَوْ عُدِمَتْ) أي: إبل الدية في الموضع الذي يحصلها منه كما 
سبق © أو لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل» وكان ينبغى له أن يذكره» ويشبه أن 
يجيء في احتمال الغبن الخفيف الوجه المذكور في رقبة الكفارة. 

- : (فَالْقَدِيمْ: ألْفُ دِيئَارٍ أو انْنَا عَشَرٌ آَلْفَ وِرْمَم)؛ لرواية عمرو بن 
حزم ونه دونه برفعه: : «على أهل الذهب ألف دينار» رواه ابن حبان وغيره. 
وانروى : ومس ايودي سيو بابي بإب 


وفي السنن الأربعة : عن ابن عباس - بها - : «أَنَهُ بل جَعَلَ الدَيّةَ انْنّي 
ولفظ النسائي: اقَالَ قَتَلَ رَجُل رَجْلّا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك جَعَلَ 
النَّبِينُ يَكِهِ د واي "؟ ورجال إسناده ثقاتء إلا أن الترمذي قال: لا 


50000 عباس - وها إلا محمد بن مسلم يعني : الطائفي. 


.)551//( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)77/5١( والنسائي ( 26 وابن ماجه‎ )١55/( أخرجه أبو داود (/505) والترمذي‎ 000 


وروا الوا الوا لعروو ا ا و ا 0 
الصواب إرساله» واحتج الشَافِعِي مَل : بأن عليًا وف ذه حكم بذلك وألزم به 
الخصوم من العراقيين. 

إشارات: الاعتبار بالدنانير والدراهم المضروبة الخالصة دون نقد البلد. 

قال الْمَمّال: لأن تقدير الأرش من الشارع» وقد كان الذهب خالصًا 
فيصرف إليه أرش كل جناية بخلاف العوض في العقدء وكلام الإمام يشعر بما 
قاله الإمام: إن الدافع يتخير بين الدراهم والدنانير» وقال الجمهور: على أهل 
الذهب ذهب. وعلى أمل الورق ورق» وروي عن عبادة بن الصامت ؤَيكِبْه ما 
يشهد لذلك. وقضية كلام الكتاب أيضًا أنه لا يعدل إلى البدل مع القدرة على 
الأقل على القولين؛ لكن الصيمري قال في «شرح الكفاية»: وحكي عنه في 
القديم: أن الدية إما مائة من الوإبل». أو ألف ديئار من غالب دنانير البلد» أو 
اثنا عشر ألمَاء وأي ذلك أحضر قبل منه» انتهن: 

ونقل الشيخان هذا وجها مفرعا عن القديم عن ابن سلمة وغيره» وفي 
«البسيط»: اختلف الأصحاب في محل القولين عن القديم. سه 
ذلك عند فقد الإبل» ومنهم من طرد ذلك معًا لوجود الخيّرة إلى المعطي فيميز 
بين ثللاث خلال» وهذا في غاية البعد إذا ثبت نقصهء وقلنا بالقديم : لو اتعدة 
بج ١‏ كن بحرا حي الصرم »رجيات سحيو اند ب دعبي 
الفلك شي ء ولا يتكرن التقليظ: 

والثاني: نعم يزاد لكل سبب ثلث دية» فعلى هذا لو قتل ذا رحم محرم في 
الحرم وفي شهر حرام عمدًا؛ وجبت ثمانية وعشرون ألفا. 

قال: (وَالْجَدِيدٌ: قِيِمَتْهَا) أي : قيمة الإبل الواجبة بالغة ما بلغت؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنه يَكِِةِ كا ن يُقَوُمُ الإبل عَلّى أَمْلٍ الْقْرَى 
قَإِدًا غَلَثْ؛ٍ رَفَعَ فى قِيِمَتِهَا وَإِذَا مَاجَتْ رُخْضًا نْقَصَ 0 قن فبقهانة""" روك أو 


.)7570( أخرجه أبو داود (5507) والنسائى (8/ 57) وابن ماجه‎ )١( 
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ذاوةبوالتسائى ماده عاجه وقى سدده كته ذى أشن المكتكر لقن فال ناف 
المنارك: صيدوق التاق فا راه]تهب بالقاين: ْ 

وقال عبد الرزاق: ما رأيت رجلا أروع في الحديث منه» وقال أحمد: 
ثقة» وقال: ترك الاحتجاج بهء وقال النسائي: ليس بالقويء وقال 
الدارقطنى : يقر به» وقال ابن عدي: روى ابن مكحول أحاديث وإذا حدث عنه 

قال: (بِتَقْدٍ بَلَّدِ) أي: بلد الواجب النقد الغالب» وتراعى صفتها فى 
العطليظ إن احادت يعلظة: قال القاعى ‏ التتسين .و الإغاء 1 اتاد كلت لدان فى 
بلد؛ يخيّر الجاني» وتقدم الإبل التي لو كانت موجودة يوم وجوب التسليم. 

وإن كانت له إبل معينة؛ وجب قيمة الصحاح من ذلك الصنفء فلو 
وجبت في بلد وهي موجودة في بلد يجب النقل من مثلها ؛ [فالاعتبار في بلد 
الإعواز على الأصحء وهل تعتبر]"'' قيمة موضع الوجودء أو بلد الإعواز لو 
كانت فيه إبل؟ وجهان: أصحهما : الثاني. 

ولك أن تقول: إذا وجدت بموضع يجب النقل منه وأمكن؛ فليست 
بمعذورة» إذن فينظر في محل الوجهين إلا أن يقال: إنه لا يلزم المستحق 
الإمهال إلى إحضارها من هناك» وله الذهاب إليه» وحينئٍ ينقدح أن يقال: إن 
وجدت بموضع الوجوب بأزيد من ثمن المثل زيادة تحتمل في تكليف 
إحضارها من مكان آخر؛ وجب احتمالها وأزيد» فلا يكلفه غير قيمتها يوم 
وجوب التسليم» كما صرح به الأصحاب في باب العاقلة. 

وقال الشَّافِعِي ديه في «الأم»: وإذا حكمنا عليه بالقيمة؛ حكمنا بها على 
الأغلب من نقد البلد الذي به الجاني إن كان دراهم فدراهم» وإن كان دنانير 
فدنانير» ولم يحكم بقيمة نجم منها إلا بعد ما يحل على صاحبه» فإذا قومناه به 
مكانه فإن أعسر به أو مطل حتى يجد إبلًا ؛ دفع الإبل وأبطلت القيمة» فإذا حل 


.)5 17 //( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


كات الدياتٍ ضف 
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وَإِنْ وَحِدَ بَعْض أخذ وَقِيمَة البَاقِّي» وَالْمَرْأَة وَالحَئْتى كُيِضْفٍ رَجَل نفسًا وَجِرْحًا. 


نجم آخر؛ قومت الإبل قيمة يومهاء انتهى. 

وظاهر كلامه نه : أن الاعتبار بنقد بلد الجاني لا بلد العاقلة» قال 
الرُويّانِي : إن وجبت الدية وهي مفقودة؛ فيعتبر قيمتها يوم الوجوب. وإن 
وجبت وهي موجودة؛ فلم يبق الأداء حتى لو أعوزت تجب قيمة الإعواز؛ لأن 
الحق يحول يومئذ إلى القيمة» انتهى. 

والظاهر: أنه أخذ ذلك كعاداته من 0 الشولىي: الاعتبار 50 
الْإِعْوَازِ؛ٍ لأنه ثابت في الذمة» كما إن أتلف م: مثليًا يقطع المثل ؛ ليضمن قيمة 
يوم الانقطاع. انتهى. 

قال: (وَإِنْ وَحِدَ بَعْضُ؛ أَخِدَّ وَقِيمَةُ الْبَاقَى) أي: إذا وجد بعض الإبل 
الواجبة عليه أخذ المستحق الموجود وقيمة المفقود», ونصّ عليه الشَّافِعِي ضل؛: 

في «الأم» والأصحاب بناء على الجديد» قال اتوي وأما إذا قلنا بالقديه 
أنه ينتقل إلى نقد من الدراهم والدنانير فلا يجبر على أخذ الدية من جنسين 
حتى لا يختلف حقه عليه» وسها شارح فجعل كلامه هذا معارضًا لكلام 
الأصحاب السابق على الجديد. 


فرع: قال الإمام: لو قال المستحق عند الإعواز: أنا أصبر إلى وجود 
الإبل؛ فالظاهر: أن الأمر إليه» ويحتمل أن المؤدي يكلفه القبض؛ لغرض 
براءة الذمة» ولم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم» ووجدت 
الإبل؛ أنه يردها ويطالب بالإبل» بخلاف ما لو غرم قيمة المثلي لإعواز المثل 
ثم وجده؛ ففي الرجوع إلى المثل خلاف. 

قال (وَالْمَرَْة وَاْحنَى يضف َل تَفْسَا وَجُرْحًا) أما نفس المرأة فصرّح 
الشَّافِعِي - كانُه  -‏ في «الام» بنقل الإجماع فيه» ونقله الحافظ أبو عمر بن عبد 
البر وغيره. وحكاه الْمُتَوَلّى وغيره عن الأصم أن ديتها كدية الرجل » ولا يعتد 
بخلا فه. 


ثم قال الشافِعِي ذه : وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا 
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تختلف». وكأنه قاس ذلك على النفس» وا ا ا 
المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟ فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن 
عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء 
قالوا: «أدركنا الناس ..» وذكرا ما يوافق ذلك. 

وروى البيهقي عن عمر وعثمان وعلي قن مثله» ويروى عن العبادلة. 

قال الأصحاب: وأنهم أفتوا بذلك» ولم يخالفوهم أحد وصار إجماعًاء 
وأما ذكر الرَافِعِي وغيره من رواية عمرو بن حزم» فغريب, نعم رواه البيهقي 
من رواية معاذ» قال: وروي من وجه اخر عن عبادة. 

وفي القديم قول أنكره بعضهم: إن المرأة تساوي الرجل فيما دون النفس 
إلى تمام ثلث الدية» فإذا زاد الواجب على الثلث؛ صارت إلى النصف. فعليه 
ففي إصبعها عشر من الإبل» وفي اثنين عشرون» وفي ثلاث ثلاثون» وفي أربع 
عشرون» وهو نصف ما في أصابع الرجل الأربع» ورواه في القديم عن مالك 
عن ابن لهيعة. 

َالَ رَبِيعَةٌ بْنُ أبِي عَبّْدٍ الَحْمَنِ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبِ ظهيه كُمْ في 
ِضْبَّع الْمَرْأَة؟ قَالَ: عَشْرٌ من الإبل» قَُلْتُ: و ل سرون 
قَلَْتٌ : : قَفِي ثلاث؟ قَالَ : َلانُونَ» قُلْتُ: َفِي أَرْبَع؟ قَالَ : شرو فَقَلْتٌ لَه : 
َمّا عَظُمَ جرحها واشتدت مُصِِبَتُّهَا كَل عَفْلَهَا قال سغيل: أعراقي أ: فك ل 
بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. » قَالَ: هَكَذًا السّنّة يَا يا ابْنَ أخي . 

وصح ذلك عن زيد بن ثابت» وبه يقول سعيد بن المسيب» وربيعة» وعمر 
ابن عبد العزيز» وقتادة وَقْيّر» والسلف وجمهور المدينة» وإليه ذهب مالك» 
وأحمد وأصحابهماء ونقله أبو محمد المقدسى عن عمرء وأبيه عبد الله 
قال: ولا نعرف لهما مخالقًا إلا عن علي ضفي انتهى. 

وأما الخُنئى المشكل فلا خفاء أن ذلك ما إذا لم يتبين ذكورته» فإن بان 
ذلك؛ حكم له بدية رجل نفسًا وطرفا. 


قال الشَّافِعِي به في «الأم» هنا: وإذا اختلف ورثة الخنثى والجاني فقال 
الجانى : هو امرأة أو مشكل ؛ فالقول قوله مع يمينه. وغلى التخشي أو ورثيه 
البينة بما يدل على أنه ذكر» انتهى. 

وفي كلامهم اختلاف في ذلك واضطراب أعني : قبول قول الخنثى في 
«وجرحًا» مراده به. ماعدا ذلك من الأطراف وغيرهاء. ولا معنى لمناقشته 
مصريم «المحرر» بالأطراف والجروح. 

قال: (وَيَهُودِئٌ وَنَصْرَانِنٌ) أي : له أمان» أو عهدء أو ذمة. 

(ثلْتُ مُسْلِم) أي: دية مسلم؛ أي : نفسًا وجرحًا كما روي مرفوعًا. 

قال الشَافِعِي ضيه في «الأم»: قضى بذلك عمرء وعثمان - ويا -؛ ولأنه 
أقل ما اجتمع عليه» وهي من الإبل ثلث المائة» ومن الذهب ثلث الألف» ومن 
الورق أربعة آلاف . وقال أبو حنيفة- كُدَنُهِ - : دية مسلم. 

وقال مالك- دنه -: نصفها. 

وقال أحمد- كه -: إن قتله عمدًا؛ فدية مسلمء أو خطأ؛ فنصفهاء فأما 
الأطراف والجرح فكالقياس على النفس. 

إشارة: السامرة من اليهود والصابئون من النصارى إن الحقوا بهم؟ 
فمثلهم» وإلاا فحكمهم حكم الوثني ونحوه؛ وينبغي أن ينظر هنا من تجب فيه 
دية اليهودي» أو النصراني مما سبق في النكاح» وقد نذكره في الجزية» فإن 
الدين والإايجاب مع الشك بعيد. 

قال: (وَمَحُوسِئيٌ) أي: له أمان كما وصفنا؛ لأن عمر وليه جعلها تَمَانِيَ 
مِائَةٍ درهو”'' رواه الشَّافِعِي والبيهقي بإسناد صحيح ؟ ثم رواه ابن مسعود َك 


.)٠١١//8( والبيهقى‎ »)7065 /١( أخرجه الشَافِعى‎ )١( 
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بقوله» ثم رفعه من رواية عقبة بن عامر» وذكر له علة» وانتشر في الصحابة وي 
بلا نكير فكان إجماعًا. 

قال الشَافِعِي مي : ولم نعلم أحذا فال في دياتهم يعنى اليهودي 
وي و وا ا أو وتيا له 
أمان؛ فعليه ثلثا عشر دية مسلم» قال: وديات نسائهم على أنصاف ديات 
رجالهم كما في المسلمين» وصرح به «المحرر» وقيل: إن دية المجوسية كدية 
المجوسي»ء ويطرد هذا الوجه في سائر الكفارات التي يجب فيها دية 
المجوسي. 

إشارة: إن شئت قلت في دية المجوسي بعبارة المصنف» وإن شئت قلت: 
ثلث خمسه» أو خمس ثلثهء وهي خمس دية اليهودي. وهي ستة أبعرة. وثلثا 
بعير ) وبراعي فى وياض هوت التخليط والتحمت بالقبية, وصرح به «المحرر) 
ويستثنى من التغليظ ما سبق عن الْمُتَوَلي في قتل الكافر في الحرم. 

فائدة: قال ابن الرّفعَة: إنه قول «التنبيه». 

قال: (ثُلْنَا مُْشْرِ مُسْلِم) أي: وهي ستة أبعرة وثلثان» أو تَّمَانِي مِائَةٍ درهم, 
أو ستة وستون دينارًا وثلثان؛ ثم استدل بأن عمر ذَييْه جعلها ثماني مائة» قال : 
وكذلك روي عن عثمان وابن مسعود وين القول به وعن الصحابة» مع انتشاره 
في الصحابة وَقْي أيضّاء وإجماعًا لم يسبق خلافه؛ ولأن مثل هذه التقديرات 
لا تعقل إلا بتوقيف ؛ فظاهر كلامه عن الواجب أحد الأمور الثلاثة. والقياس 
الظاهر أنا إذا جعلنا الإبل أصلا أنا ننظر إلى قيمة الواجب من الإبل عند فقدها 
بالغة ما بلغت. 

وكذلك قال الشَّافِعِي َيِه في «الأم»: وقضى عمر ذَلبْه في دية المجوسي 
بثمانمائة درهم وذلك ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنه كان يقول: تقوم الدية اثني 
عشر ألف درهم. انتهى. 

وذكر شارح «المنهاج» ما لفظه: وعن الجويني وغيره: أن الواجب في دية 


المجوسي الدراهم خاصة ولا تغليظ» والتغليظ خاص بالإبل» وهو النص» 
انتهى. 

وكان من قال هذا المثل الجويني في «مختصره والْغَرَالِي في «خلاصته» 
وغيرهماء ودية | المحوسى قماتما نه ذرهم على طااهر الفط «التحتفيرة رلا 
أحسب ذلك مرادهم ألا ترى قول صاحب «المعتبر) : ودية اليهودي والنصراني 
ثلث دية مسلم للخبر: الأربعة آلاف درهم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم لقول 
عمر وغيره من الصحابة وق ويوضح ما ذكرته قول الرَافِعِي في كلامه على 
ألفاظ «الوجيز» قوله: ثمانمائة درهم يعلم بالحاء» ويعلم بالواو؛ لأن وجوب 
هذا المقدار مفرع على أن الإبل لا تقدر زمن التقدير» انتهى. 


وكلام غيره من الأصحاب» وشرح «المختصر» يصرح بذلك؛ ثم رأيت 
الإمام نقل عن الأصحاب أن دية المجوسي تغلظ كدية اليهودي والنصراني» 
وعن شيخه أبي محمد على أن التغليظ جارٍ في كل ما نطق الشرع به والسنة في 
الجزية» وقد ورد الشرع أن المرأة على النصف من الرجل» واليهودي والنصراني 
عند الشَافِعِي- يبه - على الثلث» ولم يصح في دية المجوسي لفظ السنة» وإنما 
اتبع الشَافِعِي - كله - عمر َيِه في ديته بثمانمائة» قال: فيتبع هذا المقدارء ولا 
يوجب الإبل» وإن وجدناهاء ويتفرع عليه ألا تغليظ. 

قال الإمام: وهذا عندي. والوجه القطع بتنزيل دية المجوسي منزلة سائر 
الديات» والتغليظ والتخفيفء. والرجوع إلى الإبل عند وجودها فديته ثلث 
خمس دية المسلمء وإنما لم يرد لفظ السنة بطول الكلام فيه وبدأ بما يراه 
مقطوعًا به في الباب» ولم أحك ما ذكرته عن شيخي لتعتقده؛ ولكني نبهت 
على ما فيه من خلل» والمعتمد إجزاء الديات. 

قلت: أو أثرت على شيء واحد التغليظ . والتخفيف والتقويم» والتقدير. 


قال: (وَكَذًَا وَنَنِنّ لَهُ أَمَانْ) أي: يجب فيه دية المجوسي؛ لأنه كافر لا 


خرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


ءَ م 


ان مَنْ لَمْ يَبْلْعْهُ الْإسْلامُ إِنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدّلُ فَدِيَةٌ ديه وَإلا 


سس نو ||| سر سج سر صر 


تحل مناكحته للمسلم» وكذا عباد الشمس والقمر والنجوم والبقر والشجرء 
والزنادقة؛ إذا فرض لهم أمان» وإن جاء أحدهم رسولاء وكففنا عن قتله» أما 
من لا أمان له ولا عهد من جميع الكفار؛ فديته هدر كالمرتد. 

فرع: قوله: بين كتابي وغيره» فإن ألحقناه بأهل الكتاب في كل من 
الذبيحة» والمناكحة؛ وجب قيمة دية أهل الكتاب» وإلا فدية مجوسي. قاله 
الختراى: 

وفي «الانتصار»: الجزم بأنه يعين بالكتاب كما لو كان أحدهما مسلمّاء 
وكما يجب الجزاء على الجزم في المتولد من مأكول وغيره» انتهى. 

وهذا ما نقله الْمَاوَرْدِي في «كتاب الحرية» عن نص الشَّافِعِي- كُبَنْهُ - فى 
(الأم» واقتضى كلامه أنه متفق عليه ولفظه: ألْحق فِي الدَيّةِ بأكئر أَبَوَبْه دِيَة 
سَوَاءٌ كَانَ أيَا أو أما. 


1-- 


قال: (وَالْمَذْمَبُ: أَنَ مَنْ لَمْ يَبْلْغْهُ الِْسْلَامُ إِنْ تَمَسَّكَ كَ بدن لَمْ يُبَدَلَ؛ كيه 
ديئه . ييه وَإِلَّا فُكْمَحَوسِيٌ) من لم تبلغه دعوتنا لا يجوز قتله قبل الإعلام» والدعاء 
إلى الإسلام» ولو قتل؛ يضمن أما الكفارة فتجب بلا تفصيل؛ وله أحوال : 

أحدها : إذا لم يتمسك بدين لم يبدل» ولم يبلغه ما يخالفه؛ ففي وجوب 

والثان : يجب ؟ لأن الدين الذي لم يبدل حقء وهو المتمسك به والحالة 
هذه 0 وإليه ذهب الْقَمَال وال سا 0 (الستير : 
وبصفته » وتعمد مع ذلك قتله. وتبعه على ذلك صاحب «المعتبر» وَالْعْرَالى فى 
«الخلاصة» وأشعر به قول الرَافِعِى إن قلنا بالأول» قال الرَافِعى: هو الظاهرء 
فى انقى: النية ”ا لو احجنة دهان : 


أحدهما: الدية الكاملة» قاله أبو إسحاق المروزي» وصححه الفارقى؛ 
لأنه مسلم شرعًاء وإطلاق بعض الأصحاب عليه اسم الكفر غلط» وأرجحهما 
عند الرَافِعيء وظاهر المذهب في «الانتصار» وغيره» وبه جزم في «الشامل» 
مرك ال ا ا اسك لاوا اي سو 
فإنه متمسك بدين منسوخ فلم يثم يثبت له حكم الإسلام. 

الثانية: إذا لم تبلخه دعوة نبي أصلا؛ فعن الْقَّال: أنه يجب القصاص 
بقتله؛ لأنه لم يظهر منه عناد وإنكار وهو على الفطرة الأصلية. 

والظاهر: المنع لعدم التكافؤء ونقل أنه تجب الدية الكاملة» أو أحسن 
الديات» فهما قولان: وجه الأول: بأنه معذور. 

والثاني: أنه لا دين له» وقطع آخرون بوجوب الأحسنء. وحملوا النص 
على الحالة الأولى» والمرجح عند الرَّافِعِي : وجوب الأحسن من غير ترجيح 
لواحدة من الطريقتين. 

الثالثة: إذا كان متمسكا بدين لحقه التبديل» ولم يبلغه ما يخالفه؛ فلا 
يجب القود بقتله» ولا الدية الكاملة قطعًاء وفيما يجب ثلاثة أوجه: 

أرجحها: أخس الديات. 

وثانيها : دية ذلك الدين. 

وثالثها : ذكره الإمام؛ أنه لا يجب شيء؛ لأنه ليس على دين حقء ولا 
عهد له ولا ذمة» وامتناعنا من قتله كهو عن قتل النساءء وهل الذمة. 

إشارة: ظاهر كلام المصنف أن في الأحوال الثلاثة طريقة قاطعة بما 
رجحه وليس كذلك؛ بل المنقول ما قدمناه وقوله: «وإلا فكمجوسي» يدخل فيه 
المبدل» ومن لم تبلغه دعوة أصلاء وقد بينا كلامهم فيه. ' 

ؤراعت فى ي #تعليق الشيخ إبراهيم المروزي» : أما من لم تبلغهم الدعوة 

| فيهم أنهم لا يقاتلون ما لم يدعوا إلى الإسلام. م 
فال القغال+ تحب :الدية» وشوءمن أهل الجنة» لقوله تعالى .هونا كا مسذيت 
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في مُوضِحَةٍ الرّأس ي أو الْوَجهِ لحر مُسْلِم حَمْسَة أَبْعرَو: 0 


حَقٌّ ببَصَكَ وَسُولًا# [الإسراء: .]١6‏ 

والظتاهر جح الماهيه لأ نسبي» ويسب كمال الدية على الصيحيم: 
وقيل : دية مجوسي ؛ لآنةها وال مش ركان وقيل : دية يهودي أو نصراني. 

وفصّل القاضي الحسين تفصيلًا حسنًا فقال: إن كان أصل دينه التوحيدء 
ولم يشرك مع الله شيئَاء ولم تبلغه دعوة نبي أو بلغه دعوة موسى يليه ولم 
تبلغه دعوة عيسى طَللِ؛ وجب كمال الدية» والقود إذا قتله قبل الدعوة» أو كان 
على دين موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه؛ لكنه غيّر وبدل» ولم 
تبلغه دعوة نبينا محمد كللِلْهِ لا قود بقتله. وديته دية يهودي أو نصراني. فإن كان 
يعبد الصنم» أو الصور الحسان ولم تبلغه دعوة نبي ما؛ يجب بقتله ما يجب 
بقتل المجوسيء وما قاله القاضي تفصيل حسن» وإطلاقه أولى بثلاثة أوجه 
وليس على إطلاقه. 

فرع: : إذا قتل من لا يعلم هل بلغته الدعوة أم لا؟ ففي ضمانه وجهان بناء 
على الوجهين في أنه هل كان النَّامنَ قَبْلَ وُرُودٍ الشَّرْع عَلَى أَضْل الْإِيمَانِ حتى 
كفروا بالرسل» أو على الكفر حتى آمنوا بالرسل؟ ‏ 2 

قلت: وَالْأَشْبَهُ ِالْمَذْمَبٍ أنه لا ضَمَانَ؛ لأن كل من لم تبلغه الدعوة فلا 
يجب الضمانء قال الشَّافِعِي طفه: ولا أعلم أحدًا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا 
أذ مكوزة هو وواء علدوانا الدرى قا تلونا: 

فرع: من أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر مع التمكن من الهجرة» أو 
دونه إذا قتله مسلم؛ تعلق به القود والدية بشرطه؛ لأن العصمة بالإسلام ثبتت 
له بنص السنة الصحيحة» وقال أبو حنيفة : لا يتعلق به ذلك» والعصمة بالدارء 
ولم توجد. 

ا اربوا اي 

(ححَمْسَةٌ أَبْعِرَةِ) لحديث عمرو بن حزم م ضيه أن النبي يكل قال : ١اوفي‏ 


الموضحة خمس من الإبل)”1) رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان» 
وحسنه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على القول به في موضحة الرأس» 
انتهى 7" 

وعن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت قي قالوا: الموضحة في الرأس 
والوجه سواء. ولم نعرف لهم مخالفاء وسواء عندنا المقبل من اللحيين الذي 
تقع به المواجهة وما تحت المقبل خارجًا عن حد المغسول في الوضوء؛ لأن 
عشر ديته ) فتراعى هذه النسبة فى حق غيره فتجب فى موضحة اليهودي نصف 
عشر ديته وهو بعير وثلثان» واليهودية خمسة أسداس بعير» وفي موضحة المرأة 
المسلمة نصف عشر ديتها وهو بعيران ونصف بعير» وفى موضحة المجوسي 
ثلث بعير والمجوسية سدسه. 

قال الرَّافِعِي: ذكرنا من قبل تقدير إبدالها بالدراهم إن جعلنا الإبل بدلا 
مقدراء وما دكرناه ظاهر المذهب المشهور في الموضحة. وفي شرح 
010( أخرجه أبو داود (5005) والترمذي )١50٠(‏ والنسائي (8//ا5. رقم ”5807) وابن حبان 

(/173/1). 
00 مُوضِحَةٍ الرَأْسٍ وَلَوْ لِْعَظْم النَّاتَيٍ حَلْفَ الْأَذْنِء أو الْوَجْهِ وَإِنْ صَعْرَتُ وَلَوْلِمَا َحْتَ الْمُقَبّل 

مِنْ اللْخيَينِ ضف عُشْر ديه صَاحِبهًا قَفِهَا لحر مُسْلِم غَيْرِ جين حَمْسٌ مِنْ اليل ؛ لِمَا روَا 

التَرْمِذِي وَحَسَنَه : الفي الْمُوضِحَةٍ حمس مِنْ الإيل»» فَتُرَاعَى هَذِِ النسْبَةُ في حَقٌ غير مِْ الْمَدأة 

وَالْكتَابِيٌ وَغْيْرِهِمًا. وَحَرَجَ بِقَيْدِ الرَْس وَالْوَجْهِ ما عَدَاهُمَا اكات العم ناد توم 

الْحَكُومَة وَبقَيد لئاط نعطي عر لعو لاا عب فقي لوده َه بعر 

وَكُلكَانَة وَالْمَُجُوسِيُ وَنَحْوْمُ ني مُوضِحَيِهِ ثَلْتُ بير لالحلا لو را 
صِعْرِهَا لِاتبَاع الاسْم كَالأظرَافء ولا لكريها زرا َو مَسْقُورَة بالشّمْرِ وَيَحِبُ فِي هَاشِمَة 
عَشْرٌ مِنْ الإبل» وَيَجَبُ فِي هَاشِمَةٍ دُونَ إيضّاح حََمْسَهُ أبْعِرَةٍ وَيَجِبُ فِي مُنَقَلَةٍ مَعَ إ 0 
وَمَشْم حَمْسَةَ عَشَرَّبَعِيرَاء كَمَا رَوَاهُ النَسَائِيُ تَنْ النَّبِيّ ول انظر «حاشية شيك جورم بغار 
الخطيب» .)87/١7(‏ 


6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


م من ع ٠‏ اس مر هه 1 
وهاشمة مع إيضاح عسرة ) 5# 


«مختصر الجوينى»: أن الإصطخري قال: يجب فى موضحة الوجه أكثر 
الأمرين من خمس من الإبل» وقدر الشين يعني: الحكومة» وأن ابن القطان 

إشارة: قال أصحابنا: ويراعى فيما ذكرناه التغليظ والتخفيف. ففى 
موضحة ثلث بعير» فإن كانت مغلظة وجب ثلث حقة. وثلؤاثة اأعشنا و تلت 
جذعة» وإن كانت مخففة فخمس الثلث من كل قسم من الأقسام الخمسة. 
وفيما ذكروه إشكال وعثر بالنسبة إلى الثلث والتخميس والتنقيص يفضى إلى 
التعذر. 

وقد قال الشَافِعِي صَيه في (الأم) : في موضحة الرجل عمدًا: خلفتان 
وجذعة ونصف جذعة» وحقة» ونصف حقة» فإن فيل : كيف يكون نصف 
حقة؟ قلت: يكون شريكًا فيها على نصفهاء وللجانى النصف كما يكون البعير 
بينهماء انتهى. ومعلوم تعذر هذاء فالقائل مطلمقًا في كثير من المسائل» 
والانتقاص يفسد الباب» فير جع إلى القسم على الجديد. 

قال: (وَهَاشِمَةٍ مَعَ إيضّاح عَشَرَة)؛ لما روى البيهقي عن زيد بن ثابت َل 
أنه قدّر فيها ذلك”'' ولم يظه له مخالف. 

قال الشَافِعِي به في «الأم»: وقد حفظت ذلك عن عدد لقيتهم» وذكر لي 
عنهم أنهم قالوا: في الهاشمة عشر من الإبل وبهذا أقول» قال: ولو كانت 
الشجة كبيرة فهشمت موضعين» أو مواضع بينهما شيء من العظم لم ينهشم 
كانت هاشمة واحدة؛ لأنها جناية واحدة» ولو كان بينهما شيء من الرأس لم 
تشققه والضربة واحدة فهشمت مواضع؛ كان في كل موضع منها انفصل حتى 
لا يصل به غيره مجروحًا بتلك الضربة هاشمة.» وهذا هكذا فى المنقلة 
والمأمومة» انتهى. 

وحكي عن القديم في صورة الكتاب: أن فيها أرش موضحة وحكومة. 


.)67 /8( أخرجه البيهقي‎ )١( 


د 


كات الدياتٍ "4١‏ 


يو 2 


ودونه 0 وَقيل خكوف 0 وفقلة حي هر فعاو قو ولاه هق ههه موه ووو ؤ مهأ وده واو لوو وو وا 


فرع: في «فروع ابن الْقَطّان): إذا جرحه في رأسه مائة موضحة مع كل 
موضحة هشم؛ فالصحيح أن عليه في كل واحدة عشرًا عشرًاء وغلط بعض 
أصحابنا فقال: إنما يجب في كل موضحة خمس من الإبل» ولا يجب في 
الوطم إلا ارقن واتعيه كانه أوضسه مرقصات مع حفي؛ فبحب فى 
الموضحات خمسون من الإبل» ويجب في جميع الهشم خمس من الإبل؛ 
ويجعل جميع عظم الرأس شيئًا واحدًا. 


قال * (وَدُونْهُ) أ دون 5 


(حَمْسَةٌ) أي: على الصحيح المنصوص» وعن الْقَمَال: القطع به؛ لأنه لو 
أوضح وهشم وجب عشر من الإبلء ولو تجرد الوإيضاح؛ ببس جاده 
فتكون الخمس في مقابلة الهشم». فيجب عند تجرده. 

قال: (وَقيل: حُكُومَةٌ) قاله ابن أبي هريرة؛ لأنه كسر عظم بغير إيضاح. 
وي امايو اا 

قال: (وَمُتَقلَةٍ حنم حَمْسَةَ عَشَرّ) لحديث عمرو بن حزم رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . وورد فيها حديث آخر مثله» وأشار في 
«الأم) 0 وبه صرح الْمَاوَرْدِي وابن المنذر. 

وقال الشَافِعِي- 85 ا ا ا ا 0 
اختلافاء والمنقلة التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فتستخرج عظامه من 
الرأس ليلتئم» وإنما قيل: لها المنقلة؛ لأن عظامها تنقل» وقد يقال لها: 
المنقولة» وإذا نقل من عظامها شيء قل أو كثر فقد تم عقلها خمس عشرة من 
الإبل. 

قال ابن الرفْعَة فى «الكفاية»: وَلَوْ شَجَهُ 
أوقهاء 
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له 


مُتقَلَةَ لا إيضَاح عَلَيْهَا ؛ لَرْمَهُ كَمَالُ 
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قال العاوزوي : بِخِلّافٍ الْهَاشِمَةِ إِذًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَ إِيضَاحٌ ؛ لِأنَ الْمُتَقُلَهَ لا 
يضَاحِهًا لتنْقيل : الْعَظمِ الَذِي فِيِهَاء قَصَارا لإيضاح عَائِدًا إِلَى جَانِيها فلْمَهُ 


جَِبع يع يوالها ل يإ يضاح َم يَْرَمْهُ إلا َدْرُما جَنَى فِيهًا. 

واعلم أن الذي أطلقه الرَافعى فى «الشرح الصغير) و«المحرر) وتبعه 
«المنهاج» وإطلاق جمهور الأصحاب: في المنقلة خمسة عشر بعير من غير 
تعرض لضميمة إيضاح» وهو ظاهر الحديث» ونص الشَّافِعِي 5ه. 

ونقل الْمَاوَرْدِي الإجماع في المسألة» ونقله ابن عبد البر نضا 

ثم قال الشَافِعِي- كله -: والمنقلة: التي تكسر عظم الرأس حتى 
إيضاح. 

اعترض الشيخ برهان الدين على «المنهاج» فقال: أطلق وليس مطلقًا؛ بل 
مراده مع إيضاح كما قبلهء ولو نقل من غير إيضاح؛ ففيه وجهان: أحدهما : 
عشر» والثاني : حكومة. كذا ذكره الرافعي» انتهى. 

والحامل له على ذلك قولهما في «الروضة» وأصلها : إذا هشم العظم مع 
الإيضاح وجب عشر من الإوبل . وإن نقل مع ذلك وجب خمسة عشر بعيرًا ؛ ثم 
نقلا الوجهين المذكورين» وهما فى «التهذيب» وقال: إن المذهب وجوب 
عشرة» وبه أجاب في «تعليقه» وجزم به الصيمري وغيره. 

وأشار ابن الرَفْعَة إليهما بقوله: وعند الرَافِعى حكاية وجهين فذكرهماء 
وأخرج من «شرح المنهاج» بكلام الشيخ برهان الدين» وقيد إطلاق «المنهاج» 
بما إذا أوضحء وقال: إنه لا بذ منه» انتهى. 

ويوافق ذلك قول الدارمي: وفي المنقلة بغير إية يضاح عشر عشرة» ونجيء 
حكومة. وأرسل ابن الْقَطَان فى «فروعه» الوجهين» وكلام جماعة يفهم أن 
النقل لا ينفك عن إيضاح» ويشير إلى ذلك ذكر ابن المنذر لها في أبواب 
المواضحء وفي «الْبَوَيْطي» ما يؤيد ذلك. 


ويؤيد ذلك قول الصيمري في «شرح الكفاية» ‏ وهو شيخ العاوزويت: 
وفي المنقلة تأكيد بنص السنة فلو هشم ونقل من غير إيضاح ؛ كان فيها عشر من 
الإبل» فيقوى حمل إطلاق الحديث» ونصوص الشافِعِى- كله - والجمهور 
على ذلك. ألا ترى قول الشيخ إبراهيم المروزي: والشهادة على الجناية 
بهاشمة» والمنقلة والمأمومة لا تثبت إلا برجلين عدلين؛ لأنها تستعمل فى 
الموضحة التي فيها القودء انتهى. 

وعبارة «الشامل»: وفى المنقلة كذاء وهي الزائدة على الهشم». وليس فيها 
قود إلا للمجنى عليه القصاص فى الموضحة. وله أن يأخذ بقية الأرش» وهو 
عشر من الإبل» أو يأخذ جميع الأرش» انتهى. 

وبالجملة فإطلاق الأآثار» ونصوص الشَّافِعِي والجمهور يفهم ما قدمناه 
فيحتمل أن يكون المراد بذلك ما إذا انضم إلى التنقيل: الإيضاح» وهو 
الأقرب» وهو محل قول وفاق» ويحتمل إجراؤه على إطلاقه؛ كما صرح به 
الْمَاوَرْدِيء وفيه الخلاف المذكور وحينئظٍ يجتمع فيه ثلاثة أوجه. 

قال: (وَمَانُومَة نلك الذية) أ اما كر فص أو كسرت #الحديفة خهرو 
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ابن حزم فيها ورواه في المنقلة كما نقكم. 

قال الشَافِعى طيكْبه فى «الأم» : ولا أعلم فى ذلك خلاقًا. 

وقال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به» ولا نعلم أحذا 
خالف ذلك إلا مكحولء. فإنه قال: إن كانت عمدًا؛ ففيها ثلثا الدية على 

وقال الْمَاوَرْدِي: الذي أراه تفضيلها بحكومة على المأمومة؛ لخرق غشاء 
الدماغ» وقيل: يجب تمام الدية؛ لأنها تذفف, والأول يمنع ذلك. 

قال: (وَلَوْ ضح قَهَشَمْ آكَرٌ) أي: في محل الإيضاحء كما قيده الإمام 
وغيره. 


.)5007( أخرجه أحمد (؟/٠١١) وأبو داود‎ )١( 


وَتقَّلنَ نَالِتُء وَأمَّ رَابعٌ فَعَلَى كُلّ مِنْ الَّلَانِ حَمْسَةٌء وَالرّابع تَمَامُ اللْث. 


(وَتَقَلَ نَالِتُء وَأَمَّ رَابعٌ ؛ فَعَلَى كُلّ مِنْ الثَلَانَةِ حَمْسَةٌ) أي : من الإبل. 

أما الأول: فلايضاحه. 

وأما الثانى : فلأنه الزائد عليها من دية الهاشمة» ويجىء فيه الوجه السابق 

وأما الثالث : فلأنه الزائد عليها من دية المنقلة. 

قال: (وَالرّابع تَمَامُ الثُلْثْ) أي: وهو ثمانية عشر بعيرًاء وهو ما بين 
المنقلة والمأمومة» هذا هو الصحيح» وقيل: يجب على الجميع ثلث الدية 
أرباعَاء وما ذكرناه إذا لم يمت» فلو مات من جميعها؛ قال الفارقي: وجبت 
بيه ملبهم بالببوية» للآن الثدل لا يرق فيد بين الجرج السير والكبين 

قال الرَافِعِي: فلو جاء خامس وخرق خريطة الدماغ ؛ ففي «التهذيب» : 
عليه تمام دية النفس». اك سر ايان وعدها تنمت اصراقهة يجام 
طريقة من قال: أن الدامغة مذففة» انتهى. 

وعبارة «تعليق الْبَعَوِي): ثم جاء خامس ودمغه فإن خرق خريطة الدماغ 
فمات. ويشبه ما ذكرمة ل ل ل ل 
مستقرة» واختلط العلم من أهله بأن المزهق المذفف الدامغة. نعم لو عاش بعد 
الدمغ مدة» ثم مات بالسراية؛ يجب عليهم القود جميعاء كما قاله الفارقي. 

وقال صاحبه في «الانتصار» من عند نفسه: فلو جعلها خامس دامغة؛ لم 
يجب عليه غير الحكومة» انتهى. 

وكأنه أراد ما إذا عاش» وهو قريب من مسألة الْبَعَوِيه وقول الشَافِعِي 
5 يْبَنُهُ - في «الأم» وتبعه الأصحاب: إنه لو أدخل سكيئًا فى جائفة غيره 
فخرق الأمعاء؛ ضمن النفس كلها إن مات» قال: ولا أحسبه يعيش ». فإن 
كان لا يعيش فخرق الأمعاء كالذبح» وإن لم يخرقها ولكن أثرٌ فِي سِعَتِهًا 
فمات المجني عليه؛ ضمن نصف دية النفس» وحصل الموت من الجناية 
الأولى» وجنايته الثانية. 
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ت الدياتٍ ”> 


وعبارة «الحاوي" : فإ قَطعّ بها معاء أ صَارَ مَوْجا قَاتَلًا ارق 


و 26 


الَْوَدُ في النَْسِ أَوْ جَحِيعٌ ادي وَيَكُونَ الأَوَّلُ جَارِحًا جَاتِمًا يَلرَمهُ ل 
وَلْوْ جَرَّحَ الثاني الأمعَاءَ وَالْحَشُوَة وَلَمْ يَفْطَعْهُ؛ صَارَ الثاني والآاون ناقلقة 
وَعَلَيْهِمًا الْقَوَدْ دُ فِي النمس» أو الدّيّةِ بيْنَهُمَا بالسّويَة ؛ ِحَدَوتثِ التَلْفٍ بِسِرَايَةٍ 

قال: (وَالشجَاحٌ قَبْلَ الْمُوضِحَةِ) أي: وهي الدامغة والحارصة والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاق» وقدمنا توضيحها. 

(إن عُرِفْتُ نِسْبْتَهَا مِنْهَا) أي : من الموضحة» بأن يكون على رأسه موضحة 
قريبة من محل الجناية. فإذا قست بها؛ عرفت سببها منها من ثلث» أو أربع. 
أو اوسن أو غيرها. 

(وَجَبَ قِسط ِظ من أَرْشِهَا) أي : ا ل 
0 
فيجب أكثر الأمرين من الحكومة وما يقتضيه التقسيط. 

اناد لوراك أي بوإنااي يدرت سكو امن المو عم 

(فَحَكومَة ة) أي : فليس منه إلا الحكومة فقط؛ لعدم التقدير فيهاء وسنتكلم 
عن ذلك. 

تنبيه : قوله : «وإلا فحكومة» قضيته أنه إذا لم يعرف نسبتها من الموضحة؛ 
أنه تجب الحكومة مطلقًاء وليس كذلك عندهما لوجهين 

أحدهما: لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. 

والثاني: قولهما: فإن شككنا في قدرها من الموضحة؛ أوجبنا له اليقين» 
هذا حاصل ما نسبناه إلى الأكثرين. 
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وقال الْمَاوَرْدِي : وَإِذَا لَمْ يَتَقَدَ در ارق افر التوفةة نضا فَقَدِ اتَلف 
ضع انه همان لزنه | ر جو 


٠ 


ع 
- 
١‏ 


حَدمًا : وَهُوَ الظاهِرٌ مِنْ نُصُوص الشَافِعِيَ وقول جهو 1د د "١‏ 
يها كوم ةَ يَخْتَلِفٌ قَدُرُهَا باخيلافي صَيِْهَا ؛ تقد الاجتهَادِ ولا يَصِيرٌ مَأ قد 
الاجْتهادُ فيا مُقَدَرَا مُعْتَبَرَا في عَيْرهَاء لِجَوَازٍ يادو الشَّينِ ا لذ 
الاجيهَادُ في حُحُومَةٍ أرْشْهَا إلى مِعْدَارِ يَنْقْصُ مِنْ دِية لْمُوضِحَةٍ عَلَى ما 
مِنْ صِفَةٍ الِاجْتَهَادٍءٍ أوْجَبْنَا جَوِيعَهُ وَإِنْ رَادَ عَلَى دِيَةِ الْمُوذِ ضِحَةء أذ سَاوَاها 
لَمْ يُحْكُمْ بَجَمِيعِه بَجَمِيعِه وَنْقِصٌ مِنْ دِيَةِ الْمُوضِحَةٍ بِحَسَبٍ ما يوَديه الاجْتِهَادُ إِليّْهِ ؛ لَِنَ 
شَيَْهَا لَوْ كَانَ نِي مُوضِحَةٍ لَمْ يد عَلَى على ديَتِهَا ٠‏ قَإِذَا كَانَ فِيمَا دُونَ الْمُوضحَةَ 
وَجَبَ أن يَنْقْصٌ مِنْ ديتها. 


| 


0 


7 َإِنْ قيل: 5 موا ا لو اي و 0 
إلا ١‏ الذي فيل وعن )نينا ذون التوضكة تحنب القن اكدر ونا بعناني 
الموفكة! 

[ناقا دون التوفيك لف اللرفكة حَةٍ وَبَعْضُهَا لَا يُكَافِئُهَا وَلَيْسَتِ 


الأظراف بَعْضٌ النَّفْسِء ال ل قار انييس وي اليل 


وَالْوَجْهُ الثاني: وَهُوَ عَنْ أبي الْعَبّاسٍ بْنِ سَرَيْح أن أَروشْهَا مقدره 
ِالاجْتِهَادٍ كما تَقَدَّرَتٍ الْمُوضِحَةٌ وَمَا فَوْقَهَا بالنْصٌ وَلَا يَمْتَيِعٌ . إِنْبَاتُ الْمَقَادِيرٍ 
اجتهادًا كما تُقثَْ اْقلََاوِحَمْسِمائة اورظل الجبهاذاء تسكل في الخارضة جيرا 


0 

5ع ابيط 
١١‏ 

© 

١١ 


وَاحِدّاء وَجَعَلَ فِي الدَامِبَة م مذ والدافقة بَعِيرَيْنِ ) وَجَعَلَ فِي الْبَامْ صِعَةَء وَالْبَازِلٍَء 
والملةسة مه ةَ ثُلَاثَةَ اله ان اا وَالسُمْحَاقٍ ونع 0 ا 


ع - ماه ُ ٠‏ 
ود بم زيمه. 


وَالْوَجْهُ الثَالِتُ : حكاة و إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُ وَأَبُو عَلِيّ بْنُ 00 بى هرَيْرَةَ عن 
الشَافِعِيَ - كله ا تنيت اللودوي) للخو مندار كا كد 


الْمُوضِحَةٌ - حَتَّى وَصَلّتْ إِلَى الْعَظم ذا أَمْكُنَ ؛ ذا عرف مِقّدَارُهُ مِنْ ربُع أو ثُلْثِ 
أو يض كَانَ فيه يَذْرِ ذلك من َه الْمُوضِحو. ' 


إن عَلِمَ أنهُ الضف ود شك فِي الرَيَادة اعتَبرَ شَكَه بتَقُويمِ الْحُكُومَة فَإِنْ زَاد 
عَلَى النْضْفٍ بَلعَ التليْنِ؛ رَالَ كم الشَّكّ في الريَا ْنَا وَحَكمَ بهّاء 
وَلَرْمَ لعا دِيَةِ الْمُوضِحَةَ ضِحَةء وَإِنْ بَلَعَتِ النْضْفت؛ َالَ كم الشّكٌ فِي الرّيَادَ 
بإسْنَاطِهَا وَحُْكُمَ بِنِضْفٍ دِيّةِ الْمُوضِحَةٍ وَإِنْ نَقَصَتُ عَنٍ النْصْفٍ؛ بطل حَُكمٌ 
التْفْصَانٍ وَالريَادةِ وَنبَتَ حَُكُمْ الضف ٠‏ إن لم يعم مِقْدَارَ َلِكَ مِنَ الْمُوضِحَةٍ؛ 
مدِلَ حِيئيذٍ إِلَى الْحَكُومَة الّتِي يَتقَدّرُ لش فِِهَا بالنقْويمٍ عَلَى مَا سَتَذْكُرُه 
وليدا التو وض:» إن لَمْ يَدمَعْهُ أضل وَدَلِكَ أن مِقْدَارَ الْحَكُومَة مُعَْبرٌ ِسَيعيْنِ: 
الضّرَرِ وَالِسّيْنء وَهُمَا لا يَتَقَدَرَانِ ِمِقَدَارٍ الْمَوْرٍ في اللخم. انتهى. 

وهذا الوجه الثالث هو المحكى فى «الشامل» وغيره عن الأصحاب» 
وجرى عليه الرَافِِي كما سبق؛ ثم قال في «الشامل» وغيره: قال أبو إسحاق : 
وإن تحققنا أنها ينفذ النصف وشككنا فى الزيادة قومناء فإن كانت دون النصف 
أخزنا التسفوويقط الشك» وإناكانت اكتر سن النسف ارهن عكري 
وقد تحقق المشكوك فيه» انتهى. 

وهذا معنى كلام «الحاوي» ومعنى قول الرَافِعِي وجب أكثر الأمرين» 
وظاهر نص «المختصر» و«الأم» وإطلاقهما كما نقله الْمَاوَرْدِي عن ظاهر نصه 
وقول الجمهور. 

قال في «الأم»: ولم أعلم رسول الله يكِْةِ قضى فيما دون الموضحة من 
الشجاج بشيء» وأكثر قول من لقيت: أنه ليس فيما دون الموضحة أرش 
معلوم» وأن في جميع ما دونها حكومة» قال: وبهذا نقول» انتهى. 

م ضرع الاي بالحكرية قن اران الموضحة بحال» وإن كان الشين 
أكثر من قدر موضحة» ثم أطلق الدارمي وغيره أن ما في دون الموضحة 
حكومة لا تبلغ أرش موضحة من غير تفصيل» والله أعلم. 
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ع سَائِرٍ الَْدَنِ . ٠‏ وَفِي ا ل وَهِيّ جْرْحٌ يَنْفْذْ إِلَى جَوْفِ كُبَظنِ وَصَذْرِ 
وَنْعْرَةٍ نْحْرٍ وَجَبِينٍ وَخاصرة. 


قال: (كجرح سَائر التَدّن) فإن فيه اتحكوتة فقط؟ أن لا تقدير للشرع 
فيهاء ولع ينها إلى المتصوض عليه ولا يجب في إيضاح عظامه ولا 
هشمها ولا تنقيلها : إلا الحكومة فقط. 

قال الْمَاوَرْدِي: والفرق [بين الإيضاح والنقل في الرأس وبينهما في غيره : 
اهما فى الر امي اوضر ن] "يو كيين امعد ايها رأ خررت: 

قال الشَافِعِي - كه - في «الأم»: وكل جرح عدا الوجه والرأس فإنما 
فيه حكومة إلا الجائفة فقطء. وقيل: إنه أوجب في القديم في كسر الترقوة 
خيملة ركذا في سيم عمر ويه فيها بذلك» ونفاه الأكثرون» وما 
حكي عن عمر 0 ضيه فهو تنبيه على تقدير الحكومة؛ لأنه تقدير مستقر»ء قاله 

فى «الْبُوَيْطى). 

برو 

قال: (وَفِى جَائِفَةٍ ثلث دَيَةِ)؛ لرواية عمرو بن حزم وصححه من قدمناء 

وجاء ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواه الإمام أحمد 
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وقال ابن المنذر : وأكثر أهل العلم على القول به وتفرد مكحول عن الناس 
فقال: إن كانت عمدًا ؛ ففيها الدية» وإن كانت خطأ ؛ ففيها الثلث» انتهى. 

وقال الشَافِعِي - كله - في «الأم»: لست أعلم خلافا أن النبي كَكِةِ قال : 
«وَفِي جَايِفَةٍ ثُلْتْ دِيَةِ) وبهذا نقول : : وفي الجائفة الثلث» وسواء كانت في البطن 


أو في الصدر. أو ذ فى الظهر؛ إذا وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت إلى 
الجوف من أي اكه كالت عه عن أو ظهر أو بطن». ا سأذكرها. 


قال : (وَهِيَّ : جَرْحٌ يَنْفُذُ إلَى جَوْنٍ كَبَظْنٍ وَصَدْرِ وَشُغْرَةِ نَحْرٍ وَجَبِينٍ 
وَخَاصِرَة) . وعبارة «المحرر» برهي التعراكة الر اضئلة إلى التموت الأعظم من 


0010( انظر : «النجم الوهاج فَئ شرح المنهاج» (/ .)58٠١‏ 
(؟) أخرجه أحمد )١١1/75(‏ وأبو داود (5001). 


البطن. أو الصدر. او نالسر أو الجبين» أو الخاصرة» أو غيرهاء انتهى. 

فقوله: «الجوف الأعظم)» أحسن من قول «المنهاج»؛ فإنه يوهم اعتبار ما 
يسمى جوفا وليس كذلكء وأشار بقوله: «وجبين» إلى أن الجرح النافذ إلى 
جوف الدماغ من الجبين جائفة» كذا صورها في «الشرح) و«الروضة». 

وساي وو وين ويد يا 0 
تضل #المنهاء) أحسنة فإن الشافذة من الجبين تفهم من قوله الجطود 8 
بعذله». ومن الجوائف ما وصل من الورك الْعِجَانٍ إلى دَاخلٍ الشَّرَّج 0 
ما بين الخصية والْعَصَبَةُ وكذا عبارة الرَافِعي وهي توهم أنه يُكُتَفَى بِالْوْصُو 
إلى دَاخِلٍ الشّرّج وَإِنْ لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفٍ. وَفيه نَظْرء 000000 
«الْأُم) وَكَذَا َو طَعَنَهُ في الشّرّج فَكَرَقَهُ ؛ لِأنْ ذَلِكَ يَصِل إِلَى الْجَوْفِء انتهى. 

وكذلك النافذة إلى الحلق والجانب المتصل من الرقبة» كذا قاله الْرَافِعى» 
وهو يفهم أنها لو وصلت من آخر جوانب الرقبة عبر القفا والمقتل من الرقبة لا 
تكون جائفة. وليس كذلك. 

وذكر الشَافِعِي - ينه - في «الأم»: ثغرة النحرء ثم قال: أو في حلقه. 
أو مريقه تحرس كانت يدائقة 4 310 انها يضق إلى الخر نه 

قال الرَافِعِي: ولو وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى بلغ 
البطن فأجاف؛ لزمه أرش الجائفة وحكومة لجراحة الكتف والفخذ؛ لأنها فى 
غير محل الجائفة» بخلاف ما لو وضعها على صدره وجرها حتى أجاف في 
البطن أو فى ثغرة النحر فإنه يجب أرش الجائفة بلا حكومة؛ لأن جميعه محل 
الجائمة. 

ولو أجاف في جميعه؛ لم يلزم إلا أرش جائفة لا فرق بين أن يجيف 
بحديدة أو خشبة محدودة الرأس» ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة 
حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة» وقيل: إنما تكون 
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جائفة؛ إذا قال أهل الخبرة: إنه يخاف منه الهلاك» وبه أجاب ابن الْقَكَلان. 

وفى «تعليق المروزي»: أن من أصحابنا من قال: إنما يجب ثلث الدية فى 
الجائفة إذا جاء آخر وحز رقبته» وقوله: خشبة محدودة الرأس» ومثله قول 
المَاوَردِي : سواء كان بحديلة .2 أو بغيره من المحدود. وذلك يفهم اشتراط 
التحديد» وكلام السابق يأبى ذلك» وهو قوله: أو الجناية أيّا كانت. 

وغبازة اين الفظلان: واعلم أنه سواء أجافه بحليلة» أو بخشبة.» أو 
بقصبة» أو باطنه بضرب خاصرته بإصبعه فأجافه؛ ففيه ثلث الدية» انتهى. 

وقال في «الأم»: أو جرح الموضع, والألم حتى تصير جائفة فعليه أرش 
جائفة. 

فرع: النافذة إلى المثانة من العانة» أو غيرها جائفة لا النافذة إلى ممر 
البول من الذكر على الأصح؛ لأنه لا يعد من الأجواف. وليس فيه قوة تحتمل 
العداء والأداء» وإنما يقدر الأرش فى الجراحة الواصلة إلى الجوف الذي منه 
هذه القوة؛ لزيادة الخطرء والنافذة إلى داخل الفم بهشم الخد أو اللحى أو 
بخرق الشفة أو الشدق. أو إلى داخل الأنف بهشم القصبة» أو بخرق المارن 
غير جوائف على الأظهر ؛ لأنها ليست من الأجواف الباطنة؛ لأنه لا ييحصل 
الفطر بما يصل إليهماء ولا يعظم الخطر فيهاء بخلاف ما يصل إلى جوف 
الرأس والبطن» وليس الوصول إلى باطن عظم الفخذ ونحوه» وإن كان ذلك 
العظم مجوفا. 

فرع: لو نفذت الجراحة بسهم أو نشاب مثلًا بأن دخلت من ظهره 
وخرجت من بطنه. أو العكسء» أو نفذت من جنب إلى الجنب الآخر؛ 
فالمذهب المنصوص وقول الجمهور: أن النافذة جاتفتان» وفيهما ثلثا الدية» 
وقيل: يلزمه دية جائفة بالوصول إلى الجوف وحكومة بالنفوذ منه» وزيفوه» 
ونقل ابن المنذر الإجماع على الأول. 

وفي «فروع ابن القَطان»: أنه لو ضربه بسكين حتى خرجت من ظهره 


- 
- 
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ولا يختلفُ أرشُ موضحة بكبرهًا وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ بَبْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ قِيلَ أو 
فانثقبت بطنه وانثقب ظهرهء والذي قاله في «الروضة» الأولى: أنه إن أخرج 
السكين من الظهر ولم يردها من حيث أدخلهاء فذلك جائفتان قولا واحدّاء 
وإن ردها من الموضع الذي دخلت فيه فهما جائفتان قولا واحدّاء انتهى. 

قال الْمَاوَرْدِي: فَإِنْ قَطعَ سَهُمَ النَافِذَةِ بِنْمُوذِهِ فِي الْجَوْفٍ بَعْضَ حَشَوْتِهِ؛ 
كَانَ عَلَيْهِ مَعَ دِيَةِ الْجَائِمَتَيْنِ حكومَة فِيمَا قَطعْ مِنْ حَشَوْتِه. 

قال: فإن أجافه حتى لدغت الجائفة كبده» أو طحاله؛ لزمه مع دية الجائفة 
حكومة في ذلك» ولو أجافه فكسر ضلعًا؛ تكون حكومته معتبرة بنفوذ الجائفة» 
فإن نفذت من الضلع ؛ لزمه حكومة مع الدية. وإن لم تنفذ إلا بكسره؛ دخلت 
حكومته في دية الجائفة. 

قال: (ولا يختلفٌ أرشّ موضحةٍ بكبرما) أي : بل الكبيرة والصغيرة سواء 
في الواجب والاتحاد وكذلك الجائفة؛ لِأنَّ الْمَدَارَ عَلَى اسِْهًا. 

قال في «الأم»: لا يزاد في كبير منها ولو أخذت قطري الرأس ولا ينقص 
منهاء ولو لم يكن إلا قدر محيط؛ لأنه يقع على كل اسم موضحة» وهكذا كل 
ما في الرأس من الشجاج فهو على الأسماء»ء انتهى. 

قالوا: حتى لو غرز إبرة فوصلت العظم؛ كانت موضحة.» وقيل: وجهان. 
وجزم ابن الْقَطّلان: بأنه إذا غرز إبرة برأسه فليس ذلك بموضحة؛ لأنه لم يفعل 
فعلا بان منه العظم. والموضحة ما وضح فيها العظم» انتهى. 

فإن أراد بذلك العظم بوصولنا إلى العظمء وإن لم نشاهده فذاك, أو 
معاينة العظم القريب» ولا يختلف أرش الموضحة بِكُوْنِهًا بَارِرَةَ أو مَسْتُورَة 
بِالشّعْرِه وسواء المتولد منها شين فاحش وغيرها. 

قال (وَلَوْ أَوْضَحٌ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا لَْ م وَجِلْدٌء قيل: أَوْأَحَدُهُمَا؛ٍ 
فُمُوضِحَتَانِ) إذ أوضح رأسه في موضعين وبقي اللحم والجلد بينهما كما كانا ؛ 
وجب ديتان» وهذا مراد «المحرر» بقوله: «وبقي بينهما اللحم والجلد) وهي 
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أحسن من قول المصنف : الحم وجلد» لأهميتهاء ولا فرق بين أن يرفع الحديدة 
عن موضحة» ثم يضعها على موضع آخر فيوضحه؛ وبين أن يجرها على الرأس 
من موضع الإيضاح إلى أن يتحامل عليها بموضع آخر فيوضحه والجلد واللحم 
بينهما سليمان . وقيل : الحاصل في هذه موضحة واحدة؛ لاتحاد الفعل وتواصل 
الحركات, ولو لم يبق الحاجز بين موضعي الإيضاح بكماله؛ بل بقي الجلد دون 
اللحم» أو بالعكس؛ ففيه وجوه جمعها الإمام والغراني : 

أصحها : ما أشار إليه المصنف أن الحاصل موضحة واحدة وإنما ثبت 
التعدد؛ إذا بقيتا جميعًا؛ لأن إزالة أحدهما أثبت الجناية» وهي ما بين موضعي 
الإيضاح بكماله متلاحمة أو نحوهاء ولو استوعب الإيضاح الموضع كله؛ 
فالواجب أرش واحدء فهاهنا أولى. 

والثاني: أن الحاصل موضحتان ويُكتفى بما بقي بينهما حاجرًا مناعًا 
لصورة الويضاح. 

والثالث: أن اللحم وحده يصلح حاجرًا دون الجلدء فإن بقي الجلد وحده 
فموضحة واحدة, أو اللحم وحدة فموضحتان؛ لأن اللحم هو الساتر للعظم 
المنطبق عليه فيكون الاعتبار به. 

والرابع : أن الجلد يصلح حاجرًا دون اللحم فإذا بقي الجلد فهما 
موضحتان؛ لأن الجلد هو الذي يظهر للناظرين» فإذا بقى على اتصاله؛ لم 
يكن العظم واضحًاء وقيل: لا يصلح اللحم وحده حاجرًا قطعًاء وهذا مقابل 
الوجه الثالث». هذا ما أورده الرَافِعِي برمته. 

وعبارة الشَّافِعِي - كله - في «الأم»: ولو بقي من الجلد شيء قل أو كثر 
لم ينخرق» وإن ورم فاخضر وأوضح من موضعين والجلد الذي لم ينخرق 
حاجز بينهما؛ كان موضحتين» وكذلك لو كانت مواضح بينهما فصول لم 
تنخرق. انتهى. 

فرع : لو كثرت المواضح تعدد الأرش بحسبها ولا ضبطء. وقيل : لا يجب 
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ولا فييكت ت موضحته عَمَذَا كك أَوْ شَمِلَت رَأسا ووجها فُموضْحَتَانء وفقيل 
0 وَلَوْ وَسّعَ مُوضِحَتَهُ فَوَاحِدَةٌ عَلَى الصَّحِيح أو غَيْرَهُ فَيْنْنَانِ. 


أكثر من دية النفس كما لو استوعب الإنسان قطعًّاء وفرق بضبطه كالأصابع 
بخلاف المواضح؛ فيجب أرشها بحسب وجودها مهما بلغ عددها. 

قال زولة ا لقيتكك مُوضِحَتُهُ عَمْدًا وَحَطَأَ أَوْ شَمِلَتْ رَأْسَا وَوَجْهَا؛ 
فُموضِحَنَانٍ وَقبل : مُوضِحَة) فيه صورتان : 

الأولى: أن يختلف الحكم بأن يوضح موضحة واحدة بعضها عمدًا وبعضها 
خطأ. أو هو في بعضها مقتص» وفي بعضها متعدٍء فأصح الوجهين: أنهما 
موضحتان؛ لأن اختلاف الموضعين في الحكم كاختلاف الجاني والمحل. 

الثاني : موضحة واحدة؛ لاتحاد الصورة والجاني والمحل. 

الثانية: أن يختلف المحل بأن ينزل في الإيضاح من الرأس إلى الجبهة إما 
لشمول الإيضاح., أو بأن أوضح شيئًا من الرأس» وشيئًا من الوجه» وجرح 
بينهما جراحة دون الموضحة؛ فالأصح: أنهما موضحتان؛ لأن الرأس والوجه 
عضوان مختلفان» ولهذا لو كان رأس الشاج أصغر لا يجوز النزول في 
القصاص إلى جبهته كما سبق» وذلك لاختلاف المحلين. 

والثاني: أن الحاصل موضحة واحدة والواجب أرش واحد؛ لأن الجبهة 
والرأس كلها محل الإيضاح فأشبه ما لو أوضح رأسه اوسرضة رض ”ا 
بينهماء ولو شملت الموضحة الجبهة والوجه؛ فالأصح: الاتحاد؛ تنزيلا 
لأجزاء الوجه منزلة أجزاء الرأس 

قال: (وَلَوْ وَسَّعَ) أي: الجاني» أو زال الحاجز. 

(مُوضِحَتَه ؛ َوَاحِدَةٌ عَلَى الصّحيح). كما لو أوضح أولا كذلك .والثاني : 
ثنتان؛ لأن التوسعة إيضاح ثانٍ»ء والصورة فيما إذا كان الفعلان عمذدّاء أو كانا 

خطأء أما لو أوضح عمدّاء ثم وسع خطأء أو بالعكس ؛ فثنتان على الصحيح. 
ويفهمه قوله: «ولو انقسمت موضحته عمدًا وخطأ). 


> حرمو 


لي فِنْتَانِ) أي : فإذا جاء آخر فوسع موضحة الجاني الأول 


د م ٠‏ > اهو اه شه 
وَالْجَايْفَةَ كُموضحَةٍ فى التَعَددٍ. 


وزاد في الإيضاح» أو أوضح قطعة متصلة بطرف موضحة الأول؛ لزم الثاني 
أرش كامل أيضّاء وإن كانت الموضحة واحدة في الصورة؛ لأن الإنسان لا 
يبنى فعله على فعل غيره» بدليل أنه لو قطع يد رجل؛ ثم حز آخر رقبته؛ لزم 
كل منهما موجب جنايته. 

إشارة: لك أن تقرأ «غيره» بضم الراء» وفتحهاء وبكسرهاء وحكي عن 
شيخه المصنف» ويفطن أنه لو كان الموسع مأمورًا للموضح: ولأ ع ورمانسعة 
في أوائل الجراح من الفرق بين المأمور الذي لا يميز؛ لأنه آلة للآمرء وبين 
غيره» واعتبره هاهنا في المسألة ونظائرها. 

قال : (وَالْجَايْفَةَ كَمُوضِحَةَ حَةٍ فِي التَعَدَّهِ) أي : أرش الجائفة يتعدد بتعددهاء 
فلو أجاف ثنتين» ثم رفع الحاجز بينهماء أو تأكّل ما بينهماء أو رفعه آخر؛ 
فعل ما مر في الموضحة. 

قال الرَافِعِي : وتتعدد الجائفة بتعدد الصورة بأن يجرحه جراحتين نافذتين 
إلى الجوف فإن بقى بينهما الجلدة الظاهرة أو انخرق ما تحتهاء أو بالعكس؛ 
فشي أن كور كيه كوا كر فى لمر سيد ب رودو ند لمعل اند 
جراحتين إلى جوفين» وبتعدد الفاعل بأن يوسع جائفة غيره» وفصله الأصحاب 
فقالوا: إن أدخل السكين في جائفة غيره ولم يقطع شيئًا؛ فلا ضمان عليه 
ويعزرء وإن قطع شيئًا من الظاهر دون الباطن» أو بالعكس ؛ فعليه حكومة. 

وإن قطع شيئًا من الظاهر ومن جانب بعض الباطن؛ قال في «التتمة» : 
ينظر في ثخانة اللحم والجلد. ويسقط أرش الجائفة على المقطوع من 
الجائفتين» وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش بأن يقطع نصف الظاهر من جانب 
ونصف الباطن من جانب» ولو لم يقطع من أطراف الجائفة شيئًا؛ ولكن زاد 
فى غورهاء أو كان قد ظهر عضو باطن كالكبد فغرز السكين فيه؛ فعليه 
الحكومة6وولق غاذ التجائى فوسع الجائنة» أوازاذ فى غورها» ليزه الوا حب 
وكان كما لو أجاف ابتداءً كذلك» ويمكن أن يعود فيه الوجه السابق في توسيع 
الموضحة. انتهى. 


كتا الديات هه" 
وَلَوْ نَمَذْتْ فِي بَظْن وَحَرَجَتْ مِنْ طَهْرٍ فَجَائِمَتَادِ في الأَصَحٌ» وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ 


و و د كس اهدعو وى 2 يي لع بو طون حا ود اله 
سِنَانًا لَه طَرَفَانِ فَثِْتَانِ . وَلا يسقط أَرْشْ بِالَتِحَام مُوضِحَةٍ وَجَائْفَةٍ: 


قال: (وَلَوْ نَقَدَتْ فِي بَظنٍ وَحَرَجَتْ مِنْ طَهْرِ؛ نبا مان نِي الأصَعٌ) أي : 
المنصوص في «الأم» وقول الجمهور؛ راي ةي سين ال مد 
نقل ابن المنذر الإجماع فيه ولفظه: وقال 2000 ] 
الجائفة النافذة ثلثا الدية» حفظنا ذلك عن عطاءء ومجاهد. وقتادة» ومالك. 
والشَافِعِيء وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وَقْي ولا 
يعرف لهم مخالف. 

وقيل: وحكى قولًا: أن الحاصل جائفة واحدة؛ لأن الثانية نفذت إلى 
الظاهر من الباطن» والجائفة عكس ذلكء» ونسب ابن الصباغ هذا إلى أبي 
حنيفة» ونسب الْبَعَوِي وغيره إليه الأول» هو الموافق لنقل ابن المنذر» فعلى 
جاحبس بسب يعاري ولبصن يخ 

قال: (وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سِنَانًا لَّهُ طَرَفَان؛ فَيِنْئَانِ) أي: بشرط سلامة 
الحاجز بينهما؛ لأن كل طرف منه واصل إلى الجوف واسم الجائفة صادق 
عليه» ولفظ «الأم»: بعد الأولى» وهكذا لو طعنه برمح فيه سنان مفترق فخرقه 
خرقين بينهما شيء» ولم يخرق ما بين الجائفتين. 

قال: (وَلَا يَسَقْط أَرَشٌ ِالْتَحَام مُوضِحَةٍ وَجَايِمَةٍ)؛ إذا اندمل أطراف 
الموضحة وبقي من العظم شيء بارز؛ ففيه الأرش قطعًاء فإن التحمت ولم يبق 
منه شيء بارز فكذا على ظاهر المذهب» وقيل: إن لم يبق شين وأثر؛ سقط 
الأرش» وإن بقي شين وأثر؛ يعود الواجب إلى الحكومة» وقيل: بتخريجه 
على القولين وسقوط الأرش عند عود الشين. 

فرع: قال الرَّافِعي : إذا التحمت الجائفة أو الموضحة فجاء جان إما الأول 
وإما غيره فأوضح في ذلك الموضع أو أجاف؛ فعليه أرش آخر إن كان 
الالتحام قد تم» سواء نبت عليه الشعر أم لاء وسواء كان متغير اللون مشيئًا أم 
لاء وإن لم يتم الالتحام ففتقه؛ فعليه الحكومة فقط دون تمام الأرش» انتهى. 
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وهذا كله معنى نصه في «الأم) : ويجب على الجانى القود فى العمد بعد 
تمام الالتئام وهو أن يلتصق اللحم ويعلوه الجلد. وإن ذهب شعر الجلد أو 
كان الجلد فى البطن» أو الرأس متغير اللون عما كان عليه قبل الجناية وعما 
عليه سائر الجسد؛ إذا كان جلدًا ملتئمّاء» هذا نصه بحروفه. 

فصل 

98 ا ف 3 4م ا ا 00 ع 

قال: (وَالْمَذَْمَبٌ: أن فِي الْأَدْنِيْنِ دِبَة لا حُكُومَة) أي: سواء قلعهاء أو 
قطعها؛ لحديثت عمروبن حرم. اوفي الأذن خمسون من الإبل”" رواه 
البيهقي. قال: وروينا عن عمر وعلي - وها - قضيا بذلك. 

وقال ابن المنذر أيضًا : رويناه عن عمر وعلي - هويا -: قال: وعطاء. 
وحسن البصري » ومجاهد». وقتادة. وسفيان الثوري. والأوزاعى» والشافعى» 
وأبو ثورء والنعمان. 

وقال الإمام في «النهاية»: إن المذهب الذي عليه التعويل أن الدية تكمل 
في الأذنين إذا استؤصلا ولم يبق شيء شاخص من الصدفة» وخرج وجه: أن 
فيهما الحكومة» قال: والذي يهون هذا الوجه قليلا أنه لم يذكر في كتاب عمر 
وه وابن حزم إيجاب الدية في الأذنين» وفيه إيجابها في الأنف» وقد روى 
بعض الفقهاء تعرض القاضي الحسين وجماعة من الطريقين أن النبي وك قضى 
في الأذنين بالدية» في هذا مخالفة في الرواية» ولم يصح عندنا في ذلك خبر 
في كتب الحديث؛ ولكن إلحاقهما ثمنا بالبدن من على وجه بالشبه» انتهى. 

وكذلك قال الْغَرَالى فى «البسيط» فيهما إذا استؤصلا الدية» وفى إحداهما 
نصفها إلحاقًا لهما بالثاني بطريق السنة» وإن لم تنطبق صحة الرواية عن رسول 
الله لِيِ على تكميل الدية فيهماء وبعد من روى عنه يَكْةِ قوله: «فى الأذنين 


)23 أخر جه أحمد (؟7/ 037175 رقم 10 غ)غع)) وأبو داود (5/ 2١89‏ رقم 4 والبيهقى (/ 866 ). 


كِتَابٌ الدياتٍ ذل 
وَبَعْضٌ بِقِسْطوء وَلَوْ أَيْبْسَهُمَا فَدِيَة» وَفِي قَوْلٍ حكومة. 
الدية» آنه لم يصح عند علماء الحديث» انتهى. 

وهذه العبارة الأخيرة أجود من عبارة إمامه. وخرج وجه أو قول فيهما كما 
سبق» ووجه بأنه لا توفيق ولا منفعة تظهر لهماء ولا نظر إلى الكمال عند 
الشَافِعِى ذه فى التكميل فيلحق بالشعورء والمذهب الأول» ومن منافعهما 
أنهما يجمعان الصراخ ويحرسان الصماخ من الهوام. 

إشارة: اشان الجمسيه بقولة: «والمذهب» إلى الطريقين «كالروضة» ولم 
ع ل انض زهجا سد انكر دار تع ا 
وجهء وفي «البيان»: أن بعض الخراسانيين حكاه عن الشافعي. 

وفي «تعليق الْبَعَوِي) قيل : إنه قول الشَافِعِي وليس بشيء» وفي «تعليق 
إيرا هيم المروزي» نقل المذهب المشهور عن الجديد. وفى الخد قدب 
الحكومة» والله أعلم. 

قال: (وَبَعْضٌ بِقِسْطِهِ) لأن ما وجبت فيه الدية وجبت في بعضه بالقسط 
#الاصيع» ورقادربالمسااعة» ولا ترق .بين الأعلى والا سد »ون اخطلفا كن 
الكمال والمنفعة» نص عليه في «الأم» والمخرومة كما في الأسنان والأصابع. 
منها شيء» ولا بين السامع والأصم؛ لأن السمع في الصماخ لا في الأذن. 

قال: (وَلَوْ أَيْبَسَهُمَا) أي : جائفة. 

(قذبة )اننا لو طوبه يده فقلت: وهذا ما صححه الْبَعَوي وغيره. وافتضى 
إيراد إبراهيم يم المروزي أنه المذهب. 

(وَفِي 5 قول : : حكومّة مَدَّ) ؛ لآن المنفعة لا تبطل به من - جمع الصوت. ومنع 
دخول الماء وبينا على أن منفعة الأذن هل هي منم الهرام فتزول بالإشلال: أو 
الأول بما ذكرناه. 

والثانى : أنه لا منفعة فيهما فى حركتهما كالمنفعة فى حركة اليد وأنهما 
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وَلَوْ قَطَعَ يَابِسَئيْنِ فَحْكُومَة» وَفِي قَوْلٍ دية. 

قال: (وَلَوْ قَطَمَ يَابِسَتيْن؛ فَحُكُومَةٌ) كما لو قطع يدا شلاء. 

(وَفِي قَوْلٍ : دِيَةٌ) وهذا الخلاف في التي قبلها. صرح به «المحرر» وغيره» 
تجب الحكومة وجب هاهنا الدية؛ لأن المنفعة المرعية إنما بطلت بالقطع. 
قال الرَافِعِي: وعن الشيخ أبي حامد القطع بوجوب الحكومة؛ كما في العين 
القائمة واليد الشلاء. 

قلت: وفي «البيان» رواية البناء المذكور عن بعض الأصحابء قال الشيخ 
أبو حامد: هذا خلط لا يحكى؛ بل يجب عليه الحكومة قولا واحدّاء انتهى. 

والمشهور من الطريقين البناء المذكور» وعن البَنْدَنِيجِي تغليط الشيخ أبي 
حامد في ذلك» وأشار الْمَاوَرْدِي إلى أنه فاسد؛ لكن يؤيد طريقة الشيخ أبو 
حامد. 

وقول الشَّافِعِي في «الأم»: وإن كانت الأذنان مستحشفتين بهما من 
الاستحشاف ما باليد من الشلل» وذلك أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا ليبس» 
أو غمزتا بما يؤلم لم تألماء فقطعهما؛ ففيهما حكومة لا دية تامة» وإن 
ضربهما إنسان صحيحتين فصيرهما إلى هذه الحالة ففيهما قولان» وذكر ما 
قدمناه» فاعلم. 

وعبارة إبراهيم المروزي: إن عليه الحكومة؛ لأن الجمال باقي» فلو جاء 
آخر فقطعهما بعد الاستحشاف؛ فإن قلنا: يجب على الأول الدية» فعلى الثاني 
الحكومة» وإن أوجبنا على الأول الحكومة؛ فعلى الثانى الدية على القول 
الجديد» هذا لفظه. 

فائدة: قضية البناء المذكور صريح كلام «المنهاج» وأصله أي: المذهب 


٠ 


وجوب الحكومة لا الدية» وقد قالا فيما سبق واللفظ «للروضة»: وهل تقطع 
الأذن الصحيحة بالمستحشفة؟ قولان: أظهرهما: نعم؛ لبقاء الجمال والمنفعة 


كِتَاتٌ الدّياب 


4ل 
زب 

طل 
ا 


وَفي كُلّ عَيْنِ نِضْفُ دِيَةِ» وَلَوْ عَيْنُ أَحْوّلَ وَأَعْمَشَ 


من جمع الصوت ورد الهوام. بخلاف اليد الشلاع. انتهى. 

ولو تعمد ذلك؛ أنها تقطع بها الصحيحة ولا يكمل فيها الدية؛ فإن سلم 
ترجيح القود بها وجب بأن يكون هنا وجوب الدية» وقد عزاه المروزي إلى 
الجديدء فتأمله! 
الدية»” "نواه ساق 0 بان م اي ل 
مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل 
لعمرو بن حزم لبه : «وفي العين خمسون) يعني : من الإبل . انتهى . وهذا 
مرسل. 

قال ابن عبد البر بعد ذكره رواية الموطأ للحديث : لا خلاف على مالك 
فى إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد. 

وقد روي مسندًا من وجه صحيح. وهذا كتاب مشهور عند أهل السير 
يعرف بما فيه عند أهل العلم لعرفه يستغنى بشهرته عن الإسناد» وهو أشبه 
بالتواتر فى صحته لتلقى الناس له بالقبول» انتهى. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا الدية. 
وفي العين الواحدة نصف الدية» انتهى. 

فرع: ليس في عين الأعور السليمة عندنا إلا نصف الدية» قال ابن المنذر : 
وروي عن عمر وعثمان - ا - : أن فيهما الدية» وبه قال عبد الملك بن 
مروان» والزهري, وقتادة. ومالك». والليث بن سعد» وأعحمل» وإسحاق. 

ال 38510 أخول وَأَعْمَشَ وَأَعْوّرَ) أي : ونحوها كأعشى وأخفش 
وأجهر؛ لأن المنفعة باقية فى أعين هؤلاء؛ ومقدار المنفعة لا ينظر إليه كما لا 
ينظر إلى قوة البطش والمشي وغيرهما. 
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وَكَذَا مَنْ بِعَيْئهِ بَيَاضْ لا ينقِصٌ الضوءًء فإن نقَصّ فقِسَطء فإن لمم ينضبط فحكومة. 


جه لان رمو هو 
وَفي كل جمن ربع دَيةٍء 6155 مترحه ود لاود لود اق لب وال كو رو ل ا 1 يه 


قال: العمش: ضعف الرؤية مع سيلان الدمع غالب الوقت. 

والأعشى: من يبصر في الغيم دون الصحوء وقال الجوهري: هو نوعان» 
والعورر معروف. 

قال : (وَكَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ لَا يُنْقِضْ الضُوْءَ) أي : ففي كل عين نصف 
الج كو كاله ل فى لحك وا ارال دسو عورا طن كدق او ممو اكه ركد 
ار ا ان 
عليه الشَّافِعِي م وله وجرى عليه الآئمة» ولم يفرقوا بين حصول ذلك بآفة أو 
جناية. 

قال: (فَإِن تَقَص؛ فُقِسط)أي: إن أمكن ضبط النقصان بالاعتبار 
بالصحيحة التي لا بياض بها ولا نقص» ويجب من الدية ة قسط ما نقص. 


قال: (فَإِنْ لَمْ يَنضَبِظ فُحكومَة مَةٌ) أي : فإن لم يمكن ضبط النقص الحاصل 
بالجناية؛ فالواجب فيه الحكومة وفرق بينه وبين الأعمش ونحوه. بأن البياض 
ينقص الضوء الخلقي» وعين الأعمش لم ينقص ضؤها عما كان في الأصل» 
وهذا الفرق يفهمك أن العمش لو تولد من آفةٍ أو جناية؛ لا تجب فى العين 
كمال الدية» فإن سلم فدية ذلك الإطلاق السابق. 

قال (وَفِي كل جمْنٍ رع د سيا عي لست باسيامو انه 
الجر يوادنه والقذى والآفات. 

وأغرب الْمَاوَرْدِي فحكى عن بعض أصحابنا : أن فى كتاب عمرو بن 
حزم: «وفي الجفون إذا استؤصلت الدية» فإن المشهور عند أصحاب الحديث : 
«وفي كل واحد منها الربع» لأن كل متعدد من الأعضاء تكمل فيه الدية» وتوزع 
على عدده كالأصابع العشر يجب في إحداها الخررية 

قال الإمام: وهذا مطرد إلا أن يقدر الشرع بدل الواحد من ذلك الجنس» 


كما فعل في السن» وفي ١‏ بعض الجفن الواحد قسطه من الربع؛ وإنما تكمل 
الدية فى الأجفان؛ إذا استؤصلت.» وقد يقطع معظم الجفن فيتقلص الباقي» 
ويوهم الاستئصال فليتحقق, ولا فرق بين الجفن الأعلى والأسفل خلافًا 
للشعبى حيث قال: فى الأعلى ثلث الدية» وفى الأسفل ثلثاها. 

فرع: تكمل الدية» وإن لم يكن للعين أهداب؛ فإن كانت دخلت حكومة 
الأهداب في الدية على اللأصح. 

قال: : (وَلَوْ لِأَغمَى) أي : ولو كان الجفن لأعمى فحكمه ما 00د 
للميصر بها منقعة وديا ل وإن كانت منفعة اليصر بها أعم. الها لعا رو 

فرع: في الجفن المستحشف الحكومةء. ولو ضرب على الجفن 
استحشاف الأذن؛ لبقاء المنفعة هناك» وإذا بلغ الأجفان مع العينين؛ لزمه 
ديتان؛ كما لو قطع أذنيه فأذهب سمعه. 

قال: (وَمَارِنِ دِيَّةُ) لحديث عمرو بن حزم : «وَفِي الْأَنْفٍ إِذَا فعاف 
اديه رواه أبو داودء والنسائى وصححه ابن حبان وغيره. 

وفى رواية مالك فى «الموطأ»: «وفى الأنف إذا أوعب جدعًا مائة من 
الإيل» وسبق كلام ابن عبد البر على الحديث وصححه» ونقل ابن المنذر 

المارن: ما لان من الأنف وخلا عن العظم. قال الرَافِعِي والمصنف : 
المارن ثلاث طبقات : الطرفان» والحاجز بينهماء وفسره المَاوَرْدِي: بما لان 
من الحاجز ١‏ بين المنخرين» قال: وف امتيعات العازد مع المتخرين كيال 
الدية. ولو قطع أحد المنخرين وبقي الآخر مع المارن؛ ففيما يلزمه من الدية 
وجهان. 

وقال شيخه الصيمري في «شرح الكفاية»: والأنف الذي فيه الدية هو ما 
لان من مقدمة دون القصبة» ولو قطع الآنف والقصبة؛ فعليه للأنف الدية» 
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وَفِي كل مِنْ طرفيهِ والخاجز ثلث» وَقيل فِي الحاجز حكومة. وفيهما ديه. 


وللقصبة التي أزالها حتى بدا قعرها وعقبها ثلث الدية» انتهى. 

وقال في كتاب «الْبُوَيْطي) : في الأنف إذا قطع اللحم دون العظم الدية؛ 
ثم قال: والمارن موخ #الصركم انتهى. 

قال : (وَفِي كل مِنْ طرَكَبه وَالْحَاجِرٍ ثُلْتٌ وَقيل : فِي الْحَاجِرِ حَُكومَةٌ 
وَفِيهِمًا دِيَةٌ) اعلم أن الرَّافِعِي حكم في «المحرر» : بأن أصح هذين الوجهين 
الأول. 

وقال فى «شرحه الصغير»: إنه أرجحهماء واقتضى كلامه فى «الكبير) 
ذلك سيك فال والمارق قلات«طقات: الطرقان وَوَثْرَةٌ اجر يشهما» ركيت 
توزع عليها الدية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وذكر الأول قال: وبه قال أبو على الطبري: لتعلق الجمال 
اميا ١‏ 

والثاني: ويحكى عن ابن سُرَيْح وأبي إسحاق: أن الدية تتعلق بالطرفين» 
وليس فى الحاجز إلا الحكومة؛ لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما د 
الحاجزء وعلى هذا ففي الحاجز وحده الحكومة» وفي قطع أحد الطرفين 
نصف الدية» وفي قطعهما دون الحاجز تمام الدية. وفي قطع أحدهما 
والبحاحة ع أو بعضه؟ :تضنفت الدرة و الكو 

وفي «التهذيب»: أن هذا الوجه الثاني أصح» ونقل أبو إسحاق الشيرازي أنه 
المنصوص؛ لكن إيراد «الوجيز» يقتضي ترجيح الأول» وإليه ذهب القاضيان 
الطبري والرُويَانِي» وقد يؤيد بأنه إذا قطع جميع المارن لا يجب إلا دية واحدة» 
ولو كانت الدية في مقابلة الطرفين لا يشبه أن تدخل حكومة في الدية. 
)١(‏ قال الخطيب: ظَاهِرُهُ أن الْخِلَاف وَجْهَانِ وَهُوَّمَا صَحَحَحَهُ في الْمُحَرّرِ» وَالراجِحٌ أَنَهُ قَوْلَانٍ 


وَلَا تَصْريحَ في «الرّوْضَدَا كَأَضْلِهَا جح وفي قلع باقي المع من امار بجت َايةٍ أو غَيْرِهَا 
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الرافعي - اله - 


وبترجيح الوجه الثاني أجاب القاضي الحسين» ٠‏ وإبراهيم المروزي». 
َالْبَعَوِي في تعاليقهم الثلاثة, ا ري للع اي 0 

وقد قال الإمام في آخر كلامه: والذي صرح به الأصحاب: أن واجب 
الوترّة لو أفردت بالإقامة الحكومة؛ ثم نازعهم» والحاصل أن الجمهور على 
ترجيح الوجه الثاني, وأقر المصنف صاحب «التنبيه» ذ في التصحيح عليه ولم 
يتعرض لهء ويتبين أن ظاهر : نص «الأم» قد يوافق ما نقله الإمام وأقامه وجهّاء 
وفيه وجه بعيد» وهو أقرب إلى ما حكاه «المهذب» عن النص. 

قال الشَافِعِي : في «الأم) : وفيما قطع من المارن ففيه من الدية بحساب 
المارن» إن قطع نصفه ففيه النصف» أو ثلثه ففيه الثلث. قال: ويحسب بقياس 
مارن الأنف نفسه ولا يفضل واحدة من صفحتيه على واحدة ولا روثته على 
شيء لو قطع من مؤخره ولا الحاجز من منخريه منه على ما سواهء وإن كان 
أوعيت الروثة إلا الحاجز؛ كان فيما أوعيت سوى الحاجز من الدية بحساب ما 
دهب منه» انتهى. 

فرع: لو ضرب على أنفه فاستحشف. أو قطع أنفًا مستحشفًا ؛ قال الرَّافْعِي 
وغيره: ففيه الخلاف المذكور في الأذن» وسبق نص «الأم» في الأذنين 
وتفصيله» وقال: وإذا ضرب الآنف فاستحشف حتى لا يتحرك غضروفه» ولا 
الحاجز بين منخريه ولا يلتقي منخراه؛ ففيه حكومة لا أرش تام. 

ولو كانت الجناية عليه في هذا عمدًا؛ لم يكن فيه قودء ولو خلق هكذا أو 
جني عليه فصار هكذا ثم قطع؛ كانت في حكومة أكثر من حكومته؛ إذا 
استحشف وما أصابه من هذا الاستحشاف وبقي بعضه دون بعض؛ ففيه حكومة 
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وَفِي كل شَمَةٍ نِضفٌ دِيَّةِ» وهي في عرض الوَّجِهٍ إلى الشّدقين» وفي طُولهٍ ما 
يسترٌ اللثة على الأَصَح . 


بقدر ما أصاب من الاستحشاف. 


وإنما منعني أن أجعل استحشافه كشلل اليد أن في اليد منفعة تعمل وليس 
في الأنف أكثر من الجمال أو سد موضعهء وأنه مجرى لما يخرج من الرأس 
ويدخل فيهء فكل ذلك قائم فيه وإن كان قد نقص الانضمام أن يكون عونا على 
ما يدخل الرأس من السعوطء. ولم يجز أن يجعل فيه إذا | ثم قطع 
الدية كاملة» وقد جعلت فى استحشافه حكومة وهو ناقص بما وصفتء. هذا 

وفي رمته طريقة قاطعة؛ بل الواجب من إشلاله الحكومة لا غير؛ كما قاله 
الشيخ أبو حامد في الأذن كما سبق. 

قال : (وَفِي كل شَفَةٍ نِضفٌ دِيَةِ) أي : لحديث عمرو بن حزم: «وفي 
الشفتين الدية» رواه النسائيى وصححه ابن حبان وغيره؛ ون فيييها حصن ل" 
ومنفعة ظاهرة لما يتعلق بهما من تمام الكلام» ويمسكان الريق والطعام؛ 
وسواء الشفة العليا أو السفلىء. وعن زيد بن ثابت وليه » وابن المسيب» 
والزهري: أن فى العليا ثلث الدية. وفى السفلى ثلثاها قاله ابن المنذر» وروي 
عن مالك مثله» وروي عكسه؛ لأن الجمال في العليا أكثر. 


قال: (وهيَ في عرض الوّجهِ إلى الشدقين» وفي طولهٍ ما يسترٌ اللثة على 
الأصَح) هذا زيد في نسخ «المنهاج» وكذا قاله فى «المحرر» وذكر من رأى 
نسخ المصنف أنه كتبها فيها ؛ ثم ضرب عليها كلها. 

قال الرَافِعِي: هذا أعدل الأوجه وأوسطهاء وروي عن نصه في «الأم»: 
وهو ما أورده أكثر المتكلمين فى حد الشفة. 

والثاني: أنه المتجافي إلى موضع الارتتاق؛ لوت الاسم على جميع 
ذلك.» وموضع الارتتاق من أعلاه من حاجز المنخرين» ومن أسفل يقع في 
متاذاة نهاية الذقن. 


كِتَابٌ الدّيا 


ع 


ؤظؤظ5_ظ> 
وَلْسَانِ ولد لأَلْكنَ وَأَرَتّ وَأَلْتََ وَطِفْلٍ ديق 099985 1ط 


كما أنه يراعى هذا القدر فى الشفرين 
والرابع 


والثالث: عن الشيخ أبي محمد: أنه القدر الذي ينبو عند انطباق الفم 
أنه القدر الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرى على الباقي. 
وهو كل الشفة» انتهى. 


وعبارة «الآم» والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى واسمل 
مستديرًا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة 


والثانى أن يحمل قول المصنف : «وفى كل شفة نصف دية» على ما لو 
اشلياة كما سنددة: 


شرع لو ضرب شفتيه فأشلها فصارت منقبضة لا تسترسل» أو بالعكس 
فعليه الدية» ولو قطع شفة شلاء؛ فعليه الحكومة». ولو 
شيئًا ؟ فحكومة لا غير» ولو قطع شفة مشقوقة؛ ٌْ 
فيها دية ناقصة بقدر حكومة الشق 


شق شفته ولم يبن منها 
ففى «التهذيب» و«التتمة» 


5 » 


قال الرافعي ولو قطع بعض الشفة وتقلص الباقي حتى بقي المقطو 
الذي قلع خمدها فرجها : 

أاحدهما: أن الدية تتوزع على ما قطع وعلى ما بقي 

والثانى : بحب كمال الدبة؟ لان منفعة الباقي قد بطلت بالجناية. فاشسه 


وقد يؤيد الأول إطلاق قوله في «الأم»: ولو قطع من الشفة شيء؛ كان 
فيها بيحساب ما بقىء» انتهى. وهل تتبع حكومة دية الشارب دية الشفة؟ فيه 
وجهات. 


قال: (وَلِسَانِ آ أي : ناطق. 
(وَلَوْ لِألكَنَ و َرَت ْنَع وَطِفْلٍ دِيَهٌ) ؛ لإطلاق حديث عمرو بن حزم هى 
اللسان الدية». 
ونقل ابن 


من أهل «المدينة» 
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رص |( > > وير كد 5 80 ىن أ“ ءوس سا كه 
وف شرط الطمل ظهور أثر نطق بتخريكه لبكاء ومص » له او و ا ام 2 


وأهل «الكوفة» وأصحاب الرأي على القول به: هذا لفظه. وهو قول أبي بكرء 
وعمرء وعلي»ء وابن مسعود وق ولا مخالف لهم؛ ولأن فيه جمالًا ومنافع 
خمس . 

تنبيهات : منها : أطلق المسألة؛ لكنه لو كان ناطقًا مفقود الذوق. 

قال الْمَاوَرْدِي : لم تكمل فيه الدية كان فيه حكومة؛ كالأخرس والظاهرء 
أي : هذا منه بناء على المشهور في أن الذوق في اللسان كما سيأتي» وكلام 
غيره غالب عما ذكره» وقد ينازعه قول الْبَعَوِي وغيره» إذا قطع لسانه فذهب 
ذوقه لزمه ديتان. 

ومنها: قضية إطلاقهم هنا: أنه لا فرق بين اللثغة والدية والجاعنة 
والطاوية؛ لجناية أو غيرهاء وسيأتي- إن شاء الله تعالى- في هذا كلام. 
وربما قدمناه أو نحوه. 

وقال الرُويَانِي في الأرث والألئغ ونحوهما بعد نقله وجوب الدية: 
ويحتمل أن يقال بخلافه. 

ومنها : قوله : وطفل دية. 

(وَقيل: شَرْظ الطَفْلِ ظهُورٌ أَثَرِ نظقٍ بتَحْرِيكِه لِبكَاءِ وَمَصّ) اعلم أن كلام 
الرَافِجي وغيره» تضمن أنه إذا قطع لسانه ساعة الأثقل؛ ثلاث طرق : 

إحداها: وجعلوها المذهبء. فيه كمال الدية؛ لأن الأصل السلامة ليده 
ونحوها. 

والثانية : أن فيه الحكومة للشلل وعزاها الإمام إلى قطع الصحاب» وعبارة 
«البسيط»: وأما لسان الصبي» ففيه كمال الدية إذا ظهرت إمارة القدرة بالبكاء 
والمص والتحريك, وإن لم يظهر هذا ولا ذاك فحكومة, واتفق الأصحاب 
عليه» ولم يوجبوا بناء على الغالب» قال الشيخ أبو محمد: وفي القلب من 
هذا شيء» ولكنه متفق عليه» انتهى. 

الثانية: فيه قولان: وإليها ذهب جماعة منهم: ابن الْقَطَانء والْمَاوَرْدِي 


- 
- 


سو وس م 2 
وَلِاَخرسَ حكومة. 


كِنَاتٌ الدّياتِ نض 


وصاحب «المهذب» ونسبها ابن كج إلى أبي إسحاق, إذا علمت هذا فيشبه أن 
يكون المذهب. 

والطريقة الثالثة: وبها أجاب الدارمي وغيره» وأحسبه لقوله في «الأم» إذا 
جنى على لسان المبرسم الثقيل» وهو يفصح بالكلام» ففيه ما في لسان الفصيح 
الخفيف» وكذلك إذا جنى على لسان الأعجمى» وهو يتفق بلسانه» وكذلك إذا 
عن على الساذ الصرى ».وق مركم يكام أى لبس تغبيو باللستان ليل ألا ينطق 
ففيه الدية؛ لأن العام الأغلب أن الألسنة ناطقة حتى يعلم أنها لا تنطق» وإن 
بلغ بنطق بعض الحروف, ولا ينطق ببعضها له من الدية بقدر ما ينطق به. 
انتهى. لفظه بحروفه. 

وهو محتمل للطريقة الأولى والثانية» وقال فى «المختصر)»: وفى لسان 
الصبي إذا حركه ببكاء أو شيء بغير اللسان الدية انتهى. ١‏ 

وقال فى «المختصر»: وفى لسان الصبى إذا حركه وظاهره موافقة الطريقة 
الثانية» والله أعلم. ١‏ ْ 

قال (وَلاأخْويق شُكُومة) أنه كي فى الين التناذمة سواء كان الشرس 
أصليًا أو طارئاء قال الرَافِعِي: وهذا إذا لم يذه الذوق بقطعهء أو كان قد 
بطل ذوقه من قبل» أما إذا قطع لسانه؛ فذهب ذوقه وجبت دية لذهاب الذوق. 

قلت: وإطلاق نص «المختصر» وجرى عليه كثيرون من شراحه ينازع في 
ذلك». وكذلك قوله في «الأم»: وإذا جنى على لسان رجل كان ينطق به؛ ثم 
أصابه مرض فذهب بنطقه» أو على لسان أخرسء ففيهما حكومة» وظاهره أنه 
لا فرق بين أن يبقى ذوقه» أو هو ما فهمه ابن الصباغ» حيث قال: إن القاضي 
حكى عن النص إيجاب الدية في الذوق» كما سيأتي. 

قلتث: قد نصّ الشَافِعَى على لسان الأخرس فيه حكومة» وإن كان يذهب 
الذوق بذهابه. انتهى. 2 


قال ابن الرَّفْعَة في الكلام على الذوق : ما ذكره حسن ولا يندفع بقول 
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«المهذب» والرَافِعِي أن محل الحكومة في لسان الأخرس إذا لم يذهب ذوقه. 
أو كان ذاهبًا قبل قطعه؛ لأن الْمَاوَرْدِي حكى عن النص إيجاب الحكومة بقطع 
لسانه» ثم قال: وإنما تجب الدية؛ لأنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص 
ات ماك لاد ولو نفى الخرس بعض منافعهء وهو الذوق ويعرفه 

في وضع الطعام؛ فلم تبلغ ديته دية لسان كامل» نعم» لو صح ما قاله الْمُتوَلي ؛ 
أي محل الذوق طرق الخلق لا يدفع سؤال ابن الصباغ» انتهى. 

لكن الْمَاوَرْدِي ذكر بعض ذلك تفقها ما يقتضي تقييد إطلاق النص» 
وموافتة مانب :«المية ةو نانك قدا فالاو كما مك كن هنا لاه رزوقاء 
الله تعالى- مع زيادة في دفع سؤال ابن الصباغء وكلام الإمام يقتضي موافقة 
ابن الصباغ؛ كما هو في قضية إطلاق النص» حيث قال في كلامه: إن أول 
المسألة رصد الفصل أن اللسان عضو ذوقه» ومنفعته المعتبرة فى اللأرش 
الكلام» ثم قال: ولا التفات على غير منفعة الكلام. ١‏ 

فرع: قالا: لو تعذر النطق إلا تحلل في اللسان؛ ولكنه وإن أصم تكلم 
يحسن الكلام؛ لأنه لا يسمع شيئّاء فهل تجب الدية أو الحكومة؟ فيه وجهان 
يجيء ذكرهما؛ ثم أراهما ذكرا شيئّاء ولعله الأشبه الثاني؛ لأنه يعد أخرس 

قال : (وكل سِنْ) أي : أصلية (لذَكَرِ حر مُسْلِمٍ حَمْسَةٌ أبْعرَ) لحديث عمرو 
ابن حزم» وفي «السنن»: «خمس من الإبل» رواه النسائي وأبو داود وصححه 
ابن حبان» وغيره. 

تنبيهات : منها : سواء عندنا الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس» نعم 
الغالب في الثنايا أطول من الرباعيات تقليل» فلو كانت ثناياه كرباعياته. 
وأخصر منها خلقة فوجهان: 

أحدهما: وبه جزم صاحب «المعتمد» و«الحاوي» والرُويانِي» ونقله الإمام 
وَالْعَرَالِى عن الأكثرين: أنه لا يجب فيه كمال الأرش» وبه جزم الْبَمَوِي 


الْمُتوَلّيِء وهو قضية إطلاق «المنهاج» وغيره. 

واعلم أن قولنا : تقليل تبعنا فيه الرَّافِعِي» وهو الوجه لما سيذكره الإمام 
وَالْعَرَالِيى لم يقيدا ذلك عن الأكثرين» ثم قالا: وفي كلام بعض الأئمة» ومن 
إلى إيجاب كمال الأرش. 

وقالالفوراني: فيه حكومة. دروام يروي الجوريع الذي أراده 
الأصحابء فهو غلطء هذا لفظ «البسيط» وعللا قول الأكثرين بأنه لقصر 
الإصبع بأنملة. وهو نقصان جزء فيحيط بقدره من الاأرش 

كال العيراتى: وان كان :عضن الأضيران طون لع وفيا فضا را أن 

عضن الوراضيات ا 451 عقا تعن : 

قال الشَافِعِي - كله -: إن كان النقصان قريبّاء ففي كل سن ديتها؛ لأن 
هذا من خلقة والأصلء فإن كان النقصان كثيرًا؟ ففيها بقسطها من الدية» فإن 
كانت القصيرة نصف الطويلة ؛ ففيها نصف الدية» وإن كانت ثلثها ؛ ففيها ثلث 
الدية؛ لأن هذا النقص لا يكون إلا من سبب مرض أو غيره» انتهى. 

ولفظ نص «الأم»: بعدما سنذكره عنه: فلو نقصت ثنايا رجل عن رباعيته 
نقصائا متفاونًا كما وصفت نقص من دية الناقص» منها بقدره أو كانت ثنيته 
تنقص عن رباعيته نقصانًا بينا ؛ سبيت [جداهها كنيها بخدريها تنص ننه أو 
كانت رباعيته تنقص عن ثنيته نقصانا لا تنقصه تنقصه الرباعيات؟ فيصنع فيهما هكذاء 
وكذلك يصنع في الأضراس ينقص بعضها عن بعض؛ وإنما قلت هذا في 
الأسنان إن اختلفت» ولم أقله لو خلقت كلها قصارًا؛ لأن الاختلاف هكذا لا 
يكون فى الظاهر إلا من مرض حادث عند استخلاف الذي يثغر أو جناية على 
الأسنان تنقصهاء وإذا كانت الأسنان مستوية الخلق ومتقارية فالأغلب أن هذا 
في الظاهر من نفس الخلقة بلا مرضء» انتهى. 

وهذا هو المذهبء وشبه أن ينزل اختلاف كلام الأئمة عليه من غير 
خلاف. 
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ومنها : قال الرَافِعى: لو كانت إحدى الثنيتين من الأعلى أو الأسفل أقصر 
من أحنها يلغت القصير: نتصى من حقها رتدن نقصاتها ؛ لآن الغالب سا ريهنا: 
فإذا اختلفا كانت ناقصة» انتهى. 

وقضية عدم اعتقاد نقصء وإن قل جزمّاء ولفظ نص «الأم» قبيل ما 
أسلفناه عنه: وأما إذا نبتت الأسنان مختلفة ينقص بعضها عن بعض نقصًا 
متبايئًا نقص من أرش الناقصة بحساب ما نقصت عن قرينتهاء» وذلك مثل الثنية 
تنقص عن التي هي قرينتها مثل أن تكون كنصفها أو ثلثيها أو أكثر» فإذا تفاوت 
النقص فيهما فنزعت الناقصة منهما ففيها من العقل بقدر نقصها عن التي تليها. 
وإن كان نقصها عن التي تليها متقاربًا كما يكون في كثير من الناس كنقص 
الأشرء ودونه فنزعت ففيها خمس من الإبل وهكذا هذا فى كل سن نقصت عن 
نظيرتها كالرباعيتين تنقص إحداهما من خلقة الأخرى» ولا تقاس الرباعية 
بالثنية؛ لأن الأغلب أن الرباعية أقصر من الثنية» ولا أعلى الفم من الثنايا 
وغيرها بأسفله ؛ لأن ثنية أعلى الفم غير ثنية أسفله. 

وتقاس العليا بالعلياء والسفلى بالسفلى على معنى ما وصفت, انتهى. 

نينا هو الوا عيي تر طن الى الالو كا نيعتي انواته ايض مبنا 
كوة ن العادقه اد كاتف انر ده غيرها إل اومتهي نائمة ف نونيا كد 
عبر هاف انتهى. 

وأحمله على ما سبق عن نصه قبل هذا التنبيه. 

ومنها: لو انتهى صغر السن أو عدم منفعتها ؛ فلا يصلح للمضغ» ففي 
قلعها الحكومة لا غير كاليد الشلاء» ولو ذهب بعض السن بعلة» أو لتطاول 
المدة؛ ففيها بعض الدية كالمكسورة» فإن اختلفا فى قدر السائر إذا المتأكل ؛ 
مدق الح علاديييةة: ْ 


قلت: ولا يرجع إلى أهل الخبرة فيه إن أحاطوا علمًا به أو يجىء فيه 
خلاف؛ لأن الأصل براءة ذمة الجانى من القدر الذي وافق عليهء قال 
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سََاءٌ أَكَسَرَ الظاهِرَ مِنْهَا دُونَ السّنْخ أَوْ فَلَعَهَا به. 


الْمَاوَرْدِي : فلو ذهب حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان» وكان فيها الدية 
تامة؛ لأن كلالها مع بقائها على الصحة يجري مجرى ضعف الأعضاءء ولو 
كلت حتى ذاب منها بمرور الزمان» وطول المضغ بعض أجزائها سقط من 
ديتهاء انتهى. 

ولفظ نص «الأم»: وإذا ذهب حد السن أو الأسنان بكلال لا تكسرهء ثم 
جنى عليها ففيها أرشها تامّا وذهاب أطرافها كلال لا ينقصء فإذا ذهب من 
أطرافها ما جوز الحد أو من طرف واحد منها نقص عن الجاني عليها بقدر ما 
ذهب منهاء انتهى. 


- 


قال: (سَوَاءُ أكَسَرٌ الظَاهِرٌَ مِنْهَا دُونَ السَّنْخ أو قَلَعَهَا بو) أي: فعليه في 
الحالين ديتها تامة؛ لأن السنخ هو أصل السن المستتر باللحم نافع فأشبه 
الكف مع الأصابع ؛ ولأن الاسم الظاهرء وبه الجمال» وفي المنفعة من العض 
والقطع. وجمع الريق» وحكى الإمام فيما إذا قلعها مع السنخ طرقًا أحدها: 
أن فيه وجهين» ما أجاب به الجمهور والمصنف يدخل حكومة السنخ في دية 
السن» واحتج له بالحديث .والثاني: أنه يجب حكومة السنخ» مع أرش السن؛ 
لزيادة الجناية بقلع السنخ» والثانية: القطع بالوجه الأول» والثالث: القطع 
بالثاني؛ لأن السنخ باطن فيعود الحكم. 

إشارات : منها : ما سبق فيما إذا اتحد الحال» والجناية» والمراد بالظاهر 
التأذي خلقة» أما لو ظهر بعض السنخ تحلل لعاب اللثة لم يلحق ذلك 
بالظاهر؛ بل بكل الدية فيما كان ظاهرًا فى اللأصل» ولو كسر الظاهر واحد؛ 
لم قلع السنخ آخرء فعلى الأول دية» وعلى الثاني حكومة» ولو عاد الأول 
وقلع السنخ بعد الاندمال؛ فعليه مع الدية حكومة» وكذا لو عاد وقلعه قبل 
الاندمال على الأصح. 


ومنها: أطلق الشيخ أن في قلعها لو بقيت معلقة بعرقي؛ ثم عادت إلى ما 
كانت» وليس عليه إلا حكومة ذكره الجرجاني والرُويَانِي. 
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ومنها : المتبادر من كلامه أنه لو لم [تحصر] الجناية لم يلزم الجاني ديتها 

وقال الْمَاوَرْدِي : لو تصدعت السليمة» وتحركت بالجناية» وهى باقية فى 
موضعهاء فإن أذهبت الجناية جميع منافعهاء فديتها تامة أو بعضهاء فهل تجب 
دية تامة أو حكومة؟ فيه قولان» فإن اختلفاء فالقول قول المجني عليه مع 
يمينه؛ لأن ذهاب منافعها لا يعرف إلا من جهته. 

قال: ولو قبل بوجه ثالث أنه ذهب أكثر منافعها كملت ديتهاء أو أقلها 
فحكومة اعتبارًا بالأغلب؛ لكان له وجهء انتهى. 

وفى ثبوت قول أنه إذا ذهب منها منفعة ما أنه يكمل فيه الأرش نظر» وعبر 
ابن الرّفْعَة في «الكفاية» عن قوله: بعضها بقوله: نصفهاء والله أعلم. 

قال: (وَفِي سِنٌ رَّائِدَةِ حكُومَةٌ) أي: الإصبع الزائدة» وعبارة «المحرر) 
وجماعة: وفى السن الساعية الحكومة» قال الجوهري فى الزائدة: التى 
تخالف ثنيتها ثنية غيرها من الأسنان» ويقال: العقاب سعر آلة منقارها الأعلى 
على الأسفل» وقال أبو الحسين بن فارس من أصحابنا في المحل: الشق 
اختلاف الأسنان» وهو أن تكون العليا لا تقع على السفلى وبتقدمهاء انتهى. 

وفيه إشعار: بأن الشق قد يكون في الأصلية أيضًاء وقد نص الشَافِعِي ضئ: 
في مواضع على أن في السن الزائدة حكومة. 

وقال في موضع من «الأم» أيضًا : إذا ثبت أسنان الرجل سوداء» وكانت 
يصيبه فما يمص» ويمضغ عليه؛ فجنى إنسان على بين منهما فدية أرشها تامة» 
انتهى. 

وفيه رمز إلى ما ذكره ابن فارس» وأنها إذا لم تتصف بما ذكره؛ لا يكون 
فيها أرش تامء وقد يؤخذ منه أن البناء عليه أعم من الزائدة عن الأصليات. 

والظاهر؛ أنمراذ الأضصحات: السناغية الزاكدة لا عر ؟ كما عبر نه 
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امه َ 


المصتك» أما لو كانت الأستان زافدة على العذد الشعناة غالنا» وهو اثثان 
وثلاثون سئّاء وهي على سمت الأسنان» فهل يجب لكل خمسٌ من الإبل 
لإطلاق الخبر أم لا تجب في الزائد على ذلك إلا حكومة؛ كالإصبع الزائدة؟ 
وجهان أرسلا بلا ترجيح» ولا خفاء أنهما مفرعان على الصحيحء أنه لا يجب 
فيما زاد على عشرين في كل سن خمسة» وقيل: لا يجب أزيد من دية النفس 
إذا قلعه دفعة. ١‏ 

قال: (وَحَرَكَة السَنّ إن َلتْ) أي : بحيث لا تنقص الحركة. 

(فَكَصَحِيِحَةَ) أي : في القود والأرش» وهذا إذا كانت الحركة بكبرء 4 
مرض » أن كانت يدا :رصي يان انك للق و ان | رحا وها عكري ع فقة 
ين 0 إن شاء الله تعالى. 


ع 65> اتير م وير 


قال: (وَإِنْ بَطلَتْ الْمَْمَعَةُ فَحُكُومَةٌ) فقط» وإبطال المنفعة بالكلية مع بقائها 
في ثنيها يعتد. ويشبه أن المراد منفعة المضغ لا كل منفعة؛ إذ من المنافع ما 
هو باقي» وهو الجمال» وسد محلهاء وحبس الطعامء واللسان» وسيأتي ما 
يوضح هذا. 

قال: (أَوْ تَقَصَتْ َالأصَحٌ كَصَحِيحَةٍ) قلت: الخلاف قولان مشهوران 
سوبا اي لبر ل ا 
وجرى عليه في متن «الروضة» ولم يرجح الشافعي في :«الشرحين» شيئًا يل 
قال: وإن انتقصت منافعها؛ فقد أطلق مطلقون قولين في وجوب الأرش. 

وقال الإمام: إن كان الظاهرء والغالب بيانها؛ وجب الأرش بلا خلاف» 
وإن كان نقصانها كالأمراض الحاصلة فى الأعضاءء وإن كان الغالب على 
الظن سقوطها؛ فهذا موضع القولين: أحدهما: إن الواجب الحكومة دون 
الأرش لنقصان المنفعة. كما فى اليد الشلاء» وأصحهما: بوجوب الأرش 
لتعلق الجمال» وأصل المنفعة بها في المضغ + وحفظ الطعام ورد الريق» ولا 


أثر لضعفها لضعف البطش» انتهى. 

وعبارة الإمام: وجوب القصاصء. والأرش الكامل» وهو من ترجيحه؛ 
حيث قال بعده: أصحهما عندي» ولم أر الترجيح بغيره» وتبعه العَرَالِي ف 
التفصيل دون الترجيح» وقال صاحب «الانتصار»: أصح القولين أن فيهما 
الحكومة لا ديتها للجهل بقدر ما نقص منها في «التنبيه» والإشارة إلى الأحكام 
الميختارةه. :وهو الاشنة: 

واعلم أن صورة المسألة كما نص عليه في «الأم» والأصحاب فيما إذا 
اضطربت لشبه مرض» أو كبر فإن اضطربت بجناية» فقد قال الرَافِعِي: ولو 
قوس فيص ينان فك نولت ونع كع عط إن ساتطك و بحاة ولف وعنب 
الأرش» وإن عادت كما كانت» فمنهم من يقول: تجب الحكومة» ومنهم من 
يقول: لا تجب الحكومة. 

قلت: ولم يذكر ذاكرون غيره» وهو نص الإمام الآتي الأول» ثم قال: 
ويشبه هذا الخلاف المذكور فيما إذا اندملت الجراحة» ولا نقص ولا شين» 
وإن بقيت كذلك ناقصة المنفعة» فالواجب عليه الأرش. أو الحكومة؛ فيه 
القولان السابقان» فإن فعلها آخر؛ فعليهالأرش إن أوجباه على الأول 
الحكومة إن أوجبنا على الأول الأرش؛ ثم عن الشيخ أبي حامد أنا إذا أوجبنا 
الحكومة هاهنا؛ فتكون الحكومة أقل من الحكومة في السن المتحركة بالهرم 
والمرض؛ لأن النقصان الحاصل هنا قد غرمه الجانى الأول بخلاف نقصان 
المرضن واليرم» وف 7التعمةة: انه لبس على الجانى الثاني إلا الحكومة 
بخلاف ما إذا كان الاضطراب لمرض أو كبرء والاختلال فى الحاصل 
بالتعدابة يشالف لذن السام عرد غير معنا ناديدلل أنه لو قل ويفا 
بجناية حال لاا يجب القصاص على الثاني » انتهى. 

واعلم أن الصورتين في «الأم» وفي عباراتهم عنها اختلاف», قال في 
(الشامل»: مسائل من «الأم»: إذا اضطربت سنة لمرض أو كبر فقلعها قالع» فهنا 
قولان يذكرهماء ثم قال: الثانية جنى عليها جان فتحركت» وطالت عن 
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الأسنان» فإن قيل : إنها تعود بعد مدةٍ كما كانت انتظرت» وإن ذهبت وسقطت 
وجبت الدية فيهاء» وإن عادت كما كانت كان عليه حكومة للغاية. وإن قلعها قالع 
وجبت عليه دية كاملة» وإن عادت ناقصة أو مضطربة ؛ ففيه قولان: أحدهما : 
عليه ديتهاء والثاني: حكومة كما لو اضطربت بالكبر والمرض»ء انتهى. 

وهذا منه يفهم أن المذهب أنه ليست على قالع المضطربة بالكبر. 
والمرض إلا الحكومة كما رجحه في «الانتصار» هكذا رأيته في «الشامل» في 
أصلين قديمين» وعبارة «البيان»: وإن ضرب سن رجل ؛ فاضطربت» فإن قيل : 
إنها تعود بعد مدة كما كانت؛ انتظرت تلك المدة. فإن استقرت. ولم يذهب 
من منفعتها فلا شيء على الجاني» وإن سقطت وجب عليه ديتهاء فإن قلعها 
قالع قبل استقرارهاء فهل يجب عليه الدية والحكومة؟ قولان كما لو قلعهاء 
وهي مضطربة لمرض أو كبر. 

ثم ذكر ما حكاه الرَّافِعِي عن الشيخ أبي حامد, وذكر الْمَاوَرْدِي الصورة 
الأولى عن «الأم» ثم قال إثرها: فإن اختلفاء فادعى الجاني ذهاب منافعهاء 
وادعى المجني عليه بقاءها ؛ فالقول قول المجني عليه مع يمينه؛ لأن بقاء منافعها 
لا يعلم إلا من جهته» وله ديتها تامة» ثم قال: ولو كانت السن كاملة المنافع» 
فجنا عليها حتى تصدعت وتحركت» وهي باقية في موضعها؛ نظر» فإن ذهب 
بالعكابة حميد ببتافقها عت نان لذ بعلن على العقح يها :ننيها: لبي قامةه» روزن 
ذهب بها بعض منافعها؛ ففيها قولان. وفي نسخ «الحاوي»: نصف منافعها. 
وكذا نقل عنه ابن الرّفعَة فى «الكفاية»: أحدهما : عليها ديتها تامة؛ لأنه قد يكون 
السكوت من منافعها مساويًا بالمنافع غيرهاء والقول الثاني فيها حكومة؛ لأن 
منفعة كل من معتبرة بهاء ولو قيل: بوجه ثالث: إن ذهب أكثر منافعها كملت 
ديتهاء وإن ذهب أقلها ؛ ففيها حكومة اعتبارًا بالأغلب أكان له وجه؟ فإن اختلفا 
فالقول قول المجني عليه فإن ذهاب منافعها لا يعلم إلا من جهته» انتهى. 

ولفظ الشَافِعِي في «الأم» في الصورتين: وأداؤها فم الرجل بمرض أو 
كبرء فاضطربت أسنانه أو بعضها فربطها تذهبء أو لم يربطها فقطع رجل 
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المضطربة» فقد قيل: فيها: عقلها تامّاء وقيل: فيها حكومة أكثر من الحكومة 
فيها لو ضربها رجل فاضطربت» ثم ضربها آخر فقلعهاء. وإذا ضربها رجل 
فنقصتء أي: تحركت انتظر بها قدرها بقول أهل العلم بها: إنها إذا أدركته. 
فلم تسقط؛ لم يسقط الأرش جاذب بعدهء فإن سقطت؛ فعليه أرشها تامّاء وإن 
لم تسقط ففيها حكومة» ولا يتم فيه عقلها حتى تسقط»ء ولو أن رجلا نقصت 
سنه؛ ثم أثبتها فثبتت حتى لا ينكر سدها لم يكن على الجاني عليها شيء؛ ولو 
نزعت بعدما كان فيها أرشها تامّاء فإن قال: أليست في السدة كما كانت كان 
القول قوله. وله فيها حكومة على الذي أنقصهاء والحكومة على النازع. 

وقيل: أرشها تامّاء» هذا نصه بحروفه. 

وفيه فوائد : 

متها :الامنالهعلن ثلاث ضور وغل الخاتية متها يحمل كلام الْمتولي 
السابق» وما ذكره من الفرق قد تقدم بما فيه من النزاع والخبط. وقوله ذه في 
الصورة الثالثة: وله فيها حكومة على الذي أنقصهاء والحكومة على النازع. 
ثم قوله: وقيل: أرشها تامًا ظاهرًا في ترجيح الأول» وهو أنه ليس على قالعها 
بعد تحريك الأول لها إلا الحكومة» وأنه مذهبه» ويؤيده أنه قال في آخر الباب 
بعد قوله: ولو جنى جان آخر فقلعهاء وقد ثبتت صحيحة لا ينكر منها قوة» ولا 
لو ما كان فيها أرشها تامّاء وهكذا لو قطع لسان رجل أو شيء منه فأخذ له 
أرشًا؛ ثم ثبت صحيحًا كما كان قبل القطع» ففيه الأرش أيضًا تامّاء وإن نبت 
السن واللسان متغيرين عمًا كانا عليه من فصاحة اللسانء أو قوة السن» أو 
لونها ثم قلعت» ففيها حكومة» انتهى. 

فرع: قال الرَافِعِي: فلو قلع سنا سوداء كاملة المنفعة نظر إن كانت سوداء 
قبل أن يتعدء وبعده فعليه كمال الأرش» وإن كانت فى الأصل بيضاءء فلما 
تعدى نبتت سوداء أو نبتت بيضاء؛ ثم اسودت من غير جناية: فعن نص 
الشَافِعِي ملي : أنه يراجع أهل الخبرة» فإن قالوا: هذا لا يكون إلا لعلة 
حادثة. فى قلعها الحكوية: وإن قالوا: لم يحدث ذلك لعلة» أو قالوا: مثل 


كِنَاتٌ الدّياتِ يفف 


قال الرَافِعِي: والرد إلى الحكومة للمرض مع كمال المنفعة خلاف 
القياس. 

قلت: وهذا النص رأيته في «الأم» كما ذكره» وهو مشكلء كما قال» ثم قال 
الشَافِعِي: - أنه - آخر الباب: ولو جنى الرجل على السن السوداء التي سوادها 

ورأيت فى «المعتمد» فى اتفاق مسائل المذهب «المحرر» عن الشَافِعِى 
- كِأَنهُ - ما لفظه: إذا كانت له سن سوداء» ففي قلعها الدية» وكذا إن كانت 
بيضاء فعادت سوداء» وقيل: إن كان ذلك فى أصلهاء وإن قيل: يحتمل أن 
بجنايته عليها ففي قلعها ؛ الحكومةء انتهى. 

فإن كانت هذه مسألتنا ؛ فالنقل مختلف أو حصل في نسخ من «الأم» خلل» 
وفي «الحاوي» : في كل سن من أسنان المثغور. كذا سواء كانت بيضاء ملاحّاء 
أو سوداء فتاحًا كان ذلك من أصل الخلقة» أو طرأ عليهاء أو كانت باقية 
المنافع» ثم ذكر في موضع آخر لو قلع سئا سوداء» سئل عنها أهل العلم» فإن 
قالوا: سوادها من صدأء أو طول مكث حملت ديتهاء وإن قالوا: من مرض » 
ففى كمال ديتها قولان بناء على القولين فى السن إذا ذهبت بعض منافعها » انتهى. 

فرع: ضرب سِنّْه فاسودت» فهل الواجب الأرش أو الحكومة؟ فيه 
اختلاف نصء فقيل : قولان» ونزلها الجماهير على حالين : إن كانت المنفعة 
مع الاسوداد؛ وجب تمام الأرش» وإلا قالوا: وجب الحكومة. قال فى 
«الأم»: لو جنى على سن فاسودت مكانها فعليه الحكومة, وإن ألمهاء ثم 
اسودت بعده أذهبت» ثم اسودت بعمد» وإِن أقامت مدة؛ ثم اسودت بعد سئل 
أهل العلمء فإن قالوا: هذا لا يكون إلا من جناية الجاني؛ فعليه حكومة إذا 

يمينة ) ولا حكومة عليه انتهى. 
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وَلَوْ قلع سِن صَغِير لم يثغر فلم تعد وبَان فساد المَنبْتِ وَجَبَ الارش» ظ*ظغ2ظ1 


وعبارة «المعتمد» : فأدماها وآلمها واسودت مع بقاء الألم» ولم يدمهاء 
ثم زال الألم» واسودتء واتفقا على حدوثه من مرض فله حكومة, وإن 
اختلفا فأيهما صدقه؟ إذ لو انجبرت فالقول قوله مع يمينه» انتهى. 
بذلك * : ا د حب عات سس عه اد ب 
وا برو ا 

وقوله: بقت في الثنخ - هكذا بالثاء المثلثة منقوطًا- وأحسب صوابه نقب 
بالنونء وهو والآن بقيت النافذ بنقصه. 

قال: (وَلَوْ قَلَعَ سِنّ صَغِير لَمْ يُنْمَرْ قَلّمْ تَعْدْ) أي: في أوان عودهاء وقال 
أهل العلم: وقد حادث مدة نباتها. 

(وَبَانَ فَسَادُ الْمَنْْتِ) أي : بجناية. 

(وَعَك لآق )اع كان الاحعسة أنايقول: وجب القضاضن» أو الدية 
لغلا يوهم ألا قود؛ لعدم المكافأة حالة الجناية» ولم يذكر الشَافِعِي 
وَالْمَاوَرْدِيء وجماعة قول الشيخين وغيرهما: وبان فساد المنبت» وكان هذا 
مرادهم» وأفهم كلامه أنه إن عادت؛ فلا أرش» فيقول: قال الرَافِعِي : سبق في 
الجراح أنه لا يستوفي في الحال قصاص ولا دية؛ لأن الغالب عودها كالشعر 
يحلق. لكن ينتظر عودها فإن عادت فلا قصاص ولا دية وتجب الحكومة إن 
بقى شين» والأصل ما ذكر في الحكومات من الخلاف» انتهى. 

وقال الْمَاوَرْدِي : أنْ يَعُودَ مُسَاوِيَةَ ِأحَوَاتِهَا في الْمِقْدَارٍ وَالْمَكَانٍ فَلَا دي 
فيهًا وَلَا قَوَدَ ما الْحَكُومَةُ من كانَ قد جرح مَحَلٍ الْمَشْلُوعَةِ حبّى أَدْمَاهُ لَرم؟ْ 
و التتارع ةو يان اخدهنا: 

0 1 باه كذ أفقدة منقعتها. 

وَلَوْ قيل: بِوَجْهٍ ثَالِثْ: إِنْهُ إِنْ قَلَعَهَا في زَّمَانِ سُفُوطِهًا قَلَا حَُكُومَة فِيهَاء 


و 


ا 


بر لتنج كان عارك شنا شكرية كاذ منج رانها قن زنع اقلرية قارنا 
وَفِي زَّمَانِهِ مَسْلُوبَةُ الْمَتْفَعَة 

قال: وإن عادت مخالفة لبيان أخواتهاء وهو أن يقاس الثنية بالثنية» 
والرباعية بالرباعية» والناب بالناب» وسفلى بسفلى لا عليا بسفلى. 

ثم اختلافهما أربعة أقسام : 

القسم الأول : في المقدار فإن عادت أطول من أختها فلا شيء عليه» وفي 
زيادة طولهاء وإن شان وضر؛ لأآن الزيادة ليست من الجناية. 

قلت: حكاه في «المهذب)» عنه» ولم يسمه» ثم قال: ويحتمل عندي أن 
يلزمه للطول؟ أ حكومة». كما يلزمه أرش النقصان» وأثبته للعمراني وجهاء 
قال الفارقي: وهو الصحيح؛ لأن لكل منسوب إلى جناية» وكذلك قال تلميذه 
في «الانتصار»: لزمه الحكومة للشين الحاصل بطولها على أصح الوجهين» 
وكذا قال الرَافِعِي في أوائل الجنايات: إنه أشبه الوجهين» انتهى. 

ويشبه أن يقال: يراجع أهل العلم فإن قالوا: إن ذلك قوله من الجناية» أو 
من غيرها فلاء وإن توقفوا أو ترددوا؛ فتردد» قاله المَاوَردِي. 

قال: وكذا لو ثبت معها سن زائدة» أي: فلا شىء عليه فى نبات السن 
الزائدة» قاله في (الأم». ١ ١‏ 

قال الْمَاوَرْدِي: وقد يؤخذ هذا من قوله في «الأم»: وإذا نبتت ناقصة 
الطول عن التى تقاربها نقصًا متفاونًا فيها حكومة» وذكر ما سيأتى» والظاهر: 
أن لفظه بطول إذ لها أصول إلا ما يؤخذء و«الأم» إذ أطول؛ ولهذا قال: وإن 
نبتت ناقصة الطول؛ لأنها إذا نبتت بطول نظرها فلا شىء عليه كما اقتضاه ما 
سبق عن نصّه » وإن عادت أقصر من أختها فعليه من ديتها بقدر بعضها بحدوثه 
في الأغلب من جنايته. 

قلت: كذا أطلقه في «الأم» فى جراح العمد؛ قال هنا: وإن نبتت ناقصة 
الطول عن التي يقاربها نقصانًا متفاوتًا القسم كما وصفت؛ أي: في جراح 
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العمد أخذ له من أرشها بقدر نقصهاء وقال الرَافِعِي من قبل: ولم تنبت أطول 
مما كانت». أو نبتت معها سن ساعية فعليه حكومة في أشبه الوجهين» انتهى . 
وهو خلاف ظاهر النص. 

قال : ولواتقية: اقصر مها كانف وجب بقدر النقصان من الأرش» انتهى. 

قال : القسم الثاني : فى المحل. فإن نبتت العائدة خارجة عن وصف 
أخواتها وداخلة» أو راكنة فإن ذهبت منافعها بخروجها عن محلها بخلوه. 
وانكشافه» ففيها الدية تامة» وإن بقيت منافعها فلا دية؛ لأنها قد سدت 
محلهاء» وقامت مقام أختها. وفيها حكومة لفتح يزورها. 

قلت: وعبارة «الأم» أتم؛ حيث قال: وإن نبتت غير مستوية النبتة بعوج 
كان إلى داخل الفم أو خارجه أو في شق كانت فيها حكومة, انتهى. 

وعبارة «الانتصار»: وإن نبتت خارجة عن نبت الأسنان» فإن كانت لا 
ينتفع بها لزمه دية السن التي قلعها؛ لأن الثانية لا تصلح خلفًا عنهاء وإن كانت 
ينتفع بها لزمه الحكومة لما حصل بها من السترء انتهى. 

واعخسة قول اي القطان © إذ1 قلعهاوكاذك مسكقية ققدت معويحة فعلة 
أرش الإعواج» وإن نبتت بدلها إلى جنبها من غير مغرز المقلوعة» ولم تنبت 
آخر. 

والقسم الثالث : أن تقل منفعتها عن أختها مع نباتها من محلهاء ففيها 
الدية تامة أو حكومة؟ فيه قولان» ولو قيل: تكمل ديتها إن ذهب أكثر منافعهاء 

والقسم الرابع : اللون بأن يتغير لونها مع بياض غيرهاء فإن تغير بصفرة أو 
خضرة» ففيها حكومة. وحكومة الخضرة أكثر من الصفرة» وإن تغير بسواد 
قال: فالصحيح من مذهب الشَّافِعِي- كأنه - أن فيها حكومة أزيد من حكومة 
الخضرة والصفرة» وخرج قول: أن فيها دية تامة» انتهى. 


كاب الدياتٍ 3 


- 


الود أنه لَومَاتَ قَبْلَ الَْبَانِ فلا شي 1-11 


ب ري ا ار ل بر ار سات لير 
ففيها حكومة وكل واحد من هذا في الحكومة بقدر كثرة شي شييق السود عل 
الحمرة والحمرة على الصفرة» انتهى. 

قال في «الأم»: وإن نبتت مفروقة الطرفين» ففيها بحساب ما نقص مما 
بين الفرقين» وكذلك إن كانت ناقصة أحد الطرفين وليس فى شينها شىء فى 
هذا الموضعء هذا لفظهء ولم أفهم آخره. وكأن المراد به ليس مع الواجب 
النقص بالندبة شين اخر للشين» والله أعلم. 

قال: (وَالْأَظَهّرٌ أَنَهُ لَوْ مَاتٌ قَبْلَ الْبَيَان) أي: قبل تبين حال طلوعهاء 
وعلمه. 

(ف) شَيْء) أي : : فلا أرش؛ لآن الأصل براءة الذمة» والظاهر: أثة لق 
عاش العاذت: وعلى هذا فيجب الحكومة لا كما أوهمه لفظ «المنهاج؛ وعبارة 
«المحرر»: لا يجب الأرش» نعم ) قال الْمُتَوَلَى: هذا على طريقة من تغير حالة 
الجناية. والألم وهم الجمهور. لقان جه الا رقن ابن الجنا ةقد 
تحققت. والأصل عدم العود»ء قال الدارمي: وإن مات الصبي قبل أن تعود. 
فقيل: حكومة. وقيل: خمس» وقيل : لا شيء» انتهى. 

وهذا ما أفهمه كلام «المنهاج». 

إشارات: عبارة «الروضة» و«الشرحين»: ففى وجوب الأرش وجهان» 
وقيل: قولان». والعجب أن الرَافِعِي نقلهما في آخر المسألة عن رواية القاضي 
ابن كج عن «الأم» وهو حق. وعبارة «الروضة» أصحهماء وعبارة الرَّافِعي في 
كتبه الثلاثة أقواهما: أنه لا يجب» وعبارة «الحاوي»: ولو مات قبل زمان 
جانهاء وأروسي وي لا ون ا ادن 

0 20111111 
قولان: أحدهما: أن فى سنه حكومة؛ لأن الأغلب أن لو عاش نبتت» 
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والثاني: أن فيها خمسًا من الإبل» ولا يخرج من أن يكون هذا فيها حتى 
يستخلف» هذا نصه. 

قال الشَّافِعِي - كاله -: وإن استخلف؛ وعاش المنزوعة سنه مدة لا تبطى 
السن المنزوعة إلى مثلهاء ففيها عقلها تامًا في القولين» وإن مات في وقت 
طن النيق الشروغة إلى مطلينااة أو كانت ذا هما تومت لأخوى نان قرت 
قبلهاء كانت فيها حكومة في قول من قال في سن الصبي إذا مات قبل تمام 
نبات سنه حكومة» ودية في القول الاخرء وإذا ثغرت سن فطلعت فلم يلتئم 
طلوعها حتى تستوي بنظيرتها حتى قلعها رجل آخر انتظر بها ؛ فإن نبتت ففيها 
حكومة أكثر من حكومتها لو قلعت قبل تثغر» وإن لم تنبت ففيها عقلها تامّاء 
وإذا قلعت سن الصبي فطلع بعضها ثم مات الصبي قبل أن يلتئم طلوعها فعليه 
ما نقص منها في قول من قال يلزمه ديتها إذا مات قبل طلوعهاء» وحكومة في 
قول من لا يلزمه في ذلك إلا حكومة. انتهى. 

فرع : قال الرَافِعِي: ولو قلع قالع سن الصغيرء وجاء آخر وجنى على منبته 
جناية أبطلت النبات» قال الإمام: لا وجه لإيجاب الأرش على الثاني» ولا 
عليهماء أما الأول: فيجوز أن يقال بوجوبه عليهماء ويجوز أن يقتصر على 
الحكومة» ولو سقطت منه بنفسهاء ثم أفسد حال المنبت» فيجوز أن يقال : 
عليه الأرش؛ لأنه أفسد المنبت» ولم يسبق جناية بحال الفساد عليها. 

قلت: وإيجاب الأرش على الثاني في الصورتين بعيد؛ إذ كيف يجب 
أرش سن ولا سنء ثم رأيت الْغَرَالِيء قال في «البسيط»: لو قلع سن صبي 
فجنى آخر على منبته» قال أهل البصر: جنايته أفسدت منبته» ولولا جنايته لعاد 
السن». فهذا محتمل مشكل يحتمل إحالة إفساد المنبت» وتقدير الجناية 
كاللون» ويحتمل إحالته على الجناية» والظاهر: أن القالع لا يلزمه إلا حكومة 
بلا وجه حالة إفساد المنبت» ويحتمل أيضًا تكميل الأرش عليه» ولو انقلع سن 
الصبي بنفسهء فأفسد المنبت بجنايته فيكمل الأرش» هنا أوجه: إذا لم يتقدم 
من غيره جنايته» ولا ينقدح بحال إيجاب الأرش على القالع والمفسدة.» إذ لا 
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باد ل وَلَمَ سك مَكْنُ ١‏ فَعَاوَت لا تعوثز الكدءه 
وأنه لو قلع سِنْ مثغور فعادت لا د الارش.». 11 1111211 11 21 11 200 


مناسبة من جنايتهماء والمسألة محتملة» ولا نقل فيهاء انتهى. 

والقياس على الظاهر أنه لا يجب على الثاني إلا حكومة جناية. 

فائدة: قول المصنف وغيره: ولو قلع سن صبي لم يثغر» قد يشعر بأنه لو 
قلع سن بالغ لم يثغر أن الحكم يختلف» ويجوز أن يكون ذلك خرج على 
الغالب؛ لأن التقييد بالصغر» وعبارة جماعة: ولو قلع سن من لم يثغر. 

وفي «النهاية» بعد الكلام: من قلع سن الصغير إذا بلغ الصبي في 
العاشرة» وله سن بعد لم يثئغرء فقلع سن لم يثغر بها بلا شبه» فهل يقلع سن 
البالغ جريًا على إجراء نقص في الأعضاء الزائدة؟ 

قال شيش لما و حفن :ذلك لأ ماضن فى التعال 4 فإن سن الس 
عليه إن عاد فقد لا يعود سن الجانى» فإن لم يعد سن المجني عليه راكنا 
القصاص فيه كما سبق» فيقلع سن من لم يعد. فالسن بالسن» وإن عادت فهذا 
الجاني» فهل يقلع سنه الثاني؟ فيه خلاف» ويظهر هاهنا أن يقلع ثانيّاء فإن 
الأول لم يكن مثغورًاء أو إن لم يقلع فلا شك في كمال الأرش سن المجني 
عليه» فتأملوا ترشدوا إن شاء الله تعالى. 

ولخصه في «البسيط» فقال: إذا بلغ وهو ابن عشرء ولم يثغر فقلع سن 
صبي لم يثغر فلا قصاص في الحال؛ لأنه ربما يعود سن المجني عليه دون سن 
الجانى عاد سن المجنى عليه» فهذا عود معتبر بالاتفاق» فلا يمكن قلع سن 
الجانى». وربما لا يعود. فإن لم يعد سن المجني عليه قلعنا سن الجاني». فإن 
لم يعد فهو المقصود. وإن لم يعد فهذا العود معتبر بالاتفاق» فهل يعود إلى 
قلعه ثانيّاء وثالئا؟ فيه خلاف» ذكرناه في كتاب القصاصء وإن لم يقلع فلا 
خلاف في إكمال الأرش في سن المجني عليه» انتهى. 

قال: (وَأَنَهُلَوْ كَل سِنّ مَنْغُورِ فَعَادَتُ لا يَسْقّط الْأرْشُ) إنما عدل عن عبارة 
«المحرر» والأصحابء. ولو أخذ الأرش» فعادت السن لا يسترد لعدم السقوط 
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إلا أن عدم الاسترداد أولى ؛ إذ قد يتوهم السقوط عند عدم الأخذ. والخلاف 
في الاسترداد على أن العائد يقوم مقام الأول» أو هبة محدودة من الله تعالى 
بلا توقع وانتظارء فلا يسقط بها ضمان ما أتلفه عليه من قود وأرش» وقد سبق 
في الجراح في ذلك قولين» وأن الأظهر عدم السقوط. 


فرع: من «الأم»: وإذا نزعت سن الصبي فاستخلف فوه» ولم تستخلف 
فأخذ لها أرشها ثم نبتت رد الأرش» انتهى. 

والظاهر: أن هذا المجزوم به على القولين؛ لأنه بان لنا بعودها فساد ظننًا 
عدمه. وهذه الصورة تؤخذ من قول المصنف: سن مثغورء. نعمء. لو ثغر 
الصبي؛ ثم نبتت المثغورة؛ ثم قلعها قالع بعد كمالهاء وجاء وقت نباتها في 
العادة» فلم تنبت فأخذنا أرشهاء ثم نبتت فهل يكون كصورة النص أو يكون 
على القولين؟ فيه احتمال» ويحتمل أن يراجع أهل البصيرة في توقع عودها 
لمن لم يثغر» واستبعاده كالمثغور البالغ. 

قال: (وَلَوْ قُلِعَتْ الْأَسَْانْ فَبِحِسَابِهِ) أي : فيجب لكل سن خمسة أبعرة 
للحديثء فإذا كان كامل الأسنان» وهى اثنتان وثلاثون فى غالب الفطرة» 
أوو ثانا رارع رنامساضو قم اربع فبواخك» واريع انات 0 اريم ترائهدة 
وثنتا عشرة أضراس» ويقال لها : الطوَاحِينَ» فيجب له مائة وستون بعيرًا. 

قال: (وَفِى قَوْلٍِ : لا يَزِيدٌ عَلّى دِيَةٍ إِنْ انَحَدَ جَان وَجِنَايَةٌ) أي : الأسنان 
حس تعد من الأخرات أو الأطراقه ولا لع ل يا وى 
كالأصابع» والمذهب الأول» ومنهم : من قطع به رد الخلاف» كما قاله فيما إذا 
اتحد الجاني والجناية» فإن تعدد الجاني والجناية» فإن تعدد الجاني : بأن قلع 
أحدٌ عشرين سئًا مثلّاء ثم قلع آخر الباقي» فعلى كل واحد منهما أرش ما قلعه 
قطعًّاء ولو اتحد الجاني» وتعددت الجناية» فإن تخلل الاندمال بأن قلع سنّاء 
وتركه حتى ترأب اللثة» وزال الألم» ثم قطع سنا أخرى» وهكذا إلى استيعاب 
الجميع » فعليه بكل سن أرش كامل قطعًاء وإن لم يتخلل الاندمال» فطريقان : 
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أحدهما: القطع بالتعدد أيضًا؛ لتعدد الأفعال وهي ظاهر كلام الكتاب. 
وأظهرهما: أنه على القولين؛ لآن الجنايتين فأكثر قبل الاندمال بمثابة الجناية 
الواحدة» وصورة الجناية الواحدة أن يسقطها جميعًا بضربة واحدة» أو شقيهء 
وأسقطهاء ولو زادت الأسنان على خلاف العدد الغالب فوجهان: 

أحدهما: يجب بكل سن مما زاد خمس أيضًا الظاهر الجبرء وإطلاق 
«المنهاج) وغيره» ونصوص انا فهو توافقه. 

والثاني : أن الواحد لما زاد الحكومة ذكره ابن الْقَطََان؛ٍ لأن الغالب في 
الأسنان التعدد المتقدم. والزائد عليه كإصبع زائدة. همكذا أرسلا الوجهين» 
ونقلهما الرُويَاني في «البحرا ورجح الّْمْتَوَلَى في جواهر الأول. ويجب أن يكون 
محلهما فيما إذا كانت الزوائد على سمت الأسنان الأصلية لا يعلم أهل البصر 
الزائدة من الأصلية» لو كانت على غير سمتهاء أو خارجة» أو داخلة» ونسمى : 
الساعية؛ ففيها حكومة بلا خلاف. 

قال : (وَكُل لخي نِضْفُ دِيَةِ) وهو بفتح اللام: وحكى كسرهاء وعبارة 
«(المحرر)» والشافعى» والأصحاب في اللحيين العظيمان اللذين تنبت عليهما 
الأسنان السفلى» وفى أحدهما : إذا نبت الآخر النصف. قال الشَافِعى - كله - 
والأصحاب: وإن لم ينبت وسقط معهء ففيها الدية معًا. 

قال الْمَاوَرْدِي: واللحيان يجمع متقدمهما في الذقن» ومؤخرهما في 
الأذن. 

واعلم أنه ليس في | للحيينخ خبر يعتمدغ وإنما أوجبنا فيهما الدية لما فيهما 
من كثرة الجمال» وعظم المنافع» وأن ذهابهما أحرق على النفس» وأسلب 
للمنافع من الأذن» فكانا بإيجاب الدية أولى» وأوجبنا في أحدهما الدية إن 
نبت الآخر إلحاقًا بغيرهما من الثاني» ولا أعلم في ذلك خلافًا عندنا. 

قال الْمُتَوَلَي وفي إيجاب الدية فيهما إشكال؛ ولم يرد به خبر : والعادة وا 


وَاندُ ل 


لسر نْ العظَام الدَّاخِلَةِ فيُسْبِهَانِ التَرَْوَةَ وَالصلْعَ» وَأَيْضًا فَإنَهُ لَا 


ره 
سل يهو 
ذدمه 
سل سه 
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فِي السَاعِدٍ وَالْعَضْدٍ وَالسَّاقٍ وَالْمَخِذِء وَهِيَ عِظَامٌ فِيهًا جَمَالُ وَمَنْمَعَةّ» وأقره 
الشيخان على استشكاله. 

قال الْمَاوَرْدِي: فَأَمَّا الْقَوَدُ فَإنْ أُمْكَنَ فيهمًا أو فِى أَحَدِهِمَا وَجَبَّء وَإِنْ 
تَعَذْرَ سَقَطء إذا عرفت هذهء فإن لم يكن عليهما أسنان لطفولية» أو تنافرت 
لهرم» أو آفة» أو جناية» ففيها الدية كاملة؛ لأنهما وقاية اللسان» ويمنعان ما 
يدخل الجوف,. ويردان الطعام من يدخله» وإن كان عليهما أسنان فسنذكره. 

قال: (وََا يَدْخُلُ أَرْشْنُ الْأَسْئَانِ فِي دِيّةٍ اللّحْمَيْن فِي الْأصَمٌ) إذا كان على 
الجنين الأسنان فحاصل الخلاف طريقان المذهب المنصوصء فيهما فى 
«(المختصر)» و«الأم» والدوظية أنه يجب فى الجنين الدية» وأرش الأسنان» 
ولا تداخل» وعلى ذلك اقتصر العراقيون» ونقل المراوزة» أو بعضهم في 
التداخل وجهين : 

أصحهما: ما دكرناء والثانى : يجب دية اللحيين فقط. ويدخل فيها 
أروش الأسنان ليست متصلة» وإنما هي معروفة فيهما بخلاف الأصابع. 

والثاني: أن أحدهما منفرد باسمه عن الآخر»ء واسم اليد يشمل الأصابع 
والكتف. ! 

والثالث: أن اللحيين يتكامل خلقهما مع عدم الأسنان في الصغرء ويبقيان 
على حالهما بعد ذهاب الأسنان فى الكبرء ولا يكمل خلق اليد إلا بأصابعهاء 
ولا تكون يدا كاملة بعد ذهابها. 

والرابع: أن اللحيين منافع غير حفظ الأسنان» والأسنان منافع غير منافع 
اللحيين» فأقر بكل واحد بحكمه بخلاف اليد»ء فإنه إذا زالت بطلت منافعهاء 
فصارت تبعاتها. وبهذا فرق الشّافِعِي- كال 2 في «الأم). 

فرع: قال في «الأم»: وإن ضربا فيبسا حتى لا ينفتحا ولا ينطبقا كانت 
فيهما الدية» وكذلك لو انفتحتا فلم ينطبقاء ولم ينفتحا ففيهما الدية» ولا شيء 
في الأسنان؛ لأنه لم يجن عليهاء بل على اللحيين» وإن كانت منفعة الأسنان 


2 
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وَكُلّ يّدِ نِضْفُ دِيَةٍ إن قْطِعَ مِنْ كَفْء فَإِنْ قَطِعْ مِنْ فَوْقِهِ فَحَكُومَة أَيْضًا. 
قل ذهبت » انتهى. 


وذكره الْمَاوَرْدِي وغيره من الفريقين» وقال الرَافِعِي في كلامه على إيجاب 
الدية في تعذر المضغ : واعلم أن بقدر المضغ يتطلب الغرس. 

تنبية: يتعذر المثى بكسن الضتلب: فيقنيه أنايجن: فى تكمل الدية ف 
السن المعطل يتطلب المغرس الخلاف المذكور في الرجل المعطلة بكسر 
الصلب» انتهى. 

قال : (وَكُلَ يد يضف دِيَةٍ إنْ قْطِعَّ مِنْ كفٌ) أي : لحديث عمرو بن حزم : 
(وفى لْيَدِ حَمْسُونَ) كذاء رواه مالك». والشَّافِعِي وأبو داود. ولفظ النسائي : 
(وفِي الي ل الْوَاحِدَةٍ نِضِف الدية)». 


- سس صم 


قال ابن المنذر وغيره: وأ- جمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية» 
وأجمعوا أن في اليدين الدية» وإنما حملت اليد على الخبر على الكفف؛ لقوله 
تعالى: «تَأقَطعُوَا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة وقطع عليه الصلاة والسلام من 
مفصل الكف. هذا هو المذهب». وعن أبى عبيد بن حربويه- ينه -: أن نهاية 
البناا لت بعت افيا النيةة الأو لمتكي ودب نهنا ذوة لاك تسط هه 
الدية. .وينبه هنا الصورة ذكرهما الشَّافِعِي والأصحاب في باب صول الفحل : 
وَهِيَ أنَهُ لو أ َى الدَّفْعَ عَلَى قَطع يَمِينِ الصَائْلٍ فَوَلَى فَتَِعَُ فَقَطعَ يَسَارَهُ لَْمَهُ 

هلاج صف عيود راس ا سيد 


م6 سل مراص سين بر 


ان ال ُلى فل ننه ل م تى جيه بغ أذ ول رمه بضث الث ع 
لَفْظ «الْمُعْتَمَد) وَذْكَرَهَا الأَصْحَاتٌ بمَعْناهء ووجهه ظاهرء فهذه صورة قطعت 
فيها اليد عمدًا عدوانّاء ولا يلزم القاطع» وهو المصول عليه في مسألتنا إلا 
ثلث الدية» فقس بذلك ما يضاهيه. وهو واضح.ء وقد يغفل عنه. 

قال: (فَإِنْ قْطِعَ مِنْ قَوْقِهِ فَحَكُومَةٌ أُيضًا) أي: مع نصف اليد الزائد؛ لأنه 
ليس بتابع. وليس فيه أرش مقدر بخلاف الكف مع الأصابع ؛ لأنهما كالعضو 
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وفِي كل اصبع عشرة ابعرةء وَانملةٍ ثلث العشرة» وَأنمَلَةَ الإبهام نِصفها. 

َه - 


الواحدء هذا عند اتحاد الجناية في الحال» وإن لم يكن كذلك. وحكي ما 
سبق في الأسنان» وما جزم به المصنف هو المذهبء. وفيه ما سبق عن أبي 
موسي لاحت بورارا ماوع الإلنية بابل تي لساري لكيالكدين 

قال : (وَفِي كُلّ أُضبُع ءَ عَشَرَُ أَْعِرَة أي الات مرو كرمع «دِيَةٌ 
أُصَابع الْيَدَيْنِ وَالرٌجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرَة مِنْ الإيل لِكُلَّ أضبّع) رواه ابن حبان 
والحاكم : ف اصصييحه ا ويموال#الن. الك حممع الأضابع عدتا» وعداد بعمهور 
العلماء ء من أصحابه» وغيرهم. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف وغيره إن لم يحمل على المعهود الغالب أنه 
لو خلق له ست أصابع أصلية» كما شاهدته في الرجل أنه يجب فيها ستون 
بعيراء ولا أحسبه مرادء أو كلامهم على هذه الصورة إياه. ويقتضي أنه لا 
يجب فيها أكثر من نصف الدية قطعّاء فيؤخذ في الإصبع الواحدة من الست 
سدس دية. 

(وَأَنْمُلَةٍ ثُلْتُ الْعَشَرَة) ونقل ابن الث ا هوالغالب» 2 
خلق لإصبع أربع أنامل» وحكم البصر أنها أصلية كلها لم يجب الواحدة منها 
ارج سح لحو را اس ومسي ومسي 

قال : (وَأَنْمُلَةٍ مُلةِ الْإِيْهَام نِضْفَهَا) أي #اتوريكا القدى غليهها إذاله أنملها ن فته : 

وقال الْمَاوَرْدِي هنا: إذا تقسطت دية الكف على أعداد أصابعها وجب أن 
يقسط دية الإصبع على أعداد أناملهاء فيكون في كل أنملة كذاء وذكر ما سبق 
في الإبهام وغيره. 

ثم قال: فلو خلق لرجل في إبهامه ثلاث أنامل وجب في كل أنملة منها 
ثلث دية الإصبع» ولو خلق له في غيرها أربع أنامل في كل أنملة منها ربع 
ديتهاء ولو خلقت له خمس أنامل فى كل أنملة خمس ديتهاء وكذلك لو نقصت 
فكانت أنملتين كان في أحديهما نصف ديتهاء فإن قيل: فَلِمَ قسَّظتُم دية الإصبع 
على أعداد الأنامل على ما زاد ونقص» ولم يقطعوا ذلك في الأصابع إذا 


كِنَاتٌ الدّياتِ » 


زادت» ونقصت وجعلهم في الإصبع الزائد حكومة. وقلنا الفرق من وجهين : 

أحدهما: أنه لما اختلفت الأنامل في أصل الخلقة المعهودة أن فيها حكم 
الخلقة النادرة. 

والثاني: أن الزائدة من الأصابع متميزة» والأنامل غير متميزة» فكذلك 
اشترك الأنامل وتفردت الأصابع» انتهى. 

قال: (وَالرَّجْلَانٍ كَالْيَدَيْنْ) في جميع ما ذكره وذكرناه» ففيهما جميعًا كمال 
الدية» وفى أحديهما لحديث عمرو: «وَفِى الرّجل الْوَاحِدَةٍ نِضْفٌ الديّةا رواه 
النسائي وصححه امن حبان وغيره» ويكمل ديتها بالتقاط أصابعهما والقدم 
كالكف» والساق كالساعد» والفخذ كالعضدء وأنامل أصابعهما كأنامل أصابع 
اليددة » 


تنبيهات: رجل الأعرج كالسليمة لرجل الصحيح ؛ لأن الخلل في غيرها لو 
قطع رجل بقدر منها بكسر الفقار فالواجب ديتها إلا الحكومة في الأصح؛ لأنها 
صحيحة لا آفة بهاء وخلل غيرها لا يوجب نقصان بدلهاء هكذا قاله الرَافِعى 
عناء شيع عن النصن .في الضنابةاعن اللتحيين وما يوافق الوجةالاخره ول آر 
فيه خلافاء ويجب معهم الرَافِعِي فيهء والمذكور في «تعليق» المروزي: أنه إذا 
كسر صلبه فانجبر معوجًا تجب حكومة, فإن لم يتجبر تجب الدية ويثبت عجزه 
عن المشي لا يجب شيء؛ لأن الرجل نفت على سلامته» انتهى. 

وأحسبه المذهب» وربما تعتد المسألة ما سبق في دية اليد والرجل فيما إذا 
كا لسن كل ماني مق واعةة» أ رودل وائحدة اما لو على ل كان على 
معصمهم» أو رجلان على ساق ونحوه. ففيه تفصيل طويل في المطولات لا 
نطيل به. 

قاعدة: قال الشَافِعِى - كله -: كل ما قلت فيهما الدية» ففى أحدهما 
صف لد ْ ْ 


قال الْمَاوَرْدِي: بالنص والإجماع» والإشلال كالقطع في إيجاب الدية 
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وَفِي حَلَمتيِهَا يتا وَحَلَمتَِهِ حَكُومَة وَفِي قَوْلٍ دِيثه. 
قطعًا إلا في.العود على المذهب كما سبق. 

قال: (وَفِي حَلْمََيْهَا دِيتُهَا) أي : سواء ذهب ذلك منفعة الأصل عاملًا أما في 
الأول بالإجماع» كما قاله ابن المنذر» وأما في الثانية فعندنا وعند الجمهور لما 
فيهما من الجمال» ومنفعة الإرضاع » وفي خديهما نصفهاء والحلمة رأس الثدي 
الذي يلقمه المرضع » ويقال المجتمع ثابتًا على رأس الثدي. 

قال الرَافِعِي: وهذه العبارة أحسن لتناولها حلمة الرجل» قال الإمام: 
وكون الحكمة في الغالب تخالف كون الثدي». وحواليها دائرة على كونها. 
وهي من الثدي لا من الحلمة» ولو قطع الثدي مع الحلمة لم يجب إلا دية 
ويدخل فيها حكومة الثدي» وفيه وجه أو قول: أنها لا تدخل. 

قال الشَّافِعي - نه -: وإذا سلمها بالجناية» ففيها الدية تامة أو أحدهما 

قال الْمَاوَرْدِي : وَلَوْ قَطِمَ بَعْضٌ أَجْرَائِها كَانَ فِيه مِنَّ الدَيّةٍ بقِسْطِهِ وَهَل 
عِبَرُ وس الْمفطوع من نفس الحَلَمَةٍ أو ِنْ بيع اللَذيء عَلَى قَوْلَيْنِ من 
لظ 

جَمِيع الذكرِ؟ عَلَى قَوْلَيّنِ يأتيان. 

نان ولمع كوم آى + أن إفلاق كبا فقط: 

(وَفِي قَوْلٍ دِيّته) أي : دية الرجل للقاعدة: أن كل ما وجب فيه الدية من 
المرأة وجبت فيه من الرجل. 

قال الرَافِعِي : يقال أنه مخرج» وقيل: لا يجب إلا الحكومة قطعًا. 

قلت: القولان في «الأم» المذهب منهما ما رجحناه» وبه صدر كلامه 
جازمًا به» وفرق بأن في ثديهما منفعة الرضاع» ولها فيها كمال» ولولدها فيهما 
منفعة» وعليها بهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل في جماله ولا شين 
عليه كهي» ثم فرع على ذلك.» ثم قال في آخر المسألة: وقد قيل: في ثدي 
الرجل الدية» انتهى. 


كات الديات 54١‏ 


س2 ات فيه 


0 
- يَكْلَنْةُ - سواه قال الْمَاوَرْدِي : وفي قطع أحديهما نصف دية ونصف حكومة فيه 
القولان. 

قال: (وَفِي أَنْكَيَبْنِ دِيَةٌ) أي: وفي إحديهما نصف يسوي فيه اليمنى 
واليسرى» وسواء العنين» والمجنون؛ والطفل» والشيخ الهرم. وغيرهم؛ 
لحديث عمرو بن حزم في الأنثيين» وفي لفظ : «فِى الْبَيَضَئَيْنِ الدّيَةُ؛ رواه 
النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره» ويهافالبسماعة من الضحابة وان. 


قال ابن المنذر: وعوام أهل العلمء فأشار إلى الإجماع إلا قول ابن 
المسيب أن في اليسرى ثلث الدية؛ لأن الولد يكون منهاء وفي اليمنى الثلث. 

إشارة: سبق في «الروضة) أن في أشلالهما القصاصء. وإن الذي قاله 
الثائني» راابازن: بالأسيباب ا هلين بالذين الجييلةة يانه الرجد رلا 

في «الأم» هاهنا : ولو أن رجلا وجأ رجلا كما توجأ البهائم» أي : فإن كانت 
تدرك علم ذلك أنه لو أوجي كان ذلك كالشلل فيهماء ففيه الدية كما لو ضرب يده 
ل وإن كان لا يدرك علم ذلك إلا بقول المجني عليه. فالقول قوله مع 
يمينه» وعلى الجاني الدية إن كان أدرك علم ذلك في غيره فقط» انتهى. 

فرع : : ولو ذهب ماؤه بقطع أنثييه استحق ق ذيكان وقيل : في ذهاب المني : 
حكومة. ويه حرم الضميري» ولم أر الأول في كلام الشَّافِعِي- 5 ينه - فالله 
أعلم. 

قال: (وَكَذَا ذُكُرٌ) أي : سليم لحديث عمرو بن حزم : «وَفِي الذَّكَرٍ اللَيّةُ) 
رواه من ذكرناه أيضًا؛ ولأنه آلة التناسل» وذلك من أعظم المنافع. 

قال : (وَلَوْ لِصَهِيرٍ وَشَيْحْ وَعِنْينِ) أي : وخصي لإطلاق الحديث. والصبي 
من لا يأتي النساء. والعنة عيب في غير الذكر ؛ لأن الشهوة في القلب». والمني 
في الصلب. وليس الذكر بمحل لأحدهماء وكان سليمًا من العنين بخلااف 
الأشل» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في الذكر بمحل لأحدهماء 
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ا 0 مار 5 امه 2 
وحشمة كذكرء وَبَعْضْهًا بِقِسْطِهٍ مِنْهَا وَقِيل مِنْ الذكرء و00 


وكان سليمًا من العنين بخلاف الأشل» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن فى الذكر الدية» رواه من ذكرناه عن قتادة» فإنه قال: فى ذكر الذي لا يأتى 
العباء تنقيا فى كر الى باتني السافه و لا معدي لقو هذاه وقال 
الشَّافِعِي دنه وسعيد بن عبد العزيز في ذكر الخصي: ما في ذكر الذي يأتي 
السام و الى ل ل ل لاطبال كد 
الخنثى : ما في ذكر الفحل على ظاهر الحديث. 1 

وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي : فيه حكومة» وقال قتادة. 
وإسحاق: فيه ثلث الدية» وبالقول الأول أقول. انتهى. 

قال: (وَحَشَفَةَ كذَكَر) أي: فيجب فيها وحدها الدية؛ لأن ما عداها من 
الذكر كالتابع لها كالكفٌ مع الأصابع؛ لأن معظم منافع الذكر تتعلق بهاء 
وأحكام الوطء تدور عليها. 

قال: (وَبَعْضُهًا بِقِسْطِهِ مِنْهَا) لأن الدية تكمل بقطعها قسطت على أبعاضها. 

(وَقيل: مِنْ الذَّكَرِ) لأنه لأصل المقصود بكمال الدية» فإن قطع نصفهاء وهو 
سدس الذكر وجب نصف الدية على الأول» أو سدسها على الثانى» قال جماعة : 
ورأيته نصًا في «الأم» وهذا إذا لم يختل مجرى البول بأن قطع بعض الذكرء فإن 
اختل فعليه أكثر الأمرين من قسطه من الدية وحكومة فساد المجرى”''. 

قيل: والخلاف مبني أن مقطوع الحشفة إذا ولج الباقي» هل يتعلق أحكام 
الوطء بمقدار الحشفة أو بجميعه؟ 


(5): :قال الخطيب؟ مكل مَا ذْكرَ ذا َم يَحْكلَ مَْرَى الْبَولِ» كن امل فَعَلَْه أكثر الأمْريْنٍ مِنْ قِسْط 
الذي وشكومة فيان المخرئ كما نقلاة + عَنْ الْمُتَوَلّي وَأَقَرّاهُ وَلَوْ قَطعَ بَاقِيَ الذَّكَرٍ بَعْدَ قَطع 
ل اع اج عي ل ل م 
ناض وَالانْسَاظ كوم ومع باصي رهما ء كلو قط يبد 
ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاص أوْ كَمَالَ الدّيّةِ كُمَا قَالْهُ الْرافِعِىُ أما الدكر الأشر فق كوي انظر : 
(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» /١6(‏ 5/7). 


كنات الديا يات ؟” 
0 2 سه 2 5 أ ان م 6ق 8 3 6 أ 
وَكَذا خكم بَعْض مَارِنِء وَحَلَْمَةِ. وَفِى الأليتيْن الدّيّة وَكَذا شفراها. 


إشارة: مع «المحرر» في أحكامه الخلاف وجهين. وهما قولان 
منصوصان في «الأم» وكذا أوردها العراقيون» وحكى جماعة الخلاف 
طريقين: المذهب: على الحشفة فقطء. والثانية: على قولين كذا صنع في 
«الروضة» قال في «الأم»: وإن كانت الجناية في الحشفة ففيها قولان 
ترجا ا رط لحر سار جاح وااو اقيا راون 
ذلك وعيبه فى الذكرء هذا لفظه. 

قال: 53 حَُكُمُ بَعْضِ مَارِنِ وَحَلَمَ إذا بد ادك اوت 
الحلمة ا الحلمة فقط لون جميع البدن؟ فيه الخلافء وسبق عن ا 
أن القولين في الحلمة مأخوذان من القولين في الحشفة. 

قال : (وَفِي الْأَليتيْنِ اليه َه أي : لما فيهما من الجمال والمنفعة لظاهره في 
التعوة وال كرت وضرمياء وفى أحديهما نصفهاء وسواء فى ذلك أليتا الرجل 
والمرأة الصغير والكبير» وسواء صغرتا أم كبرتا. 

قال في «الأم»: وهما كل ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما 
ل ل ل ل ال 
والفخذين» قالوا + ولا د يشترط نزع العظم. وإيصال الحديدة إليه» ولو قطع 
بعض أحديهما وجب قسطه إن عرف قدره. وأمكن قسطه وإلا فالواجب 
الحكومة. 

قال في «الأم»: فلم يبين» أي: بل بقي معلق بالجلد ثم اعتد» فالملتحم 
كان فيه حكومة ما قطع منها فبان ثم 

قلت: واستخلف فسواء لا يسقط بالبيان شيء مما وجب» وهذا ظاهر 

قال: (وَكَذَا شُهْرَاهًا) أي: شفري المرأة» وَهّمَا إِسْكَّتَاهَا كما قاله 
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وَكَذَا سَلْخْ جِلْدِء إِنْ بَقِي حَيَاةٌ مُسْتَقِرَة وَحَرٌَ غَيْرُ السّالِخ رَقَبكَهُ ]. 


الفقهاء» وبه عبر الشَّافِعِي يه ولأهل اللغة فرق بينهماء وفي أحديهما 
ا وسرت ل لك :لو ل لوو لي الالو لقره 
والمسر نه وغوه اموق فاليا" اللرتوورمعه ولك أن نهم وال سلف 
وبهما يقع الالتذاذ بالجماع. 

قال الرّافعى: والشفران: هما اللحمان هما المشرفان على المنفذ» 
ويقال: السحيطا ايه إجاطلة لتقن بالقمه.ويقال: :هما القدر لنات عفد 
الانطباق من اللحمين المحيطين بالفرج» والضم عليه من جانبيه. 

وقال ابن المنذر: روينا عن مجاهد عن الحارث بن سفيان أنه قضيّ فى 
شفري المرأة إذا قلع العظم بدتهاء وبه قال الشَّافِعِيء والثوري قال: إذا يقدر 
على جماعها فالدية» انتهى. 

قال: (وَكَذَا سَلْحُ جِلّدِء إنْ بَقِي حَيَّاةٌ مُسْتقِرَةٌ) أي : بعد سلخه. 

(وَحَرٌ غَيْرٌ السَالِخ رَقْبََهُ) أي : والأصل فيه الحياة نفسّاء وعبارته توهم أن 
الدية إنما تجب الدية مع بقاء الحياة المستقرة إذا جز غير السالخ رقبته» لا إن 
مات بسبب آخر غير السلخ؛ والمراد: أنه إنما يظهر وجوب الدية إذا مات 
بسبب آخر غير السلخ؛ كجز الغير رقبته أو بعد سلخ جلده يوزع مساحة الجلد 
على جميع البدن» ما يخص اليدين يحط من دية اليدين» ويجب الباقي» هكذا 
ذكره ولم أره لغيره 

وقال الرَافِعِي وعلى هذا القياس: أو قطع يد إنسان؛ ثم جاء آخر وسلخ 
جلده فيجب عليه دية الجاني» ويحط قسط اليدين من الجلد. 

واعلم أن مراد الإمام ما يشعر أنه إيجاب الدية سلخ الجلد لا التوزيع كما 
يفهمه نقل الرَافِعي يوضح ذلك قول «البسيط» زاد الشيخ أبو علي تكميل الدية 
في الأسنان برفع ذلك عن جميع يديه ولم يره لغيره وهو محتمل» انتهى. 

وإيجاب الدية في سلخ الجلد ذكره صاحب «التلخيص» فيه» وجرى عليه 
الشيخ أبو علي» وأكثر كتب الأصحاب التي رأيتها ساكتة عن ذلك» والمذكور 


في شرح «كفاية» الضميريء و«الحاوي»: أن الواجب في سلخ الجلد 
الحكومة» ولا يبلغ بها دية النفس» ويعتبر أنه قاله» فإذا عاد جلده كانت 
حكومته أقل منها إذا لم يعد انتهى. 

والظاهرة أتنهنها اذا ذلك .ما سيجحكية عه الشافيى »وما ذكراء قول 
(التنبيه»؛ وفي جميع الجراحات سوى ما ذكرناه في الحكومة؛ ولمرةكر سي 
الجلد في الرنن ‏ بي الحسين بن الْقَطَان إذا سلخ رجلا جميع الجلد رجل 
قيض الشَافْعِي م وح سي اال 00 أنه يجب فيه دية لا 
سن سان نقد كر ارين ضيه إنما نص فيمن سلخ بعض 
جلده» انتهى. 

وعبارة نص «الأم» محتملة جدّاء قال الشَّافِيِي : لو أن رجلًا سلخ شيئًا من 
جلد يد رجل» فلم يبلغ أن تكون جائفة» وعاد الجلد فالتأم أو سقط الجلد 
فنبت غيره» فعليه حكومة وإن كان عمدًا ؛ فاستطاع إليه أخذ منه. النص منه» 
وإلا فدية في ماله؛ هذا نصه بحروفه. 


وافكة أ خل ضبا حب ب «التلخيص» حيث قال : ا ا 
تسع عشر دية إلى أن قال: وكذا لو سلخ جلد البدن كله فلم يلتكم» ولا يغبت 
جلد غيره» فإن استطاع القصاص اقتص منه». وإلا فديته في ماله» انتهى. 

فقوله: فإن استطاع إلى آخره لفظ «الأم» بحروفه؛ لعل أن ما قاله هو 
المذهبء. ومراد النص إلا أن يؤيد بقوله: ففيه دية أرش الجلد المسلوخ لا دية 
النفس» والعلم عند الله تعالى» وللبغوي- كله - اعتراض حسن على صاحب 
«التلخيص» في قوله. وأكثر مما يجتمع من الديات في يديه تسع عشرة سنذكره 
مع غيره في فروع مفردة آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

فرع: قال ف في «الْبْوَيْطِي) : إذا قطع الحاجبين عمذاء فإن كان يستطاع 
التعداهى فنيه لتقي قي وإلاا فحكومة. وليس فيه دية إلا أن يكون قد أوضح 
عن العظمء فيكون فيها الأكثر من أرش موضحة أو حكومة» وقال في 
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قال المصنف: [فَرُعٌ] فِي الْعَقْلِ دِيَة 00 121313770101 


«الْبُوَيَطي) : وإذا أوضح فليس له إلا أرش موضحة. انتهى. 

فكأن الصورة فيما إذا بقى ما بين الحاجبين سليمًاء وذكر هذا النص فى 
«الأم» وزاد فقال: وهكذا اللحية والشاربان والرأس ينتف لا قود في النتف» 
وقد قيل: فيه حكومة إذا نبت» وإن لم ينبت ففيه حكومة أكثر منهاء وإن قطع 
من هذا شيء بجلدته كما وصفت في الحاجبين ففيه الأكثر من حكومة الشين 
وموضحة أو مواضح إن أوضح موضحة أو مواضح بينهن صحة من الرأس أو 
اللحية لم توضحء» انتهى. 

وهو أن التضاد صريحًا في أن من يسلخ الجلد الحكومة؛ وبه تقوى 
الطريقة الأخرى. 

فرع: قال في «التنبيه» فقط: وإن قطع اللحم الناتئ على الظهرء أي: من 
جانبي السلسلة لزمته الدية» وفي أحدهما نصفهاء وفي بعضها جناية» قال ابن 
الرّفْعَة: وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة» انتهى. 

وهي غريبة جدًّا ذكرها الجرجاني في «شافيه» و«تحريره» تبعًا «للتنبيه» كما 
استقر به من متابعته لهء وسيأتي ما يقتضي خلافهء وهو الظاهرء وإن أمره 
المصنف وغيره من المصححين المستدركين على «التنبيه». 

قال الشارح: قال: (فرع: فِي الْعَقْلِ دِيَهٌ) قال ابن المنذر: أجمع كل من 
يحفظ عنه أهل العلم على أن في العقل الدية» وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن 
الخطاب» وزيد بن ثابت» ومجاهدء ومالك قن وأهل المدينة» وسفيان 
الثوري» وأهل العراق» والشَّافِعِي وير » وأصحابهء وأحمد بن حنبل- كه - 
وإسحاق, وأبو ثورء وأصحاب الرأي» ولا يعلم من غيرهم خلاف قولهم وبه 
يقول» انتهى. 

ووجوب الدية فيه ظاهر؛ لأنه أشرف الحواس وبه يميز الآدمي عن 
البهيمة» وكان أحق في إيجاب الدية من جميع الحواس» وروى البيهقي : 
أصحاب الدية فيه من حديث معاذ ذَيِدْبْه وقال: إسناده ليس بقوي» وروي عن 


زيد بن أسلم نه : أنه قال: إن السنة مضت بذلكء» انتهى. 


وذكر الْمَارَرْدِي أنه ورد من حديث جابر وَبْه» وذكره هو وغيره» وتبعهم 
الرّافِعي» ورووه من حديث عمرو بن حزم» ولم أره في كتب الحديث. 

تنبيهات : أحدها : قال الْمَاوَرْدِي : لو زال عقله بمباشرة لا توجب غرما ؛ 
كا لل و اللكيةه ونحوهاء فلا يجب إلا الدية» وهل يعزر معها؟ فيه وجهان؛ 
ثم إنما تجب الدية في العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف. وهو العلم 
بالمدركات الضرورية» فأما العقل المكتسب الذي هو حسن التقدير وإصابة 
التدبير ومعرفة حقائق الأمور؛ فلا دية فيه مع بقاء العقل الغريزي» وفيه حكومة 
لما أخذت من المذهبين بعد السقط». والاسترسال بعد التحفظء. والغفلة بعد 
الفطنة بغير حكومة بقدر ما حدث من صورة» ولا يبلغ بها كمال الدية؛ لأنه 
تابع للعقل الغريزي. ولا ينقص العقل الغريزي في ذاته؛ لأنه محدود لا 
يتحرى» فلا يصح أن يذهب بعضهء ويبقى بعضه؛ لكن قد يتبعض زمانه فيغفل 
يومًا ويجن يومًا؛ فإن تبعض زمانه بالجناية وكان يومًا ويومّاء فعلى الجاني 
نصف الدية» وإن كان يعقل في يوم ويجن في يومين لزمه ثلثا ديته» انتهى. 

ثانيها : قال الشَافِعِي في «الأم»: لو جنى عليه جناية فتعصب عليه ولم يذهبه 
إذا ضعفت لسانه أو ريبة فرعًا كان فيه حكومة يزاد فيها بقدر ما ناله» انتهى. 

وقال الرَافِعِي : لو انتقص عقله» ولم تستقيم أحواله» نظر إن أمكن الضبط 
وجب قسط الزائل» قال: والضبط قد يتأتى بالزمان» وذكر ما في «الحاوي» ثم 
قال: وقد يحصل بغير الزمان» وذلك أن يقابل جواب قوله» ومنظوم فعله 
بالخطأ المطرح منهماء ويعرف النسبة بينهما فيجب قسط الزائل وإن لم يمكن 
الضبطء فإن كان مفرع أحيانا مما لا يفرع منه ويستوحش إذا خلاء» فيجب 
حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده» انتهى. 

والضبط بغير الزمان لم أره إلا في كلامه. وبينه وبين كلام «الحاوي» 
تفاوت ظاهر. وأطلق الضميري وغيره كما هو ظاهر النص: أن الواجب في 
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التنقيص الحكومة» قال الضميري: لأن قدر الذاهب لا يعلم» انتهى. 
الثها: قال الرَافِعى: ذكر صاحب «التتمة»: أن الدية إنما تجب عند تحقق 
الووال: فال اهن الحمرةة إن العسارضي ايديف ل يتوه اما إذا :دو هوا 
الزوال» ويتوقف في الدية» فإن مات قبل الاستقامة» ففي الدية وجهان؛ كما 
لو قلع سن مثغورء ولفظ «التتمة» وغيرها: سن لم يثغر وهو الصواب» وطرح 
في «الشرح الصغير» كلام الْمُتَولَى : وكأنه» أي : عن سكت عنه» وسيأتي- إن 
شاء الله تعالى- تفصيل كلام الإمام بين أن يقدر وبمدة متوقع العود فيها أو 
يطلقواء وبين المدة القريبة والبعيدة. 
رابعها: قال أصحابنا : لا قود في إذهاب العقل قصاص؛ لعدم الإمكان 
اأخولاقه اناس في مياه وطائفة تقول : محله الدماغ. وأخرى تقول: محله 
القلعيوومو اخراض تقول كمرك بيعيها: قال الْمَاوَرْدِي: وأ صح أقاويلهم أن 
مفغلة القلنمة لقولة تها لى ” لع فرت ل يق يا [الأعراف :974 
خامسها : عبارة الْمُتَوَلّي فيما نقله عن الرَّافِعِي : وإن قالوا هذا العارض 
مما يزول» فلا يوجب الدية في الحال إن تبين الأثرء فإن استمر أوجبنا الدية. 
وإن عاد فلا واسترد إن أحدث كما قلنا فى ضوء العين» فلو مات بعد زوال 
أثر الجناية» وعلى ما كان عليه ففي وجوب الدية وجهان مبنيان على ما لو قلع 
سن من لم يثغر سنه» ومات قبل أن يعود السن» وفي مطابقة هذا لما تقدم عنه 
نظرء وأراد بقوله كما قلنا فى ضوء العينء, أي: إن قالوا: يعود إلى مدة 
ان فإن انقضت ولم يعد أوجبنا الدية. وقال الجرجاني 
في «التحرير» : كُل حَاسَّةٍ تَحْقِصٌ بِمَْمَعَةٍ كالَْقْل أَوْ السّمْع أو الْمَصَرٍ أوْ الْكَلام 
أ الشّم إن أزيلث» وَجْبّتْ فِهَا دِيَةُ النّفْس إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا قَالَ أَهْل الْحْبْرَةَ 
في الْعَقْلِ أو السّمْع أو الْمَصَرٍ : ل يَعُودُ إلى مُدَةٍ ار ليها فإِنْ لَمْ يعْد عنْدَهَا 
أَوْ مَاتَ الْمَجْنْنُ عَلَيْهِ في الْمُذَّةِ وَجَبَْتْ الدَيَهُ» وَلَمْ تَسْفْظ ب ِعَوْدٍ مَظْنُونِْء انتهى. 
وقال الإمام: أو مما يتعلق بتتمة هذه الفصول أنه إذا أزال يعنيى: من هذه 
المعاني ظاهرًاء وقال أهل البصر: إنه سيعود على فرق ظانا ينتظرون» وإن 


فَإِن رال ججرْح لَهُ أَرْشٌ أَوْ حُحُومَة وَجَبَاء وَفِي قَوْلٍ يَدُْْلَ الْأَكَل فِي الأكثر. 


قالوا: يعود بعد زمان طويل» ولم يضربوا في ذلك مدة» ولكنهم أطلقوا إمكان 
العودء فالذي وجدته للأصحاب في ذلك إنما يوجب الأرش؛ ثم إن فرض 
العود رددنا على هذا الوجه. وهو متجه لا يسوغ غيره» ولو ضربوا يده لإمكان 
العود فقد قيل: لا بد من انتظارهاء وهذا يجب أن يفصل؛ فإن ذكروا مدة 
الأرش؛ كما لو أطلقوا ولم يضربوا مدة. وإن ذكروا مدة يقرب رجاء البقاء إلى 
مثلهاء فلا يبعد الانتظار» والحالة هذه. 

سادسها : قال الْمَاوَرْدِي : إزالة العقل قد تكون عن مباشرة؛ كضربة بسيف» 
أو حجرء أو عصاء إما على رأسه أو يضرب عليه» فيذهب عقله أثر فى جسده أم 
لاء ولو لطمه بيده» أو زجره برجله فأزعجه بذلك» فإن قال الأطباء : إن مثلها 
يذهب العقل أخذت ديته» وقد يكون عن مباشرة؛ فَكَالَِشَارَةٍ إِلَيْهِ يِسَيْفٍ أو 
تقْرِيبٍ سَبْعِ أو إِْنَاءِأفْمَى» فينظر إن كان طفلًا أو معتومًا مذعورًا؛ فذلك يزيل 
عقله وإِنكَانَ قَوِيَ النَّفْسِ نَابِتَ الْجَأَشٍ فَعَفْلْ مِثْلِه لا يَرُولُ بهذا التّْزِيع قلا ديه 
في» وكذا لو صرخ به بصوت مهول فزال عقله. فعلى هذا التفصيل» وأما لو 
أخبر بمصيبة أو سرور؛ فزال عقله حزنا أو سرورًا فلا دية عليه» انتهى. 

قال: (كَإِنْ زّالَ بجُرْح لَهُ أَرْشٌ) أي : مقدر. 

(أَوْ حُكُومَةٌ وَجَبَا) أي: وجب الأرش المقدرء أو الحكومة مع دية العقل» 
ولا تداخل بينهما على الجديد الأصح؛ بل يجب أرش الجناية» ودية العقل 
جميعًا ؛ لأنها جناية أبطلت منفعة عن حالة من يحل الجناية» فصار كما لو 
أوضحه فذهب سمعه أو بصره لا تدخل أرش الموضحة في دية السمع ولا 
البصر ولا بالعكس» » فعلى هذا لو قطع يديه ورجليه. فزال عقله وجب ثلاث 
ديات » وهكذا. 

(يَدْخُلُ الْأكَلَ فِي الأكْثّر) فإن كانت دية العقل أكثر كما لو أوضح رأسه. 
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فزال عقله دخل ديتها أذدن الموضحة. وإن كان أرش الجناية أكثر كما إذا قطع 
يديه مع بعض الذراعء أو يديه ورجليه فزال عقله» دخل فيه دية العقل» ووجه 
بأن العقل شبه الروح؛ من حيث إن زواله يشبه زوال الروح في زوال التكليف. 
ومنه فوات منفعة البصر من حيث إنه يبقى الجمال في صورة الأعضاء مع 
زواله» كما يبقى الجمال في الحدقة بعد زوال الضوءء فأشبه بالروح» فيدخل 
أرش الجناية في ديته إذا كان الأرش أقل» وشبهه الضوء لا يجمع بين بدله. 
وأرش الجناية على الجزم كما لا يجمع بين يديه الضوء. وأرش العين القائمة» 
وإن كان تفويت العين القائمة توجب حكومة؛ بل يدخل الأقل في الأكثر. 

قال الرَافِعِي : هذا هو المشهور من كيفية الخلاف» ورواه سببين 

أحدهما: : في «المهذب» وغيره: أنه إن كان أرقن الجناية مثل الدية اف 
أكثر وجبت دية العقل معدولا يداخل معهء ولا يداخل قولًا وحدّاء وإنما 
الخلاف إذا كان أرشها دون الدية» فهل يدخل في دية العقل؟ 

والثاني : نقل الإمام عن القاضي الحسين: أن أرش الجناية إن لم يقدر» ألم 
يدخل في دية العقل قولا واحدّاء وإنما الخلاف في الجناية التي لها أرش مقدر. 

قلت: وعلى هذه الطريقة جرى في «التنبيه» وقال ابن الرّفعَة: لم يوافقه 
عليه أحد من المصنفين فيما وقفت عليه إلا القاضي الحسين في «تعليقه» وقال 
الإمام: إنه ليس بشيء» وقد جر بهذا الطريق صاحب «المعتمد) في إتقان 
مسائل المذهب المحرر» عن الشَافِعِي- 11 - وهو طبقة الشيخ أبي حامد 
وأصحابهء وهو متقدم على القاضي» ووجهه ظاهرء وعليه اقتصر المحاملي 
في «المقنع» وأحسبه طريقة أبي حامد وسبقه». وأما نقل الرَافِعِي عن الإمام عن 
القاضي ما سبق» وأورده في «الروضة» بالمعنى» فهو كالذي في «النهاية» 
و«البسيط» و«تعليق») القاضي اه ما ذكرته» ولفظ «النهاية» : وك القاضي 
أن الجراحة إذا لم يكن أرشها مقدر» وترتب عليها زوال العقل اندرج الأرش 
فى دية العقلء ولا واحدّاء وهذا ليس بشىء. والوجه إجراء القولين فى 
الوقن تقد را كان أو غيره: وهذا هو الصواب في النقل والمعنى؛ لأن المقدر 
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وَلَوْ اذَّعَى زَوَالهِ فَإِن لم يَنْتَظِمْ فَوْله وَفِعْله في حَلوَاتِهِ قله دِيّةَ بلا يَمِين. 
أبعد من المدخول من غيره بلا شك. 


وعبارة الشيخ إبراهيم المروزي في «تعليقه» وهو مقصود القاضي: ولو 
جنى على عضوء وأذهب عقله أو لم؛ للجراحة بأرش مقدرٍ دخل أرشها في دية 
العقل. وإن كان لها أرش مقدر؛ ففيه وجهان: 

وين اا )مااي يي علا بتي د لاتوت 
مقدر فلا يدخل أرش أحدهما في أرش الأخرى؛ كقطع اليد والرجل 

والثاني: يدخل أرش العضو في دية العقل ؛ ال لحنت اليد #الرو 

قال: (وَلَوْ ادّعَى رَوَالَهُ) أي: وأنكر الجاني ونسبه إلى التَّجَائْن. 

إن لم َنِم َْلَهُ وَِعُلّهُ في حَلّوَاته) أي : وغفلاته. 

(قَلَهُ دِيَةٌ بلا يَمِينِ) لا يتجانن في الجوابء ويعدل إلى كلام آخرء ولا 
تحليفه يثبت جئونه والمجنون لا يحلف. فلو كان الاختلاف فيمن يجن وقئا 
ويفيق وقنًا حلفناه في وقت إفاقته» وإن انتظم قول الأول» وفعله حلفنا الجاني 
لجواز أنهما صدرا اتفاقًا أو جريًا على عادته» وفى تحليف الجانى احتمال 
عندي عند ظهور كذبه» وسيأتي في خلاف في مثله عند دعوى المجني عليه 
زوال سمعه. ْ 

واعلم أن المتبادر من عبارة الكتاب سماع دعوى المجني عليه زوال 
عقله. وترتيب الحكم على دعواه ودعوى زائل العقل لا يسمع؛ إذ شرط 
المدعي التكليف» وعبارة «المحرر» غيره: ولو أنكر الجاني زواله» ولم 
يذكروا المدعي فليعمل ذلك على دعوى الولي للمحجورء. أو منصوب 
الحاكم» ويجوز أن يقر لفظ «المنهاج» ادعي - بضم الهمزة- لثلا يردها 
ذكرناه» ولم يذكروا للمرء فيه حدّاء وغاية» والظاهر أن غايتها أن يكون ذلك 
إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه من غير ضبط لمدة مقدرة؛ ثم رأيت ابن 
لْقَطلَان قال: كيف العلم بذهاب عقله هوانًا لمستحقه بأفعاله يراقب حتى يقع. 
أما العلم بذهابه ليس بتصنيع في ذلك؛ ثم سئل أهل الخبرة» فإن قالوا: إن 


هذا يزول برضائه المدة» فإن زال لم يحكم بشيء. وإن أقام يتنافى الظاهر من 

فرع: قال ابن الْقَطّان: إذا ذهب بعض عقله فلا يمكن تقديره» وفيه 
حكومة» كما قلنا في السمع إذا نقص من الأذنين. 

قال: (وَفِي السّمْع دِيَةٌ) أي: لأنه أشرف الحواسء فأشبه البصرء قال ابن 
المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. وروينا عن عمر بن 
الخطاب ونه وعدد خلائق» ثم قال: قال مالك: سمعنا أن في السمع الدية. 
قال أبو بكر : ولا أحفظ عن أحد خلاف قول من ذكرتء. انتهى. 

ورواه البيهقى من حديث معاذ بإسناد فيه ضعيف » ذكره عن عمرء وزيد بن 
ثابت وين وغيره» ولا يعرف لهم مخالف. انتهى. 

وأحسن الْمُتَوَلَىء فقال: وإسناد حديث معاذ ضيه خلل؛ ثم أشار إلى أن 
خلاف الناس إنما هو فيما إذا ذهب بقطع الأذنين» هل يجب ديتان أو دية؟ 

فرع: ولسيى ني الجادد فقال اهل الخبرة: يتوقع عودهء فإن قلرا 
مدة انتظرناهاء وإن لم يقدروا احدث الدية». وعبارة نص «الام» : إذا قال: 
صممت؛ سئل أهل العلم بالصحة» فإن قالوا له: مدة إن بلغهاء ولم يسمع ثم 
صممه لم أقض له بشيء حتى يبلغ تلك المدة» فإن قالوا: ما له غاية بعقل 
وصيح بهء فإن أجاب في بعض ما يفعل جواب لم يقبل قوله.» وأحلف الجاني 
ما دهب سمعه؛» انتهى. 

واستثناء الإمام ما إذا فدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل 
فراغها؛ كما قدمناه عنه» وإن لم يقدروا مدة أخذت الدية في الحال» فإن عاد 
ردت» وإن قالوا: لطيفة السمع باقية في مقرهاء ولكن أرش داخل الأذن 
بالجناية» وامتنع بقود الصوتء. ولم يتوقعوا زوال الارتتاق» قال الرَافِعِي: 
فالواجب الحكومة لا الدية على الأصح بوجوب الدية» وجزم الإمام» واقتضاء 
كلام «كفاية» ابن الرّفعَة: أنه المذهب» وقد رجح الرَافِعِي في تعطل المشي 


- 2 2 
كِنَاتُ الدّياتِ ١‏ 


م ودب مه 


00 اَي سو 00 


بكسر الصلب مع سلامة الرجل» وجوب دية الرجل؛ وفيه نظرء وأجرى 
الخلاف فيما لو ذهب سمع طفل فتعذر نطقه لعدم سمعه. هل تجب دية النطق 
مع دية السمع؟ 

قال: (وَمِنْ أَذْنِ يِضفٌ) أي: نصف الدية لا يتعذر السمع لكن ضبط 
النتقصان بالمنفذ أولى» وأقرب من ضبطه بغيره. 

(وَقيل: قِسْط النَّفُص) أي: من الدية» قال الرَافِعى: وقد يقال تجب فيه 
الحكومة؛ لأن السمع واحدء وإنما التعدد في المنفذ بخلاف ضوء البصرء فإن 
طبيعته متعددة ومحلها الحدقة» انتهى. 

قال: وقال في «الأم»: إن أحطنا أن سمع إحدى الأذنين يذهب» ويبقى 
سمع الأخرى» ففيه نصف الدية؛ لأنه نصف السمعء هذا لفظهء وقال 
الْمَاوَرْدِي : وَإِذَا اذّعَى الْمَجْنِيُ اه و صَمَمٌ إحدى دنه 4 مقدار الدية سَدَّتْ 
سَحِعَعةُ ما يَمْنَُ وُصُولَ الصّوْتٍ فِيهَاء وَأَظْلِقَتْ ذَاتُ الْجِنَايَةٍ عجفي 
عَمَلَاتَهِ بالأصْوَاتٍ الْهَائِلّقَ» فَإِنِ الْرَعَجَ بها كَانَ سَمْعْهُ بَاقِيَا بطَاهِرٍ الْأَمَارَةِء 
يكُونُ الْقَوْلُ فِي بَمَائِِ قَوْلَ الْجَانِي مع يَمِينِِ» فَِنْ لم يَنْرَعِخْ ها كان سَمْعْهَا 
ذَاهِبًا بِظاهِرٍ الأَمَارَةٍ فَيَكُونَ الْقَوْلُ فِي ذَمَابِهِ قَوْلَ الْمَجْنِيٌ عَلَيُهِ مَعّ يَمِييِهِ 


هاو 2ه 


وَيَكُونْ عَلَى الْجَانِي نِصْفُ الدَيَة : لِأنَهُ قَدْ أَذْمَبَ بِصَمّهًا ضف مَتْمَعَقِء اندي 

وظاهر النص» وكلامه أن السمع يتحرى». وراجع ما كتبناه عن «الأم» في 
آخر صورة نقص سمعٍ إحدى الأذنين» فهذا محله”''. 

قال: (وَلَوْ آَزَالَ أَدَْيْه ومحفةه فَدِيَتان) آق: لقطعه عضوًاء وإذهابه منفعة 
خا الل جا اتا سيك لكي 

قال: (وَلَوْ اذى روَالَه وَانْوَعَجَ ِلصَّيّاح في َوْم وَعْفْلَةٍ فَكَاذِتٌ) إذا اختلفا 
في ذهابه» والجناية مما يحتمل ذهاب السمع بها أتبع في أوقات غفلته. » فإن 


() انظر: «مغني المحتاج» .)595/١165(‏ 
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أزعج علمنا كذبه. وصورة امتحانه أن يغفل ؛ ثم يصاح بأزعج صوت». وأهوله 
يتضمن إنذارًاء أو تحذيراء أو بأن يطرح في موضع جلوسه طين ونحوه على 
صخرة من مكان عال» ويكرر ذلك فى أوقات الخلوات» ومن جهات ويتأمل 
خاله عند موت الرعد الكنديك حقى رتحتق زوالهالسمم بالجناية» فت الطيع 
يظهر منه ما يزول به التصنع. 

إشارة: قوله: (وإلا فكاذب)؛ يشعر بأنه يندفع بمجرد ذلك» ولا يحلف 
الجاني» والذي نقلاء» وهو الجواب في «الحاوي» وغيره أنه لا بد من تحليفه. 
ونصٌّ عليه في «الأم) الالكارزدي: ويحلف أن سمعه يذهب بجناية؛ نحو أن 
يكون انزعاجه سبب آخرء قال: ولا يكفيه أن يحلف أن سمعه يذهب بجناية. 

قلت: ولفظ «الأم»: وأحلف الجاني ما ذهب سمعه.» انتهى. 


وهو ورقينا قله الكاوروق»«وفال الذازين 7 قبل #ويجلتب: وعندى ١‏ 
يحلف. وهو قضية كلام «التنبيه» فإن ظهر منه انزعاج سقط دعواه لظهور كذبهء 
ومن سقطت دعواه لا يحلف خصمه. وبه يشعر سكوت جماعة» والمشهور 
التحليف لا يبعد أن يقال: إن تكرر انزعاجه كثيرًا فلا تحليف» وإن اتفق مرة 
أو مرتين حلف الجاني لما أشار إليه الْمَاوَرْدِي. 

قال: (وَإِلَّا حُلّف وَأَحَدَ دِيَه) أي: وإن لم يظهر انزعاجه بذلك حلفناه 
لوال اننظ والعدلنة ونقها لها لنية. 

قال: (وَإِن نقصّ) أي : سمعه » ولم يذهب كله. 

(فَقِسْطَهُ إن عُرِف) أي : مقدار النقص» فإن علم أنه كان يسمع من مكان؛ 
فصار يسمع من دونه ضبط ما نقص» ووجب قسطه من الدية» وطريق معرفته 
أن يحدثه شخص؛ ثم يتباعد إلى أن يقول لا يسمع» فيعلي الصوت قليلا» وإن 
قال: أسمع غرار صدقه؛ ثم بعد كذلك من جهة أخرى» فإن اتفقت المسافتان 
ظهر صدقه؛ ثم ثبت ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية» وان عرفت» ويجب 
بقدر هن الدية: 


كِتَاتٌ | ياب هم.؟ 
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وَإلا فحكومة باجتهاد قاض » وق 0 ه في صحيه , وَيُضبَط التمْاوت. 


وَإِنْ نَقَصّ مِنْ أذنٍ سُدَّتْ وَضبط مُنْتَهَ مُنْتَهَى سَمَاع الْأخْرَى ثُمّ عُكس وَوَجَبَ قِسْظ 
التمْاوت. 


قال: (وَإِلّا مَحُكُومَةٌ ِاجيِهَادِ قَّاض) أي: زال لم يعرف ذلك كما وصفناء 
ولكن نقص سمعهء ونقل: قال الرَافِعى: والذي أورده الأكثرون أنه لا سبيل 
إلى تقريره» ويجب م يقدرها الحاكم باجتهاده. 

قال: (وَقيل : يُعْتَبَرُ سَمْعٌ قَرْنِهِ في صِحَيِْء وَيُضْبَط التَّقَاوْتُ) أشار بهذا 
الوجه إلى ما ذكره اي وغيره أنه يقدر بالاعتبار سمع رجل سليم السمع في 
مثل سنهء وصحته بأن يجلس إلى جنب المجني عليه» ويؤمر من يرفع صوته. 
ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما؛ ثم يقرب المنادي شيئًا فشيئًا 
إلى أن يقول السليم: سمعت؛ فيضبط ما بينهما من التفاوت» والمنصوص 
الأول» قال في «الأم»: وإن نقص سمعه كله فكان يحد نقصه بحد مثل أن 
يعرف اخر حد يدعى منه فيجيب كان له بقدر ما نقص منه» وإن كان لا يحد 
نل كوبا و[ | احمية وده ضما ل اندي : 


فرع: قال الْمَاوَرْدِي: لو قال: أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي صدق 
بيمينه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته كما تصدق المرأة في حيضها. 

قال : (وَإنْ نَقَصٌ مِنْ أَدْنِ سُدَّتْ وَصُبط مُنْتَهَى سَمَاع الْأخْرَى كس 
ووجل جَبَ قِسْط التَماوْتِ) أي : كما مضىء ولو ادعى نقصه من الأذنين» فإن 
انض الميدين ابجدعا عرب انيت اليلق ويضبط منتهى سماع السليمة ؛ 
ثم يعكس ويضبط منتهى سماع العليلة. وله من الدية بقسط التفاوت» وإن لم 
سيت 00 وقال الْمَاوَرْدِئ: وَيَفْعَلَ ذَلِكَ دَفعَا رول مهيا 


2 


التَضَحُ وبق فيه ادا َإِنِ اتَلف عَمِلَ عَلَى أَقَلَّ الْوجُوبء فَإن كَانَ بَيْنَ 
مساقتي التّمِية وَذَاتٍ الْوَقْر النُضفُ كَانَ عَلْيّهِ رَبْعُ الديَةَ؛ لك ربع 
سمعه » وَإِنْ كَانَ الثُلْتُ كَانَّ عَلَيْه سدّسنُ الديَق اننهي: 


قال الشَّافِعِي- أنه - في «الأم» بعد ما سبق عنه: وإذا ذكر أنه لا يسمع 
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أحدهماء فكانت الصحيحة إذا سدت بشيء عرف ذهاب سمع الأخرى أم لا 
سدت » وإن كان ذلك لا يعرف قبل قول الذي ادعى أنه سمعه ذهب مع يمينه. 
وقضي له بنصف الدية» انتهى. 

قال: (وَفِي ضَوْءِ كل عَيْنِ نِضْفٌ دِيَّةِ) أي : لأن منفعتها النظرء فذهابه 
كالشلل» وفي كتب الفقه عن رواية معاذ وه وفي النص الدية» وليس معروف 
في كتب الحديثء» وسواء ضعيف البصر بعمش أو غيره» والأحول. 
والأخفش» والأعشى» وغيرهم»ء وسواء كما سبق في القود. ولا يراد عين 
الأعور السليمة على نصف الدية عندنا. 

قال: (كُلَوْ كَقَأُهَا لَمْ يَزِدْ) أي: إذا فقأ عينه لم يزد على الدية بخلاف ما 
لو قطع أذنيه» وذهب سمعه لما تقدم أن السمع ليس في الأذن» قال ابن 
المددو : أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية» وفي 
العين الواحدة نصف الدية» واختلفوا في عين الأعورء فقال طائفة: فيها 
الدية» روي ذلك عن عمر وعثمان - "ها - وعدد جماعة؛ ثم ذكر مذهب 
الشافعي- كته - وغيره واختاره. 

قال: (وَإِنْ ادَّعَى رَوَالَهُ سيِلَ أَهُلُ الْخْبْرَة) فإنهم إذا وقفوه تجاه عين 
الشمسء. ونظروا عينيه عرفوا ذهاب الضوءء ووجدوه بخلاف السمع لا 
يراجعوا فيه إذ لاا طريق إليه. 

(أَوْ يمْتَحَنُ بِتَفْرِيبٍ عَفْرّبٍ أَوْ حَرِبِدَةٍَ مِنْ عَيْنِهِ بَغْنَةّ وَنْظِرَ هَل يَْرَّعِحُ) أي : 
فإن انزعج صدق الجاني بيمينه» وإلا فالمجني عليه بيمينه. 

واعلم أن ظاهر كلامه التخيير» وقال في «الروضة»: إذا ادعى زواله. 
فأنكر الجاني؛ فوجهان: 

أحدهما: وهو نصه في «الأم»: يراجع أهل الخبرة» وذكر ما قدمناه. 


والثاني : يمتحن. وذكر ما قدمناه. 

قال: وكلام الإمام مصرح بأن الشهادة بزوال البصر لا طريق لها إلا 
الامتحان المذكور لا غير. 

وقال الْمْتَوَلَي : الأمر إلى خبرة الحاكم إن أراد مراجعتهم فعل» وإن أراد 
امتحانه فعل» انتهى. 

وقضية كلام الرَافِعِي ترجيح الوجه الأول. وبه أجاب العراقيون» وهو 
المذهب كما صرح به المَاوَردِي؛ حيث قال: يوقف علماء الطب عليهاء فإن 
أشكل عليهم أمرهاء وجوزوا أن بصرها ذاهب» أو باق عمل على قول المجني 
عليه ؛ لأن ذهاب بصره لا يعم إلا من جهة لكن بَعْدَ الِاسْيِظَهَارٍ عَلَيْهِ إِذا كَانَ 
بَالِعَا عَاقَلًا بأنَ يُسْتَقْبلَ في أوْقَاتِ عَمْلَاتِهِ ما يُْعجُ الْبَصِيرَ ريت وَيْشَارُ إلى 
َيِه ما يتَوَقَاُ الْبَصِيرٌ إِعْمَاضِهَا وَيُؤْمَرُ بالْمَمْي في طَرِيقٍ الْحَطائرِ وَالَآبَارِوَمَعَهُ 
حول متا ور ل ل فإن ظهر ما يقتضي صدقه حلفناه» وقضي له 
بالدية في العمد والدية في الخطأء وإن ظهر منه المتوفى صدق الجاني بيمينه 
أن بضيره باق لماعي ون كان المجني عليه صبيا أ يصون عن اماد 
كما سبق» فإن ماتا قام أولياؤهما مقامهما فيما يدعيا به من ذهاب البصرء 
واختلافهما عليه إن كان معها ظاهر يدل عليه؛ انتهى ملخصّاء وجعل في 
«اشرحه الصغير» مقالة الْمُتََلىي وجهًا مرجوحًا. 

إشارات : إذا شهد أهل البصر بذهابه أخذ الدية» فلا يختلف بخلاف 
الامتحان» فإنه يحلف معه ولا يقبل في العمد إلا رجلان» وفي الخطأ يقبل 
رجل وامرأتان» وهذا مبني على المشهور: أن أهل العلم يدركونء» وقال: 
البصر بالمعاينة» لو قال عدلان منهم: إنه يعود فرق بين أن يقدروا أمده أو لا 
كما سبق في السمعء ولو مات قبل مضي المدة ف ففي «المهذب» وتبعهم 
الشيخان: لا قصاص للشبهة. وجزم الْمَاوَرْدِيء والْبَنْدَنِيجِيء وصاحب 
«المعتمد) وغيرهم: بوجوبه» وهو نص «الأم») وتجب الدية قطعّاء وقيل: 
وجهان لو أخذ دية البصر فعاد بصيرًا صرح جماعة: أنها تسترد منه» وهو قضية 
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كلام الشيخين» ورأيت في شرح «الكفاية» للضميري: أنه إذا أخذ الدية؛ ثم 
عاد النظر سئل أهل الطب إن قالوا: إن النظر إذا ذهب لم يعدء قلنا له: رد 
الدية» فديتان الخطأ في الحكم. وإن قالوا قد يذهب ويرجع ناظر آخر؛ فله 
رد عليه انتهى. 

وهو قضية النص في «الأم» أن نصه في كتاب «العمد)» وفي «الحاوي»: أنه 
إذا شهد أهل الخبرة بذهابه فقضيا له بقودٍء أو دية ثم عاد فالمذهب أنه لا 
درك عليه فيما قضى له به من قود أو دية؛ لأن عوده هبة من الله تعالى. 


وقيل: فيه خلاف من عود السن» والفرق أن عودها معهود فى جنسه 
بخلاف البصر» انتهى. 1 

قال: (وَإِنْ نَقَصّ فَكَالسَّمْع) أي: إن عرف مقدار النقصء فإن كان يرى 
الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من بعضها؛ وجب له من الدية قسط 
الذاهب» وإلا فالذي قاله الأكثرون: أنه يجب حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده. 
ولا يعتبر بغيره لاختلاف الناس في الإدراك» وإن نقص من أحديهما عصَّب 
العليلة» ووقف شخص في موضع يراه؛ ثم يأمره بالتأخير حتى يقول ل ارام 
فيضبط المسافة؛ ثم يعصب السليمة». ويطلق العليلة: ويأمر الشخص بأن يعود 
راجعًا على أن يراه فيضبط بين المسافتين» ويجب قسطه من الدية؛ ثم هو سهم 
بالزيادة في الصحيحة» والنقص من العليلة» فيمتحن قوله: أبصر في الصحيحة 
بلست يساس الشخص الممتحن بده ووس لغنها قنطر» هل يعيب + زا 

وأما فى العليلة» فقيل: يحلف أنه لا يبصر فوق ذلكء قال الأكثرون : 
يمتحن بأن ضبط تلك الغاية» ويؤمر الشخص بأن ينتقل إلى سائر الجهات» 
ويؤمر المجني عليه بأن يدورء فإن توافقت الغاية من الجهات صدقناه» وإلا 
فلاء ويجري في مثل هذا الامتحان في بعض السمع من أذن» فإذا عرف 
تفاوت مسافتي الإبصار فالواجب القسط من الدية» وإلا فالحكومة. 


قلت: ولم يذكر الشَافِعِي- نه - في «الام» مع بسطه تعبير بيان 


الشخصي »مو السجول الى شناقر اليا ف .وضلى القول به فالا بيك أن كوة 
الجهات متساوية فيما لا يمنع نفوذ البصر من شمس أو غيم وغير ذلك؛» أو 
يعين في بعضها على نفوذه دون بعضء فإنه حينئذ لا يتأتى الامتحان بها. 

إشارة: أحسن من رأيته تكلم على المسألة» وذهاب البصر وعوده 
والرجوع إلى أهل العلم في ذلك الْمَاوَرْدِيء وقد ذكرت كلامه في «الغنية» 

فرع: في «الروضة»: الأعشى من يبصر نهارًاء ففيه كمال الدية» وفي 
«التهذيب» : أنه لو جنى عليه فصار أعشى لزمه نصف الدية» ولو عشت إحدى 
عينيه بالجناية لزمه ربع الدية» ومقتضى هذا إيجاب نصف الدية إذا جنى على 
الأعشى فأذهب بصره» وكذا من يبصر ليلا فقط». انتهى. 

قال ابن الرّفعَة في «الكفاية» بعد كلام «التهذيب»: وقضية ما حكياه عن 
الْمَاوَرْدِيي من إيجاب الدية كاملة في قلع عين الأعشى ألا تجب عند حصول 
الفكن الحنانة الأ الحكونة عيذ مما تتلنا مضع الاضيحات: فى الآذن الخنلذءب 
وأبدى الرَافِعِي تخريح وجه أنه لا يجب فيه كمال الدية» انتهى. 

زفق (العتهة) أنوالو اضر عية عبار أعتيى لا ضير ليا أو الجير لا 
مص انها ليوا كور لظي ميداقة رامنا لهال الحرة ع انا د قالر اهنا ساوضى 
يزول وجب حكومة على قدره» وإن قالوا: لا يزول؛ أوجب الحاكم حكومة 
باجتهاده» فهذا نقل صحيح بما أبداه» وأما قوله: وأبدى الرَافِعِي تخريج 
وجهء فيفهم أن المذهب أنه لا يجب في إزالة بصر الأعشى كمال الدية. 
والذي في شرحيه» والتورع الثاني في الجناية الثانية للأعضاء» وتكمل الدية 
فى عيبن الأحولء والأعمشء والأعشىء والأخفش» وقال هنا فى (شرحه 
العشر امقلة وقال فى «الكبير»: فى كلامه على ألفاظ الوجوب». ستو نه 
الأعمةاى :و لاعن .رذكرنا تن الترس ا لقاتى معنن الامش :وتحفت .ورين 
أن بعضهم فسر الأخفش بالذي يبصر بالليل دون النهارء والقول بكمال الدية 
في إبطال بصره يقتضي وجوب كمالها في بصر الأعشى أيضّاء وهو الذي يبصر 
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بالنهار دون الليل ذللك فى #التهدديب»؟؛ ثم ذكر نحو ما تقدم. ومن هنا قال ابن 
الرفعة : ما قال وصرح الْمُتَوَلَيء انتهى. 

وقضيته : أنه إذا كان العشى من غير عارض» ولا يرجا زواله أنه لا يجب 
لصاحبه كمال الدية لكنه هو وغيره جزموا لهؤلاء بوجوب القصاصء. كما 
سبق »ع وعليه ينطبق قول الشَافِعِي - كله - هنا في «الأم : وإذا كان الرجل 
ضعيف البصر غير ذاهبة بعذه؛ كعين الصحيح البصر ف في العقل والقودء انتهى. 

وهذا كله فيما إذا كان النقص خلقًا أو عرض بآفة سماوية» فإن كان بجناية 
فيأتي إن شاء الله تعالى. 


فرع: إثر ما سبق» وإن كان بعينيه بياض غير الناظر» وكان يبصر بها أقل 
من بصره بالصحيحة» فإن علم أن ذلك نصف البصرء أو ثلثه قضي له بأرش ما 
علم أن بصره» فرد عليه ولم يعد من صحيح البصرء ولا ثلثه هذا النقص البصر 
من نفس الخلقة» أو العارض» ولا علة دون البصرء وإن كان البياض من غير 
الناظرء فهي كعين» وكذلك كل عيب فيها لا ينقص بصرهاء فيعطيه له. أو 
لبعضه» ولو كان البياض على الناظر» وكان رقيقًا فبصر من تحته بصرًا دون 
يصر لو لم يكن عليه البياض» ففيه حكومة إلا أن يكون يعرف قدر بصره بالعين 
التى فيها البياض» وبصره بالعين التى لا بياض فيهاء فيجعل له قدرة كأنه كان 
ببضر مج تحت البياضن تصن بقير؟ بالمسحيحة» داظلدت» غينه :انها تمت 
عقل البصرء ولا قود بحال» وقد سبقت المسألة في كلام المصنف». ولكن 
اختفت إيراد نصه ؤَلكْبْه فيها سواء. 


قال: (وَفِي الشمٌّ ديه عَلَى الصّحيح) أي : المنصوص. قال الرَّافِعِي 
وعيره. لحديث عمرو بن حزم. وعزاه الْمَاوَرْدِي إلى حكاية بعض الرواية» 
والغاق "تيدب نه الكو ؤونة الدرة لشيحته تلع 


منها: قال الرَافِعِي: روى هذا الخلاف صاحب «التقريب» وجهين» 
ويتصور قولين. 

قلت: ويتصور في المستعمل مصرح بأنهما منصوصان. بأنه قال عن 
النص في ذهاب الشم ويتصورء يروى عن الربيع ونظرائه» فالحق أنها قولان 
المشهورء ولم يذكر كثيرون سوى الأولء وقال ابن عبد البر: الذي عليه 
الفقهاء مالك والشَّافِعِي والكوفيون» ومن تبعهم في أن الشم إذا نقص أو فقد 
حكوة انيدو 

وعبارة الشَّافِعِي - كُثَنهِ - في «الأم»: ولو كسر الأنف. وفي نسخة: ولو 
ضرب الأنف, أو لم يكسرء فانقطع على المجني عليه إن شم ريح شيء 
بحال» فقد قيل: فيه الدية» ومن قال هذا قاله لو جدع» فذهب عنه الشم يجعل 
فيه الدية» وفي الجدع الدية» انتهى. 

وهذا منه منتظر إلى توقفه» أو تردده في إيجاب الدية فيه. 

ومنها : لو ذهب الشم من منخره وجب نصف الدية. 

ومنها: إذا أنكر الجاني زواله امتحن في غفلاته بذي ريح حادء فأدهمش 
للطيب» وعبس للمنتن صدق الجاني بيمينه» وإلا فالمدعي بيمينه» وقيل: يشم 
الخردل المدقوق.» فإن دمعت عيناه» وإلا فلا. 

وقال الْمَاوَرْدِي : القول قوله فى ذهابه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته لكن 
يستظهر باختياره في غفلاته مرة بعد أخرى» فإن لم يظهر منه ارتياح الطيب» ولا 
كراهة للنتن صدق بيمينه؛ لأنه ربما تصنع» وإن ظهر منه ارتياح وكراهة» صَارَ 
الظاهِرٌ بهًا فِي جَنَبَةِ الجَاني» فيحلف على بقاء شمه» ولا شيء عليه» انتهى. 

ومنها : لو نقص الشم وضبط وجب قسطه من الدية. 

قال الشَافِعِي ويه : ولا أحسبه يعلم» فإن لم يعلم قدر النقص فحكومة 
يقدرها الحاكم باجتهاده» فإن انتقص من منخر فقط فيمكن اعتباره بالآخرء 
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ولم يذكروه اكتفاء بما سبق في السمع والبصرء وإن ادعى النقص فأمكن 
الجاق خلف المعدق عليه لأنه لذ يعرف إلآ منهه :وقال انن القطان» إذا ادع 
التجانى "انمه كان 15هثا تقاره قإن قد سلم له إن كان صحيغانء قالقرل فون 
المجني عليه» انتهى. 

فافهم أنه إذا كان لم يكتف سلم له صحته ألا يكون قول المجني عليه. 
قال الْمَاوَرُوِئ: ولا أحسبه يعلم. 

قالالإمام: وينبغي أن يعين قدرًا يطالب بهء وإلا فهو كمن ادعاه 
مجهولا» وسبيله في تعيينه أن يأخذ بالأول المستيقن. 

قلت: وهذا لا يختص بمسألة الشم. 

ومنها: لو حلف المجني عليه على ذهاب شمه؛ ثم غطى أنفه عند رائحة 
منتنة» فقال الجانى : غطاه لبقاء شمه» وقال: بل غطيته لحاجة أو عادة صدق 
بيه لاحتمال فا قالهه انض عليه ف «الآم» والأضصحاب» وقد يقال إذا تكور 
ذلك منه» وكثر غلب على الظن كذبه. 

ومنها : لو عاد الشم بعد أن ظننا زواله ردت الدية أو سقطتء. لكن إن عاد 
نقص وعلم قدر الذاهب» فله قسطه من الدية» وإلا فالحكومة, قال الْمَاوَرْدِي : 
وإن كان في أصل خلقته شم ضعيفاء فإن كان شم القريب وقوى الريح دون 
البعيد» والضعيف الريح فجنى عليه» فأذهب شمه بالكلية : فوجهان محتملان : 

أحدهما : فيه الدية كاملة» فإن الحواس لا تختلف بالقوة والضعيف 
كا لأعضاء. 

والثاني: أن الموجود له بعض الشمء فلم يلزم فيه إلا بعض الدية بخلاف 
الأعضاءء فعلى هذا إن علم قدر الذاهب فله قسط من الدية» وإلا فحكومة 
اجتهاد حاكم» انتهى. 

ومنها: يشبه أن يجيء في استرداد الدية بعد عود الشم ما قدمناه في عود 
البصر من مراجعة أهل العلم بما فيه من التفصيل» والخلاف. 
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قال : (وَفِي اكلام ال يه) إذا ين على لشاته: وأبطل كلامه. قال الشَّافِعِي 
مَيقيْه في «الأم) الال سي الا ا ونقله ابن 
المتدة وعن أكثر أهل العلم. ومنهم الأئمة الثلاثة. ولم يثبت يشت فيه سئة » وقول 
رارع وسوس ا من لطس مطان ن يسنم باالقيد 
عمرو مرفوعًا في اللسان الدية؛ أي : مع الكلام ضعيف إسناده» ووجه من حيث 
المعنى أنه سلب أعظم منافعه. فأشبه إذهاب البصرء وبأنه عضو مضمون بالدية» 
لضي عه العظوى بويا كالباده ان[ ليها نايعا للخترلى :نما ترصن اليه 
إذا قال أهل الخبرة: لا يعود نطقه » فإن حلف فعاد استردت,. انتهى. 


والذي قاله الإمام في «النهاية» بعد كلامه على إذهاب الكلام وغيره 
بالجناية: ومما يتعلق بتتمة هذه الفصول التى ذكرنا أنه إذا أزال معنى من هذه 
البعاقى ظاه ]دارفال اهل النصر: إنه سيعود على قري إن تفظن وذكر بها 
قدمناه عنه. والظاهر دخول إبطال الكلام في ذلك» فيح فيجيء فيه التفصيل 
السابق» وإلا فهو في معنى ما ذكره» وإذا ادعى زواله فأنكر. قاله الْمُتَوَلَى. 

فرع : في أوقات الغفلة. فإن جرى على لسانه ما يفهم أن كذبه. وإن لم 
يتلفظ بما يفهم دل على صدقه. فيحلفه الحاكم كما يحلف الأخرس؛ ثم 
يقضي له. قلت: وينبغي أن يكون الامتحان والاختبار في غفلاته. 


ع ها ريع 


قال: (وَفِي بعض الْحُرُوفٍِ قِسْطَُ) لأن الكلام يركب فيهاء وسواء ما خف 
منها على اللسان» وما نقل وإطلاق المصنف يفهم أنه لا فرق بين أن يحل من 
الباقي كلام يفهم أو لا؛ فالأول ظاهر. وأما الثاني : قفي التقل أنه يلزم كمال 
الدية؛ لأن منفعة الكلام قد فاتت» وبه صدر كلامه في تعليقه جازما به. وإليه 
ذهيه أبو انيخا نب الممالة وروى الرُويَانَِ عنه : أنه المذهب» وقيل : لا يلزم 
إلا قسط الحروف الفائتة. 


قال الْمُتََلَ : وهو المشهور في المذهب. وهو المنصوص في «الأم) وبه 
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قال الْبَعَوِي في «التعليق»: واختاره القاضي الحسين» قال الرَّافِعِي : يجوز 
أن يقال صورة النصء ٠‏ فإذا لم يمكنه أن يأتي بالكلمة التي فيها الحروف 
الذاهية. ولكنه بقي له كلام مفهوم. والذي صححه الْقَفُال صورته إذا لم يبق له 
كلام مفهوم. 

واعلم أن ةذ قضية إيراد «الشرح الصغير» موافقة ترجيح «التهذيب» حيث قال : 
ولو لم يكن فيها بقي كلام مفهوم, ذه ففى «التهذيب» : أنه يجب كمال الدية؛ أن 
منفعة الكلام قد فاتت». وقيل لا يلوم الأ قسط الحروق القامة» اتنهى. 

قال: (وَالْمُوَرّعٌ عَلَيْهَا نَمَانيَةَ وَعِشْرُونَ حَرْكًا في لَعَةٍ الْعَرَب) أي : فإن ذهب 
نصفهاء وإلا فالنسبة هكذا عدها الجمهورء وحذفوا (لا) لأنها لام وألف. 
وهما معدوداك. 

وقال الْمَاوَرْدِي : هى سبعة وعشرون» فاعتبر التقسيط. والعدد بين ذلك». 
وتظهر ثمرة الخلاف في التوزيع. فعندالجمهور يعتبر النسبة من ثمانية 
وعشرين » وعنئده من تسعة وعشرين» وفي «المعتمد»: ويختبر بالهاء جميع 
الحروف عليه» ولم يظهر لي هذا. 

تنبيه: من تكلم بلغة. والنظر عند التوزيع إلى حروف تلك اللغة. فإن 
حروف اللغات مختلفة الأعداد والأنواع» كذا قاله ابن كجء والْمَاوَرْدِي 
وَالبَعْويء وغيرهم. 

قال المَاوَردِي: والضاد مختصة بالعربية. وبعضها مختصة بالأعجمية» 
وبعضها متشترك بين اللغات) فبعض اللغات يكون حروفها أحد وعشرين 
حرفاء ونقصه ستة وعشرين حرفاء ونقصها إحدى وثلاثين حرفاء فيعتبر ما 
ذهب من الكلام بعدد حروف بلغته» ولو كان يحسن العربية» وغيرها قسطه 

وقيل: يوزع على لغة المعجم الأصلية لا على ما هو حذقهاء أو على ما 
غالب نطقه به لم يتعد. 


حلضن 


1 


كِتَابٌ الدّيا 


رَقِيِلَ لا يُوَرْعُ عَلَى الشَمَهيّةِ وَالحَلْقِية. وَلَوْ عجر عَنْ بَعْضِهًَا جلف أو يِآقَةِ سَمَاوِية 
قَدِيَة وَقِيلَ قِسْط أَوْ بجتَايَةِ فَالْمَذْمَبُ هَبُ لا تَكْمْل ديه 


قال: (وَقيل: لا يُوَرّعٌ عَلَى الشَفَويِ) أي : : وهو الباء والفاء والميم والواوء 
ونصبة إلى القفة: (والكلة )بورهو لقاع والينونة والبحاء و الكاهوالعين واتهنا 
التوزيع على الحروف الخارجة من اللسان». وهي ما عداهاء وهي تسعة عشرء 
وهذا التوجيه قول اللاصطخري. وابن أبي هريرة» وكما قال المَاوَردِي: قال 
الرَافِعِي : وقد يوجه بأن منفعة اللسان نفي النطق بهاء فيكون التوزيع عليهاء 
وتكمل الدية فيهاء ومن نص الظاهرء أي: وهم الجمهور. قال: الحروف وإن 
كانت مختلفة المخارج إلا أن الاعتماد في جميعها على اللسان» وبه يستقيم 
النطق ويكمل» 

وعن القاضى الحسين : أنه حكى عن الاصطخري: أنه يقسط على حروف 
اللسان» وهي أربعة عشرء وعن «مجرد سليم» عنه: أنها عشرة أحرف» وقيل : 
عنه غير هذاء والمشهور الأول». وهو خلاف النص وقول الجمهور. 

قال: (وَلَوْ عَجَرٌ عَنْ بَعْضِهَا خِلْقَةَ أو بِآنَةٍ سَمَاوِيّة) أي : بأن خلق أرت» أو 
ألنغ, أو طرأ عليه ذلك بمرض وغيره من الآفات السماوية. 

20 يَه) أي : لأنه ناطق وله كلام مفهوم إلا أن في منطقه ضعفاء وضعف 
منفعة العضو لا يقدح في كمال الدية؛ لضعف البطش والبصر»ء وسائر القوى» 
وعلى هذا ما أورده الْبَعَوِي وإبراهيم يم المروزي وغيرهما. 

(وَقيل: قِده باز اباتك هَبُ لا تَكْمُل دِيَةٌ) أي : من جميع الحروف 
عم بحب ا وهو ما أورده الْمُتَوَلّي ؛ هكذا نقل عنه الرَافِعِي» 
وسأذكر عبارته. وعلى هذا لو كان يمكنه التعبير عن جميع مقاصده مما كيفية 
لفظته» ومعرفته اللغة لم يكمل الدية» وقيل: يكمل» وبه يجتمع في المسألة 
ثلاثة أوجهء وعبارة «التئمة»: لو كان بلسانه خلل لا يمكنه أن يأتي بجميع 
الحروف» فضرب لسانه فزال نطقه» والواجب فيه دية لا حكومة. 

قال: وإن زال بجنايته بعض الحروفء. فالواجب من الدية يقدر من الدية 
باعتبار التقسيط» وذكر ما نقله الرَافِعِيء وأما إذا أخذت بجنايته جاز تضمينه 
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خلاف مرتبء والظاهر أنه لا يكمل الدية كيلا تتضاعف الغرامة في القدر 
الذي اتصاله الجاني الآول» وهذا ما أورده الإمام» انتهى. 

فيخرج من كلامه في الترتيب طريقة قاطعة بالتوزيع» والمصنف يعتمد 
هذاء ويقر بالمذهب, والتوجيه بتضاعف الغرامة قد يفهم أنه حصل البعض 
بجناية حربي أنه يكون كالافة السماوية» ولا أحسبه كذلك. 

فائدة: قال الكارردف: فَإِذَا ردت أَنْ ب كل حَرْفٍ مِنهًَا فى بَقَايَهِ 
وكوي ل نحو قد رداك الخدروقيي تيان بأعروياة بسع يك حرف 
بمفرده؛ بل اعتبره لكلمة يكون للحروف منها؛ إما في أولهاء. أو في وسطهاء 
أو آخرهاء فإن اعتبرت الحرف فى أول كلمة» ا والفر اخرى كان 
أحفظ . فإن سلم كان باقيّاء وإلا كان ذاهمًا» وقد أسق عيب كلامه في (الغنية»). 


فرع: يتعين ضبطه بأنه أصل عظيم في الباب» وربما غفل عنه في صور 
جزمًا على ظاهر اللفظ. وهو إذا جنى على محل ناقص الحرم» أو المنفعة نظر 
إن لم يقدر المنفعة بقدر النطق بالحروف؛ كالبطش والبصرء فإن كان بعضها 
بآفةٍ سماوية وجبت الدية كاملة على مبطل المنفعة» وكذا على قاطع عضوهاء 
وإن كان بعضها بجناية لم يكمل الدية على الأصح؛ بل يحط منها قدر الحكومة 
الواجبة على مبطل المنفعة» وقاطع العضو جميعًا. 

والثاني: يجب كمال الدية. 

والثالث: لا يحط عن قاطع الجرم» ويحط عن مبطل المنفعة الناقصة» 
وأما الإجرام. فإن كان الناقص أرش مقدر؛ لزم الثاني دية منها أرش نقص 
بدراء حصن النص بآفةٍ أم بجناية ؛ لس مر أو أنملة؛ ثم قطعت يده 
حط من ديتها أرش الساقط. ولو جرح رأسه متلاحمة فجعلها آخر موضحة. 
لزم الثاني أرش موضحة يحط منه واجب المتلاحمة» ولو التأمت المتلاحمة» 
واكتسى موضعها بالجلد لكن بقي غائرًاء فأوضح فيه آخر فالصحيح أن عليه 
أرش موضحة كامل» أو لم يكن لما نقص أرش مقدر تعلقه بتفصيل من لحم 


ع 
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١١ 


وَلَوْ قَطمَ نِضْفَ لِسَانِهِ فَذَمَبَ هَبَ رُبْعْ كَلَامِهِ أو عَكس فْيِضْفْ دِيَة. 


اتن فإن لم يؤثر في المنفعة لم تنقص الدية. وإن وجبت فيه حكومة البين 
سواء كان ذلك بآفة» أو بجناية» وأرش في المنفعة» فإن حصل بآفةٍ لم تنقص 
الدية» أو بجناية» فاحتمالان للإمام أقرتهما يحط عن 0 قدر حكومة 
الأول هذا حاصل «الروضة» وأصلهاء ولا نعلم خلافًا في , بعض الصور» وقل 
بينا كلامًا شافيًا في كلام الإمام. واختلافه.» وسبق عن «الحاوي) تردد فيمن 
خلق سمعه ضعفيًا» هل تكمل فيه الدية أم لا؟ 

قال و مِهِ أو عَكْسٌ فْيِضفٌ دِيَةِ) أي : 

فى الصورتين» قال الجمهور: اللسان مضمون بالدية» وكذا منفعته توجب 
أكثرهاء وقال أبو إسحاق : الاعتبار بالجرم؛ لأنه الأصل» وفيه تقع الجناية. 

ا ا وا ا 
ربعاء والمذهب المنصوص في الْبُوَيْطيء وفي «الأم» ولفظه : وإذا قطع من 
اللسان شيء لا يذهب الكلام». قيس ثم كان فيما قطع منه بقدره من اللسان فإن 
ذهب أقل من ربع الكلام ففيه ربع الدية وإن ذهب نصف كلامه ففيه نصف 
الدية» واجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه» انتهى . 

وتظهر ثمرة الخلاف في صور: 

منها: قطع نصفه فذهب ربع الكلام» واستأصل أحد الباقي» فعند 

ومنها: قطع أربعة. فذهب نصف الكلام» واستأصله آخرء فكالتى قبلها. 
وزاده أبو إسحاق حكومة؛ لأنه قطع نصفها صحيحًا وربعًا أشل. 

ومنها: ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان بلا قطع؛ ثم قطعه آخر 
فعليه دية كاملة عند الجمهور. وعنده نصفها حكومة. 

فرع: قال في «الروضة»: لو قطع بعض لسانه. ولم يذهب شيء من 
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الحكومة» انتهى. 

وعبارة الرَافِعِي : قطع فلقة من لسانه» ولم يبطل به شيء من الكلام» قال 
الإمام: من راعى الكلام لم يوجب على القاطع إلا الحكومة. ومن راعى 
الجرم أوجب قسط بالنسبة إلى اللسان» لكن في هذا الحال المقدر من غير 
تفويت الكلام» ولو صح ذلك لزم إيجاب الدية الكاملة في لسان اللأخرس. 
ويوجب الحكومة أجاب في «الوسيط). 

قلت: وقال في «البسيط»): إنه الصحيح» وهذا كله من تخريج الإمام. 
وتصرفه من غير بقاء؛ كما أفهمه كلام «النهاية» وهو خلاف نص «الأم» قال في 
«الأم» أيضًا : وإذا قطع الرجل من باطن اللسان شيئًاء فهو كما لو قطع من 
ظاهره»ء وفيه من الدية بقدر ما منع من الكلام. فإن لم يمنع الكلام. أو يمنع 
بعض الكلام» ولا يمنع بعضه كان فيه الأكثر بما منع من الكلام» أو قياس 
اللسان» انتهى. 

وكذلك قال الْمَاوَرْدِيَ: ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية» فإن 
ذهب شيء من كلامه لزمه أكثر الأمرين» والجواب في «الشامل» و«البيان» 
و«الشافي» وأحسبه إجماع العراقيين ما اقتضاه النص» والله أعلم. 

قال: (وَفِي الصّوْتٍ دِيَةٌ) أو في إبطاله بمحرم» واللسان على اعتداله 
ويمكنه من التقطيع» والترديد الدية» قال الرَّافِعِي تبعًا للإمام والْغَرَالِي : إنه من 
المنافع المقصودة من غرض الكلام» والزجرء وغيرها. 

واعلم إن لم أر أن في إبطال الصوت الدية إلا في «النهاية» وما تفرع 
منهاء فإن قلت: قدمت عن زيد بن أسلم أن السنة قضت بذلك. 

قلت : وإن ثبت». فلعله أراد به الكلام كما ذكره الرّافِجي وغيره عنه. وكلام 
ادختولى مصرح بأنه أراد بذلك» ولم يذكر صاحب «التلخيص» وما عدده فيما 
يجمع من الديات الصوتء وإلا راتب من اعتراض عليه بإيراد الصوت» وقد 
يفهم من كلام الإمام والغزالي» والرَافِعِي: أنه لو لسانه مذهب نطقه» وصوته 


كِتَاتٌ الدّياتِ 4 


إِنْ أبْطل مَعَهُ حَرَكةَ لِسَانٍ فَعَجَرَ عَنْ التَفْطيع وَالتَرْديدٍ قَدِيكَانِء وَقِيلَ دية. 
لزمه ديتان قطعًا؛ بل كلام الرَّافِعِي من بعد مصرح به» كما سيأتي» وفي لزوم 
دية ثالثة للإشلال وجهانء وليس «الأم» كذلك. وقد قال الإمام: بعد هذاء 
ولو شلء» أو تعطل الكلام لذهاب الصوتء فهل يزيدون على دية واحدة؟ 
قلنا: الغرض الأظهر من الصوت الكلام» فكأن الدية إنما وجبت لأجله. 
والكلام معنى في وجوه: 

منها : أن اللسان إذا قطع فالدية تكمل بسبب الكلام» ولو عطلت الحروف 
بسبب آخر سواء قطع اللسان؛ والجواب كذلك؛ وإذهاب الصوت من أسباب 
تعطيل الكلام هذا لفظهء وقال الْمْتَوَلَى : إذا ضرب لسانه. فأبطل نطقه لزمه 
كمال الدية» والأصل فيه ما روي عن زيد بن أسلم ذينه» قال: قضت السنة 
في إيجاب الدية على أشياء من الأسنان؛ ثم ذكر من الجملة» ومن الصوت إذا 
انقطع الدية» انتهى. 

وهذا منه يفهم أن المعتاد بذهاب الصوت ذهاب الكلام» وأحسبه قضى به 
كلام الشافِعِي ذه والجمهور. ولا يجمع له بين دية الكلام» ودية الصوت 
كما اقتضاه هكلام الشَافِعِي الآتي» والعلم عند الله تعالى» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على أن في اللسان الدية» ثم قال أكثر أهل العلم: يرى أن في ذهاب 
الصوت من الجناية الدية» انتهى. 

والظاهر أنه عبر بالصوت عن الكلام مع سلامة اللسان. 

قال: (دَإِنْ أَبْطلَ مَعَهُ حَرَكَةَ لِسَانِ مَعَجَرٌَ عَنْ التّقْطِيع وَالتَّرْدِيدٍ َدِيَتَانِ 
وَقيل : دِيَهٌ) اعلم أن أصل هذا الخلاف قول الإمام. ولو أذهب الصوت وأشل 
اللسان فوجهان: 

أحدهما : لا تجب إلا دية واحدة» فإن الكلام هو المعني المقصود وقد 
زال» ولزواله سببان: انقطاع الصوت» وعجز اللسان» ومن أصحابنا من قال: 
يجب ديتان للجناية على منفعتين» وليس كما لو زال أحدهما. 

قال: من أزال الصوت يقود الصوت بعيد الكلام» ومن أزال الصوت. 
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وحكى الْعَرَالِي الوجهين في «بسيطه» بلا ترجيح» وأشار في «الوجيز»: إلى 
ترجيح التعدد» وكذلك قال الرَافِعِي : أرجحهما على ما يقتضيه نظم الكتاب أنه 
يلزمه ديتان. وجزم في اشرحه الصغير» و«المحرر»: أنه أرجح الوجهين. 

قلت: ولم أر نقل هذا الوجه إلا في «النهاية» ولا ترجيحه إلا في «الوجيز) 
أروم فقطء هذا قضية كلامهم قطعًّاء وهو أنه ليس في إشلال اللسان إلا دية 
واحدة إلا إذا ذهبت بذلك حاسة الذوق». فد قال كثيرون: يجس ديتان» 
وقيل: لا يزاد على دية واحدة. 

وقال الإمام فى موضع آخر: كل منفعة كانت على عضوء فإذا فوضت 
الجناية على العضو لم يخف أن المنفعة لا تفرد بالدية» وإنما يكون في ذلك 
العضو بسبب تلك المنفعة؛ كالبطش فى اليد» والبصر» والعين» هذا لفظه.» وهو 
ظاهر ؛ بل نص فى أنه لا يجب فى مسألتنا إلا دية واحدة» وهذا هوالمذهب»ء 
وقد قال الشَّافِعِي - كته - والأصحاب: إذا لم يقطع لسانه ولكن جنى عليه. 
فخرس فذهب كلامه وجب عليه الدية؛ لأنه أذهب منفعة اللسان» كما لو جنى 
على يذه وقال في «الأم»: وإذا جنى على اللسان» فذهب الكلام من قطع. أو 
غير قطع. ففيه الدية تامة» ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم في هذا خلافاء 
وهذا منه ظاهر في أنه لا يجب في إشلاله أكثر من دية تامة. 

قال: (وَفِي الذَوْقٍ دِيَةٌ) أي : يجب في إبطاله الدية كما في إبطال السمع 
والبصر. وسائر الحواس». وصورة المسألة ما ذكره الجمهور أن يجنى على 
لسانه» فتذهب حاسة ذوقه. ولذة طعامه فلا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح 
وعذبء فتجب الدية كما رواه القاضي أبو الطيب عن النص». وجرى عليه 
الجمهور. 

وقال الشيخ أبو حامد والْمَاوَرْدِي وغيرهما: ليس فيه نص الشَّافِعِي - كله 


وقد قال بعض أصحابنا : فيه الدية» كذا حكي عن رواية أبي حامد» وقال غيره 
مقتضى مذهب الشَافِعِي - 

قال ابن الصباغ معترضًا : قلنا قد نص الشَافِعِي على أن في لسان الأخرس 
الحكومة مع أن الذوق يذهب بذهابهء قال ابن الرّفعَة: وما ذكره حسنء ولا 
يندفع بقول صاحب «المهذب» والرَافِعِي: إن محل الحكومة في لسان الأخرس 
إذا لم يذهب ذوقه. أو كان ذاهيًا قبل قطعه أما ذهابه بقطعه فتجب الدية كاملة؛ 
لأن الْمَاوَرْدِي حكى عن النص إيجاب الحكومة بقطع لسانه؛ ثم قال: وإنما 
تجب الدية؛ - باورا وز بيو ماود لوعي ات و 
دية لسانه كامل: نعم. لو صح ما فال اليكو إن مسل الذوق طرف النعلق 7 
يدفع سؤال ابن الصباغ. انتهى. 

قلت: لكن الْمَاوَرُوي ذكر بعد ذلك أن مقتضى إطلاق الشَّافِعِي في لسان 
الأخرس الحكومة, ثم قال: وهو القول على هذا الإطلاق ليس بصحيح 
نوما نالك كون اللساق عونا فيه» وهو إدارة الطعام في الفم للمضغ. فإن بقي 
ذوق الآأخرس بعد قطع لسانه» ففيه حكومة كما أطلقه الشافِعي- كله -لآنه ما 
سلبه بالقطع أحد المنفعتين المقصودتين» وإنما سلبه أقل منافعه»ء وهو إدارة 
الطعام في فيه إذ ذهب ذوق الأخرس بقطع لسانهء ففيه الدية كاملة لما سبق 
من وجوبها فى ذهاب الذوق» فيكون الإطلاق محمول على هذا التفصيل » 
انتهى. 

وقد يدفع سؤال ابن الصباغ قول الْمَاوَرْدِي وإبراهيم المروزي» 
والكتولىة وَالْبَعَرِيء وغيرهمء إن جمع في الجناية على لسائه بين ذهاب 
كلامه وذوقه لزمه ديتان فيهما. وتدديعى الدون ا قلطم اللينان” ال 
الذَوْقٍ تذرك يضيب اللشانه ذا بَقِيَ مِنْ عَصَبِهِ فِي أَصْلِه بَقِية ؛ 
فإذا انام عصييه بقطعه تيب لدو وجب حينئد ديتان. 


؟؛ بهي الذوق». 


وَيُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وومةه ومرارة وتلوعة وك وَتَوَرَّعَ عَلَيْهِنَّ فَإِنْ تَقَصَ 


فَحَكُومَةٌ» وَتَجِبُ الذي في الْمَضْغ. 

قال : (وَيُدْرَكُ به أي : بالذوق. 

(حَلَاوَة وَحَبُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلوخَة وَعُذُوبَةُ) عد الأصحاب المذاق خمس 
كما ذكره الْمَاوَرْدِي : ا فَرَعَهَا الطَبيبُ إلى تَمَانِيَةٍ دلا يها في الأشكاء 
دّحُولٍ بَعْضِهًا في بَعْضٍ كَالحَرَاقَةٍ مَعَ المَرَارَةب 

قال: (وَنَوَرّعْ) يعني : الدية. 
فخمساها» وهكذا. 

قال: (فَإِن نقصّ) أي : الذوق نقصانا فلا يقدر بأن يحسن بالمذاق الخمس 
إلا أنه لا يدركها على كمالها (فَحُكُومَةٌ) أي : تختلف بقوة النقصان وضعفه. 

فرع : لو تنازعا في ذهاب الذوقء قال الْعَرَالِي والرّافِعِي : جرب بالأشياء 
المرة المقرة. 

قلت : والمقرة هي المرة. يقال : مقر الشيء يمقر مقرًا إذا صار مرًا. 

وعبارة الإمام: امتحن بالأشياء المرة السبعة» فإن لم يظهر عليها إبداء 
لعبوس. والنفرة ظهر صدقهء ولا بد من تحليفه» وإن أراد الجاني» وعبارة 
إبرا هيم يم المروزي : أطعم ما له مرارة» وما له حلاوة» فإن كان تعبس للمرارة» 

بكر العااية على ال كلقب وصدق الجانى بيمينه» وإلا فالمجنى عليه بيمينه. 

قال: (وَتَجِبٌ الدَيَةُ في الْمَضْغْ) أي: يجب في إبطاله الدية. 

قال الرَافِعِي : وقد يحتج له فإن المنفعة العظمى الإتيان بالمضغ والأسنان 
مضمونة بالدية» فكذلك منافعها كالبصر مع العين» والبطش مع اليد» وذكر في 
«الوجيز» بتفويت المضغ طريقين : 

والثاني: أن يجني على الأسنان فيصبها خدرء ويبطل صلاحيتها للمضغ. 
وحكم بوجوب الدية بالطريقين» والوجوب بالجناية على السن يتابع في كلام 


الأصحابء وبتصليب مغرس اللحيين ذكره الفوراني» وعليه جرى الإمام 
وغيره إن تعذر المضغ بالخلل الذي يصيب الأسنان؛ كتعذر البطش بشلل اليد 
والتعذر كتصليب الغرس بسببه يتعذر المشي بكسر الصلب» ويشبه أن يجيء في 
كميل الدية فى السو المعطل لتعظع القرسى السلوك المذكورفي تكفول الدية 
في الرجل المعطلة بكسر الصلبء انتهى كلامه نقلًا وبحنًا. 0 

وسبق عن نص «الأم» والأصحاب في الجناية على اللحيين» واللفظ 
للومام: ولو ضربا فيبسا حتى لا ينفتحا فلا ينطبقا كانت فيهما الدية» وكذلك 
لو انفتحا لم ينطبقاء أو انطبقا لم ينفتحاء ففيهما الدية» ولا شيء في 
الأسنان؛ لأنه لم يجر عليهما؛ بل على اللحيين» وسواء كانت منفعة الأسنان 
قل ذهبت» انتهى. 

ا وغيره لا أفهمه كلام الرَافِعِي. 

قال: (وَقُوَّةِ إِمُنَاءٍ بِكَسْرٍ صُلْب صُلْبٍ وَقُوَّةِ حَبَلٍ وَدَمَابٍ حِمَاع) اعلم أن 
كلامه يفهم نقل ثلاث مسائل تجب 0 كل معي الدية» وعبارة “«الروضة»: 
التاسع والعاشر والحادي عشر : الإمناء» والإحبال» والجماعء انتهى. 

وفي ثبوتها وقفة» والذي اقتضاه كلام الْغَرَالِي في «الوجيز) وغيره أن 
ذهاب قوة الإمناء والإحبال به مسألة واحدة على ذلك شرح «الوجيز» العمادين 
لو تبين الكبير صاحب «التعجيز» هذا علمت هذاء فقال الرَافِعى: إذا جنى على 
إنسان فأبطل قوة إمنائه وجب كمال الدية» ولو قطع أنثييه فذهب ماؤه لزمه 
ديتان» وكذا لو أبطل من المرأة قوة الإحبال لزمه ديتها» ولو جنى على ثديها 
فانقطع لبنها لزمه حكومة» فإن نقص وجبت حكومة تليق به» وإن لم يكن لها 
لبن عند الجناية ثم ولدت ولم يدر لها لبن وامتنع به الإرضاع وجبت حكومة إذا 
قال أهل الخبرة: إن الانقطاع بجنايته أو جوزوا أن يكون هو سببهاء وفرق بين 
إبطال الإرضاع» وإبطال قوة الإمناء أوجب الدية» بأن استعداد الطبيعة للمني 
صفة لازمة للفحول» والإرضاع شيء يظهر أو يزول هذا هو المشهورء وعين 
الإمام احتمال أنه تجب الدية بإبطال منفعة الإرضاع» ولو جنى على صلبه 
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فذهب جماعه لزمه الدية؟؛ لأن المجامعة من أصول المنافع. وورد الآثر فيه 
عن أبي بكرء وعمرء وعثمان ووير» ولو ادعى المجني عليه ذهابه» وأنكر 
الععاتى دق [المسى عام سيو زأنه له عرف إلا معوال أن نتن أغرز 
النعبر: إنذريدكن أن يدهب البعما يمن هده لجار 

واعلم أنهم صوروا صورة ذهاب الجماع فيما إذا لم ينقطع ماؤه وبقي 
ذكره سليمّاء وذكروا أن لو كسر صلبه» وأشل ذكره فعليه دية إشلال الذكر 
وحكومة لكسر الصلب» وإذا كان الذكر سليمًا كان الشخص قادر على الجماع 
حيئاء فأشعر ذلك بأنهم أرادوا بذهاب الجماع بطلان الالتذاذ والرغبة فيه. 
وكذلك صور الإمامء والْغَرَالِيَ في إبطال شهوة الجماع على أن الإمام استبعد 
ذهاب الشهوة مع بقاء المني» ثم قال: إن أمكن ذلك فيجب أن يقال: إذا 
ذهب بالجناية شهوة الجماع تجب الدية بطريق الأولى إن صح تصويره وإدراك 
تأثير الجناية فيه» انتهى كلام الرَافِعي بحروفه. 

تنبيهات: أحدها : قال فى «البسيط»: التاسعة منفعة الإمناء» والإحبال 
به فإذا ضرب«صلبه فأبطل مندة قال أل البضيرة > يمتيع المنى من هذه 
الجناية يلزمه دية كاملة؛ ثم ذكر كلام القاضي الحسين في الإرضاع» وفرقه بأن 
منفعة الإرضاع يطرأ أو يزول» وهو عدا تردد في الباطن» وأما قوة الفحولة 
بالنطفة» فهي صفة ملازمة للفحول ومر أنه عظيم» فهذا ما قيل: فيه» وكذا قال 
إمامه: فهذا ما بلغا في ذلك وذُكر نحوه في «الوسيط» وعيبارة «الوجيز)»: 
التاسعة قوةالإمناء. والدبعيا ل انها كال الدةة وفي قوة الإرضاع حكومة. 
وشرح الرَّافِعِي كما سبق في إبطال الجاني قوة إمناء الرجل الدية"''. 

ثم قال: وكذا لو أبطل من المرأة قوة الحبل لزمه ديتهاء وساق ما تقدم 
إلى قوله: هذا هو المشهورء وللإمام احتمال أنه يجب بإبطال منفعة الإرضاع. 
)١(‏ قال الخطيب: ار البْلْقِيِيُ في ذَلِك, وَقَالَ: الصّحبحُ بَلْ الصّرَابُ عَدَمْ وُجُوبٍ الدَّيةِ؛ أن 


لْإِمنَاء الإنْرَالُء فَإِذَا أبظل قَوَّنّه وَلَم يَذْمَبْ الْمَِيُ اليا الَذَيَةٌ ؛ أنه قَلَ يَمْتَنِعٌ 
الْإِنْرَالُ يما ا ارْيِتَاقَ الأَدْن. انظر: «مغني المحتاج» /١5(‏ 50). 


ونقل ذلك إلى «المحرر» بلفظ وتجب الدية في إبطال المضغ» وقوة الإمناء 
بكسر الصلب» وقوة الحبل وذهاب الجماع» ولم أر في كتب المذهب ذكر 
إبطال قوة حبل المرأة» وإنما ذكر الإمام وَالْعَرَاِنْء والأصحاب مني الرجل» 
وممن صور المسألة في إبطال مني الرجل» وتخفيف لبن المرأة الضميري» 
وقول الْغَرَالِىَ : والإحبال به مراده مني الرجل قطعًّاء وفرق القاضي الحسين 
السابق مصرح بأن الكلام في مني الفحل» وابن الرّفْعَة مع اطلاعه لم يذكر في 
«الكفاية» إبطال قوم الحبل في المرأة إلا عن الرَافِعِي» وليس هذا منه - أده 
تعالى ‏ بإلحاق بها بالرجل فيه واختيار؛ لأن الإلحاق والاختيار لا يكون 
كذلك؛ بل ظنًا منه أن الكلام في إبطال قوة منها أيضًا وحملهاء وإبطال منفعة 
إرضاعها على أن ما ذكره في إيطال قوة حبلها محتمل» وإن أباه كلام القاضي 
ولم يساعد عليه النقل» وربما يأتي عن الْمَاوَرْدِي في مسألة الأصحاب؛ بأنها 
الصواب المعروف في كلام الشَّافِعِي ‏ كثنهِ ‏ والأصحاب في إبطال لبن المرأة 
بالجناية ما سبق. 

وقال الْمُتَوَلّى : إذا ضربها فانقطع اللبن فعليه بسبب انقطاعه كمال الديةء 
وغلظ في ذلك وعبارة«الأم»: إذا ضرب ثدي امرأة قبل أن تكون مرضعًاء 
فولدت فلم يأت لها لبن في ثديها المضروب» ووجدت في الأخير لبن» أو لم 
تجد له لبن في ثديها معّاء لم يلزم الضارب إلا بأن يقول أهل العلم به؛ لعلة 
ألا تكون إلا من جناية فيجعل فيه حكومة» فإذا ضرب ثدياهاء وفيهما لبن فلم 
يحدث بعد الضربء ففيهما الحكومة أكثر من الحكومة في المسألة قبلها إلا 
ذديةاثانة » النهى» ٠‏ 

ثالثها : قال الرَافِعِي - كله - : واعلم أنهم جوزوا صورة ذهاب الجماع 
فيما إذا لم ينقطع ماؤه إلى آخره» في نقله ذلك عن الأصحاب مطلمقًا وقفة 
ظاهرة» فإن المسألة مصورة فى «الحاوي» وغيره بما إذا حصل بالكسر ذهاب 
منيه » وعدم انتشار ذكره لا كال افيه 

وقال الْمَاوَرْدِي : فيما إذا عجز عن الوطء لضعف حركته مع بقاء منيه 
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وانتشار ذكره لا يسأل عليه» وقال الْمَاوَرْدِي: فيما إذا عجز عن الوطء 
الحكومة؛ لأنه يقدر على الإنزال بإدخال ذكره» وإن كان عجزه لذهاب منيه» 
وعدم الانتشار ففيه الدية كاملة؛ لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المني» 
فإن أمكن الجانى ما ادعاه نظرء فإن أقرن به دعواه علامة تدل عليه جعل القول 
كلهم يمينة؟ لأئه لا بعلي الآ عنم وإن لم يقرن عه طلم ةمقل أغل العلة 
لوعت لسري الي ا الا الي وإن قالوا: 
يجوز أن يذهب منه حلف المجني عليه واستحق الدية» انتهى. 

وكلامه وكلام غيره من العراقيين يلخص مما سنذكره من نص «الأم» وقال 
القاضي أبو الطيب: إذا ضرب على صلبه فأورثه ذلك الامتناع من الجماع» 
فلا يرجع يقدر عليه بحال يراجع أهل الخبرة» فإن قالوا: مثل ذلك يكون أخذ 
الدية» وإن قالوا: إن مثل ذلك لا يكون كان فيه حكومة. 

ثم قال في فرع آخر: ولو كسر صلبه. + فأورثه عدم نزول المني» قال 
الأصحاب: لا نص للشافعي - كنْهُ - في المسألة إلا أنه روى عن مجاهد أنه 
كال ات فى ةلل نوي كام قال أصحابنا: هذا هو المذهب أنه يؤدي إلى 
انقطاع النسل» وفيه أعظم المضرة» ويكون القول قوله 

قال ابن الْرّفْعَة: وهذا من القاضى يقتضى أن تكون هذه الصورة عنده غير 
الصورة التي ذكرها أولاء انتهى. 0 

والظاهر غيرها وأن الأولى منصوصة في«الأم» قال الضميري في «شرح 
الكفاية»: لو ضرب ظهر رجل فلم يطق المشي أصلا فعليه الدية» وإن أطاق 
المشى على خشبة» أو على متكأ. أو حائط ففيه حكومة» وكذلك لو ضعف 
جماغة + أو قدت إنزال :المي لحكوعة» اتهى اقول الرافعى: 

واعلم أنهم صوروا واحدة من كلام الإمام. والذي يقتضيه كلام 
الأصحاب أنه متى بقى الماء والإنزال لا تجب الدية» وأجيب أصل كلامه قول 
الفوراني في «الإبانة» الثامنة» ولو أذهب شهوته وماءه ففيه الدية» ويرشد إلى 


ذلك قول الْعَرَالِي في«البسيط». 

وفك ذكر القور ات مزع :نافع الشووة» قال 4 إذا شرب صيليه نكأ بظالاتتهوانه 
وجبت الدية» ولست أعرف إمكان زوال الشهوة إلا بتقدير شلل في الذكر» أو 
انقطاع في المني» وقد ذكرناه» وأما لو قد حركة الذكر باقية والمني سائلا 
بحيث يصلح للإحبال» والشهوة منقطعة يعني انقطاع الاحتباس بهذا الطريق 
أقل من انقطاع الذوق والشم» وطرق ذلك في إبطال شهوة الطعام أظهرء ولو 
تضموو» اندي 

وهو ملخص له من «النهاية» والإمام ينقل كثيرًا من كلام الفوراني». ولا 
نعرفه إذا كان عنده متماسكاء فإن كان عنده فاسدًاء وقال فى بعض التصانيف 
ونحوه من العبارات» وعبارة «الإبانة» كما قدمته» ولم أذكر المسألة في «العمد؛ 
فلعله أراد بقوله: بشهوته ومائه» ونسخ «الإبانة» تختلف كثيرًا» وعبارة «مختصر) 
الشيخ أبي محمد : وفي مقصوده فلا يدخل في ضمان الصلب؛ كالسمع مع 
الأذن» والشم مع الأنف» هذا لفظ صاحب «المعتبر» وهو مصرح بأن المراد 
بالشهوة إذهاب الماء بالجناية» وجرى على لفظ أبي محمد الْغَرَالِي في 
«(الخلاصة». 

رابعها : وأما إيجاب الدية بإذهاب شهوة الطعام. فأيذه الإمام كما سبق» 
فلفظ «النهاية»: ومما يورده أنه لو أذهب ماءه ومنيه؛ التزم الدية» وهذا يدل 
على أن ذهاب الشهوة مع بقاء الماء يوجب الدية هذا مما لا يتصورء فإن المني 
إذا كان باقيًا فيبعد إذهاب الشهوة معنى يناط به الدية وجب أن يسأل هذا إذا 
ذهب بالجناية شهوة الجماع تجب الدية؛ بل هذا أولى إن صح تصويره. 
والوصول إلى إدراك إبطاله بالجناية» والله أعلم» انتهى لفظه. 

فبناه - كآنه - على ما ذكره» واستبعده وهو شيء غريب» ولا أفهم قوله : 
ماءه ومنيه أنهما غيران» ولا يتضح من هذا اللفظ استنباط ما ذكره من إذهاب 
الشهوتين» ولا يسمح الأصحاب بذلك فيما يغلب على الظن بعد قول المصنف 
في شرح «مختصر) الجويني : وفي إذهاب شهوة الجماع كمال الدية» فهو شاذ 
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وَفِي إِفْضَائِهًا مِنْ الرَّوْجِ وَغَيْرِِ دِيَةٌ وَهْوَ رَفُمُ ما ب ِيْنّ مَدَخَلِ ذكرٍ وَدَبِرِ» عة مه 3 لاقع وم نه 0 


منكر بناه على ما فهمه من كلام الشيخ أبي محمد السابق» ومن العجب جزم 
الرَّافِعي» والمصنف من بعد إيجاب الدية في إبطال الديتين كما سيأتي. 

فائدة: إذا أوجبنا الدية بإذهاب المنى بالجناية؛ فيشبه أن يكون محله فى 
غير من ظهر أنه عقيمء أما لو ظهر أنه عقيمء أو أن المرأة عقيم على ما ذكره 
الرَافِعى» فقضية تعليله أن الماء مقصود المنى ألا تجب الدية» وهو ظاهر إن 
لجال الأظياء هلها العف إلا أننينا وريه عق :"إن إبما لا لتدهوه جمجدرد: 
يوجب الدية فتأمله. 


قال: (وَفِي إِفْضَائْهًا مِنْ الرَّوْجٍ وَغَيْرِ دِيَهٌ) أي: سواء استمسك مع ذلك 
بولهاء أو لاء وسواء أفضاها بذكره أم بغيره» وإن كانت رأسهء وفي كلام 
بعضهم ما يفهم الإهدار فيهاء وفيه نظر إلا ل وأنه يقصد 
بالصائنة فيكون التمكين هين إذنا في الإفضاء او معفيما القن ل كلت 
مجبوبًا على نفسها اتجه الإهدار» وإنما وجبت الدية بالإفضاء لما فيه من 
وي 0 واختلاله» وقد روي عن زيد بن ثابت» وعمر بن عبد 
العزيز - وها - أن فيه الدية» وأيضًا فالأعضاء الباطنة أخوف على النفس 

07 يخحيم وكانت الدية أحق. 

قال الْمَاوَرْدِي: وهذا الحاجز من تمام الخلقة» ومخصوص بمنفعة لا 
توجد في غيره لامتياز مخرج الحيضء والولد عن مخرج البول» فإذ انخرق 
الحاجز بالإفضاء فقد زال بالجناية عليه ما لا يقوم غيره مقامه» فأشبه الأعضاء 
المفردة مثل اللسان والأنف. 
قال الْمَاوَرْدِي : وَلِذَنَ الاه فضَاءَ يَقْطعْ التَّتَاسُلَ؛ لِأنَ النْظفَة لا تَسْتَقِرُ في 
مَحَلَ الْعُُوقٍ لِامْتِرَاجهَا بالْبَوْلِ ؛ َجَرَى مَجْرَى قَطع الذَكَرٍ وَالْأَنْتييْنِ؛ وَفِي ذْلِكَ 
كمال الدرة: 

قال: (وَهُوَ رَفْعٌ مَا بَبّْنَ مَدْكَلٍ ذْكَرِ وَدُبْرِ) لأن به تفوت المنفعة بالكلية. 
وهو مأخوذ من الفضاءء وهو البرية الواسعة» وهذا ما رجح في «المحرر) 


واشرحه الصغير» والمصنف في أصل «الروضة» وبه جزم جماعة. 

(وَقيل : ذَكَرِ وَبَوْلِ) أي : وقبل الإفضاء مع ما بين مدخل الذكرء وهو 
أسفل الفرج» ومنه مخرج الولد» وبين مخرج البول وهو ثقبة في أعلاه» ووجه 
بأنهم فرضوا حصوله؛ كالذكر وما بين الذكر والدبر قوي بأعصاب غليظ لا 
يكاد يزول بالوطء» وبأنهم تكلموا في استمساك البول» وعدمه وهو يشعر 
باختراق ثقبة البول إذا وجد الإفضاءء وعلى هذا الوجه اقتصر الرَافعى 
الضف تن ياك الخيان فى البكاعة وهو انول اللي اب بنافية ومو كدر 
البغداديين» كما قال الْمَاوَرْدِي»ء وقال الْبَعَوِي: إن الأول ليس بشيء» وقال 
الشيخ إبراهيم المروزي: قال بعض العلماء: أن يجعل المسلكين مسلكا 
واحدّاء وهذا غير صحيح؛ لأن بينهما عظم ينافي كثيره إلا تحريك؛ بل 
الإفضاء وذكر الوجه الثاني» قال: وهذه تسمى بفضائه» وتلك يسر ماء انتهى. 

واحضى النتولي انوعاية الا فعحات يووا الاتقاهيا لوعة لول 4د دن 
الصبحيه ناكل نيما انق مرجب للتركه وادرو :يهان 

وقال الشيخ أبو محمد في «مختصره»: الإفضاء أن يرتفع الحاجز بين 
الفرجين» وأكثر ما يتصور في الصورة بالتحامل عليهاء فأما ما يذكره أهل 
العراق :فى تتسير الإنقناء اد بصير ضيلاف اليول والجماء واخن قير سيد 
لأن مسلك البول والجماع عند أهل الصنعة في كتب التشريح واحد. 


قال: ووقع في الواقعات الإفضاء على هذه الصورة التي صورنا مرارًا 
نيسابور في وقت وجدناه متقارب» وأكثر ما يقع في الصغائر» قال صاحب 
«المعتبر»: هذا ما ذكره - كُبَنُةِ - والذي وجدناه في كتب التشريح» وصححناه 
ما يجب أن مسلك البول غير مسلك الجماع» فلا وجه لهذا الترجيح مع ميل 
أكثر الأصحاب إلى تفسير أهل العلم» انتهى. 

وهذا عكس نقل الْمُتَوَلى عن الأكثرين» فعلى هذا ما صححه الْمُتَوَلي لو 


أزال الحاجز من لزمه ديتان. 
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فإِنْ َم فك 1 إلا بإفْضَاءِ فليْسَ لِلرَوْج. 


ومن لاو تف انتفافها فال المَكارَة غير ذَكر قمم مم مه مهمه 


ا 
الحاجز الذي في النقل الحكومة. وإن قيل : بالناتي؟ كان خخرق.ها بين السبيلين 
أولى بوجوب الدية» وهذا فقه واضح لا ما ذكره الْمْتَوَلَيء وللأصحاب في 
تفسير الإفضاء تسع عبارات ذكرتها في «الغنية» وفي تصوير بعضها نظرء وكثير 
منها من النسخ والتعبير ويراد بالعبارة بإيراد الأخرى» وإن اختلف ظاهرها. 

فروع: منها: لو أدى الإفضاء إلى عدم استمساك البول لزمه مع الدية 
تكو 

ومنها: زالت بكر بكارتها لزمها القصاص جزم به في «الشامل» إن كانت 
حرة فله الحكومة. ولم يذكر القصاص. 

ومعها :فالا لمتر أن بوإققياء احقية مكرهة فإن كانت ثيبًا وجب المهر 
ودية الإفضاء. وحكومة إن كانت لا تستمسك البول» وإن كانت بكرًا وقثًا لا 
يفرد عن المهرء فعليه مهر بكر. وإن أفردنا فظاهر كلام الشَافِعِي- لله - أن 
أرش البكارة يدخل الدية» والصحيح وجوب أرش البكارة» انتهى. 

ومر ولو التأم الإفضاءء وعاد العاجز إلى ما كان لا يلزم الدية بخلاف 
الْجَائِفَةٍ» والفرق أن هناك يلزم الأرش بالاسم وهنا يعقد العضوء وهذا الحائل 
الا را 

قال : : (َإنْ لم يُمْكِنْ الْوَظءُ إلا بِإِفْضَاءِ َلَيْسَ لِلرّوْجِ) أن يطأء ولا يلزمها 
التمكين؛ بل لا يجوز إذ أفضي إلى الإفضاء الأعظمء وهو جمع ما بين 
السبيلين» أما لو كان يفضي إلى الجمع بين مخرج البول» ومدخل الذكر فلا 
يجوز أيضّاء ولا يلزمها تمكينه» وهل يجوز لها؟ فيه نظرء والأقرب المنع. 
ولا سيما إذا قيل : له : يتولد منه استرسال البول. 


د 7ه 


قال: (وَمَنْ لا يَسْتَحِقٌ افْتِضَاضَّهًا فَأَرَالَ الْبَكَارَة بغَيْرِ ذَكرِ) أي : بغير وطئه 
كإصبع وخشبة» وغيرهما. 


ناك تي مم 
ها أو بذَكَرٍ لِشْبْهَةٍ أو مَكْرَهَةَ فم فَمَهْرُ مِثْلٍ ثيب وَارظل الْبَكَارَق وَقيل مَهْرَ مَهْرٌ بكر 


(كَأَرْشْهَا) أي: وهو الحكومة بتقدير الرق وجنس الواجب من الإبل إلا من 
نقد البلد على الأصح؛ لأنها قاعدة الجناية على الحر. 

فال المتولى فى راف العقو هن القاضن هى : | اققلس ةلكر هماه نارال 
ولي القتيل بكارتها بإصبع أو خشبة؛ ثم عفا فلا شيء عليه بينهاء فاستثنى هذه 
الصورة من إطلاق المصنف ما لو زالت بكر بكارة أخرى» فإنه يقتص منها كما 

قال : (أَو بِذَكرٍ لِشْبْهَةٍ أو مُكْرَهَةٌ كُمَهْرٌ مِذْلٍ يبا وَأَرْشُ الْبَكَارَة) ولا ينقدح 
أرق اليك وال + لأنه يجب الاستمتاع. واستيفاء منفعة البضع والأرش 
يجب لإزالة تلك الجلدة». والجهتان مختلفتان فتفرد كل واحدة عن موجب 
الأخرى. وهذا ما جعله في «الروضة» الأصح المنصوصء وعبارة الرَّافِعِي: 
وينسب إلى النص. 

قال: (وَقيل: مَهْرٌ بَكْر) أي : فقط؛ لأن القصد بهذا الفعل الاستمتاع 
بإزالة تلك الجلدة يحصل في ضمن الاستمتاع» وإذا أوجبنا مهر بكر يقدر أرش 
البكارة» وهذا ما رجحه في «الروضة» فى باب خيار النقصء. وفى «البيان» 
وغيره هنا أنه المذهب» وفي «تجربة الرُويَانِيَ»: ولو أكره البكر على الوطء 
يلزمه أرش البكارة مع المهر نص عليه» انتهى. 

وهو محتمل الوجه الأول لما سنذكره. 

وقيل : يلزمه مهر بكر وأرش البكارة» وبه أجاب في آخر البيوع» وسكت 
عنها في أصل «الروضة)». 

وقضية 0 القاضي أبي الطيب: أنه المذهبء وفي «النهاية»: قال 
الشَافِعِي - كله - : يغرم مهر مثل البكر وأرش البكارة؛ قال القاضي الحسين : 
وهذا مشكل؛ لأنا إن أوجبنا مهر مثل البكر» فقد أوجبنا أرش البكارة يجب 
المهرء وإذا ضمنا ذلك إلى أرش البكارة كان تضعيمًا للغرم» وإيجازًا له من 
وجهين» ولا سبيل إلى ذلك. 
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وكات تسح بي قتي 1 نحا قدي 2 ات وك بيه السو و رن 
البكارة؛ ثم إنه يقول من عند نفسه : هذا بمثابة إيجابنا مهر مثل البكر» وكذا 
يقول: قد لا يقال كذلك» فإنه إذا كان فى ثيب» وأهل نسب بمهر فلا يختلف 
مبلغه بالثيابة والبكارة» فلو اقتصرنا على إيجاب مهر مثل البكر. فقد يؤدي 
ذلك إلى تعطيل القدرة وجلدة البكارة» هذا ما كنا نتردد فيه» فأما نقل النص 
تقيدًا: أو إيجاب مهر مثل البكر» والثيب فلا معنى له» وإن مهر الثيب والبكر 
لا يختلف؛ فهذا يشعر بأن البكارة لها في محل الكلام» فيقع التفصيل في 
جناية لا أثر لها في التنقيص» انتهى. 

تنبيهات : منها: احترز المصنف بالمكره عن المطاوعة» قالا: فلا أرش 
لهاء ولا مهرء كذا أطلقاه والمراد من تعيين مطاوعة؛ لأنها زانية لأجل 

ومنها: إذا قلنا: يفردالأرش عاد حرفهء وأيضًا كذلك فلا مهرًا لهاء 
وإنما بلزفة الآرثن كما لؤءزال بكارتها بإصبع ) وهو يأمنه على اختياره أحد 
أوجه ثلاثة بيناها فى الحدود من «الغنية». 


ونعهاة :قال" لخغر لي فى باافك اللمقتوة لو وبحي لل رد على لكره اترطافيا له 
يكره بشيء على أن من زال البكارة بشبهة. هل يلزمه للبكارة أرش مفرد عن 
المهر؟ إن قلنا: نعم لمن يضمن هنا إلا المهر فقطء وإن لم يفرده عنه لزمه مهر 
بكرء انتهى. 

وحينئكٍ يلزمه على وجهٍ مهر ثيب فقطء. وعلى وجه مهر بكر فقط». ويتخذ 

ومنها: فى الغصب من «البيان» : قال الطبري: وإن زنا بصبية لا يشتهى 
مثلهاء. أو أزال بكارتها بالإصبع لزمه أرش البكارة دون المهر خلافًا لأبى 
حنيفة فيهماء ومن أصحابنا من قال فيمن زنا بصغيرة لا تشتهى: يجب لها 


ص- 


كنات الدّياتث نشي 


لاغفي مس 2 


ومستحقفه له شَئْءَ عليه وَقيل إن أََالَ بَِيْرِ ذَكَرِ فَأَرْشُْ. 


وَفِي البَطش دِيةُ وَكَذَا العاري وَنْقَصِهِمَا : كو 


المهر دليلًا أنه لم يوجد إيلاج في الفرج ولا عقدء فأشبه ما لو ضرب على 
ظاهر فرجهاء فأزال البكارة. 

قلت: وحينئذ لا يحسن تسميته زنا. 

قال: (وَمَسَد مُسْتَحِفَهُ لا شَيْء عَلَيُو) لأنه إن أزاله بذكره فواضح؛ وبغيره فقد 
أتلف حقه (وَقيل : إن أَرَّالَ بِعَبّرِ ذْكَرٍ كر شْ) أي : لعدوله عن طريق استحقاقه 
فأشبه الأجنبي. 

قال: (وَفِى الْبَظش دِيَةَ وَكَذَا الْمَشْىْ) أي : فيه دية كاملة أيضًا؛ٍ لأنهما من 
المتاقع اللغتطيرة-فإذا ضرت خلى .يديه فشلعا لزمةدينهها كنا لو قطعهها» ولو 
ضرب على إصبع فشلت لزمه ديتها. 

قال: (وَنْقْصِهِمَا) يعني : البطش والمشي. 

(حكُومة) أى# :يحي الشصن قلة#وكقرة» فإذا كس عئليه ققات مشبه: 
والرجل سليمة وجب الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: «وَفِي الصّلْبٍ الدَيّة؛ رواه 
النسائي وابن حبان وغيرهماء ولا تؤخذ الدية حتى يندمل» فإن الخبر دعا زمنه 
كما كان تكاوية وله حكومة» فإن بقى له أرش» أو انتقص بسببه بأن كان 
يحتاج إلى عصاء أو يمشي محدودبًا» هكذا قاله الرَافِعِيء والخلاف النقص 
أحسن.» وإن لم يحتج إلى عصا؛ بل ينبغي أنه لو لم ينقص بنسبة المعتاد. 
وعجز عن العدد وانتقص علهه المعتاد بالجناية أن تجب الحكومة. 

قال الرَافِعِي بعد ما قدمناه : ولو كسر بثلثه فشلت رجلهء قال في «التتمة» : 
يلزمه الدية لفوات منفعة المشي وحكومة لكسر الظهرء. ويخالف مالوكانت 
الرجل سليمة حيث لا يجب مع الدية حكومة؛ لأن المشي منفعة في الرجل » وإذا 
سلمت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل» فأفرد كسر الصلب بالحكومة» وإذا 
كانت سليمة بفوات المشى كخلل الصلب فلا يفرد بحكومة» ويوافق هذا ما ذكر 
ابن الصباغ أنه لو كسر صلبه؛ فشل ذكره تجب الحكومة للكسرء ودية لشلل 
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وَلَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ قَذَهَبَ مَشْيْهُ وَحِمَاعُهُ 


الذكرء وهذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية» وإنما تجب الدية إذا فات 
“المي رار اماما جما على لا سيق 0 حب 

قلت : ما ذكر أ بق الضباغ صرح به الْمْتَوَلي أيضاة وهو نص «الأم) حيث 
قال: وإذا كسر صلب الرجل منعه أن يمشي بحال فعليه الدية؛ ثم ذكر حكم ما 
إذا أبدى. ولم يحصل نقص في المشي» أو حصل كما سبق» ثم قال: ولكن 
لو أشل ذكره بالكسر كانت عليه دية وحكومة» ثم قال في آخر كلامه: ولو كسر 
الصلب فشل الذكر حتى يصير لا يجامع فعليه دية في الذكر.ء وحكومة في 
الصلب» وإن لم يمنعه المشي بحال» انتهى. 

وإذا تأملت كلام «الشامل» ونص «الأم» وجدته بتوجيهه ملخصًا من «الأم» 
قطعّاء وما في «التتمة» أخذه من «الشامل» عرف ذلك الاستقراء فاعلم. 

قال: (وَلَوْ كَسَرٌَ صّلْبَهُ قَذَّهَبَ مَشْبّهُ وَحِمَاعُهُ أَوْ وَمَنِيُهُ قَدِيتَانء وَقيل: دِيَةٌ) 
اعلم أنه وقع اضطراب في هاتين الصورتين ونظائرهماء ونقل مختلف». ودر جيح 
متباين» فيقول: قال الإمام الرَافِعِي بعدما قدمه عن «التتمة» و«الشامل» وبينا أنه 
بأن يقصد السيف فى غفلة» فإن تحرك» ومشى ظهر كذبه» وأخذ الدية» ولو 
ذهب بكسر الصلب مشيه ومنيه» أو مشيه وجماعه ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه يلزمه ديتان؛ لأن كل واحدٍ منهما مضمون الدية عند 
الانفراد. وكذلك عند الاجتماع. 

والثاني: لا يجب إلا دية واحدة؛ لأن الصلب محل المشي» ومنه يبدي 
المشي. واتحاد المحل يفتضي اتحاد الدية» ومن قال بالأول» قال: المشي 

في الرجل لا في الصلب» وب كر ضام يضرا الفليوه » قال : وليس له 
و وإنما يتولد من الأغذية الصحيحة إذا أخذ منها البدن» انتهى. 

وذكر في كلامه على دية الرجلين أن في الرجل التي تعطل مشيها بكسر 
الفقار؟ وجهان: 


أحدهما: أن الواجب فيها الحكومة كما فى اليد الشلاء؛ لأن تعطيل 
المفعة كوواتينا فى تعد الانفاع» واظهرها وجرت الدية» لآن الرجل 
صحيحة لا آفة بهاء وخلل غيرها لا يوجب نقصان بدلهاء انتهى. 

ثم قال في كلامه في تعطيل بعض الحروف بالجناية على اللسان» ولم يبق 
له فيما بقيى كلام مفهوم : إن في «التهذيب» أنه يجب كمال الدية؛ لأن منفعة 
الباقي قد فاتت». وحكى الرُويَانِي عن الْقَمَالُ : أنه المذهب» ومنهم من قال : 
لا يلزمه إلا قسط الحروف الفائتة؛ لأنهم لم يفت سواها من الحروف». وإنما 
تعطلت منافعها فصار كما لو كسر صلبه» فتعطل مشيه والرجل سليمة لم يلزمه 
بتعطل المشي دية أخرى» وفي «التتمة»: أن هذا هو المشهور في «المهذب») 
والمنصوص في «الأم» انتهى. 

ثم ذكر في كلامه على ما تعذر المضغ المغرسء وأن الْغَرَالِي ذكر له 
طريقين اتصلت بمغرس اللحيين حتى يمنع حركتهما مجيئًا وذهابًّاء وهذا ذكره 
الفوراني» وعليه جرى الإمام» وصاحب الكتاب وغيرهما. 

ثم قال: واعلم أن تعذر المضغ ينقلب الغرض بسببه؛ كتعذر المشي بكسر 
الصلب» ويشبه أن يجىء فى تكميل الدية فى النسل المعطل بتصليب الغرس» 
والخلاف المذكور في تكميل الدية في الرجل المعطلة بكسر الصلب» 

وقضية هذا أن يكون الأصح عنده التكميل كما صرح به في المشقة به لكن 
المنصوص في «الأم» صريحًا كما سبق ما ذكره الفوراني وغيره» وجرى عليه 
الأئمة كما بيناه» وعلله الشَافِعِي بأنه لم يجن على اللسان» وإنما جنى على 
اللحيين فإن كانت منفعة الأسنان قد ذهبت إذا لم يتحرك اللحيان» هذا لفظه وَل 
وأما ما ذكره الرَافِعِي في الجناية على الرجل المعطلة مع سلامتها بكسر الصلب 
من ترجيح وجوب الدية فيها مشكل» وإن كان الغرض فيما كان كاره بجناية كما 
هو في المتبادرء ومقتضى إطلاقه؛ وفيه بعدإن قلنا بما سبق عن نص «الأم» 
و«الشامل» وغيره لما فيه من تضاعف الجناية على محل واحد مع خلل نشأ عن 
جناية» نعم؛ ذكر الشيخ إبراهيم المروزي» والإمام والْعَرَالِي في الكلام على 
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اللدكريةة ام لاسر مرق بعر توي النباه ودجي عدو عن اليفي ١‏ 
يجب شيء؛ لأن الرجل على سلامتها ‏ انتهى. 

وعلى هذا ينقدح إيجاب الدية في تقطيعهاء وإشلالها ورأيت في 
«النهاية»: أنه لو كان الإنسان خلقة مقسوم الفقارء» ورجلاه سليمتان لا آفة 
بهماء ولو كان واقف يمشي برجليه فالفعل الظاهر للأصحاب إلى إيجاب الدية 
على قطع رجل من وصفناه. 

وقالوا: يحسبه لا يجب على كسر الفقار إلا دية واحدة» ولا يلزمه دية 
الرجلين» وإن تعطلتاء والوجه عندي تنزيل رجل مقسوم الفقار منزلة من ولد 
أصمء فلا فرق بين الأصلين» 

وانظر قول الرَافِعِي: أنه لو تقود أصل الأذن بجناية وامتنع بقود الصوت. 
وقال أهل البصر: إن طبقة السمع باقية» فإن الإمام مال إلى وجوب الدية إن 
أظهر الوجهين» وهو الجواب في «التتمة» وجوب الحكومة» وإن التعطيل لا 
ينزل منزلة الزوال» انتهى. 22 

وهو موافق لما قدمه عن «التتمة» في بعض الحروف» وتعطيل الباقي». 
واستند له السابق إذا علمت فتعود إلى ما فى الكتاب» وفيه صورتان: الأولى : 
ا راهب كبر ماه مشيده: وخياعة معمينا م لفسا لدان 


الأولى: أن يشل الذكر والرجل» فعليه لكل منفعة دية تامة قطعًّاء وحكومة 
لكسر الظهر. 

والثانية : أن حون الددن والرجل بلبماين: وظاهر المذهب كما قاله 
الشيخ أبو حامدء والمحاملي. والمارروى: والمتوريء وعن لزوم الديتين؛ 
لأن كل واحد منهما لو قامت وحدها اقتضت الدية كاملة. 

قال في «الشامل» : ولم يذكر القاضي أبو الطيب وغيره فيه » وهو القياس». 
والثانىء ونقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا : أنهم قالوا: تجب دية واحدة؟ 
لأن الذي تلف منفعة الظهر والرجلان» والذكر على حالة الصحة. ثم قال أبو 


افيد قاقر دهي النافي ب نه - أن فيه ديتين؛ لأنه قال في «الأم»: ولو 
كسر صلبه فذهب جماعه ولم يذهب مشيه فيه دية. وظاهر هذا: أنه إذا ذهب 

الثانية: أن يذهب بذلك مشيه. ومنيه وفيه الوجهان. وقد سبقا في كلام 
الرَّافِعِي بتوجيههمء وبالأصح جزم الشيخ أبو محمد وغيره» وفي «تعليق» 
إبراهيم المروزي ما لفظه: فلو كسر صلبه» ولم يتخير تجب الدية» وسبب 
عجره إلى المشى لا يصو اتن 42 الآن الرهن يفيت على فالا تهنا + ولو كسر 
صلبه وأذهب منيه فوجهان : 

أحدهما : تجب دية واحدة؛ كما لو قطع لسانه وأذهب كلامه. 


والثاني : ديتان الجن لص أ 3-3 والأخرى للجناء وكذا قال الْبَعَوِي في 
#تعليقه» و«تهذيبه» انتهى. 


وقال صاحب «الكافي»: لو كسر ظهره ففات مشيه وماؤه؛ فديتان على 
أضعم الوصتهين» ولوظين ذكره أيضان؟ فدلا ذياتة ولى عله ريجاذه ابا 
فعليه أربع ديات. 

تنبيه : قال في «الشامل»: وإذا ادعى ذهاب الجماع, فإن كان على ذلك 
شاهد ظاهر؛ فالقول قوله مع يمينه» وإن لم يكن سألنا أهل الخبرة» فإن قالوا : 
إن مثل هذه الجناية يجوز أن يذهب معها الجماع قبلنا قوله مع يمينه؛ لأنه لا 
يمكن الرجوع في ذلك إلا إليه. وعبارة «الحاوي»: وإن ادعى ذهاب المني؛ 
فأنكر الجاني ما ادعاه نظر إن اقترن بدعواه علامة سئل أهل العلم عنه» فإن 
قالوا: لا يذهب منه الجماع حلف الجاني» ولا دية وإن قالوا: يجوز أن 
يذهب منه الجماع حلف المجني عليه» واستحق الدية» وعبارة «الأم»: وإذا 
كسر صلبه فمنعه أن يمشى بحالء فعليه الدية فإن مشى معتمدًا فعليه حكومة» 
إذاك رعق متيس وي ا مبيعية] قله حكونةه بور اه عليه السكرمة قد 
العرج. وإن ادعى قد أذهب الكسر جماعه.ء فإن كان كذلك جماعه يعرف 
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صدق بيمينه» وعلى الجاني دية تامة لا حكومة معها؛ لأن ذهاب الجماع إنما 
كان بعيب في الصلبء والجماع ليس بشيء قاتم؛ كالكلام باللسان» ولكن لو 
أشل ذكره بالكسرء أو كانت عليه دية وحكومة؛ ولأنها حينئظٍ جناية على صلب 
تولدت على شيء قائم غير الصلب» قال: وإن لم يكن كذلك علامة تدل عليه. 

وقال أهل العلم به: إن معلومًا أن الجماع قد يذهب من كسر الصلب» 
وكان أن تربص وقنًا من الأوقات» فلم يشير إليه قال أهل العلم: به لا ينتشر 
ترك إلى ذلك الوقتء» فإن لم ينتشر حلفء». وأخذ الدية وإن لم يكن روى» 
وقبل هذا فدية تذهب به» ويأتى حلف ما ينتشرء وأخذ الدية» فمتى انتشر رد 
الدية» وكانت له فيها حكومة بقدر ما نال من صلبه» ولهما يكون له الدية في 
ذهاب الجماع إذا كان يعلم أن ذهاب الجماع يكون من كسر الصلب» فإذا 
لم يكن معلومًا عند أهل العلم» فله حكومة لا دية» ولو كسر الصلب قبل 
الذكر حتى يصير لا يجامع فعليه دية في الذكرء وحكومة في الصلبء. وإن لم 
يمنعه المشي بحال هذا حمله نصه في كسر الصلب. فافهم منه ما يفهم» وقد 
أكثرنا الحط في هذا الموضع لما فيه من الاشتباه» والاضطراب في كلام 
الأصحاب. 

قال: (فرع : أزّالَ) رأى الشخص الواحد. 

(أَظْرَافًا) أي : كالأذن والأنف واللسانء واليد. 

(وَلَطَائِفت) أي : كالسمع والبصرء والفروق. 

(تَقْئَضِى دِيَاتٍ فَّمَاتَ سِرَايَةٌ قَدِيَة) أي: لأنها صارت نفسّاء فتسقط بدل 
الأطراف» ويعوة اللمبيع الى قارة واتعنة فا فا : 

قال: (وَكَذًَا لَوْ حَرَّهُ الْجَانِي قَبْلَ انْدِمَالِهِ فِي الأَصَحٌ) أي: المنصوص 
وظاهر المذهب؛ لأن دية النفس وجبت قبل استقرار بدل الأطراف؛ فدخل 
فيها بدل الأطراف كما لو سرت وأيضّاء فإن السراية إذا لم تنقطع بالاندمال 


- 
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كانت الجنايات كلها قتلّا واحدّاء والثاني خرجه ابن سُرَيْجء فقد حصل في 
المسألة قولان: 

أحدهما: لا يندرج» وهو اختيار ابن سَرَيُح» والقياس ووجه بأنه لما قبله 
هذا قد انقطعت سراية الجراحات بالقتل» وتبين أنها لم تسر ولا يصر سببّاء 
فصار انقطاع السراية بهذه الجهة بمثابة انقطاع السراية بالاندمال» ثم قال : 
وهذا قياس بين جلي. 

تنبيه: فقوله: قبل اندماله عما لو جزه بعد اندماله». فلا يدخل قطعا 
لاستقرار الجناية بالاندمال قبل القتل. 

قال : (فإن ّّ عَمْذَا وَالْجِنَاَاتٌ) أى: المبادرة منه قتل الحر. 

(تطَأ آَوْ عَكْسُّهُ فلا نَدَاحُلَ فِي الْأصَم) ما تقدم هو فيما إذا اتفقت ت الجناية 
على الأطراف» والنفس فى العمد والخطأ ما لو كانت إحداهما عمدّاء والأخرى 
خطأء وقلنا: بالداخل عند الصفة فوجهان, ويقال: قولان» وادعى فى 
«الذخائر»: أنهما منصوصان أحدهما : أن الحكم كما لو كانا عمدين أو 
خطأين» وأشبههما كما قال الرَّافِعِي المنع؛ لأن التداخل يليق بحالة الاتفاق 
دون الاختلاف؛ ولأن المستحق عليه يختلف عند اختلاف الصفة» فلو قطع يده 
خطأ؛ ثم قتله قبل الاندمال عمداء فللولي قتله قودًا لا قطع يده» ثم إن قلنا 
بالتداخل» وجعلنا الحكم للنفس.» فلا شيء له من الدية» وإن قلنا: لا تداحل 
اتخذ نصف الدية من العاقلة لليد» وإن عفا عن القودء وقلنا بالتداخل فوجهان: 
ويراعى الصفتان» وينسب هذا إلى النص» وأصحهما : أنه يجب دية مغلظة 
على الجانى؛ لأنا إذا قلنا بالتداخل معناه إسقاط بدل الأطراف. والاقتصار 
هناء وإن قلنا: لا تداخل وجب نصف دية مخففة على العاقلة. ودية مغلظة 
للنفسء وإن قطع عمذا ثم قتله قبل الاندمال خطأء فللولي قطع يده فإن 
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قطعهاء وقلنا بالتداخل فله نصف الدية المخففة؛ لأنه أخذ بالقطع نصف بدل 
النفس» فإن منعنا التداخل فيأخذ كمال الدية المخففة» وإن عفا عن قطع اليد. 
فعلى الوجهينء» فعلى المنسوب إلى النص نصف دية مخففة» ونصف دية 
مغلظة باليد» وعلى الآخر دية مخففة للنفس. 

قال: (وَلَوْ حَرٌ غَيْرُهُ تَعَدَّدَتْ) أي: ولو حرَّ الرقبة» وما في حكم الحز غير 
جاني الجنايات السابقة على الحز ونحوه تعددت الجناية بلا خلاف» فيلزم 
واحد منهما موجب ما جنى لا تداخل؛ لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل 
غيره سواء هنا ما قبل الاندمال وبعده. فرع سبق الوعد به: ١‏ 

قال الفوراني في «الإبانة»: لا يتصور أكثر من ثمانية عشر دية في شخص 
مع بقائهاء انتهى. . ش 

وفي «التلخيص»: أنه يجتمع في الرجل تسع عشرة: العقل» والبصر. 
والأجفانء والمارن» والشمء والأذن» والسمعء والأسنانء واللسانء. 
والكلام» واللحيانء» واليدان» والحشفة. والأنثيان» والمأكمتان» وكسر 
الصلب. وإذا سلخ جلده فعاش» ولم تلتئم لم يثبت جلد اخرء انتهى. 

قال الْبَعَوِي فيما علق عنه على حواشي تهذيبه: ودية إشكال من حيث إن 
دية الجلد مع دية الأعضاء لا تجتمع؛ لأن الجلد إذا قطع أو لاء فلا تكمل 
الدية في الأعضاءء ثم قال: ويشبه أن يكون التاسعة عشر إلى الأعضاءء ثم 
قال: وهذا لا يقوى؛ لأن دية الشلل» ودية القطع لا يجتمعانء قال: ولم 
يذكر دية الذوق. وإذا قلنا: في حلمتي الرجل الدية تصير تسع عشرة؛ ثم إن 
اندملت الجراحات» فجاء وقتله تجب دية للنفس » فيصير عشرين» وما يجتمع 
في المرأة؛ فكالرجل إذا قلنا: في حلمتي الرجل الدية» وفي مقابلة الذكر 
والأنثيين لها الشفران والإفضاءء وإن قلنا: في حلمتي الرجل الحكومة» وتزيد 
المرأة بواحدة» وفي الحلمة. | 1 


وقال الرَافِعِي: ذكر في «الوجيز»: أنه يتصور في شخص واحد اجتماع 


كنات الديات ١‏ 


[فَضل]: تَجِبُ الْحَكُومَة ا مُقَدّرَ فيه» وَهِيَ جُرْءٌ يِسْبْتُهُ إلى دِيَةٍ النمْس» 
وَقِبِلَ إلى عُضُو الْجِتَايَةِ يِسْبَة نَقْصِهًا مِنْ قِيِمَتِه لَوْ كانَ رَقِيقًا بِصِفَاتِه. 


قريب من عشرين دية جمعًاء وإذا تأملت ما سبق وجدتها أكثر من ذلك». وهي 
هذه: الأذنان أو إيطال إحساسهماء العينان أو البصر الأجفان انارق 
الشفقان اللسياك: أو التطق» الأسعان اللحيان» اليداق» الرجلان» الذكره 
الآأنثيان أو الحلمتان» والشفران, الأليان» العقل» السمعء الشم. الصوت. 
الذوق» اد الإمناء أو الإحبال إبطال لذة الجماعء إبطال لذة الطعام. 
الإفضاء في المرأة» البطش» المشي» وقد يضاف إليها موجبات الحكومات 
ف المواضمة وستائر الشحات: والشزائف»» دهي : 

وعبارة «الروضة»: فصل: قد ذكرنا الديات في الجروح.» والأعضاءء. 
والمنافع مفصلة فيجوز أن يجتمع في الشخص ديات كثيرة أن يزال منه إعطاء. 
ومنافع ولا يسري إلى النفس؛ بل يندمل» ثم عدد ما سبق أنه يجتمع من كلام 
«الوجيز» فالواقف على كلامه يفهم إنما ذكره هو المذهب بخلاف كلام الرَافِعِيء 
وليس كذلك لما بيناه» ولما اقتضاه كلام «التلخيص» من «المختصر» فيما عدده. 
وكلام الْبَعَوِيء وزاد عليه الذوق فقطء وأحسبه أخذه من كلام الشيخ أبي علي. 
فإنه يتبعه كثيرًا علمته بالاستقراء» وكيف تجتمع ديتان اليد والبطش» وديتان 
الرجلين والمشي» ودية اللحيين» ودية المضغ» وديات ثلاث اللسان؛ النطق 
والصوت؟ وأما وجوب دية لإبطال لذة الجماع فغريب, واتجامًا لا يطالب لذة 
الأكل شيئًا أبداه الإمام» ولا يعلم له سلفاء ولك أن تأخذ في كلام صاحب 
«التلخيص» وغيره عدم إفراد الصوت من الكلام بدية» وسكوتهم عن إبطال قوة 
حبل المرأة» والإحبال بمني الرجل مشيرًا إلى ما قدمناه فيهماء نعم في إفراد 
بمني الرجل يشير إلى ما قدمناه فيهماء نعم في إفراد مني الرجل الذاهب بكسر 
الصلب ما سبق بما فيه؛ وقول ابن الرفعَة : إنه يجتمع في الرجل» وهو حي تسع 
وعشرون دية» ا ل ا والله أعلم. 

قال: (فَضْل: تَحِبٌ الْحَُكُومَة مَهُ فِيمًا لا مُقَدّرَ فو وَهِيَ جُرْء يَسْبَتُهُ إلَى دي 
النَمْسء وقيل : إلى غضو الجتانة يشا تنْصهًا ون فيكيه ل كان رقنا يضِنَائد) 
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أيضّاء انتهى الكلام في المقدر إن شرع في تفسير الحكومة» فذكر أنها جزء من 
دية النفس بنسبته إليها نسبة ما ينقصه الجناية بتقدير تقويمه بصفاته التى هو عليها 
لو كان رقيقاء وينظر كم تنقص الجناية من قيمته فيوجب من الدية بمثل تلك 

قال: وبه فيضمن الأجزاء الجزء من الدية» فإن حدد الشرع جزءًا من الدية 
اتبعناه كما سبق» ولا يدخل الاجتهاد فيه إذا لم يقدر اجتهدنا في معرفته. 
ونظرنا في النقصانء فإذا عرفت قدر النقصان عدنا إلى الدية لكون الجملة 
المشهورء. وأشار ابن المنذر إلى أنه إجماع. ثم قال: ونقل فيه قول رجلين 
تقيين من أهل العلم. وقيل: يكفي عدل واحد. 

وحكاه الْمَاوَرْدِي» وجماعة الوجه الثانى : وهو أن قدر النقصان يعتبر من 
دية العضو الذي وردت الجناية عليه لا من دية النفس حتى لو نقص عشر القيمة 
بالجناية على اليد» فالواجب عشر دية» وعلى هذا القياس ورد بأشياء : 
من دية العضو. وقال ابن الرّفعَة في «الكفاية» : والوجهان متفقان على أن الجناية 
إذا كانت على عضو ليس له أرش مقدر من كفي» أو فخذٍء أو ساق» أو عضدء 
أو ذراع أن المعتبر فيها نقصانها عن دية النفس» وإن زادت على دية يد أو عضو 
آخرء وقد صرح بهذا الجواب في «التهذيب» انتهى ويستغرق بما في ذلك. 

تنبيهان : 

الأول: قال الرَافِعِي: في القول بوجوب جزء من الدية» وقد تقدم أن 
الأصل في الدية ما يفهم أن الحكومة تكون من جنس الإبل» وقد صرح به 

قلت: هو ظاهر النصء. وكلام الطريقين كالناطق به إذ كلهم يقول في 


ااه و سام > وباطو عاواوال أن ا كنل ون اموي ع امف 5 عن وااء 2 
شترط أن تبلغ مقدره فإِن بلغته نقصٌ القاضي شيئًا 


1 


مثالنا السابق: وجب عشر الدية» ثم رأيت الشَّافِعِي - كله - قال في «الأم» 
في كلامه على كسر العظام : وما يؤخذ في الحكومات كلها بسبب الديات فمن 
الإبل؛ لأنها من سبب الجنايات» نعم ذكر الرَافِعِي في إزالة البكارة بإصبع 
ونحوه: أن المراد بالأرش المأخوذ على تقدم الرد ما بيناه في فعل 
الحكومات» وذكر في «التهذيب» وجهين من جنس الواجب يكون من الإبل» 
أو من نقد البلد» انتهى. 

لا يظهر قصرهما على أرش البكارة. 

الثاني : قال الْمَاوَرْدِي : سُميت الحكومة لاستقرارها بالحكم؛ فإن اجتهد 
فيها من ليس بحاكم يلزم لم يستقر بقدره؛ لأنه لا ينفذ حكمه»ء وإذا تقدرت 
باجتهاد الحاكم لم يصر ذلك حكمًا مقدرًا إلى كل أحد؛ لقصور مرتبة الاجتهاد 
عن النفس.» انتهى. 

قال: (كَإِنْ كَانَتْ بطَرَفٍ لَهُ مُقَدَّرٌ أَشْترط أنْ لا تبْلَعٌ مُقَدَّرَهُ كان بَلَعَتْهُ َقَصَ 
الْقَاضِىِ شَيّْئَا بِاجْتِهَادِهِ) إذا وردت الجناية على ما له أرش مقدر من عضو أو 
لطيدة فإن لو بلع الحكوية ارشسوحيت 4 قاد بتكت | ره تقض الجاكه هذه 
شيئًا بالاجتهاد؛ لأن ما جنى عليه مضمون بالأرش لو فات» فلا يجوز أن 
يضمن الجناية عليه بتمام أرشه مع بقائه؛ فالجراحة على أنملة تنقص حكومتها 
عن أرشهاء والجراحة على الرأس لا تبلغ حكومتها أرش موضحة. 

قال الرَّافِعِي : وعلى البطن لا يبلغ أرش جائفة» وحكومة الجراحة على 
الكف لا تبلغ دية الأصابع الخمس» وكذا حكومة قطع الكف التي لا إصبع 
عليهاء وكذا حكم المقدم؛ فإنهما يتبعان» ويجوز أن تبلغ حكومة الكف على 
الأصح.ء انتهى. 

وقال الشَّافِعِي - كله - في «الأم»: وإذا بلغ شين الجرح الذي في العضو 
الذي فيه قدر معلوم أكثر من ذلك العضو نقصت الحكومة على قدره» وذلك مثل 
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أن يجرح في أنملة من أطراف أصابع يديه أو رجليه أو ينزع له ظفرًا فيكون أرش 
الشين فيها أكثر من دية الأنملة فلا يبلغ به دية أنملة؛ لأنه لو قطعت أنملته وشانته 
لم يزد على قدرهاء فلا يبلغ بما هو دونها من شينها قدرهاء. ولو كان الجرح في 
وسط الأنامل أو أسافلها وكان قدر شينه أكثر من أرش أنملة لم يبلغ به أرش 
أنملة كما وصفتء وإن كان الجرح في الكف أو القدم فشان بأكثر من أرش 
الكفف أو القدم لم يبلغ به أرش كف ولا قدم؛ لأنهما لو قطعتا فشانتا لم يزد على 
أرشهما بالشين شيئًا فلا يبلغ بما دون قطعها من الجناية عليهما أرش قطعهما ولا 
شللهماء وهكذا إن كان في الذراع أو العضد أو الساق أو القدم لم يبلغ بشينه 
قدر دية يد تامة ولا رجل تامة» انتهى لفظه. 

إشارات: اقتضت عبارة الْغَرَالى فى كتبه أن الشرط ألا تزد الحكومة على 
قدو لكر باعتا فيه زا وكقى 1لا برا ليها ا صمي تمن هذا 
ينقص التقرير على الجلد والرضخ على سهم الغنيمة» لا خفاء أنه لم يبلغ 
حكومة العضو الأشل ديته صحيحًاء وأن حكومة النقص الحاصل فى اللطائف 
ليلغ ذياتها كما أشترنا اليه 1 

قال ابن الرّفعَة: ينقص عن ماله أرش مقدر ما يراه الحاكم». وأقله ما يجوز 
أن يكون ثمنا أو صداقا لا يراه» قال الإمام: ولو قال قائل في هذه الحالة: 
يضبط بنسبة النقصان الحاصل بالجناية على العضو مع بقاء العضوء ثم يقدر 
النقصان وهو أن العضوء ثم يدرك ما بين الفعلين ويحط مثل تلك النسبة؛ فإن 
تغير نقصان الجزء بنقصان الكل عن الكل فهذا الوجه من الرأي جيدء انتهى. 

وما صدر به ابن الرَّفعَة كلامه فى أقل ما ينقص أخذه من «الحاوي) وفيه 
كيه قا الك ٠‏ زوق دان نقص ا متفيعه |الاحكوا و بحسب قله | شين تر كدر ند 
ثم نظم في إزالة الشعر وقال: وَإِنْ كَانَتْ فِي نَنْفِ لِسْيَةٍ لمر فَهُوَ يُحْيِتُ في 
لْمَوْأَة ِيَادةَ وَفِي الرَّجُلٍ نُقْصَانَاء فَسَقَطتٍ الرّيَادَةُ الْحَادِنَة فِي الْمَرْأةِ مِنَ 
النْقْصَانٍ الْحَادِثِ فِي الرَّجْلِ وَيَنْظرُ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ فيَْتَِر من ديتهاء إن لم يَبقَ 


و َه 


بَعْدَ إِسْفَاطٍ الرَّيَادَةِ شَيْءٌ مِنَ النْفْصَانٍ أَُوْجَبَ حِيئَيِذٍ مَا نل هنا جور أن يكون 


كِتَابٌ الذياب 8 


١ 
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او لا تقدِير فيه كفخدٍ فأن لا تبلغ دِيَة نمس» و 1 
> 


ا ار عةا ناه اتين. 

قال : (أَوْ لا تَفْدِيرَ فيه كَمَخِذٍ فَآَنْ لَا تَبْلّم) أي : الحكومة. 

(دِيةَ نفُس) قال الرَّافِعِي : إن كانت الع انعةا عاك عفيو فلار لس لد اراك 
مقدر كالظهرء والكتف. والفخذء فيجوز أن تبلغ حكومتها عضو مقدر كاليد. 
والرجل وإن يزاد عليهاء وإنما ينقص عن دية النفس». وعد صاحب «التهذيب» 
و«التتمة» من هذا القبيل الساعد والعضد حتى يجوز أن بلغ حكومة الجراحة 
عليهما دية الأصابع الخمسء وأن يزاد عليها وسوى في «الوجيز) أي : 
و«الوسيط» بينهما وبين الكف» والأول أوضح. فإن الكف هي التي تتبع 
الأصابع» ولو قطع من المرفق أرش أصل العضد وجب مع الدية حكومة 
الساعد والعضدء. انتهى. 

وجزم في «الشرح الصغير» أن ما ذكره صاحب «التهذيب» أظهرء ولم 
يذكر «التتمة» وهو الجيد. فإني لم أر ذلك فيهاء وعبر في «الروضة» عن قول 
الكثير أوضح بالأصح. إذا علمت هذا؛ فاعلم إنما ذكره الْعَرَالِي هو نص 
«الآم» السابق» والظاهر: أنه أخذ من كتب العراقيين أو من «الأم). 

ولو كان الجرح والشين» أو أحدهما في جميع البدن كله؛ كان فيه ديتان 
المجروح لا يبلغ دية المجرح للشين إن كان حرّاء ولا قيمة إن كان عبداء ثم 
قال في آخر الباب في الحكومة على كسر العظام: ولا تبلغ بحكومة بشين 
الأنملة أرش أنملة» ولا بحكومة الذراع أرش يدء وهذا هكذا في الفخذ. 
والساق» والقدم. والأنف, فأما الضلع إذا كسر وجبر فلا يبلغ دية جائفة؛ لأن 
أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة» انتهى نصه بحروفه» وفيه فوائد. 

تنبيهات: منها : خرج النص أن حكومة جرح الساعد والعضد» وحكومة 
كسرهما لا تبلغ بها دية اليد» ولم أر ما يخالفه إلا في «التهذيب» وما أخل منه. 

ومنها : تمثل «المنهاج» بالفخذ» والساق إلى آخره. 

ومنها : قال الرَافِعِي : جزم في كلامه على حكومة ما له أرش» فإن حكومة 
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الجارعنى المطن ون أرتني ايف . ويوافقه قول الأم) : في الصلع؛ لأن 
أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة» ثم ذكر الرَّافِعِي والْبَعَوِي من أمثلة مسألتنا : 
الظهر. والكتف. والفخذ؛ ولا يظهر فرق بين الظهرء والبطن إن كان الكلام 
في صورة واحدة؛ بل يتعين رد أصل الكلامين إلى آخره. 

واعلم أن في كلام الأئمة بعض الاشتباه» قال في «الشامل»: وإن جنى 
على الصدرء أو الصلب ولم يجف؛ فالحكومة أقل من أرش الجائفة» وقال 
في «البيان»: وإن كانت الجناية على إصبع ؛ فبلغت حكومتها دية الإصبع» أو 
على اليد بما دون الجائفة؛ فبلغت الحكومة أرش الجائفة بنص الحاكم من 
الحكومة شيئًا بالاجتهاد؛ إذ لا يجوز أن تجب فيما دون الإصبع ديتهاء ولا 
ضمان دون الجائفة ديتهاء انتهى. 

وقال الماوزوى: : وَهُوَمَا دُونَ الْمُوضِحَةٍ فِي شِجَاج الرّأسِء وَمَادُونَ 
اْجَائِقَةِ في جرّاح الْجَسَدٍ ديتها فَفِيهَا حَكُومَة تقد بالِاجْتِهَادٍ بحَسَبٍ الأَلم 
وَالسَيْنِ لا يَبْلعُ ما في شسججَاجٍ ج الوَّأسٍ دِيّةَ الْمُوضِحَةَ وَلَا مِمّا فِي جرّاح الْبَدَدَ 
00 أن الْمُوضِحَة ضحة أعلَطُ ًا تَقَمَهَا َليِق جرت مما دونه كل 
يَجِر أَنْ يَبْلْعَ اقل د دِيَةَ الْأَكتر النهن: 

ثم قال بعده» وتابع في كلامه قول «المختصر»: وفي الجراح في غير 
الرأس والوجه يقدر الشين الباقي بعد التئامه. وإذا كان الجراح في الجسدء 
وإن كانت في البدن: كالظهر» والبطن» والصدرء ففيه وجهان: 


أحدهما : وهو الظاهر من منصوص الشَافِعِي - كانُه - أنه يَعتَرُ حَكُومَة 
ما لم تَبْلُعْ دِيَةَ النَّمُْسء فَإِنْ بَلَعَهَا نَقَصّ مِنْهَا وَلَا اعْتِبَارَ بدِيّةِ الْجَائمَة. 


مو 


_ 00 أنه يعت يعْتَبِرٌ حَكُومَة الشَّيْنَ مَا لم تَبْلَعْ دِيَةَ الْجَائِمَة؛ فإن بلغها نقص 
منها ما يؤدي الاجتهاد إليه ؛ لأنها المقدر بين جروح الجسد فأشبهت الموضحة 
الجائفة مع غيرها أن ما يقدم من الموضحة نقص الموضحة ولم تبلغ ديتها. 


_- 


قاض بِاجْيِهَادِء وَقِيلَ لا عُرْمَ. 
وغير الجائفة قد لا يكون بعضها لما فيه من كسر عظم وإتلاف لحم فجاز أن 
يزيد حكومتها على ديتها وهو الأصح.ء انتهى. 

وقال ابن الرّفعَة: إنهما الوجهان السابقان في صدر المسألة» انتهى. 

ولم يتضح لي في ذلك» ويتعين تنزيل كلام الْمَاوَرْدِي أولا على حاله. 


وهذا على حاله. 
قال: (وَيُقَوّمُ بَعْدَ انْدِمَالِهِ) يعني : أنَا إنما نقوم ونقدر الرق» وبعد اندمال 


التعراطة رذ نجل > لأ ننتهيا ذ القعمة حب قل ركرك السعات: ونقصان فى 
المنفعة» وقد يكون النقصان الجمال باعوجاج» فلو أنه قبح أو شين من سوادٍ 
وغيره يقوم عليه قبل الاندمال. 

قال : هن لَمْ يَبْقَ نَفْصٌ أَعْثَيرَ أقْرَبُ نَقْصٍ إِلَى الِانْدِمَالٍ وقيل : يقَدره 
قاض بِاجْيِهَادٍ و» وقيل : ا عُْمَ) قال الرّافِعِي : ولو اندملت الجراحة ولم يبق 
نقصان في المنفعة» ولا في الجمال ولم تتأثر فيه القيمة فوجهان: 

أحدهما: ويحكى عن ابن سُرَيحَ: أنه لا يجب عليه شيء سوى التعزيز 
كما لو لطمه» أو ضربه بمثقل فزال الألم ولم ينقص منفعته ولا جمال. 
لآن جملة الآأدمى مضمونة فوجب أن يكون أجزاؤه مضمونة كسائر الأعيان؛ 
ولأنها جراحة على معصوم فلا يعتبر لوجوب المال فبها بقاء شين وأثر 
كالموضحة والجراحات المقدرة؛ ولأن الجراحة عظيمة الموقع فلا وجه فيها 
للاحتياطء والإهدار وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أن الحاكم يقدر شيئًا باجتهاده. وأظهرهما ينظر إلى ما قبل 
الاندمال من الحالات التى تؤثر فى نقصان القيمة» وتعيين أقربهما إلى 
الاندمال» وإن لم يظهر نقصان إلا في حالة سيلان الدم؛ ترقبنا واعتبرنا 
القيمة» والجراحة دامية وحينئظذٍ فالظاهر تأثير القيمة لما فيها من الخطرء 
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اجرح الْقددُ كَوضو يَتُ اين حو 


وتعواف السرانةبؤيقاء الشنيمة قات فرضيت لجنا زه خفيفة للا تواترفى كلف البغالة 


ففي «الوسيط»: أنَا نلحقها بالضرب واللطم للضرورة» وفي «التتمة) : 
الحاكم يوجب شيئًا باجتهاده. فيب ا 
المسألة: أنه لا بد من إيجاب شيء ورجح الإمام المنع» قال: وهو القياس 
الحق. 

قال الرَّافِعي : وتفاوت هذه المسألة ما إذا قطع إصبعًا زائدة» وسنًا شاغبة» 
وأتلف لحية المرأة» وأفسد منبتهاء ولم تنقص القيمة بذلك؛ وربما زادت 
لزوالالشيو هفل اتاخلى الشسن الشاقية شن أصلة.من اسعواة الاسحان وكن 
سبب الشين وجود تلك الشاغبة» فهل يجب سن؟ فيه الخلاف المنسوب إلى 
ارو شرك واض احا فيه وإذا قلنا ,لوجر فهو لاقي تمان رجه بحل نه 
الحاكم» وعلى الأظهر يعتبر في قطع الإصبع أقرب أحوال النقصان من 
الاندمال على ما مرَّء وفي النفس للشاغبة التي وصفناها تقدم وله السن 
الزائدة» ولا أصلية خلقًا؛ ثم يقوم مقلوع تلك الزائدة» ويظهر التفاوت بذلك؛ 
لأن الزائدة مثل العرجة» ويحصل بها ميزة جمال» وفى لحية المرأة تقدر كونها 
لحية عند كثيرين من باللحية فيقال: لو كان العبد الكبير بمثل هذه اللحية كم 
قيمته؟ وينظر كم ينقص من القيمة لو لم يبق له لحية في ذلك الوقت» فيعرف 
قدر النقصان» ويؤخذ بتلك النسبة من دية المرأة» انتهى. 


وذكر في «المحرر» نظائر المسألة قطع الإصبع الزائدة» والسن الشاغبة» 
وصدقه «المصنف» اكتفاءً بما ذكره» وليس بمستحسن. 

قال: (وَالْجَرْحٌ الْمُقَدَّرُ كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعْهُ الشَّيّْنُ حَوَالَيُو) أي: ولا يفرد 
بحكومة؛ لأنه لو استوعب الإيضاح جميع موضع الشين لم يكن فيه إلا أرش 
موضحة» وهذا إذا كان السعي ومحل الأوضاح؛ فأما إذا أوضح رأسه» واتسع 
الشين حتى انتهى إلى القفاء فوجهان لتعديه محل الأوضاح. 


وَمَا لَا يَتقَدَّرُ يُفْرَدُ بحَُكُومَةٍ في الْأَصَح. 


ري نآ و 


قال ل لا يتَقَدّرُ) أي : أ 

(يُفْرَدُ بخ ال 
المذهب عدم الإفراد. 

ونقل الرَافِعِي ما في الكتاب عن اختيار الإمام» وأنه طريقة له» وأحسن 
صاحب (التمييز» فقا و التايع كدر بيه وز دح ف رجه 01 ١‏ 
اعتبرنا النسبة في المقدر كالمتلاحمة إلى الموضحة؛ فق فيتبع قطعًا 
كالمقدر. وحاصل كلام الرَافِعِي أن ما قبل الموضحة» قيل: واجبة الحكومة. 
وقال الأكثرون: إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة فكذلكء. وإن أمكن 
قسطه من أرش الموضحة؛ فإن شك في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين. 

قلت: وهو نص «الأم» قال الأصحاب : المعتبر مع ذلك الحكومة. فيجب 
أكثر الأمرين من الحكومة» وما نقصه التقسيط والجراحات على البدن إن أمكن 
تقديرها بالجائفة قدر الموضحة على أرجح الوجهين ؛ فإن قدرت الجراحة بالنسبة 
إلى إخراجه بقدره» وأوجبنا ما يقتضيه التقسيط ؛ لكونه أكثر من الحكومة» فالشين 
تابع له لا يفرد بحكومة كالموضحة.» وما يتقدر أرشه من الجراحات» وإن كانت 
الحكومة أكثر وأوجبناها فقد وفينا حق الشين» وأوجبنا ناقصه. 

قال: وهذا ما يتلخص من كلام الأصحاب, ثم حكى طريقة الإمام. 
وأشار إلى سدودهاء وعليها جرى في «الوجيز» وتبعه في «المحرر» و«الشرح 
الصغير») وطريقة بقة الإمام أنه إذا لم يكن للجراحة أرش مقدر فوجهان: 

أحدهما: أنه ينظر إلى محل الجراحة» وما حواليه فيحكم بوجوب أكثرها 
حكومة. وتبعه حكومة أقلهما بحكومة. وهو ما ذكره الشيخان» والصيدلانى» 
وأبو محمد فى «الذخائر» : إنه المنصوص. 

وثانيهما: وجوب الحكومتين معاء ونقله عن اختيار القاضي واختاره. 
وذكر تفريعًا على الأول» وهو قول الجمهور وجهين فيما إذا استويا: أحدهما : 
فحنا و 
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وَفِي نمس الرَّقِيقٍ قِيِمَنَهُ وَفِي غَيْرِهَا ما نَقَصّ مِنْ ِيمَته إن لم يَتَعَدَ يَتَقَدَّرُ فِي الخرء 
وَإلَّا فَيِسْبَتُهُ مِنْ قِبِمَته قِيمَتِه ) وَفِي قَوْلٍ مَا نَقَص . وَلَوْ قَطعَ ذَكَرَهُ وَأَنْتياهُ قفي الْأَظهَرٍ قِيِمَنَانِ 


والثاني: لا يجب إلا إحداهماء والأشبه نسبتها إلى الجرح» فإنه الأمثل 
والشين منهماء وحذفت «الروضة» هذا كله وهو إخلالٌ ظاهر. 

قال: (وَفِي نفس الرَّقِيقٍ ق قِيمَته) أي: ما كانت» وإن تلفت وبان أحرار 
كسائر الأقوال؛ وسواء اراي والمدبر. والمكاتب» و م الولد. 

قال: (وَفِي غَيْرِهَا) أي: نفسه (مَا نَقّصّ مِنْ قِيِمَيِهِ إنْ لم يَتَقَدّرُْ فِي الْحُرٌ) 
أي : بلا خلاف كما قاله الرَافِعى؛ لأنها تشبه الحر فى الحكومة بالعبد؛ ليعرف 
أصل الحر في الحكومة» والحر أصل العبد في التقدير؛ فعلى هذا لا يبلغ 
بأرش الجناية التي لا تقدر فيها قيمة الجملة» أو قيمة العضو التي جنى عليه فيه 
على ما سبق من التفصيل» والخلاف في الحرء قال ابن الرَّفْعَة: صرح به 
الْمَاوَردِي وصرح بنقصه عن النص» انتهى. 

9 أر ما ذكرهة في «الحاوي) هنا ولا في كتاب «الغصب». 

ل: (وَِل أي : وإن تمدر بأن تقدر من الحر كالموضحة. والأعضاء» 

لاف 

(فَنِسمَته مِنْ قِبِمَيِهِ) أي : : فالواجب فيه حر» ومن قيمته بنسبة إليها كنسبة 
كور الحر إلى الدية» روى البيهقي ذلك عن عمر وعلي - ويا -. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: ما نقّصّ) أي: من قيمته؛ لأنه مملوك كالبهيمة» 
وأنكر بعض الأصحاب» وقطع بالأول» وقيل : إنه مخرج » وفيل : فديمء 
وكذا نقله في كتاب «الغصس» والقولان مذكوران في كتاب الديات من 
«الام». 

قال: (وَلَوْ قَطعَ ذَكْرَهُ وَأَنْتَيَاةُ) أي: وما أشبه ذلك مما يجب للحر ديتان 
منهما. 

(كَفِى الأظهّر قِيِمَئَانِ) اعتبارًا بالحر كما سبق. 


كنات الدياتٍ اهم 
وَالثَاني ما نَقَصء فَإِنْ لَمْ يَنْقُص قلا شَيْء]. 

(وَالثَانِي : 5 أي : من قيمته كالبهيمة. 

(فإن لَم يفص شَئْء) أي : فإن لم ينقص قيمته بقطع ذكره وأنثياه على 
بي ويام بشي بيه وما جزم به المصنف هو 
المرجح؛ وحكى الرَافِعِي في المسألة طريقين: أصحهما على وجهين : 
أصحهما: لا يجب شيءء والثاني: تجب حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد. 
أو تعيين ما قبل الاندمال. 

قال: وجعل هذا الخلاف كالخلاف فيما إذا اندملت الجراحة» ولم يبق 
شين ولا أثرء ومنهم: من قطع بالوجه الأول: انتهى. 

وقضية الجعل المذكور؛ أن يكون الراجح في مسألتنا الوجه الثاني لما 
سبق في المشبه به؛ فاعلم واسأل عن الفرق. 

فروع: وتتمات : 

منها: قضية كلام المصنف أنه يجب في قطع يد الرقيق» ونحوها نصف 
ل ا وهو صحيح؛ لكنه لو قطع الغاصب ونحوه يده 
مثلّاء ونقص ذلكء ة قلنا: القيمة» فقد قالوا في كتاب «الغصب): إنه يلزمه 
أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش» وبينا أن الرائة هتني الارينة وسبب 
اليد العادية. وهو واضح وقد يعفا عنه. 

ومنها : لو قطع يده وقيمته ألف إلى ثمان؛ بأن فعل وجهين: فعادت إلى 
ما تبين» فعلى الأظهر: لا تجب خمسمائة» وعلى القول الثاني: تجب ثمان 
إن لو عادت إلى ثمانمائة؛ فعلى الأظهر تجب خمسمائة» وعلى الثاني مائتان 
قطعًا وقربنا. 

قال الإمام: ومن الظاهر أنا إذا فرعنا على الأظهر فقد يعرض فيه ما لا 
يتصور في الحر بيانه قيمته ألف ؛ فقطع قاطع يده لزمه خمسمائة» وإن نقصت 
قيمته أربعمائة؛ فإذا قطع آخر يده الأخرى» وقيمته عند قطعها ستماثئة لزمه 
ثلاثمائة؛ وقد يخرج على قول التقدير في بعض الصور إلى اعتبار النقصان؛ فإن 
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من اشترى عبدًا وقطع يديه في يد البائع» فلا يمكننا أن نقابل اليد تمام القيمة» 
ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضًا لجميع الثمن» وهذا يستحيل القول معه مع 
بقاء العبد في يد البائع ؛ فلا يتأتى في ذلك اعتبار النقصانء والله أعلم. 

ومنها: جنى عليه اثنان؛ فقطع أحدهما يدا والآخر الأخرى, فإن دفعا 
معا فعليهما قيمته» وإن تعاقبا وكان القيمة عند قطع الثاني » وقيمته عند قطع 
الثاني ناقصة بسبب قطع الأول» فإن مات منهما؛ ففي الواجب عليهما 
اختلااف وجوه مذكورة فى الصيد. وإن وقف المقطعات. نظر إن وقع قطع 
الثانى بعد اندمال الأول؛ فعلى كل منهما نصف قيمته قبل جنايته» وإن كان 
قيمته ألمًّا؛ِ فعادت بالقطع الأول ثمانمائة» وبالثاني ستمائة؛ فعلى الأول 
خمسمائة» وعلى الثاني أربعمائة» وإن وقع الثاني قبل اندمال القطع الأول ففي 
«التهذيب» وغيره: بأن على الثاني نصف ما لزم الأول وهو مائتان وخمسون؛ 
لأن الجناية الآولى: بها استقنت بعل حتنى يضيط النقضان» وقد اوتا نها 
نصف القيمة» وكأنه انتقص نصف القيمة» والحكم فيما لو قطع الواحد يدي 
العبد ولم يشرء كالحكم فيما لو قطعهما اثنان» وهذا كله تفريع على الأظهر. 
وعلى الثاني : يجب على كل قاطع ما انتقص بجنايته. 

ومنها : قال الْقَمّال فى «الفتاوى» : لو قتل رقيقًا ترضعه أمه»ء يقال : لو كان 
منفردًا عنها كم يساوي؟ فيقال : مائة» فيقال: لو كانت أمه على صفتها»ء وهي 
مستحقة عليه كم قيمتها؟ فيقال: مائتان» قيل : فلو يبقى معًا كم تكون قيمتهما؟ 
فيقال: أربعمائة؛ فيعلم أن التفاوت بين الاجتماع والانفراد هو المائة» فيجعل 
أثلاثا قبلها في مقابلة قيمته» وثلثاها في مقابلهاء فيجب على قاتله ثلاثة وثلاثون 
وثلث,. وإن قيل : الأم وجب مائتان وستة وستون وثلثان» وعلى قول صاحب 
(التلخيص»؛: إن قتل الأم؛ وجب ثلاثمائة» أو الولد يجب مائتان؛ لأن نقص 
الإفراد حصل بجنايته» وعكس هذا لو نكح عبدٌ أمة؛ فقتلته أو قتلها؛ نظر لو بقيا 
معًا أبلغا ثلاثمائة فقيمتها مائة» وقيمته مائتان» ولو بيعا منفردين لا سوى 
ستمائة» وهي مائتين فلا يلزم قاتله إلا مائتان؛ يعني : ولا قاتلها إلا مائة. 


كِتَابُ الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 5 
باب موجبات الدية والعافلة والكفارة 


قال المصنف : لصاح عَلَى صَبِيْ لا يُمَيْرُ عَلَى طَرَفٍ سَطح فُوَقَعَ بذَلِكَ قَمَاتَ 
قرب منلط عدن الكاياف 0 


عوو ايو بو وو ا 00 
سه لكر كريد عن اسار ونا لد ادق وإن 
كان المجروح يساوي ثلا ثماكة ؟ ضمن ثلا ثماتئة. 

ومنها : قال ابن الرَّفْعَة فى «الكفاية»: لو كانت الأمة حالة القتل من وجهء 
قال الإمام في أول فصل مذكور في نكاح الغرور: إن الواجب قيمتها عليه عن 

والذي في «النهاية»: أنه لو قتل جارية مزوجة؛ لم يلزمه قيمتها خلية عن 
الزوج إلى آخره» هذا هو جواب النقل» وعليه يدل آخر كلامه. 

ومنها : قال المَاوَردِي فيمن نصفه حر: يكون في طرفه نصف ما في طرف 
العبد» ونصف ما فى يد الحرء ففي يده ربع الدية وربع القيمة. وفى إصبعه 
نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة» وعلى هذا القياس فيما زاد فى الجراحة 
أو نقصء انتهى وبالله التوفيق. 

قال الشارح: الدية مأخوذة من الدفع والأداع والعاقلة سميت بذلك؟ 
لعقلهم الإبل بفناء دار القتيل» وقيل : لمنعهم من القريب والعقل المنع» وقيل : 
لإعطاتها العقل» وهو: الدية» والأرش» والكفارة مأخوذ من الكفر بفتح 

قال: (صَاح عَلَى صَبِيٌّ لا يُمَيْرُ على طرف سَطح) أي : ونحوه كشهير بئر 
اوتبراح ‏ ارجروح ل مده , صيحة منكرة. 

(فَوَكَعَ بزَيِكَ كَمَاتَ كَدِيَةٌ مُعَلَّطَةٌ عَلَى الْعَاقِلّةٍ)؛ لأن الصبي الضعيف كثيرًا 
ما يتأثر ويضطرب بالصيحة الشديدة» فأحيل الهلاك عليها. 
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وَفِي قَوْلٍ قِصَاص. 


قال: (وَفِي قَوْلٍ : قِصَاصنْ) الذي في «الروضة)»: ولا قصاص على 
الأصح. وقيل: الأظهرء ومن يوجب يدعي أن التأثير به غالب» ورتب 
الخلاف على الخلاف فيما إذا حفر بئرًا بدهليزه» ودعا غيره إليه» وجعلت 
مسألتنا أولى بوجوب القود؛ لأن تأثير الصيحة هنا أشد من تأثير الدعوة فى 
التخظى والتردى»: قاله لاقع واعتراضنى اين ال تكيان المينا لتتمضورة فى 
(النعرد) يما إذا عطقو الكر ون وهلي لزعل لبس فى الدار:غيرهه ولا بن 40 من 
الخروج» وكان الرجل أعمى» فكان الموضع مخرج الرجل» وحينئذٍ فلا يظهر 
للآولوية وجهء انتهى. 

وعبارة إبراهيم المروزي: وأما القود فمرتب على ما إذا حفر بئرّا على عتبة 
دار أعمى» لاس » قفي وجوب القصاص وجهان : 
إن قلنا هناك : يجب فهاهنا أولى» وإن قلنا هناك : لا يجبء. فهاهنا وجهان» 
والفرق أن تلف الصبي محال على صيحة الصائح» ولم يوجد من الصبي فعل 
ووجد من المتردي في البئر فعل في التلف وهو مشيه إلى البئر» انتهى. 

تنبيهات : منها : لم يتعرض الجمهور للارتعاد من الصيحة» وذكره الإمام 
وَالْغَرَالِي والرَّافِعِيء ولعله ملازم لهذه الحالة» ولو لم يرتعد لذلك احتمل أن 
يقال وقوعه من غيره بخلاف ما لو ارتعد عنده» فإن صح هذا كان ذكر الارتعاد 
شرطًا في الضمان"''. 

ومنها : قالا: والمجنونء والمعتوه» والذي يعتريه الوسواس» والنائم» 
والمرأة البح الالعري اللي المي وألحق الْمَاوَرْدِي بهم المريض» 
والكعكوف الذى لان يثبت لمثل هذه الصيحة» وكذا المذعور كما قال الإمام. 
وسواء استقبل هؤلاء العد أو استدبرهم. 


)0110( ا مرحي جا ب عو وَالتَّيِيدُ به كَأَنهُ 


0 2 
م 


«الرَوْضَقَه انظر : «مغنى م )7 / 684). 
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وَلْوْ كَانَ أَرْضٍ » أو صا عَلَّى بَالغ ِطَرَفِ سَلح قلا دِيهَ في الْأصَح. 


ومنها : قوله: فوقع بذلك فيه تنبيه على اشتراط ظهور وقوعه لها [بذلك] 
وقوله: فمات» أي: من الوقوع, ولوقال: فمات منه ك«الروضة» وغيره كان 
أحسن ؛ فإنه لو بقى مدة ضمئًا من الوقوع مدة» ثم مات منه ضمنه كما لو مات 

والظاهر: أنه لو تلف بعض أعضائه ضمنه بأرشه» فذكر الموت مثال لما 
دونه لا قيد» ولم أره نضّاء ثم رأيت في «الأم»: ولو صاح على صبي أو معتوه 
لا يعقل أو فرّعه فسقط من صيحته ضمن ما أصابه» ولذلك لو ضمن عقل 
الصبى ضمن ديته» انتهى. 

فقوله: ضمن ما أصابه يشمل ما أشرنا إليهء وصورة المسألة فى راكب 

(بأرض) أي: مستوية. 

(أْ صَاح عَلَى بَلٍِبِكَرَفيِ سَلح) أي : ولعو كما ياه 

(نا ِب ِي الْأَصَم) أما في الصبي؛ فلأن موته من الصيحة في غاية 
البعدء وأما في البالغ العاقل المتماسك زاد المروزي: المثبت؛ فلأن الغالب 
عدم تأثره بالصياح والسقوط». والموت [يحمل على موافقة القدر» والثاني 
يجب فيهما؛ أما في الصبي فكما لو سقط] من طرف سطح. وأما في البالغ 
فإلحاقًا له بالصغير. 

وقيل: إن غافصه البالغ من ورائه ضمنه؛ لأنه سائر لغفلته» وإن صاح به 
فلا وهو حسن» سببيل وساي براه يد وساي لودو 
واي 0 00 كي لوعي «حيييةه 
ا ال وم سوا 00 
اليقظان» والفرق أن غفلة النائم أكثر من غفلة المنتبه. 


6 في نسخة : (لم). 


كه" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


وشهر سلاح 5 تداع وَمُرَاهِقٌّ مُتَيَفُظ كَبَالِغْ ولو صَاح على صَيدٍ قاض ضطرت 
صَبِنٌ وَسَقَط ل ا عَلَى الْعَاقِلَةِ. 


ا قال في «الوسيط»: والصحيح أنه إن ظهر أنه سقط به وجب» وإن 
شك فاحتمالان, إذ الأصل : براءة الذمة» والثانى: يحمل على السبب 
المقارن» وقول «المصنف» : على بالغ مطلق. ويستكتى نه فين ذكرناة قرينًا فن 
صورة الصبي» [وشرط]"'' الْمَاوَرْدِي مع [البلوغ] أن يكون قوي النفس» ثابت 
الجأش» ساكن الجنان» وذكر الإمام نحوه. 

وقال في «البسيط»: ما ذكرناه لم نرد به الصبي والبالغ» بل أردنا به الجبان 
الضعيف. [والأول] الصحيح. 

فرع: لو صاح على صغير فزال عقله وجب الضمانء وإن كان بالعًا فعلى 
الطرق الثلاثة. 

قال: (وَشّهْرٌ سِلّاح) أي : على بصير يراه. 

(كصِيّاح) أي: فيما ذكرناه» قالا: والتهديد الشديد كذلك» وهذا ليس 
على إطلاقه في كل مهدد. ولا مهدد. 

قال : : (وَمُرَاسِقٌ مُتَيقَظ كبَالغ) أي وسكينا سن عافد 

إشارة: جميع ما سبق فيما إذا صاح عليه» فلو صاح على إنسان غيره فوقع 
هو من الصياح على الغير فهل يكون هدرًا؟ أو كما لو صاح على صيد؟ 
الأقرب: الثاني. 

قال: (وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَاضْطَرَبَ صَبٌِّ وَسَقَط) أي: من طرف سطح 
ونحوه. 

(كيية محَفْمَةٌ عَلَى الْمَاقلَة) أي : اووا ا ا 0-01 


ابا فى ككل 


60 في نسخة : (في). 
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وعن صاحب «التلخيص»: أن الصائح على الصيدء وإن كان محرمّاء أو 
في الحرم تعلق بصيحته الضمان لتعديه وإلا حة وقد ذكره على قياسه أنه لو 
صاح بصبي في ملكه؛ يجب الضمان تشبيهًا بما لو حفر بئرًا في ملكه فتردى 
فيها غيره» والظاهر : أنه لا فرق كما لو رمى من ملكه فأهلك إنسانا. 

فرع : قال الصيمري: لو ألقى نفسه» فتلقاه آخر فى الهواء بسيف أو سكين 
ونحوهما فقطعهء. فإن مات قبل حصوله بالأرض؛ لزمه القود بلا شك» وإن 
وصلها حيّاء ثم مات فقيل: يضمن جميع النفس» وقيل: نصف الدية [لزمه]7") 
من الجراحة والسقطة. وقيل : إن كانت السقطة لعلو الموضع»ء وخشوبة 
الأرض فقتله لا محالة فلا شيء على الجارح في الهواء؛ لآنه هالك لا شك» 
وزيفه» وذكرت فى «العْنية» فى ذلك تفصيلا يتعين الوقوف عليه. 

قال: (وَلَوْ طَلَبَ سُلْطَانْ مَنْ ذُكَرَتْ بِسُوءٍ فَأَجْهضَتْ) أي : فزعًا منه. 

(صْمِنَ الْجَنِينٌ) لأن عليًا أشار به على عمر لبه فى هذه الصورة فرجعوا 
إليه؛ رواه البيهقى”'* فكان إجماعًا. 

قال في «الأم» في باب خطأ السلطان: وإذا بعث السلطان إلى امرأة أو 
رجل عند امرأة. فمزعت لدخول الرسل أو جلبتهم أو انتهارهم أو الذعر من 
السلطان؛ فأجهضت فعلى عاقلته دية جنينها إذا كان ما أحدث الرسل بأمره» 
فإن المرأة تسقط من الفزع» ولو كان الرسل أحدثوا شيئًا بغير أمره فالدية على 
عاقلتهم. ولو ماتت فزعا من رسول السلطان فلا ضمان. 

وفى «النهاية»: أنه خلافهء والمذهب: الأول. وحكى فى «الإبانة» قولين 
فيما إذا هدد الإمام رجلاءأو امرأة بشيء وخوّفه ففزع؛ فمات أو جُنَّ أو 


)١(‏ في نسخة: (لكونه). 
(0) في السئن الكبرى (8/ 0777. 


مه" فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


فماتت وولدها أو هى فلا ضمان» وإن كانت حاملًا مرهوبًا ضمن الولد وضمنها 
أوكاة مكلها يعلف بالإنفاظ + وإلا من الوك خنامنة + :ون كانت حاملة لي 
يضمن مريضة وصحيحة مرهويًا وغيره؛ هذا لفظه فتحصلنا على مقاللات. 

واعلم أن عبارة الرَافِعِي وغيره: إذا بعث الإمام إلى امرأة» وذكرت عنده 
بسوءء فأمر بإحضارها فأجهضت,. ويؤخذ من إطلاق النص: أن ذكرها عنده 
بالسوءء وأن أمره بإحضارها ليس [بقيد] فقتلت فالضمان» ولا شك أن بعثه 
لإحضارها لما تخاف هي منه [أو تهديده لها أو لولد] وزوجهاء وكل ما يرعها 
تهديده ممن عندها في معنى ذكرها بالسوء عنده؛ لا سيما الأمر الجائز. 

وعبارة «الحاوي» في «الحدود»: أنها لو ذكرت عنده بسوءء فأرسل إليها 
فأرهبها وأجهضت ضمن جنينهاء ولو أرهبها الرسول بغير إذن الإمام ضمنه 
الرسولء وقال [الشيخ''2: لو كذب رجلء» فأمرها على لسان السلطان 
بالحضورء فالضمان على عاقلة الرجل» ولو هددها رجل» فأجهضتء قال 
الرّافِعي تفقهًا : فليكن كالإمام؛ لأن إكراه غيره كإكراهه. 

قلت: ويعضده قول الْمَاوَرْدِي قبل قوله: وإذا قصده بسيف. أو قذف 
امرأة بالزنا؛ فماتت لم يضمنهاء ولو أجهضت ضمنها ؛ لأنها تسقط من ذاعر 
القذف ولا تموت منه» انتهى. 

قال: (وَلَوْ وَضَعَ صَبِبًا) أي: حرًا (فِي مَسْبَعَةٍ فأَكَلَهُ سَبْعٌ فَلَا ضَمَانَ 
وَقيل: إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ ضَمِنَ) إذا أمكن الصبي الانتقال عن موضع الهلاك 
فلم يفعل. 

قال الرَافِعِي : فلا ضمان عليه» كما لو فتح عرقه فلم يعصب حتى مات» 
وأيضًا فالموجود تضييع وليس بإهلاك» والحر لا يدخل تحت اليد حتى يضمن 
بهاء فانتفت أسباب الضمانء» وإن كان لا يقدر على الانتقال؛ فوجهان: 


)١(‏ في نسخة: (الشيخان). 


كِتَابُ الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2 


أضحهها : عند الكَرّالن .وبة قال أبو حعنة : آنه يجب الضجان؟ لأن :ذلك 
إهلاكًا في العرف» فلا يبعد أن يقال: أشد وأبلغ تأثيرًا من حفر البئر. 
يؤخذ منه ما يلجأ السبع إليه؛؟ بل الغالب أن السبع ينفر من الإنسان. 

قال: وفي التقييد [بالصبي ما يفهم: أنه لو كان الموضوع بالعالم يضمنه 
بالقوة. والضعف بالكبر والصغر. 

وسياق كلامه أنه لو مات بسبب آخر غير أكل السبع لم يضمنه. وقدمنا في 
أوائل الجراح عن النص وغيره ما ينازع [في ذلك] ومسألة فتح العرق ذكرها 
الإمام» وفيها نظر أسلفناه. 


وفي [فتاوى القفال]”('' : أَنهُ لَوْ بَعَتَ صَبيًا بِقَمْقَمَةٍ إلى الْحَوْضِ َِسْتَقِيَ نه 


و 


الماء ؛نسَقَط فِي الْحَوْضٍ نُظر فإنْكَانَ الصِّْ مُميًا قل وَبمَيْرُويَستعمَل مله 
ِي ذَلِكَ الْأمْرِ لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ كان الْبَاعِْتْ قَيْمَا أَوْ غَيْرَه وَإِنَْ كَانَ مِمَّنْ لا 
يَعْقِل وَلَا يُسْتَعْمَل فِي مِثْلِهِ ضَمِنّ وفيه تأبييد لاختيار الْعَرَالِي؛ وفي «التتمة» 
وغيرها :هذا أنه[ ل ]"" نتن طفلة ص اال بسكن من الع > أو شبينا 
فنا أو مريضًا مدْنَمُا إلى برية وتركه فيهاء فمات. فإن كان لموته سبب من 
افتراس سبع أو لدغ حية؛ فلا ضمانء وإن كان بالسموم» أو العطشء أو البرد 
صحيحًا قويًا إلا أنه شد يديه ورجليه» انتهى. 


طع 


يك 


وهذا هو المختار الأقوى كما لو حبسه؛ فمات جوعاء أو بردّاء أو حرّاء 
كما سبق عن نص «الأم»؛ لأنه سبب قوي يتولد منه الهلاك» وفي «الحاوي» 
وغيره في باب التقاء الفارسين : أنه لو ربط يديه ورجليه» وألقاه في صحراءء 


60 في نسخة : (العبادي). 
68 في نسخة : (لم). 
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وَلوْ تبع بِسَيْفٍ هاربًا مِنه فرَمّى نفسّه بِمَاءٍ أو نار أو م 


فأكله سبع» فلا قود [ثم إن]7'' كانت الصحراء مسبعة» فهو شبه عمد» وإن 
كانت غير مسبعة فخطأ محض» والصبي الذي لا يمشيء والزمن كالمشدود. 
ولا يظهر الفرق بعدم الشد» ويبعد أنه لو أخذ ابن يوم أو شهر مثلّا وطرحه في 
موضع منقطع غير مطروق غالبًا ؛ فهلك بذلك أنه لا يضمنه لو كان الانتقال من 
المسبعة للقادر عليه لا يتجه. لكونها بمفازة نائية لا تطرق غالبًا فهلك بافتراس 
أو غيره» فالأقرب ضمانه؛ قلته بحثاء فإن صح قيد به إطلاقهماء وتأمل ما 
سبق مع ما سيأتي عن ابن المنذر وهو قوله: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من حمل صبيًا لم يبلغ» أو مملوكًا بغير إذن مواليه على دابة؛ 
فتلف أنه ضامن» انتهى. 

ولا شك أن وضع الطفل في المسبعة أقرب إلى الهلاك وأخوف من إركابه 
من لم يبلغ دابة. 

إشارة: قول المصنف: قيل : يتضمن نقل وجهين» وقال فى [«الغصب» 
من] «الروضة»: إن المذهب المعروف في كتب الأصحاب أنه لا نما وذكر 
الْعَرَالِي وجهين» وليس بمعروف. 

قال: (وَلَوْ تَبِعَ بِسَيّفٍ) أي : ونحوه. 

(هَارِيًا مِنْهُ كَرَمَى نَفْسَهُ بِمَاءِ أو نَارِ أَوْ مِنْ سَطح قلا ضَمَانَ) أي : لأنه باشر 
إهلاك نفسه قصدًاء والمباشرة تقدم على السبب» فُصار كما لو حفر بئرّاء فجاء 
آخر ورمى نفسه فيهاء ولأنه أوقع نفسه فيما كان يحاذره من متبعه» فأشبه ما لو 
أكره على قتل نفسه ففعل» قاله الرَافِعى» وقضية التشبيه: أن يجىء فى ضمانه 
الحلاف الساك نان المنيةي 0 0 

إشارات: عبارة «الروضة» و«الشرح»: أو من شاهق جبل أو سطح عال». 
فإن كان العلو قيدًا فإطلاق «المنهاج» وغيره ليس بجيد» والتوجيه يشعر بأنه 
موضع نفي الضمان.ء قالا : ثم ما ذكرناه أردنا به البالغ العاقل أما لو كان 


)١(‏ في نسخة: (أو). 
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فلو وقع جاهِلا لِعَمى أو ظلمَةٍ ضمِنّ. وَكذا لو انخسَف به سَمَفٌ فِي هَرَبهِ في الاصح. 


المطلق صبيًا أو مجنوناء بني على أن عمدهما عمدًا أم خطأ إن قلنا: خطأ 
ضمنه» وإلا فلا» انتهى. 

وسبق أن الصحيح: أن الخلاف في الأصل المبني عليه في قوله: [فيمن] 
لهةاقمببة متها أماغيره قلا عمد له:قولا واحدا وهو اليحق- واطلق ابن 
الفطاق القر انتالص .و الججعر نهنا كا اعون رويس ايحن بالمطضون 
كل هقز المعقله :مسب عدر فية كنم سيق با نة غراف :+ :فإ ذا تبجه فى :نانك 
الحالة. ْ 

قال: (كَلَوْ وََعَ جَاهِلًا لِعَمّى أَوْ ظَلْمَةٍ ضَمِنَ) لأنه لم يقصد إهلاك نفسه. 
وقد ألجأه المتبع إلى الهرب المفضي إلى المهلك» وهذا الإلجاء أقوى وأشد 
تأثيرًا من حفر البئر بمجرده» وقوله: (أو ظلمة) يعني: ظلمة المكانء أو 
الليل» أو كان ثم بئر مغطاة. وللإمام احتمال في التضمين مع كشفهاء إذا كان 
المطلوب لا يتفرع إلى تأمل المتخطي» ويجعل ما أرهقه ممهدًا لعذره. وأيد 
بمسألة الحفر إذ لا فرق بين كون التردي فيها ليلا أو نهارّاء ولا بين أن يكون 
متحفظًا أو لاء فهاهنا أولى ويشبه أن يكون الأرمد المقصود نهارًا إذا لم يطق 
وسروكا الال ل 

قال : (وَكَذَا لَوْ الْحَسَفَ بِهِ سَقْفٌ في هَرَبِِ في الْأصَمٌ) أي : المنصوص في 
الأم؛ وبه أجاب العراقيون؛ ورجحه الْمَُوَلّي وغيره؛ لآنه حمله على الهرب» 
وألجأه إليه وأفضي إلى المعنى الْمهْلك من غير شعور المطلوب به فأشبه ما 
لو وقع في بئر مغطاة. 

[والثاني: المنع؛ لأن المعنى المهلك المشعر به المطالب ولا المطلوب» 
فأشبه ما إذا أعرض لسبع] فافترسه» وبهذا أجاب لْبََوِي والرُويَانِي» وقيد 
الْعِمْرَاني وغيره المسألة بما إذا كان حسب السقف قويًا يحمله» وأشعر كلام 
بعضهم بأن موضع الضمان ما إذا لو كان السقف في ممرهء أما لو عدل إليه 
فلاء وكلام آخرين يقتضي عدم الفرق» ويجوز أن يقال: إن لم يكن له حال 
يقربه ممن سواه ضمنء» وإلا فوجهان. 
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لله صَبِيٌ إِلَى سَبّاح لِيُعلْمَهُ َمَرِقَ وَجَبَتْ ينه . وَيَضْمَنُ بِحَمْرٍ بِئْرِ عُذْوَاذِ 


والظاهر: أن حكم الطرف هنا حكم النفس نفيًا وإثباتاء ولفظ «الأم»: 
وإن كان أعمى أو , بصيرًا فوقع في مثل ما يخفى عليه مثل حفرة خفية» أو شيء 
خمى .2 أو من ظهر بيت فانخسف به؛ فمات ضمنت عاقلته ديته ؛ لأنه اضطره 
إلى هذاء وح ال ل ا انتهى. 


قال : (وَلَوْسُلمَ م صَبِيٌ إِلَى سباح لِيُعَلْمَهُ فَمَرِقَّ وَجَبّتْ ينه أي: على 
الصحيح ؛ لأنه غرق بإهماله كله تخنظه والدية هنا وفي الصور قبله حيث 
أرضعا ها مفاكلة على العاقلة بواقل :ل ععان كهلة إلى بمسيفة ويل ارا 
لأن الخطر هناك أكثر؛ ولأن ذلك تضيبع. وهنا قد تدعو الحاجة إليه» وهذا 
الوجه ذكره الْمُتَوَلَيء وأبداه الإمام احتمالاء ثم قال: نعم لو ألقاه السباح في 
الماء؛ ليعلمه. وقد يجعل الإلقاء موجبًا للضمان على تفصيل مذكور في باب 
القصاص. 

قلت : وأجريا فيما لو علمه الولي السباحة؛ فغرق» ولو أدخله الماء ليعبر 
به فالحكم كما لو حبسه» أو قطع أكلته؛ فمات ذكره الْمُتَوَلَيء وإنما يتضح 
التشبية: إذا كان في إدخاله الماء؛ ليعبر به غرض مقصود. لا إن كان عيبًاء 
وسيأتي عن الإمام وَالْغَرَالِي في إركاب الولي الصبي الدابة ما يقتضي تفصيلًا 
فيما نحن فيه. 

وفى «المعتمد»: فى صورة الكتاب» كما لو مات بضرب الموؤّدب» أو 
أركب طفلًا فرسّاء فرمى به أو استحفظ صبيًا؛ فوقع في بئرء أو خلّف المرضع 
الطفل بسلة حتى وقع في نار أو [حرق]”'' من سقف ضمن. انتهى. 

َنْبِيهَ : قوله: (صبي) احترز به عما لو سلم البالغ العاقل نفسه إليه ليعلمه 
فالمنقول أنه لا ضمان؛ لأنه مستقل وعليه أن يحتاط لنفسه» وفى «الوسيط) : 
رن سافن مع :امع ذااعلن دوه فأ همله مصتيل انيجي الضعان: 

قال (وَيَضْمَنُ بحَمْرِ بِئْرِ عُذْوَانِ) أي : لتعديه بذلك» ومواضع العدوان لا 


1ق ف رو 
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تخفىء وتنبيه لأمور قد تؤخذ من إطلاق المصنف بخلاف المنقول فيها 

أحدها: إن كان الهالك فيها آدميًا؛ فالدية على العاقلة» أو دابةٌء أو مالا 
آخر ؛ فالغرم في ماله حيًا ومينًا. 

ثانيها : حفره بأرض الغير تعديًا فرضناه ببقائها محفورة» كرضاه بحفرها 
ابتداء على الأصح.» فلو لم يرض المالك فدخل إنسان بلا إذن فتردا فيها؛ ففي 
تضمين الحافر وجهان,ء. ولو قال المالك: حفر بإذني لم يصدق. قاله في 
«البيان»). 

الثها: حفر بأرض غيره تعديّاء فدخل الغير الموضع بإذن المالك إن لم 
لصي يي با سيوس سن 

رابعها: لو كان الحافر عبدًا تعلق الضمان برقبته» فإن عتق فما تلفه 
بالتردي بعد العتق» فكما ذكر في الحر. 

خامسها: طمّها الحافر فأزال آخر الطمٌ؛ ثم تردى فيها آخرء قال في 
«الروضة»: تعلق الضمان بالثاني لا بالحافر على الأصح. 

قال ابن الرّفْعَة: في إطلاق الوجهين نظر؛ بل يجب أن يقال: إن كان الطم 
بغير وجه مشروع؛ فيتجه أن يكون محل الخلاف» انتهى. 

وفي «فتاوى» الْبَعَوِي: لو [حفرها]"'' عدواناء ثم أحكم رأسهاء ثم جاء 
آخر وفتحهء ضمن الفاتح ما يقع فيهاء قال: ولو أحكم رأسه مُحْتَّسِبٌء ثم 
جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان بالثالث. 

سادسها: لو حفرها قريبة العمق» فعمّقها غيره» تعلق الضمان بهما لا 
بالأول على الأصح.ء فعلى هذا قال المصنف: يتنصف الضمان عليهما لا 
بحسب الأذرع على الأصح كالجراحات» وفيه نظر. 

سابعها: لو وقف على شفيرها اثنان فزلق أحدهما فجذب الآخر فوقع 


)١(‏ في نسخة: (حفر). 
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فوقه فماتاء فالثاني: هلك بجذب الأولء, لكنه قصد التحرز بمسكه عن الوقوع 
فكان مخطئًا؛ٍ فدية الثاني على عاقلة الأول» وأما الأول فقيل: هدرء 
والأصح: تجب نصف ديته على عاقلة الحافر» ويهدر النصف؛ لأنه مات 
بسببين : لصدمة البئرء وثقل الثاني » وهو من أثر فعله. 

ثامنها : قال في «البسيط» في صورة الهارب من السيفف: وإن كانت البثر 
مفتوحة وهو بصير في النهار» قال الأصحاب: يحال الهلاك عليه فإنه مقصر 
بترك التأمل» وقد أطلقوا القول بوجوب الضمان على الحافر المتعدي من غير 
فرقٍ بين الليل والنهار» فإذا كان ترك التأمل في صورة الاضطراب بسبب مهابة 
السيف نظر إليه تقصيرًاء فهو في صورة المشي على الاعتدال أولى ؛ فليترك كلام 
الأصحاب في صورة المشي ؛ [يعني هاهنا] على هذا أيضّاء والفرق غير منقدح. 
فإن الإلجاء أقوى من حفر البئر» والفرق بالعكس» وربما ينقدح» انتهى. 

وهو حسن بالغ. والله أعلم. 

تاسعها: لو وقعت دابة فيه ولم تتأثر بالصدمة وبقيت فيه أيامًا ثم ماتت 
جوعًا أو عطشا؛ فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخرء كما لو افترسها 
سبع في البئر؛ قاله الْبَعَوِي في «الفتاوى» وقياسه: أنه لو ألقى سيل أو غيره فيها 
حجرًا ؛ فمات بصدمة الحجر دون البئرء أنه لا ضمان على الحافر. 

عاشرها: حفره عدوانًا؛ ثم حصل بقربه حجر حمله سيل أو سبع» أو 
وضعه [حربي] فعثر به عاثرء فوقع فيه فمات فهدر؛ صرح به القاضي الحسين» 
والإمام» وغيرهما. 

وقيل: يضمنه الحافر تحررًا عن الإهدار؛ وهو قضية ما فى «الحاوي» 
والشاهر الأول»بوهوها تكله الإماء عن الاستحاي» قال" لأ تحجر 
كالدافع» وليس انتصابه مضافًا إلى ضامن فلا وجه [إلا] الإهدار. 

قال: ويلزم من مساق هذا إن [كان]''' احتفر بئرًا دون ربوة» أو نشر في 


لل في نسخة : (كل من). 
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لا فِي مِلْكِه وَمَوَاتٍ. 
مضيق في الطريق» فمن تعثر بالنشر وسقط في البئر؛ ويترتب على هذا 
الضمان» إنما يجب على الحافر إذا تردى المتردي بخطوه فى البئر هذا لا بد 
ضمان أصلاء انتهى. 

وهذا الكلام الأخير مظلم. 

والظاهر: أنه لو وضعها من لا يعرف أن الحكم كذلك. 

قال: (لَا فِي مِلْكِهِ وَمَوَاتِ) أي : لتملك أو ارتفاق» وقال الإمام: أو لم 
يخطر له ذلك ؟ لعدم التعدي على الموات حمل الحديث الصحيح البئر خيارء 
وفي «الحاوي»: أنه لو حفرها للتملك فذاك, أو لانتفاع الناس ونفسهء وكان 
أذن له الإمام» فلا ضمانء وإلا فقولان: قال في «القديم»: يضمن» وجعل 
إذن الإمام شرطًا في الجواز؛ لأنه أحق بالنظر في عموم المصالح من الحافرء 
وقال في «الجديد»: لا ضمان عليه؛ لأن المباح لا يفتقر إلى إذن الإمام 
[والمحظور لا يستباح بإذنه» انتهى. 

والمشهور الجزم بنفي الضمان مطلقاء قال الإمام]: ولا مؤاخذة بما 
يتصرف به فى الموات» كحفر بئر قريبة » أو جمع أحجارء أو نصب أعلام. 

فروع : الظاهر أن ما يستحق منفعته أبدًا بوصية» أو وقف كماله. وكذا ما 
يستحمه ؟ بإجازة يجوز له معها الحفر لا خفاء أنه لا يضمن من دخل ملكه ونحوه 
بغير إذنه» [ولا من دخل بإذنه] إذا عرفه أن فى ممره بئرًا وكانت مكشوفة» 
والداخل متمكن من التحرز منهاء وأما إذا لم يعرفه والداخل أعمىء أو الموضع 
مظلم ؛ ففي «التتمة»: أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله» وكذا قاله الإمام 
وَالْغَرَالِيء قالا : ومن اللأصحاب من جعل هذا أولى بإيجاب الضمان. 

وفى «الحاوي»: أنه إن أكرهه على الدخول ضمنه جزمّاء وإن دخل بإذنه 
فلا يحل المنصوص.ء والثاني: يضمنه تخريبجًا على مسألة الطعام المسموم. 
قالا : لو حفر المحرم» أو من بالحرم بئرًا في ملكه. أو فى موات؛ فثلاثة 


لضن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
وا روبنز 0 وا ٠‏ عع ع ب ع وى أل ١‏ يا ع ب ار 6 2 َه ١‏ ه َه 
وَلَوَ حفر بدهليزه بترا ودعا رجلا فُسَقَطَ فَالأظهَرَ ضَمَانهء او بملك غيرواو 
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أوجه: أصحهما: يضمن الصيد الواقع فيه في الحرم دون الإحرام» واختار 
الْمَاوَرْدِي : أنه إن حفرها للصيد ضمن» وإلا فلا. 

قلت: وفي «النهاية»: إنه لو حفر بموات الحرم؛ فتردى فيه صيد ضمنه 
إجماعًا. 

قال: (وَلَوْ حَمَّرٌَ بِدِهْلِيزِهِ بثرًا وَدَعَا رَجُلَا فَسَقَط فَالْأَظهَرٌ صَمَانَهُ) أي : 
لغروره حيث لم يعلمه بهاء والثاني: لا؛ لأنه غير ملجأ فهو المباشرة لإهلاك 
نفسه بالقتيارة» وقيل: إن كان الطريق واسمًا وعق البغن معدل "فقو لآن» وإن 
كان ضيقًا ؛ فقولان مرتبان» وأولى [بالوجوب] وذكر الْمُتَوَلي ما قدمناه» وقد 
ا نعلت نه لو كان المدعر اعتجيا تر [١‏ تكرت ] ملام مرو اله يه 
قولًا واحدّاء وقول المصنف: (رجلًا) قد يفهم التقييد بالمكلف عبارة 
«المحرر» و«الشرح» وغيرهماء ودعا إليها غيره» وفي «النهاية» شمول. 

فرع: دخل دار غيره بغير إذنه» وفيها دابة رموح فرمحته» أو كلب عقور 
فعمّره فهدر. أو بإذنه فقولان» وقيل: لاا ضمان قطعاء وسنذكره» إن شاء الله 
تعالى: 

قال: (أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِ أَوْ مُشْتَرَكِ بلا إذْنِ كَمَضْمُونْ) أي : لعدوانه ركنا 
حكم [كل] حفر لا يجوز له» ولا خفاء أن حفره بإذن المالك» أو الشريك 
المعتبر إذنهماء كحفره في ملكه» ولا خفاء أن المراد بالغير: الأجنبي؛ أما لو 
حفر الولي في ملك محجوره لمصلحة المحجورء أو في مشترك بينهما 
لمصلحتهما جميعًا فلا عدوان» وسبق ما يستثنى من إطلاقه الضمان بالحفر في 
ملك الغير» وغيره أول الفصل. 

قال: (أَوْ بظريق صَيّقَ يَضُرُ الْمَارَةَ فُكَذَا) أي : فمضمون للتعدي» وإن أذن 
فيه الإتام» إذ ليس له أن يآذن فيما تضير. 


نان::31 لا يغ )ليه لسيعة الفازيق» آو لاتعرافه الخدعن المارة: 
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وَأَذِنَ الْإِمَامُ قلا ضَمَانَء وَإِلّا فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَّحَيِهِ فَالصَمَانُء أَؤْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَةٍ 

(وَأَذِنَ الِْمَامُ مَكَا ضَمَانَ) أي: على المذهب إذا كان للمصلحة العامة؛ 
كإسقاء وشرب مياه الأمطارء وقيل: في الضمان: قولان, قال الإمام: ولو 
أمر الإمام ابتداء باحتفارهاء فلا يصير في إثبات الضمان إلا جسورء ولن يأمن 
أن صاحب هذه الطريقة أن يقول به» وفي غلطات الأئمة كلام طويل وتفصيل 
يأتي إن شاء الله عز وجل» انتهى. 

وأما إذا حفر لمصلحة نفسه فقطء فالذي أورده العراقيون وغيرهم: نفي 
الضمان أيضًا؛ للإذن من الإمام». وعدم الإضرار بالإمام» وادعى الإمام: أن 
الذي قطع به الأئمة الضمان» وأن في بعض التصانيف حكاية وجه في نفيه. 
وهذا بعيد عن التحصيل» انتهى. 

وما رجحه منقاس» وبه جزم لْبَعَوِي وغيره: وإن [جاز]''' بشروط سلامة 
العاقبة كالهواء. 

قال: (وَإلّا) أي: وإن لم يأذن الإمام ونحوه» بل استبد بحفره. 

(فَإِنْ حَمَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَان) أي : لافتياته على الإمام» وأشار الإمام إلى 
نقل الإجماع فيه فقال: لم يختلف العلماء في وجوب الضمان» وليس 
بإجماع» بل سيأتي عن القديم» وقول أبي ثور: نفي الضمان» وحكى عن ابن 
داود من أصحابناء وفي !شرح الكفاية» للصيمري: وإن حفر بئرًا متصلة بفناء 
داره» وأحكم رأسها في طريق واسع فوقع فيها إنسان» أو حيوان فهلك 
فقولان: أحدهما: يضمن. والثانى: لا ضمانء» وكان ذلك جاريًا مجرى 
ملكه» انتهى. ١‏ 

ولعل هذا موضع القول القديم وغيره» وموضع الاتفاق ما إذا حفره على 
الجادة» أو غير فناء داره. 

قال: (أَوْ لِمَصْلَّحَةٍ عَامَّةِ) أي: للناس كما تقدم» أي: «الجديد» لما فيه 
من النفع العام» وقد يعسر مراجعة الإمام» والثاني: يجبء أشار إليه في 


)١(‏ في نسخة: (جاوز). 
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٠ 2‏ م2 آآ مه ا 
فاه فى الأظهر. ومسجد كطريق. 


«القديم» إذ النظر في المصالح العامة للإمام لا للآاحاد. وقضية كلام جماعة : 
أنه لا يجوز له على هذا القول إلا بإذن الإمام» واقتضى كلام الرَافِعِي الجواز. 
حيك قال: والقانق : يجسه» والجواز هنا مشروط بسلامة العاقبة بخلاف مالو 
أذن الإمام أو نائبه» وقيل: يجب قطعًّاء وسيأتي عن «القديم» أنه لا ضمان» 
عكس المحكي هناء ونخرج من نقل «النهاية» في الحالين: إذا حفر للمصلحة 
العامة ثلاثة أقوال صرح بها في «الوسيط»: لا يجب الفرق بين الاستقلال وإذن 
الإمام؛ ونقلها الْمَاوَرْدِي أوجهّاء قال الجرجاني بعد قول التضمين: فلو أجاز 
الإمام حفره» ورضي به لم يضمن ما وقع فيه بعده. كما لو حفرها ابتداء بإذنه. 
وقال الدارمي: إن كان بغير إذنه» وأقرَّه لم يضمن [ما وقع فيه بعده كما لو 
حفرها] وإن كان لم يبريه من ضمانه» وأمره بطمه» فلم يفعل ضمن» وإن كان 
لم يعلم» فوجهان: لا يضمن نصّاء أي: المنصوص أنه لا يضمن. 

تشيفات: حيية فلع : ل فيما 4 نشية ال#مشووطظييها إذ اعلا راسف 
وأحكمه ونحو ذلك. لا ما إذا ترك حفرة مجردة غلط شارح فقال هنا: وحكى 
الْبَعَوِي عن إسحاق : امسر يا يمن ألتهن: 

وأخذ ذلك من عبارة موهمة لابن الرّفعَة فى «الكفاية» والصواب: أ 
المحكي في «التهذيب» عنه إنما هو في مسألة السين الآتية. 

فرع: قال الشيخ إبراهيم [المروزي وغيره]: لو وضع خابية على الطريق 
لشرب المارة؛ فعبر بها إنسان [فمات] فإن وضعه بإذن الإمام؛ فلا ضمان» 
وإلا فالقولان في مسألة البئر للمصلحة العامة. 

قال: ([فَا فِي الْأَظهّر]”' وَمَسْجِدٌ مَسْجِدٌ كَطرِيقٍ) أي : حفر البئر فيه كهرّة في 


() قال الخطيب : (فلا) صَمَانَ فيه (في الأَظهرِ) لِمَا فيه مِنْ الْمَضْلَحَةٍ الْعَامة وَقَد تَعْسْرٌ مُرَاجَعَة 
لْوِمَام فِي مِثْلوءٍ وَالثَانِي : يَضْمَنُ إِذ النْظَرْ في الْمَصَالِحِ الْعَامَّةَ لِأْوِمَامٍء وَخصٍ الْمَاوَرْدِيُ 
الْخِلَاف يما إِذَا أَْكمَ رَأسَهَا قن لَمْ ُْكِمْها وَترَكهَا مَفْْرحَةٌ ضَمِنَ مُظلقَاء وفضلة أنضنانها إذا 
َم يَنْهَهُ عَنْهُ الومَامُوَلَمْ يُقَصَرْ هَنَ نَهَاهُ مَحَفَرَ ضَمِنَ كَمَا قَالَهُ أبُو الْمَرَحٍ الرَّازُ فاته عَلَى 
الْإمَامِ حِئَئِذٍِ أَوْ فَصَّرَ كَأَنَ كَانَ الْحَمْرٌ في أَرْض حََوَّارَةٍ وَلْمْ يَظُوِمَاء وَمِْلَهًا يَنْهَارُ إذا لم يْظَوَء - 
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الطريق» كذا أطلقه الرَّافِعِي: يجب حمله على ما إذا حفره لمصلحة المسجد 
وللمسلمين» كما افتضاه ٠‏ كلام الْمْتوَلَي وغيره ممن ذكر المسألة؛ أما لو حفر 
لمصلحة نفسه؛ فعدلوان» وإن أذن الإمام قطعًاء على أن فى جواز حفره 
للمصلحة العامة نظر. والقياس : منعه بلا إذن» وفى جوازه بالإذن لغير مصلحة 
في المسجد نظرء إلا أن تكون البقعة لا تصلح للصلاة» أو يضعه على وجهٍ لا 
تتعطل به الصلاة فيها؛ لأنها جعلت مسجدًا. 

ثم رأيت ‏ في «تعليق» الْبَعَوِي : ولو حفر بئرًا فيه لمصلحة المسجد دالا ل 
ف شع وما تنه وعلى تقدير التجويز لمصلحة الناس عند التبعة» وعدم اجعيلن 
فوهته عن الصلاة بسدها بشيء مطمئن» فيشبه أن من شرطه أيضًا ألا يشوش 
الداخلون للاستقاء على المصلين» وإن[كان] لا يحصل للمسجد ضررًاء 
والقياس : المنع مطلقًا لغير حاجة المسجد خاصة إذا م 

فرع: أطلق الرَّافِعِي والمصنف: أنه لو بنى مسجدًا في شارع لا يتضرر 
المارة: جا 

قلت: وفى «تجربة الرُويَانِى»: أنه لا يجوز استقلالا بلا خلاف» وسنذكر 
لفظه. وفى «البيان» : إن بئأه للمسلمين بإذن الإمام. جاز ولا ضمان» وإن بئأه 

لقالا ثم [ناتعاوية إلتطان او يعون ٠١‏ وإياقط عداره عاى إزباتة اومان 
فلا ضمان [إن كان بإذن الإمام. وإلا فعلى الخلاف السابق؛ اي: فى البكنء 
والأظهر : نفى الضمان] انتهى. 

ورأيت في «تجربة الرٌويَانِي»: أنه لو حفر البئر بالشارع الواسع» فلا 
ضمانء في قوله الجديد لأنه ليس متعدٍء كما لو فرش البواري في مسجد بغير 
إذن الإمام» لا يكون متعديّاء ولو أراد أن يبني فيه مسجدًا بغير إذن الإمام» لم 


أ َالَف الْعَادَةَ في سَعَتِهَا ضَمِنَ وَإِنْ أَذْنَ لَهُ الْإِمَامُ به عَلَيِْ الرَافِعِيُ في الْكَلَام عَلَى التصَرُفٍ 
في الأملاك. انظر : «مغني المحتاج» 248١ /١15(‏ 8675). 
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يكن له بلا خلاف» انتهى» وهذا أشبه. 

وفى المسألة بحث آخرء فيقول: المتبادر من كلامهما: أن [المنفعة 
قي" بذلك سوا انيه جام ام 30 وعويدينة انيما إذا اسقا 
به لما سبق به في كتاب «الوقف» [وهو أن الباني] بإذن وغيره» لو وقف البناء 
قل انفد لا صر مسخداه .ولع التراف هنا المسحدة مكان الصاذة ل سعالة 
مسجدًا يصلح للاعتكاف فيه ويحرم على الجُنب ونحوه المكث فيه» ونحو 
ذلك مما يختص به المسجد من الاحترام. 

فرع: قالا تبعًا للمتولي وغيره: لو بنى سقمًا على المسجدء أو نصب 
عمادًا أو طيِّن جدارًاء» أو علق قنديلًا؛ فسقط على نفس أو مال» أو فرش 
حصيرًا أو غيره؛ فزلق به إنسان» أو فقئت عينه بشوكة منه أو أعمته» فإن كان 
بإذن الإمام» أو الحاكم -كما قاله الفوراني- أو متولي المسجد فلا ضمان» 
وإلا فلا ضمان على «الجديد» الأظهر. 

قال [الرافعي]: وحكى الْبَعَوِي عن أبي حنيفة وأبي إسحاق: أنه إن لم 
يأذن أهل المحلة ضمن» انتهى. 

والذي رأيته فى «التهذيب» وحكى عنه أيضًاء وهو المحكي فى كتب 
أصحابنا : عن أبي حنيفة ما لفظه: وعند أبي حنيفة إن لم يكن من أهل المحلة 
ضمنء وهو قول أبي إسحاق» وهكذا رأيته في «تعليق» الْبَعَوِيء وبين 
العتار تين فرق «طاهن» يور أبنت فى اتعليق»المرورى: أنه إن قعل ذ نك [بذن] 
القيم؛ فلا ضمان» أ وقوه انه قال ابن أبي هريرة: يجب؛ لأن القيم هو 
المنصوب لرعاية المصالح» وقال أبو إسحاق: لا يضمن؛ لأنه قربة» وطاعة. 
ومباح مطلقًا كما لو بنى حائظا للمسجد؛ فوقع على إنسان لا يضمن» وعند 
أبي حنيفة : إن كان هو من أهل المحلة لم يضمن» وإن لم يكن يضمنء» انتهى. 

ويشبه أن هذا النقل عن أبي إسحاق أصح؛ إذ في «الحاوي» عن الشيخ 


)١(‏ في نسخة: (البقعة تصير). 
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5 حامد: أنه إذا كان بإذن الإمام الم يضمن » وإلا فوجهان. وأجراه مجرى 
أذن الإمام أم لاء وهو الصحيح؛ لكثرته في العرف» ولأن إذن الإمام يشق» 
انتهى ]. 

وفى «البيان»: وإذا سقط سقف المسجد؛ فأعاده رجل بآلته أو غيرها 
فسقط على إنسان فلا ضمان؛ لأنه للمسلمين» وإن فرش فيه حصيرًا أو علق فيه 
قنديلاء ثم ذكرنا ما سبق عن الشيخ أبي حامد وغيره» وفرق بين بناء السقف 
وغيرو هن عضر [وغيوء "5 بوقك يتتسر فرفه يأن السققف حدلة المسفتة 
والحصر ونحوها باق على ملكه. أو غير ذلك؛ فتأمله. 

٠ 7‏ اسمس > لامر مضت 0 7 س يه راع 

قال: (وَمَا تَوَلِدَ مِنْ جاح إلى شارع فَمَضْمُون) أي: وإن لم يضر. 

قال [الرافعي]”'*': ووجهوه بأن الارتفاق بالشارع» إنما يجوز بشرط 
سلامة العاقبة. 

قال: ولم يفرقوا بين أن يكون وضعه بإذن الإمام أم لاء كما فعلوا في 
حفر البئر لغرض نفسهء واتفقوا على وجوب الضمان. إن لم يأذن الإمام. 
واختلفوا فيه إذا أذن فيجوز أن يكون الحكم [في إشراع الجناح] كذلك» 
ويجوز أن يقال: يجب الضمان هاهنا على إطلاقه. ويفرق بأن الحاجة إلى 
الجناح أغلب وأكثر» والحفر في الطريق مما تقل الحاجة إليه» وإذا كبر 
الجناح [أكبر] توالد الهلاك منه؛ فلا يحتمل إهداره» انتهى. 

وليس الفرق بالبين» ولا يلزم من كثرة الأجنحة عليه بسقوطهاء ولا 
حصول الهلاك منه؛ بل هو نادر. والتعثر بالبئر في الشارع يكثر في الليلن 


69 في نسسخة : (قنديل). 
)2( في نسخة : (الشافعي). 


فض فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 5 © © © © © © © © © © © © © © © ©5 5 © © © © © © © © © © 6 © © 6 65 © 6 © © © © © © © 6 © 6 © © © 5 © © © © © © 6 © © © © © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هت © © ( 


والظلمة» ومن ضعيف البصر والأعمى» وقد صرح الفوراني في «العمد» بأنه : 
إن أذن الإمام في الجناح فلا شيء عليه» وإن لم يأذن ضمن» انتهى. 

وفي «تعليق» الْبَمَوي هنا : أنه إذا وقف دابته» أو ربطها في الطريق الواسع 
بإذن الإمام؛ فلا ضمانء أو بدون إذنه ففي الضمان قولان» انتهى. 

وقياسه هنا لا يخفى. وأما الاتفاق على الضمان ففيه نظرء وسيأتى عن 
«القديم) نفيه » والساياط ونحوه ما يحتاج » ويا ل مقدار ما يضمن. 


تنبيهات: احترز بقوله: إلى تنازع عمًا يكون إلى هو [أملكه] ونحوه؛ أو 
بموات ليس بشارع» ولو أشرع إلى سكة مشيدة بغير إذن أهلها ضمن ما يتولد 
منهء وبإذن أهلها لا ضمان كالحفر فى دار الغير بإذنه» هكذا أطلقه الرَافِعى». 
والظاهر» اران هناما كةبفه فى الصاح دين إذا كاناقن السكة اميس 
ونحوهء وعبارة إبراهيم المروزي هنا : فإن أذن أهلها فوقع على إنسان لا 
يضمن ؛ لأن المستحقين متعينون» انتهى. 

وفيها إشارة إلى ما ذكرته فيما إذا كان فيها مسجد ونحوهء والإشراع إلى 
هواء المسجد ونحوه مضمن [أيضًا]. 

وفى «تعليق» الْبَعَوي: أنه لو نصب السَّابَاط فى سكة غير نافذة بإذن أهلها 
لا ضمان عليه كناية في ملكهء أو ملك غيره تإذت أو أضاف شنا وانهدم 
البيت لم يضمنء» وإن بني بغير إذنهم نظر إن كان سقط على واحد من أهلها. 
أو على أجنبي دخلها بإذن واحدٍ من أهلها؛ يجب الضمانء وإن دخل بغير 
إذن؛ فوجهانء ولو بنى بإذن بعض أهلها فسقط على من أذن لم يضمن» أو 
على أجنبي دخلها [بإذن واحدٍ من أهلها؛ سواء أذن له من أذن في البناء 
وغيره» وإن دخل] بغير إذنهم؟؛ فوجهان. 

قلت: ولعلهما مبنيان على جواز دخولهما بلا إذد» وفيه خلاف ضعيف 
ربما سبق في الصلح. وأطلق الجرجاني في «الشافي»: أنه لو بنى روشئاء أو 
ساباطًا في شارع» أو درب له فيه باب؛ فسقط على إنسان ضمنه» كما لو بل 
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)ع 


وجل إِخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إلى شَارِع ٠‏ وَالنَالِتْ بها مَضْمُونُ فِي الْجَدِيدِ فَإِنْ كاد 
بَعْضْهُ في الْجِدَارٍ فَسَقَط الْخَارِجُ فَكُلُ الْضَّمَانِء 0000 


طيئًا فى الطريق فزلق به إنسان. 

فرع: أشرع في ملكهء ثم سبل ما تحت جناحه شارعًا؟ فحكم الضمان 
منتف عنه كما لو دام ملكه على البقعة» والظاهر: أنه لو سبل أرضه المجاورة 
لوا وفنا ا ال أشرع أنه لا ضمان. 

قال : (وَيَحِلَ إِخْرَاجٌُ الْمََازِيبٍ إِلَى شَارِع) أي اقرط كوتشعالا كما هد 
في الجناح». ووجه الجواز الحاجة الظاهرة» قال في «البيان» : : وهو إجماع | 
خلاف فيه» وأشار الْمَاوَرْدِي إلى نقل الإجماع فيه وفي الأجنحة. 

قال : : (وَالتَالِكُ بِهَا مَضْمُونْ فِي الْجَدِيدٍ) أي : لأنه ارتفاق بالشارع فجوازه 
مشروط بالسلامة كالجناح» وكما لو طرح ترابًا فيه ليطين به فزلق به إنسان 
ضمنه » والقديم لاا ضمان؛ لأنه من ضرورة البناء فأشبه ما لو تولد الهلاك من 
بنائه بخلاف الجناح. وأجيب بأن دعوى الضرورة ممنوعة» إذ يمكنه أن يتخذ 
لماء السطح بئرًا في داره. أو يحدر الماء في أخدود الجدار من غير إخراج 
شيء» هكذا ذكر الرَافِعِي [وغيره المسألة] نقلا وتوجيهًا. 

وذكر آأء بن المنذر في باب حافر البئر وواة ضع الحجر في غير حقه : واختلفوا 
هن حفر في غير شق وأشرع جاحاء وأخرج جزغا في غير حق فاصاب 
وعن الشَّافيِي م طوه أنه قال: فيمن حفر بئرًا أو وضع حجرّاء أو عمل دكاناء أو 
أشرع جناحًاء أو ميزابًاء أو ما أشبه ذلك» فما فعل من ذلك مما إليه فعله ؛ فكان 
فيه تلف» فليس عليه شىء» وكذا قال أبو ثورء انتهى. 

عا و ا عا ع بو يوي 


> 2م تير عو م > 


قال: (فَإِنْ كَانَ بَعْضّهُ فِي الْجِدَارٍ كَسَقَط الْكَارِجُ) أي : أو بعضه. 
(فَكُلَ الضَّمَانِ) أي : بالتلف [بالمضمن]('' وحد 


)١(‏ في نسخة: (بالضمان). 
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َإِنْ سَقَط كُلْهُ يضف في الْأصَح. 


(وَإنْ سَقَط كُلّهُ َيضْفُهُ ِي الْأصَحٌ) أي : لأنه تلف من مضمن وغيره فوزع 
عليهما نصفين» والثاني: يجب القسط الخارج. 

قال الإمام وجماعة: ويكون التقسيط بالوزن» وقال آخرون: بالمساحة» 
سواء أصابه الطرف الداخل أو الخارج؛ لأن التلف بنقل الجميع» وحكم كيفية 
تضمين المالك للجناح بخارج منه. أو بداخلء أو بكله كما في الميزاب كذا 
نقلاه» والإمام يسمي الجناح القابول وغيره الروشن» قال الإمام: وإذا ساع 
إخراجه فوقع بجملته على إنسان فمات تجب نصف الدية» ونسبه إلى 
الأككرية» .وحكاة القاضى أبو الطب قو لذ رةه أنه نعيبسن الدزة بقدر ين 
كان شار كا إلى الطويق مك ١‏ بالعساحة ونقل الجا دوق كن رون القامسن 
أبي حامد في «جامعه) - الثًا: أنه يجب جميع الدية. 1 

قال الشَافِعِي - كله - : : وَلَا أَبَالِي أَيُ طَرَيْهِ أَصَابَهُ قال الصيمري: 
سقط جميعه» فأحد الجوابات: تجب الدية» والثانى: نصفهاء 0 
بالحساب والقسط مما ظهر وغاب في الحائط» انتهى. ' 

تنبيهات : قوله: فإن كان بعضه في الجدار يشير إلى أنه لو كان كله [خارج 
الجدار؛ فإن ضمن عليه الضمان بسقوط كله أو بعضه.ء ولو كان كله] فى 
الجدار؛ فلا ضمان بوقوعه كالجدار. ١‏ 


وقوله: وإن سقط كله ليس بعيد على الإطلاق؛ إذ الظاهر: أن سقوط كل 
الخارج وبعض الداخل» أو بالعكس كسقوط كله فيما ذكرناه» وفي «تجربة 
الرُويَانِي»: أنه لو جعل الميزاب أقرب إلى الشارع» وسقط فأصاب إنسانا 
القدر الذي كان خارجًا عن ملكه؛ ضمن, وإن أصاب القدر الذي في ملكه؛ 
لم يضمنء, وإن أصاب الكل» ضمن نصف الدية» هكذا ذكره بعض أصحابنا 

وكان المراد بالقسم الثاني ما إذا شطا عمًا سأذكره» وهو ما حكي عن 
القاضى الحسين : أنه لو تصور حصول التلف بسقوط الداخل فى الملك دون 
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وَإِنْ بَتى جِدَارَهُ مَائُْا إلى شَارِع فَكبَناح. 


الخارج؛ لم يجب شيء. انتهى. 

قلت: يتصور بأن يتشطى فتصيب الشطية الداخلة بمفردها إنسائاء ثم 
رأيت في «تعليق» [الْبَعَوي]'': ولو سقط الميزاب نصفين فأصاب أحدهماء 
نظر إن أصابه ما كان في الجدار؛ لم يضمنء أو النصف الآخر؛ ضمن كله. 

لو تناهى مخرج الجناح» أو الروشن في الاحتياط فجرت حادثة لا يتوقع 
من وجهء أو صاعقة فسقط بهاء قال الإمام: فلست أرى إطلاق القول 
بالضمان؛؟ فلينظر من أدرك المعارض في ذلك» انتهى. 

والميزاب كالجناح وأولى» ويقوي ما ذكره في النازلة العامة كالزلزلة 
العظيمة المسقطة للأبنية المحكمة. 

فرع: في كتابي الْبَعَوِي : أنه لو ترشش بالماء السائل من الميزاب [ثوب] 
ضمن يعني : بعضه» وفي «تعليق» إبراهيم المروزي: أنه لو سال ماء الميزاب 
وتلف به مال إنسان؛ يلزمه الضمانء انتهى. 

وهذا فيما أتلف بسيلانه» أما لو صار بالطريق ففيه نظرء وقضية التوجيه : 
بأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة يقتضي عدم الفرق. 

قال: (وَإِنْ بَنَى جِدَارَهُ مَاتِلُّا إِلَى شَارِع فَكجتَاح) أي : فيضمن ما تولد من 
سقوطه إلى الشارع كالساباط والجناح» وكذا لو بناه مائلًا إلى ملك غيره 
ونحوه» أو درب مسندٍ بلا إذن معتبر» وكذا إمالته إلى هواء المسجدء ونحوه 
مما ليس له الانتفاع [بالبناء] في هوائه» ثم إن بناه جميعه مائللا ضمن الكل» 
وإن كان النصف مائلًا؛ فسقط المائل فقط ضمن [الكل] أو الكل ضمن 
النصف على الأصح.ء أو الأظهر. 

بقى ما لو جهل الحال وتنازعاء فقال: رب الجدار إنما حصل التلف 
بالعناقظ من الميكتيم دون المائن» وفاكمه الخضيو» لم ار فيه فينا» وهدا 
النزاع إنما يتصور في تلف النفسء أو العضو مع العاقلة» وإلا فهي لا تحمل 


69 في نسخة : (القاضي). 
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أَوْ مُسْتَوِيًا فَمَالَ وَسَقَط قلا ضَمَانَء وَقِيلَ إِنْ أَنْكَنَهُ هَدْمُهُ وَإِضْلَاحْهُ ضَمِنَ 
اعترافاء ولو بناه إلى ملكه ونحوه فسقط فترامى منه شيء [إلى إنسان] في 
الشارع أو غيره» لم يضمن. 

فرع: قال الْبَعَوِي : لو باع الحائط المبني مائلًا لم يبرأ من الضمان؛ حتى 
إذا سقط على إنسان فديته على عاقلة البائع ويأتي مثله في الميزاب والجناح 
ونحوهماء ولو بناه مائلًا إلى ملك الغير عدوانًاء ثم باعه [منه وسلمه إياه 
ويشبه أنه يخرج من العهدة؛ وينظر فيما لو بناه مائلا إلى شارع ونحوه؛ ثم 
باعه] بشرط نقضه وإخراجه من أرضهء وخلى بينه وبينه فلم ينقضه المشتري مع 
التمكين حتى سقط فأتلف شيئًاء فالظاهر : أنه من ضمان البائع؛ لأنه تعد في 
العهد؛ لأنه في حكم المنقول. 

قال: (أَوْ مُسَْوِيًا قَمَالَ) أي : بنفسه إلى الشارع» أو ملك الغير. 

(وَسَقَط قلا ضَمَانَ» وقيل: إنْ أَمْكَتَهُ هَدْمُهُ وَإضْلَاحَُهُ ضَمِنَ) إذا بنى جداره 
مستويًا فسقط من غير ميل ولا استهدام وأتلف شيئًا فلا ضمان؛ لأنه تصرف في 
ملكه. ولم يوجد منه تقصيرهء وإن بناه مستويّاء ثم مال إلى الشارع ونحوه 
وسقطء فإن لم يتمكن من الهدم والإصلاح» فلا ضمان لما ذكرناه» وإن تمكن 
ولم يفعل؛ فوجهان. 

قال الرَّافِعي: أظهرهما عند الشيخ أبي حامد؛» وصاحب [«التهذيب»”" 
وأكثرهم: المنع؛ لأنه ينافي ملكه. والميل لم يحصل بفعله» فأشبه ما إذا سقط 
بلا ميل» وفي «البيان» : إنه المنصوص. 

والثاني وبه قال أبو إسحاقء» وابن أبي هريرة» ورجحه الرُويَانِي : أنه 
يضمن ؛ لتقصيره بترك النقض والإصلاح. 

فلت: قال فى «الإبانة»): وبه قال الْقَمَال وصاحب «التقريب) وصححه 
أيكا القضياة ابو الطريية والكار روى> نول انيه بوالقاضى لين كما ثالة 
لْبَعَوِي في «التعليق» قال: والنص محمول على ما لو مال» ولم يخرج الميل 


40 فى اكه :(النهب): 
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عن هواء ملكهء قال الْبَعَوِي : والمذهب الأول» انتهى. 

ونقل الرُويَّانِي وكثيرون: الخلاف قولين» ووجه الْمَاوَرْدِي التضمين : بأنه 
يؤخذ بإزالته إذا مال كما يؤخذ إذا بناه ماتلا فصار تركه مائلا مفرطّاء وبنيانه 
ماتلا متعديّاء والتفريط مضمن كالتعدي؛ ولأنه لو أشرع جناحًا أقر عليه. 
وضمن ما تلف بهء وهو لا يقر على ميل الجدار فكان أولى كالضمانء» انتهى. 

وحكى القاضي الحسين وغيره طريقة أخرى: أن محل الوجهين إذا لم 
يتمكن من إصلاحه. أما إذا تمكن من إصلاحه ضمن وجهًا واحدّاء فيجتمع 
ثلاثة أوجه: إن تمكن ضمن وإلا فلاء وهو ما تمناه الإمام. وقال: إنه لم يره 
لأحد من أئمة المذهب» ولو بناه مستوياء ثم أمالهء فكما لو بناه مائلا. 

قال الرَّافِعِي : ولا فرق بين أن ينازعه الوالي وغيره ويطالب بالنقض» وبين 
بإزالته من هواء [ملك] الغير»ء وقد سبق في كلام الدارمي: أن الإمام إذا أمره 
ا غ60 ا 75 
بطم البئر في الشارع [وفعل] ضمن » وإن لم يفعل فوجهان: المنصوص لا 
ضمان» ففرق بين الحالتين فى الجملة. والله أعلم. 

فرع: قال الرَافِعِي - كله -: وإذا باع ناصب الميزاب», أو باع الجدار 
لمالك الدار؛ لم يبرأ من الضمان حتى إذا سقط على إنسان» فهلك فضمانه 
على عاقلة البائع . هكذا قاله فى «التهذيب». 

قلت: وفي «تعليقه»: ولو نصب ميزابًا ؛ ثم باع الدار فإنه لا يبرأ من العهد. 
السقوط واحدة. فإن كانت عاقلته يوم السقوط غير عاقلته يوم النصب تكون في 
ماله وكذا إذا مال جداره» ثم باعهء وقلنا : إنه يجب الضمان. 

فرع: في «تعليق» الْبَعَوِي: قال أصحابنا: لو كان في ملكه شجرة» 


)١(‏ في نسخة: (فلم يفعل). 
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وَلَوْ سَقَط بالطّريقٍ فَعَثَرَ به بهو شَخْصٌ أو تلت مَالٌ قلا ضَمَانَ في الْأَصَح. 
وَلَوْ طرّحَ قُمَامَاتِ وَقُشُورَ بطبخ بطريقٍ فَمَضْمُونُ عَلَى الصّحِيح. 


فانتشرت أغصانها إلى ملك الغير فسقط منها غصن فأتلف مالاء أو حيواناء لا 
شيء عليه ؛ لأنه لم يكن يضعه بخلاف الميزاب؛ لأنه أخرجه إلى هواء الطريق. 

أقاك : (وَلَوْ سَقَط بالطريقٍ فَعَكَرَ بو شَخْصٌ أو تَلِف مَالٌ فلا ضَمَانَ فِي 

صَحٌ) لأن الهلاك حصل بغير فعله. والثاني : يضمن ؟ لتقصيره وجعلها 
اباباو وا عا وا وجزم الصيمري في شرح 
«الكفاية» بالأصح فيما إذا مال [المستوى] ثم سقط» [وجزم في شرح «الكفاية» 
بالأصح فيما] ثم قال: لكن لو جعل بعضه في الطريق فعثر به إنسان فمات؛ 

وعبارة الْمَاوَرْدِي : وإذا عثر إنسان بما سقط من الآلة» فإن قلنا: بالوجه 
الأول» أي: المنسوب إلى الجمهور؛ لم يلزمه ضمان العاثر بالآلة إذا كان 
عثاره قبل القدرة على نقله» ويضمنه إن كان بعد القدرة عليه» إن قلنا : بالثانى 
ضمن العاثر مطلقًا قبل التمكن من نقلها. وقال فى «المعتمد» فى اتفاق 
المذهب المجرد عن الشافعى : وإن بناه مستويًا فمال إلى الطريق فتركه وسقط 
ينقل ترابه عن الطريق حتى عثر به عاثر ضمن» انتهى. 

قال: (وَلَوْ طَرَحَ قَمَامَاتٍ وَقُشُورٌ يطيخ) أي : ونحوها كقشر موز وباقلاء 
رطبء كما قاله الشيخ أبو حامد: أو فاكهة أخرى كما قاله الْمَاوَرْدِيء وكل ما 
ا لأن الارتفاق 

والثانى : لا ضمان؛ 0 مطرد بالمسامحة مع الحاجة. 
يبلغه المارة. قالا : فللا ضمان. 

قال الإمام: والوجه عندنا القطع بالضمان إذا ألقاها على متن الطريق. 
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وتخصيص الخلاف بالإلقاء على الطريق» وتبعه في «البسيط». 

قال الرَّافِجي : ولك أن تقول: قد يوجد بين العمارات مواضع معدة لإلقاء 
القمامات فيها تسمى تلك المواضع: السباطات والمزابل» وتعد من المرافق 
المشتركة بين سكان البقعة» فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان الإلقاء فيهاء 
فإنه استوفى منفعة مستحقة» وتخصيص الخلاف بالإلقاء في غيرهاء وما قاله 
متعين» وكلام الأئمة لا يخالفه.» وحكى القاضي الحسين وغيره وجهًا: أنه إذا 
كان الوجه المأكول من البطيخ يلي الأرض فتحرك القشرة الزلقة: ضمن 
المكفي وإلا فلا؛ لأنه إذا لم يتحرك» فإن سقوطه تعثر به؛ لأنه إن كان 
المأكول يلي الهواء فبالعكس إن لم يتحرك؛ ضمن» وإن تحرك فلا؛ لأنه بفعله 
يتحرك» فكان السقوط من الساقط لا بسبب القشر. 

قال القاضي: وفيه إشكال ويجب أن [يقال]"'': تحركء أو لم يتحرك» 
وهذا الفصل في «النهاية» و«البسيط» محكي عن صاحب «التلخيص»: ولم 
يرضياه» وعبارة «عمد» الفوراني: ولو رمى بقشر البطيخ فزلقت به دابة؛ فإن 
كان وجه الطعام من أسفل؛ فعليه الضمان» وإن كان من فوق؛ فلا ضمان» 
ولم يزد على هذاء وقال الْبَعَوِي في «تعليقه»: ولو ألقى قشر البطيخ في الطريق 
فزلق فيها رجل ومات» أو انكسر عضو من أعضائه» نظر إن كان الطريق واسعًا 
فوضعه في زاوية منه» أو رماه في مفازة فإنه لا شيء عليه؛ لأنه غير متعدٍء وإن 
كان ذلك في ممر الناس. ١‏ ْ 

قال صاحب «التلخيص»: وأكثر أصحابنا [وهو الأصح] يجب الضمان 
للآدمي على عاقلته» و[المال)]”") في ماله؛ لآن في إلقائه مضرة على المسلمين 
كوضع الحجر والسكين» وقيل : لا يجب الضمان وزيفه» وقيل: وذكر ما سبق 
عن رواية القاضي وغيره» ثم قال: والصحيح من المذهب: أنه لا فرق بين 


)0010 في نسخة : (قال يجب الضمان). 
00 في نسخة : (الثاني). 
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الصورتين؛ لأن القشر سبب فى الأحوال كلهاء انتهى. 

وفى كلامه فوائد : 

اي ا 0 7 0م مخ0١)‏ . 2 . 7 

منها: أن الصورة في طريق [المفازة]”' وغيرها. وعبارة بعضهم : طريق 
ميئًا» أي : مطروقة. 

ومنها : نقله عن صاحب «التلخيص» موافقة الجمهور. 

فرع: [في «الإحياء»]: لو ترك المغسل السدرء والصابون المزلقين بأرض 
الحمام فزلق به إنسان» وتلف عضو منه كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر 
الاحتراز منه؛ فالضمان متردد بين النازل والحمامىء. إذ على الحمامى 
[والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول» وعلى الحمام في الثاني إذا العادة] 
تنظيف الحمام كل يوم والرجوع في مواقيت عادة التنظيف إلى العادات. 

فرع: سبق في «الغصب» عن «الكافي»: أنه لو زلق بالحمام [فسقط] على 
الممرء وإن كان على ممره» أو كان الداخل أعمى» أو فى ظلمة؛ فله أرش 
الجراحة» ولا يضمن الطاس إلا أن يكون البيت ضيقًا لا موضع لوضع الطاس 
إلا ممره؛ فيضمن الداخل الطاس» وعلى صاحبه ضمان الجرح على الأصح. 

فرع: في «الروضة»: أنه لو رش الماء في الطريق فزلق به آدمي. أو 
بهيمة». فإن رش لمصلحة عامة» كرفع الغبار عن المارة فليكن كحفر البثر 
للمصلحة العامة» وإن كان لمصلحة نفسه؛ وجب الضمان [ويمكن مجىء 
الضمان] قطعا كبل الطين في الطريق» انتهى. 


)١(‏ في نسخة: (مسلوك لا في طريق الغابة). 
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وعبارة الْمْتَوَلّى : لو بل الطين في الشارع فزلق به إنسان ومات؛ لزم عاقلته 
الضمان» وهكذا لو رش الماء في الطريق وبالغ فيه وجاوز المعهود؛ لأنه 
مفرط» فإن رش على العادة. 

قال بعض أصحابنا : لا ضمان عليه؛ لأنه قصد المصلحة لثلا يتأذى الناس 
بالغبار» والصحيح: وجوب الضمان إذا فعله بغير إذن الإمام؛ لأنه ليس له مراعاة 
المصلحة., وأيضًا فإن معظم غرضه مصلحة وهو أن لا يتأذى بالغبار» الت 

وعبارة «النهاية»: الرش المزلق من أسباب الضمان؛ ولكنا نشترط إن 
وضع المتعثر قدمه على الأثر المزلق فلا ضمان أصلاء وهذا يجري في وطئ 
القشور كيف [قدمت]”'' وهو بمثابة ما لو وضع الماشي قدمه على شفير البثر 
وهو معاين. فإذا تردى؛ فلا ضمان على الحافر»ء وإن كان الرش غير منته إلى 
الزلق» وكان فيه منفعة ظاهرة فهو كاحتفار البئر لمنفعة المسلمين» وقد مضى 
التفصيل فيه» انتهى. 

وأطلق الكاوزوق :االو رشن الما مطريق سانل «فولق ني إتينان فمات 
ضمنه؛ لحدوثه عن سبب محظورء وكذا أطلق الأصحاب التضمين بالرش» 
ومنهم أصحاب «المعتمد» و«المقنع» و«الشامل» والشيخ أبو نخامك» ويجوز 
حمل إطلاقهم على ما إذا أشرف؛ إذ هو المحظور؛ لكن عبارة «تعليق» 
لْبَعَوِي : ولو رش الطريق فزلق به إنسان؛ يجب الضمان كوضع الحجر» ومنهم 
من قال: إن أفرط ضمنء» وإلا فلا. 

وقال الصيمري في شرح «الكفاية»: أو رش في طريق لا يملكه» وألقى فيه ما 
يزلق به الناس؛ ضمن ما تولد منه» وما أحسن هذه العبارة» وقال صاحب 
«الكافى»: رش السوق الذي هو طرزيق للمسلمين بالماء هل يجوز إن كان قليلًا؟ 
لتسكين الغبار يرخص فيه والزيادة على ذلك حرام» فلو تلف به إنسان» أو 
مات؛ يجب الضمان على الراش» وإن رش بأمر أهل السوق» ولو كان يسوق فيه 


)١(‏ في نسخة: (فوضت). 


سن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


حمارًا يتبعه آخر فزلق الأول فتلف لا ضمان على الراش؛ لأنه بمنزلة الحافرء 
والسابق بمنزلة الملقي» فلو زلق الذي يتبعه فتلف؛ يجب الضمان» انتهى. 

وهو حسن غريب» وقد يفرق بين كون السابق عالمًا بالرش» أو جاهلا. 
وفيه نظر. 

فرع: قال ابن الرّفعّة: محل ما ذكرناه من الضمان [إذا لم ير التالف ما 
حصل به التالف» أما إدارة بعمد وضع رجله عليه حتى هلك؛ فلا ضمان] 
جزمًا فى جميع الصورء وكذا ذكر الرَافِعِي نحوه: إذا قصد المشي على الرش» 
أو البول» وفي «تعليق» الْبَعَوي: وإنما يضمن في الرش وقشور البطيخ» وأمثاله 
إذا لم يتعمد الماشي المشي عليه حتى إن تعمده؛ فلا ضمان؛ لأنه أتلف نفسه. 

فرع: قال الْمَاوَرْدِي: لو أخرج طيئًا من داره؛ لهدم أو بناء ليستعمله حالا 
بعد حالء فعثر به عاثر؛ فمات» نظر إن كان الطريق ضيقَاء أو الطين كثير ؛ 
فهو متعمد بوضعه؛ فتضمن ديته» وإن كان الطريق واسعًاء والطين قليلًا» وقد 
عدل به عن مسلك المارة إلى فناء داره لم يضمن ؛ لعدم [التعدي]”'' ولا يجد 
الناس من مثله بدَاء وقال بعض أصحابنا: يضمن؛ لأنه مباح بشرط السلامة 
كتأديب المعلم» وهو فاسد لما فيه من التسوية بين المباح والمحظور. 

قلت: وبهذا الوجه أجاز الرَافِعىء والمصنف. وأطلق الْبَعَوي: أنه لو 
طرح التراب على الطريق ليتخذه لبناء السطح؛ فعثر به إنسان؛ فمات يجب 
الضمانء» وهو [من فقه] هذا الوجه. 

قال ابن الرّفْعَة: ويجب طرد تفصيل الْمَاوَرْدِي في الحجر أيضّاء انتهى. 

والطين في كلام الْمَاوَرْدِي مثال يجيء ما سبق عن «بسيط) الْعَرَالِي من 
قبل» والله أعلم. 

فرع: لو وضع على جدار جرة أو غيرها؛ فسقط بسبب آخر على مار؛ 
فقتله؛ لم يضمنه» ولو نام على طرف سطحه؛ فانقلب على مار بالطريق. 


)0( في نسخة : (التردي). 


كِتَاتٌ الدياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة رذنين 

101171710101010 
نضا 

وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكِ فَعَلَى الْأَوَّلٍ بِأنْ حَفَرَ وَوَضَعَ آخَرٌ حَجَرًا عُذُوَانًا فَعْيْرَ به 


0 


وَوَقَعَ الْعَائْرُ بِهَا فَعَلَى الْوَاضِع الضَّمَانُ 0010 110ظ 

قال الماوردي: إن كان سقوطه بانهيار [الحائط]"'' من تحته؛ لم يضمنهء 
وإن كان التقلبه فى]”'' نومه؛ ضمن ؛ لأنه سقط بفعله» انتهى. 

ومثل انهيار الجدار إلقاء ريح عاصف لهء أو دفع بهيمة له. 

فرع: قال الرَافِعي» والمصنف: لو بنى على باب داره دكة؛ فتلف به آدمي 
أو دابة؛ ضمن» انتهى. 

وهو بين إن منعناه البناء؟ فإن جوزناه ففيه وقفة [ما] ولا سيما إذا كانت 
في زاوية» أو منحرفة عن إيجاره» وينقدح الفرق بين أن يكون ذلك بإذن 
الإمام» أو غير إذنه كما تقدم عن «العمد). 
ونحوه» وأولى بالتضمين» والله أعلم. 

نصا 

قال: (وَلَوْ تَعَافَبَ سَبَبَا هَلَاكِ فَعَلَى الأول بأَنْ حَمْرَ) أي : عدوانًا. 

سل ا سا تي بير لس ص هي وه #2 11111 0 7 جى 00 5 5 س و 

(ووضع اخر ححرا عدوانا ف ووفع العاثر بها فعلى الوّاضِع الضمان) 
عبارة «المحرر»: إذا اجتمع شيئًا هلاك على التعاقب؛ فالحوالة على الأول» 
فكاله: حفر بئرًا متعدياء» أو نصب سكيئاء ووضع آخر حجرًا متعديًا ؟ فتعثر 
إنسان بالحجر ثم وقع في البئر» أو على السكين وهلك؛ فالضمان على واضع 


46 في نسخة : (سطحه). 
00 في نسخة : (بقيامه من). 


20 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


قن لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاضِعْ مم فَالْمَنْقُولُ تَضْمِينٌ الْحَافِرٍ. 


وهي أوضح وأحسنء» والغرض: أنه إذا اجتمع سببا هلاك؛ تقدم الأول 
منهما ؛ لأنه المهلك إما بنفسه» أو بواسطة الثاني » فيشبه الترددية مع الحفر. 

وفي [«البيان»1]1''» وغيره عن أبي [الفياض]”'' البصري: أنه يتعلق 
عاصت البكون» :إن كان قاطقا عوبسا ءانرنه أقوف» ورينة الما زرديه 
والمشهور الأول؛ لأن التعثر في الحجر هو الملجئ إلى الوقوع في البئر» أو 
على السكين ؛ فكأنه رداه في البئر أو ألقاه على السكين» قال الإمام: الحجر 
سبب في الدفع» وليس دفعًاء والبئر سبب في الهلاك» وليس إهلاكًا؛ فلا يبعد 
من طريق القياس» وقد اجتمع السببان» أو يشترك المسببان في الضمان» 
وليس [إهلاكًا] من الإنصاف أن يجعل الحجر كالدافع المباشر» ويجعل البئر 

حقيقة السبب» » فإن قدرت بسبب الدفع دفعاء فقدر سبب الإهلاك إهلاكّاء 
ثم قال: ولا شك أن المذهب ما قاله الشَافِعِي - كاله - والأصحاب. 
والإشكال [قائم في] التعطيل إلى أن يحله ذو فكر صائب» انتهى. 

إشارة: لا يغفل عما سبق أنه لو حفره عدوانًا ثم عثر به عاثر» فوقع فيه 
فهدرء وقيل: يضمنه الحافرء وتأمل لو كان الواضع للحجر لا يعرف». هل 
يهدر الواقع أم لا؟ 

قال (فَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاضِعٌ) أي : فإن وضعه في ملكه ونحوه؛ ولكن 
الحافر متعد. 

(كَالْمَنْقُولُ ثَدْ تَضْمِينُ الْحَافِرِ) وكذا الناصب كما قاله ١المعروا‏ تي اناي 
االشرح) : سي انان لا يتعلق بالحافر والناصب ضمان كما سيأتي في 
مسألة السيل» يشير إلى ما لو حفرء أو وضع سكيئًا عدواثاء ثم حصل بقربه 
حجر بمجيء سيل» أو وضع حربي أو سبع؛ فعثر بالحجر عاثر؛ فوقع في 
البئر» أو على السكين؛ فمات» وقد سبقت. 

قال: ويدل عليه أن الْمُتَوَلَى قال: أو حفر في ملكه. ونصب غيره فيها 


)١(‏ في نسخة: (الثالث). (؟) في نسخة: (العباس). 


كاب الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة مم 
وى يج امسر ل لت ل 3 | سا ته ُ 0 م 7 2 0-4 2 م .ص لي 3 7 
وَلوْ وَضعٌ حجرا واخرانٍ حجرا فَعيْرَ بهمّا فالضمان أثللاث». وقيل يصماب. 


حديلة ؟؛ فوقع رجل في البئر؛ فجرحته الحديدة ومات؛ فلا ضمان على واحد 
متهنما 6 | نتهى : 

وكذا قال الْبَعَوِي في أول باب وضع الحجر من «تعليقه»: أنه لو حفر بئرًا 
في مواته أو في ملكه؛ فتردى فيها آخر؛ فلا ضمان حتى لو جاء آخر» فوضع 
في أسفله سكيئًا فوقع عليها ومات؛ فلا يجب الضمان على أحدء ثم بعد قائمة 
أو نحوها ذكر صورة الكتاب كما في الكتاب» واقتصر عليها في «التهذيب). 

فرع: في «شرح الكفاية» للصيمري: لو وقفا على بئر»ء فدفع أحدهما 
صاحبه. فلما هوى جذب معه الدافع؛ فسقطا فماتاء فإن كان إنما جذب 
والعية [طية |" "فى التشالهن فين اقوط وكانت الحال قورحب ذلنف تن 
بشيمو ةو لكقيماة عليهه وذ كان الحلاب كر هذاه أو لمكن إلة "اتلك 
المجذوب؛ إذ لا طريق إلى خلاص نفسه بمثل ذلك؛ فهو ضامن أيضًا كما لو 
تجارحا وماتاء انتهى. 

فرع: في «تعليق» الْبَعَوِي : أنه إذا وضع حجرًا في شارع أو طريق ميئاء 
يضمن المال في ماله» وضمان الآدمي على عاقلته» سواء قصد توقيع الحجر 
المصلحة في وقت الوحل أم لاء ثم قال المعلق على «الحاشية»: قال شيخنا 
الإمام: إذا وضع الحجر للمصلحة؛ وجب أن يكون كحفر البئر»ء ووضع 
الدار» انتهى. 

يعني : إذا حفره لمصلحة المسلمين» أو وضع دنانا لشربهم» وهذا حسن» 
ويجيء وضع الحجر المنفصل بين كونه بإذن الإمام ونحوه» وبين كونه استقلالا. 

قال: (وَلَوْ وَضَعٌّ حَجَرًا وَآكَرَانِ حَجُرًا فَعِْرَ بِهِمًا َالضَّمَانُ أَنْلَاتٌ) أي : 
وإن تفاوت فعلهما كما لو مات بجراحة ثلاثة. واختلفت الجراحات. 

(وَقيل: نِصْفَانِ) أي: لصفة تتعلق بالمنفرد» ونصفه بالآخرين ذكره في 
«التهذيب». 


)١(‏ في نسخة: (فلو جاء). 


يصن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


رم 
مم وى سا ءص” ا سل لس سه اس عه كسا 


و و حَجَرًا فَعَثْرَ به رَجل فَدَحْرَجَه فَعَثْرَ به آخَر ش ضَمِنَه الْمُدَحْرِحٌ ووه 
بقَاعِدٍ أو نَائِم أَوْ وَاقِفِ بِالطّرِيقٍ وَمَانَا أَوْ أَحَدُمُمَا قلا ضَمَانَ إِنْ انَّسَمَ الطَرِيقٌ» 

إشارة: عبارة «المحرر» و«الشرح» و«الروضة» و«التهذييب» و«التتمة»: 
وآخران حجرًا بجنبه» وطرحها «المصنف»؛ إذ الظاهر : أنه لا فرق بين كونه 
إلى جنبه أو وراءه أو أمامه. ويحتمل أن يكون لفظه بجنبه فقط. وتكون 
الصورة أنه عبر بهما دفعة واحدة» أما لو كان أحدهما أمام الآخرء فقد يقال: 
لا أثر للعثرة بالأول؛ لانقطاع أثرها بالتخطي إلى الثاني» وليس العثار 
كالجراح ؛ إلا أن يظهر أنه مات منهما جميعًاء وإن وقع العثر متعاقبًا. 


قال: (وَلَوْ وَضَعَّ حَجَرًا) أي : عدوانًا. 

(فَعَثَرَ بو رَجْلَّ فَدَحْرَجَهُ فَعَثَرَ بو آكَرٌ ضَمِئَهُ الْمْدَحْرِجٌُ) أي : لأن الحجر إنما 
حصل في ذلك الموضع بفعله» وفي «تعليق» الْبَعَوي : ولو ألقى السيل حجرًا في 
الطريق فعثر به رجل ؛ فدحرجه. ثم عثر به اخر» ومات؛ يضمنه عاقلة مدحرجه» 
ولو وضعه رجل ودحرجه آخر؛ فالضمان على الثاني الجاني بالدفع حتى لو تعثر 
به الواضع [بوقوعه] ومات؛ يجب الضمان على المدحرجء انتهى. 

وقوله: بالدفع؛ يعني : بالدحرجة إذا عثر به ثالث. 

قال: (وَلَّوْ عَثَرَ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِم أَوْ وَاقِفٍ بِالطَرِيقٍ وَمَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا 
ضَمَانَ إِنْ انّسَعٌ الطَرِيقُ) قلت: والمراد: فلا ضمان على القاعد» وقد تبع 
«المحرر» فى هذه العبارة الموهمة» فظاهر هذا إهدارهما جميعًاء والذي فى 
«الشرحين») و«الروضة» : أنه لو قعدء أو نام» أو وقف في ملكه فدخل 07 
غير إذنه؛ فعثر به ومات أو أحدهماء فالماشى مهدر؛ لآنه قتل نفسه» وعلى 
عاقلته دية الآخرء وكذا الحكم لو قعد. أو وقف في موات» أو طريق واسع لا 
يبصر به المارة» ولا فرق بين أن يكون القاعد أو الواقف بصيرًاء أو أعمى» 
كما لو قصد قتل من يمكنه الإضرار ورميه فلم يحترز حتى قتله. 

وعبارة «التهذيب»: قال أصحابنا : إن كان واقمًا فى ملكهء فدخل بغير 
انه فدمه قهنان 4 فدية الضادم هندر» رودية المصدوء على عاقلة الصنادمه 


كِتَابُ الدِّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 1س 


َإِلّا قَالْمَذْهَبٌ إِهْدَارُ فَاعِدٍ وَنَائِم» لا عَائْرِ بِهِمَا وَضَمَانُ وَاقِفٍ لا عَائْرِ به. 
[بوقوفه]!'' فصدمه ماش وماتاء وكذلك لو قام» أو قعد في ملكه أو طريق 
وأسعء انتهى. 

وسيأتي مزيد كلام في المسألة بعد ذكر الحالة الثانية. 

قال: (وَإِلّا) أي: وإن كان الطريق ضيقًا 

(فَالْمَدْمَبٌ إِهْدَارُ فَاعِدِ وَنَائِمِ؛ لا عَائِر بها وَضْمَانْ وَاقِفِ لا عَائْر به 
قال الرَافِعِي: وإقاقعة أرقف في طريق صون بعقبررية لطا رةه واتفى ما 
صورناه فاللأصحاب فريقان» قال أكثرهم: النص فيما تعثر الماشي بالقاعد 
والنائم إن دم [القائم]”'' والنائم مهدر وعلى عاقلتهما دية الماشي [والنص 
فيما إذا التعثر بالواقف. وماتا أنه يهدر دم الماشي». وعلى عاقلته] دية 
الواقف. وفيهما طريقان: أحدهما: التصرف فى التضمين» وجعل الصورتين 
على قولين نقلًا وتخريبًا؛ أحدهما: أنه يهدر دم الواقف والقاعد والنائم» 
ين لي نا ل لي و 
والنوم مقصرونء فأشبه وضع الحجر فيه والثاني : يهدر [دم]"" 
وعلى [عاقلة الواقف](؟) اي أو النائم؛ ونه ا أو 
الماشي [أو] ارتفاق بالطريق» فيباح بشرط السلامة؛ فصار كما إذا تردد 
الأعمى فى الطريق بلا قائد فأتلف يلزمه الضمان. 

والثاني: تقرير النصين» والفرق: أن الماشي قد يحتاج إلى الوقوف؛ 
لانتظار رفيق » أو كلال» أو سماع كلام. أو سماعه ؟؛ فالوقوف ان مرافق 
الفتريق كعالمقتى #:لكن الولاك حصن حرقة السافى فيختض بالضيان» 
6 في نسخة : (القاعد). 
فر في نسخة : (دية). 
(4:) في نسخة: (عاقلته للواقف). 


2 في : سعخة : (من). 


1/4 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


والقعود والنوم ليسا من مرافق الطريق» فمن قعد أو نام فقد تعدى وعرض نفسه 
للهلاك. وهذا ما اختاره القاضي الحسين. 

وفي «التهذيب»: أنه الأصحء» وقال أصحابنا العراقيون: يجب على عاقلة 
كل واحد من الماشى والواقف دية الآخر؛ أما الماشى فلأنه قبل الوقوف». 
وأما الواقف فلأنه تسبب إلى قتل [الماشي](" في الطريق» وينسب هذا إلى 
نصه في «القديم» ونقلوا وجهًا آخر: أنه لأ ضيمان عن عاقلة الواقف؛ لأنه لا 
حركة منه» والقعود على هذه الطريقة كالوقوف. ويخرج من الطريقين في 
الواقف والماشى ثلاثة أوجهء أو أقوال: أحدها: وجوب دية كل واحد منهما 
على تعا قله الأ عر بوالفاتى : وعرمة قر الزاقتك على الماش ذون العكين: 
والشالاك عويودنة ألما فى على قتاقلة الرافات هو سكس وا لا قر 
الثاني ؛ وبه أجاب صاحب «التتمة) ورجحه أبو الحسن العبادي ويليه الأول» 
وهذا كله فيما إذا لم يوجد من الواقف فعل؛ فإن وجد كما إذا انحرف الماشي 
لما قرب منه فأصابه فى انحرافه» وماتا فهما [كاثنين]”'' اصطدماء اتدل 5 : 
حكمه» ولو انحرف [فالحكم كما لو كان] عنه فأصابه في انحرافه. أو انحرف 
إليه أو أصابه بعد تمام الانحراف؛ فالحكم كما لو كان واقفا لا يتحرك» انتهى 
كلام الإمام الرَافِعي - كاله -. 

[إشارات]: قوله: وهذا كله إلى آخره أعده إلى صورتي الطريق الواسع 
والضيق يتعين أن يكون موضع إهدار القاعد والنائم في الطريق الضيق ما إذا 
نام أو قعد على متن الطريق ونحوه» أما لو كان بمنعطف منه كزاوية بحيث لا 
ينسب إلى تعد ولا تضيق» فلا يجيء في العاثر في الحالين» والنائم» بما تقدم 
عن «البسيط» في مسألة الهارب من السيف إذا وقع في بئر مفتوحة وهو بصير 
بالنهار.ء أن الأصحاب قالوا: يحال الهلاك عليه؛ لأنه مقصر بترك التأمل إلى 
آخر كلامه. 


)١(‏ في نسخة: (الواقف). 
(؟) في نسخة: (كماشيين). 
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وعبارة الرَّافِعِي فيما [يحفظه]"'' من الأوجه والأقوال [كما سبق» وعبارة 
ابن الرافعة: وعند الاختصار يخرج مما ذكرناه أوجه أو أقوال]: 

أحدها: دية كل واحدٍ منهما على عاقلةالآخر؛ سواء فيه القاعد 
والواقف». وهو المحكي عن «القديم». 

والثاني : وجوب دية الواقف.». والقاعد على عاقلة الماشي دون العكس » 
وهو ما أطلقه في «الجديد» كما حكاه الْبَنْدَنِيجِي وبه أجاب الْمُتَوَلي: ورجحه 
[أبو] الحسن العبادي. 

قلت: وقضية كلام الرَافِعِي» وفر كاد لسراو الما 101 
القاعد كالنائم؛ لكن عبارة الْمُتوَلِي : لو نام في الطريق المسألة» والظاهر : 2 
القاعد] كالنائم» قال ابن الرفعَة : 

والثالث: وجوب دية الواقف على عاقلة الماشى دون العكس» ووجوب 
فية الجاقى .على طاقلة الجا لين .دوق العكس: ١‏ 

والرابع: وجوب دية الماشي على عاقلة الواقف. أو الجالس [دون 
العكس] وهو أضعفهاء 

واعلم أن ما سبق من كلام الرَافِعِي في الطريق الواسع» والطريق الضيق 
أخذه من «التهذيب» برمته» وبينه وبين كلام «تعليق» البَعَوي مخالفة ظاهرة في 
البعض؛ فإن الذي فيها على ما رأيته: وإن كان واقفًا على طريق فصدمه 
الماشي وماتاء نظر إن كان لما بلغا الماشي التفت الواقف فهما صادمان» كما 
لو كانا مقبلين» نص عليه» وإن لم يلتفت فقد نص على أن دم الصادم هدرء 
وجميع دية الواقف على عاقلة الصادم» ذكر هذا في «الجديد». 

وقال في موضع آخر: لو كان قاعداء أو نائمًا في طريق فعثر به الماشي 
وماتا؛ فدية القاعد والنائم هدر ودية الماشي [هدر] على عاقلته» وذكره في 
«القديم» فمن أصحابنا من نص على قولين فذكرهما كما سبق. 


0١‏ في نسخة: (ايخصه). 
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ثم قال: والصحيح: هو الفرق بينهما؛ لأن الطريق محل الوقوف 
لانتظار»ء أو لتحدث» أو استراحة» أو نحوها؛ وليس محل النوم والقعود. ولا 
فرق بين الطريقين الواسع والضيق؛ لأن الطريق الواسع يباح القعود فيه بشرط 
السلامة» انتهى. 

وسوى بين الطريق الواسع والضيق [في الحكم] ولعل هذا أقرب إلى نص 
«الأم». 

قال الشَافِعِي - كله -: وإذا كان الراجل أو الفارس واقفًا في ملكه أو 
غير ملكه» أو مضطجحًاء أو راقد فصدمه رجل فقتله. والقصدوم يط ودر 
على أن ينحرفء. أو لا ينظر ولا يقدر على أن ينحرفء أو أعمى لا ينظر 
فسوى» ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم [ولو مات الصادم] كانت ديته 
هدر؛ لأنه جنى على نفسه» ولو أن الواقف تحرف عن موضعه.ء والتقى هو 
وآخر مقبلين فصدمه فماتا كانا مصطدمين؛ فنصف دية كل واحدٍ منهما على 
عاقلة صادمه؛ لأن له فعل التحرف» ولو كان تحرفه موليًا عنه فكان الفارس أو 
الراجل الصادم له كان كهو لو كان واقفّاء فضمن عاقلة الصادم ديته» ولو مات 
الصادم هدر؛ لأنه جنى على نفسهء انتهى. 

فرع: قال الرَافِعِي: ولو جلس في مسجد فعثر به إنسان وماتا؛ فعلى عاقلة 
الماشي دية الجالس» والماشي هدرء ولو نام في المسجد معتكماء فكذلك 
ولو جلس لأمر ينزه المسجد عنه أو نام غير معتكف, فهو كما لو نام في 
الطريق. هكذا ذكره في «التهذيب». 

قلت: والذي رأيته فيه: ولو جلس لأمر ينزه عنه المسجد واستوطن 
المسجد لا لقربة؛ فهو الجاني لا الصادم» فإن مات الصادم يجب الضمان 
على عاقلته» انتهى» وكذا نقله ابن الرّفْعَة عنه. 

وعبارة «الكافي»: لو جلس في مسجد فعثر به إنسان [فمات]”"'' فإن كان 


210 في نسخة : (ماتا). 


كِتَابُ الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 5 


2 لين 
[فصل] 
سس 0000 2 ع 2 و 5 ٠‏ َه م 
اصْطَدَمًا بلا قَصْدٍ فَعَلَى عَاقِلَةِ كل نِضْفُ دِيَةٍ مُحَمْمَةٍ. 


قد جلس فيه لخير يقام في المسجد أو لأمر لا ينزه [المسجد] عنه فدم الصادم 
دم هدرء [ودم المصدوم : مضمون» وإن كيين لامر يدده المحدث عنه؛ فدم 
المصدوم دم هدر] ودم الصادم على عاقلة المصدوم. انتهى. 

وفي «تجربة» الرَويّانِيَ : ولو نام في المسجد فتعمل به رجل فمات؛ فإن 
كان معتكفا: لم يضمن وإن استوطنه لا للقربة [ضمن] انتهى. 

وعن أبي حنيفة : يضمن الجالس لغير الصلاة دية الماشي. 

وَقَالَ الرُويانَيُ في «الْبَحْرِ) : وهذا يحتمله المذهب عندي؛ لأآن المسجد 
لم يبن لغير الصلاة. انتهى. 

ويشبه أن يقال: إن كان النائم في المسجد في رحبته ونحوها من أقطاره 
الواسعة فكالجالس [في طريق واسعة» وإن نام أو جلس في ممر ضيق كبابه أو 
دهليزه فكالجالس] في طريق ضيق» ولم لا يقال: إذا وقفء أو جلس في 
الطروق :الوا نيع ١‏ لحومن قامتهمن قبتق أن سسرقة رركو كاليها لمن تن ,طريق 
ضيق» أو في المسجد لا من ينزه عنه. 

تَنْبِيهُ: حيث أطلق ضمان نفس الحر في هذه الصورة وما سبق في حفر 
البئر» وموضع الحجرء وسقوط الجناح [والجدار] والميزاب» وطرح القمامة 
والقشورء وأشباه ذلك؛ فمعناه: الوجوب على العاقلة والأطراف ونحوهما 
فيما ذكرناه من التضمين [كالنفس ]. 

قال: (فَضِلَ: اصْظَدَمَا) أي: الحران الماشيان. 

(بلّا قَضْدٍِ) فإن كانا أعميين» أو في ظلمة» أو مدبرين» أو غافلين فهو 

(فَعَلَى عَاقِلَةٍ كُل) أي : منهما. 

(لشفت :ديد مككفة) أى + لآق كل واد مهماامات بفخلة وفعل صا جه فهو 
شريك في القتلتين؛ فيهدر فعله في حق نفسه». ويكون مضمونًا في حق صاحبه؛ 
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كما لو جرح نفسه وجرحه غيره ومات فيهما. 

اعلم أن قضية كلام الشيخين في كتبهما: أنه لا فرق بين تخفيف الدية على 
العاقلة بين ما ذكرناه» وبين أن يكون أحدهما مقبلا والآخر مدبرًاء اه 
من بعد حيث قالا : ولا فرق في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوةً وضعماء أ أو 
يختلفا بأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشىء ولا بين أن يكونا مقبلين أو 
ماري اكه (ذاا عجرت الذا كاد فاصطدها نن اق ار الددهها وى اذتو اا كر 
مدبرًا» انتهى. 

وقال القاضى الحسين : لا فرق بين كونهما مقبلين أو مدبرين» أو أحدهما 
تقذ و الاك د انول مق [الاعدى راصي" قير اتوبعالة الاقبال انه 
عمدٍء وحالة الإدبار: خطأ محض؛ فيجب دية المقبل مخففة على عاقلة 
المدبرء ودية المدبر مغلظة على عاقلة المقبل» [وقيل: الأعمى والبصير : 
خطأء وقيل: البصير والأعمى: شبه عمدٍ؛ فتجب دية الأعمى مغلظة] ودية 
البصير مخففة» انتهى. 

وعلى ذلك جرى الشيخ إبراهيم يم المروزي في «تعليقه» ومثله قول الْبَعَوِي 

فى «التعليق» ولا فرق بين كذا وكذاء وعد ما سبق وغيره»ء إلا أنهما إذا كانا 
سبحا فالدية مغلظة. وإن كانا مدبرين أو أعميين ؛ فمخففة. 
وإن كان أحدهما مقبلا والآخر مدبرًا؛ فنصف دية المدبر على العاقلة مغلظة» 
ونصف ديته مخففة [على العاقلة» وقال العراقيون من أصحابنا : إذا لم يكونا 
عامدين» وإن كان مقبلين: فالدية تكون مخففة على العاقلة]. انتهى. 

وقضية كلامه في «التهذيب» موافقة العراقيين» وفي «النهاية»: إن اصطدما 

مقبلين» ولم يتعمد الصدمة ولكن اتفق فى فهذا ملحق بشبه العمد» فيجب دية كل 
مغلظة على عاقلة صاحبه» ثم ذكر أن الدابتين إذا رجعتا القهقرى؛ فاصطدمتا 
فهو خطأ محضء انتهى. 


3032 


010( في نسخة : (الأعميين والبصريين). 
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وَإِنْ لا ف ا للدم أو أَحَدَهُمًا فَلِكُلُ حَكمة م تو سن وم ان ا ووه 


وهو قضية كلام «البسيط» وهو الذي أورده الفوراني في «الإبانة» 
و«العمد». 
وخر بح ماري الم لوا ا - كن - فى 


«الأم»: واصطدام الرجلين عمدًا وخطأ سواء إلا في [النائم]('2 ولا قود في 
الصدمة وهى خطأ عمد تحملها العاقلة» والدية فيها إذا كانا مقبلين مغلظة» 
وإ كنا سدررين معره يوج دا نماك قا عسظل دما مددرين شيو قلي عا فددة 
للصدمة؛ فنصف دية مغلظة» وإن كان أحدهما مقبلا؛؟ فنصف دية مغلظة» 


ونصف دية إذا كان مات من صدمته» وصدمة مدبر غير مغلظة» انتهى. 

لكن ظاهر النص أو النص: أن التغليظ في صدم العامد. وهو محل وفاق. 

قال: (وَإِنْ قَصَدَا) أي : جميعًا الاصطدام. 

(كَيضِفُهَا مُعَلَّطَةٌ) أي: على العاقلة» ويكون ذلك شبه عمدٍء هذا ما 
صححه الجمهور» وهو نص [الأم] أو ظاهره. 

[وقال] أبو إسحاق: الحاصل عمد محض ؛ فيجب في تركة كل واحد 
نصف دية الآخر أو أحدهما ؛ يعني : قصله. 


5 حر عومسم 


(أو أحدهما) دون الآخر. 

(فَلِكُل حكمّة) [أي]: فيجب»ء وعلى القاصد نصف الدية مغلظة. وعلى 
الآخر النصف مخففة» واختار الإمام والْعَرَالِي قول أبي إسحاق وهو متجهء إذا 
كأنا توييق عدم كل فنهها يولاف غالنا يماما الى بريه متش ل يكل عله بغاذنا ء 
ولو كان أحدهما قويا والآخر ضده لا يقتل صدم مثله مثل صاحبه غالبا 
[فالقوي: عمد. والشيعيني 7 شبه عمد» وإن كانا ضعيفين لا يقتل صدم 
مثلهما فشبه عمد فيهما. ورأيت في «شرح الكفاية» للصيمري: أنه لو ألقى 
نفسه من سطح على نائم عمداء فقتله فعليه القصاص أو الدية تامة؛ فإن ماتا 


)١(‏ في نسخة: (المآثم). 
(؟) في نسخة: (فالقول عامدًا وصدم الضعيف). 
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2 - تن سي ه عا 8 تا اضر الوق اها _ ع ممه و2 اه شاه 2 
القت ا ؛ على كل كفارتينٍ» وَإِنَ ماتا مع مركوبَيهمًا فكذلِك» وَفِي تَركَةِ كل 


نِضْفٌ قِيمَةِ دَابَةٍ الآخَرِء 521111011100( 


جميعًاء هدر الملقي ووجب في ماله دية النائم» ولو دفعه [رجل على] رجلٍ 
نائم فماتا جميعًا فعليه القصاص لهماء د.فاقا مات اجدهدا فعيه: دلو كان 
الدفع عمدًاء والدافع لا يعلم بأن في أسفله رجل نائم. فوقع المدفوع عليه 
فقتله فديته على عاقلة الدافع» وإن مات المدفوع لزمه القصاص. انتهى. 

قال : (وَالصَّحِيحُ أن عَلَى كُلْ كَفَارَتَيْنِ) أي : كفارة قتل نفسه» واللأخرى 
لقتل صاحبه» والخلاف ينبنى على أن الكفارة هل تجزئ وأن قاتل نفسه هل 
عليه كقارة؟ سات يانه إن غنا الله تعال. 

قال: (وَإِنْ مَانَا مَعٌ مَركُوبَيْهِمًا مَكَذَلِكَ) أي: فالحكم كما تقدم دية 
وكفارة» ولو غلبتهما الدابتان فاصطدما مغلوبين» فالمذهب أن المغلوب 
كغيره» وفي قول أنكره جماعة يهدر الجميع. وأجرى الخلاف فيما لو غلبت 
الدابة راكبها فأتلفت مالا هل يهدر؟ وربما يتعرض له. 

نال ة :فى تركو قر مشت نيم انز الاخير) أى#روباقيها هد 
لاشتراكهما في إتلافهماء وموضع الإهدار إذا كانتا لهما؛ فإن كانت مستعارة 
أو مستأجرة لم يهدر فيهما شيء؛ إذ العارية مضمونة» وكذلك المأجور إذا 
أتلفه المستأجرء أو فرط فيه. 

تَنْبِيةٌ : سواء فيما ذكرنا اتفق جنس المركوبين» واختلف اختلافًا متبايئاء 
كراكب فيل وراكب كبش» قاله الشَّافِصِي - ينه - وسواء في اصطدام الرجلين 
افق سيرهماء أم اختلف كماشٍ وعادٍء وسواء كانا مقبلين أو مدبرين وفيه ما 
سبق» أو أحدهما أعمى والآخر بصير كما صرح به الْبَعَوِي وغيره. 

قال الإمام والْغَرَالِي : لكن لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة؛ بحيث يقطع 
بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى لم يتعلق بحركتها حكم كغرز إبرة بجلد 
عقب مع جراحات [عظيمة]'''. 


)١(‏ في نسخة: (كثيرة). 
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قال الإمام: وقول الشَّافِعِي - كله -: لو كان أحدهما على فيل والآخر 
على كبش فاصطدما لم يرد به تصويرًا على التحقيق؛ فإن الكبش لا يركب» ولا 
نفرض مصادمته للفيل» وأجرى ما ذكره مثلا» انتهى. 

[ويأتي ما ذكره الإمام في الماشيين إذا اصطدما ذكره في المركوبين] 
واسواء قيها [قدمداء ]''؟ وقعا مقباين أو مستالقني او احدهها مكنا وا لاخر 
مستلقيًا» وأهدر المزني المكب». وخرج ابن القاص مثله. 


© س 


قال الْبَندنِيجي وغيره: يموي عيل با ذاكره العزتي 3+ ا 
الشَّافِعِي - ل حبر كلانه ركد وطرد ابن القاص ما ذكره فى إهدار المنكبين 
أيضًا. 

[قال]: ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكاء قال في 
«الروضة»: فالحكم ما سبق» ومساق ما ذكره الإمام أنه لا حكم لصدمة 
الضعيف بهرم وعجز كل مع القوي الأبد. وكذلك الماشي الضعيف مع الدابة 
الشديدة كالبعير» والفيل» والفرس القوي من طريق الاولى. 

فرع: في «الروضة»: تجاذب رجلان حبلا فانقطع فسقطا وماتا وجب على 
عاقلة كل واحد نصف دية الآخر» ويهدر النصف سواء وقعا مكبين أو مستلقيين 
أو أحدهما هكذاء والآخر كذاك» لكن قال البغوي: إن أكب أحدهما 
واستلقى الآخر فعلى عاقلة المستلقي نصف دية المكب مغلظة» وعلى عاقلة 
المكب نصف دية المستلقي مخففة» وهذا إن صح اقتضى أن يقال مثله في 
الاصطدام» انتهى. 

وقوله: وهذا إن صح إلى آخره» تبع في بعض النسخ «الشرح» والذي في 
النسخ الصحيحة: وهذا إن صح اقتضى أن يقال في صورة الاصطدام. إذا 
)١(‏ في نسخة: (ذكرنا). 
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انكب أحدهما واستلقى الآخر يجب على عاقلة المستلقى نصف دية ذلك 
وقد م روما بق قل4: لميتاكقي نص ان :ونه | العسة اك كله ...ره ةا هو الضيوا فت 
نكل وفعي تر ها سيق تبما إذاكاة الحيل ليما آر مخصير ب كن كان 
لأحدهما والآخر ظالم فدمه هدرء وعلى عاقلته نصف دية المالك. 

قلت: وهذا قاله القاضي الحسين مرةً» وبه أجاب إبراهيم المروزي» وقال 
في مرة: يجب كمال الدية على عاقلة الظالم كذا ع * وفي «تعليق» 
لْبَعَوِي ما يقتضي أن هذا أخرجه صاحب «التلخيص» على قول أبي حنيفة حيث 
قال بعد جزمه بالتسوية بين المنكبين : والمستلقيين واختلافهما في الوقوع. 

وقال أبو حنيفة: إن وقعا منكبين فجميع ديتهما مضمونة. أو سسكافيية 
فدمهما هدرء وإن كان أحدهما منكبًا فدمه مضمونء» ودم مهدر على عكس ما 
قاله في الاصطدام. وقال صاحب «التلخيص»: على قول أبي حنيفة في 
المسألتين» وإن كان أحدهما غاصبًا فدم الغاصب هدرء ونصف دية الآخر 
على عاقلة الغاصب. ونصفها هدر؛ لأنه مات بيفعلهما. 

قال: ويحتمل أن يقال جميع دية المالك على عاقلة الغعاصب؛ لأنه محق 
في الجذبء انتهى. 

وقال فى أول الناي: :ولو أن رشثلان حرا اذ فسقطا وفاتنا تعلى 
[قول 7" فاحب «التلخيص»: إن استلقيا فدمهما هدرء وإن جرا على 
الوجهء وذكر ما سبقء وإن جر أحدهما على الوجه والآخر على القفا؛ 
تكون دية المستلقي هدرء ودية الآخر كلها على عاقلته. وأما على قول 
الشافجى - ينه - وعامة اللأصحاب: كيفما وقعاء النصف هدر والتصف 
على عاقلة الآخرء انتهى. 

ولو أرخى أحدهما فسقط الآخر ومات؛ فنصف ديته على عاقلة المرخى» 
ويهدر نصفها؛ لأن سقوطه بالإرخاء وقوة جره وإلا لما سقط بالإرخاء» ولو 
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وَصَبِيَانٍ أَوْ مَجُنُونَانٍ كَكَامِلَيْنِء وَقِيلَ إِنْ أَرْكْبَهُمَا الْوَلِيُ تَعَلّقَ به الصَّمَانُء وَلَوْ 


أرْكَبَهُمَا أَجْنَنَ ضَمِنَهُمَا وَدَابَتيْهِمًا. 
قطع الحبل قاطع فسقطا وماتا؛ فديتهما على عاقلته. 


قال: (وَصَبِيانِ أَوْ مَجُنُونَانٍ كَكَامِلَيْن) أي : فيما إذا مشيا أو أحدهما أو 
ركبا بأنفسهما فيما قررناه» وكذلك الحكم لو كان أحدهما صبيًا والآخر 
ينعو ا لكن تغليظ الدية وعدمه ينبنى على أن عمدهما عمد أم لاء وقد بيناه 
بمأ فيه. 


قال: (وُقيل: إِنْ أَرْكْبَهُمَا الْوَلِنُ تَعَلَقّ بِهِ الضَّمَان) أي : لما فيه من الخطرء 
والأصح المنع كما لو ركبا بأنفسهما لمكان الولاية» هكذا أطلق الوجهين 
جماعة. وخصهما الإمام والْغَرَالِي بالإركاب لزينة وحاجة غير مهمة؛ فأما لو 
مست الحاجة وأرهقت إلى ذلك للثئقلة فلا ضمان قطعًاء والوجهان فيما إذا ظن 
السلامة» وفيمن يستمسك بنفسه على الدابة» فلو أركبه جموحًا تعلق به الضمان» 
أو هادية و[هو] لا يتمسك هذا لا شك فيه» وقيد بما بيناه إطلاق المصنف. 

قال: (وَلَوْ أَرْكْبَهُمَا أَجْنَبِنٌ ضَمِنَهُمَا وَدَابَتَيْهمَا) أي : لتعديه بذلك [قيل: ] 
كما لو وقع لصبي سكيئًا فوقعت منه؛ ثم [وقع] عليها ضمنه. قاله ابن الحداد 
وغيره» ويجب أن [يجوز]"''' هذا إن سلم اعم الج ولا شيء في مال 
[الصبيين]”7" ولا على عاقلتيهما. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل 
صبيًا لم يبلغ أو مملوكًا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن» انتهى. 

واعلم أن المراد بالأجنبي من لا ولاية له عليهما؛ ثم إن كان المركب 
واحد ضمن الدابتين وعلى عاقلتهما ديتهماء وإلا فعلى كل واحد منهما نصف 
قيمة دية الآخرء وكذا يضمن ما أتلفته دابة مَنْ أركبه بيدها أو رجلها وغيرهماء 
)١(‏ في نسخة: (تكون). 


() في نسخة: (في غير المهر). 
(9) في نسخة : (الصغير). 
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أو حَابِلَانِ وَأسْقَطَتَا اندي كا شه وَعَلَى كُلَ أَرْبَعْ كَقَارَاتِ عَلَى الصّحِيح. 
وَعَلَى عَا قِلَةِ كُل نِصْفُ عَرَتَي جَنِينَيهِمًا. 


وعلى عاقلة كل من ركب نصف ديتهما. 

وقال [الدارمى]''' وابن المرزبان: على عاقلة كل واحدٍ دية من أركبه 
خافة» وفلطا [نى الف نال فى لومي لوتعيد ا لضيى والجعا لقاهلة 
احتمل أن يحال الهلاك عليه ؛ إذا قلنا]: عمده عمد؛ لأن المباشرة مقدمة على 
السبب» قال الشيخان: وهذا احتمال حسنء فإن قيل: به كان كما [لو] ركبا 
بأنفسهماء والاعتذار عنه يكلف. وأشار بالاعتدال إلى قوله فى «الوسيط» 
واالسيظة: كما لوبط العريوها لو رركن ماشرنه عدر انا لعياةة أمكن أن 
يجعل كالتردي مع الحفر»ء وأقام في «الترغيب» هذا الاحتمال وجهًا فقال: 
وإذا تعلق الراعيه رتعيك الضي دو تلن :عمد عفنيه [ سيان “روزن 
قلنا: خطأء فقال: [وإذا تعدد الراكب] فهو كالمتردي والحافرء انتهى. 

ولا يكاد يخفى حكم ما لو أركبها أجنبي بإذن الولي ما قدمناه. 

قال: (أَوْ حَايَِان) أي: وإن اصطدمتا. 

(وَأَسْقَطئًا فَالدَيَةٌ كما سَبْقّ) أى: : فيجب نصفهاء ويقدر نصفها إذا التلف 
منسوب إلى قطعهما 

قال: (وَعَلَى كُل) أي : كل واحد منهما. 

(أرْبَعٌ كَقَارَاتٍ عَلَى الصّحِبح) أي : لاشتراكهما في إهلاك أربعة؛ فيجب 
كفارة لنفسهماء وأخرى لجنينهاء وثالثة لصاحبهاء هذا إذا أوجبنا الكفارة على 
قاتل نفسه. وقلنا: إنها لا تتجزأ؛ فإن لم يلزمهما قاتل نفسه وجب ثلاث 
كفارات» وإن جزمنا وجب على كل واحدٍ ثلاثة أنصاف كفارة» وهذا هو 
البقارل للفيعيم أن الإكتاين 

قال: (وَعَلَى عَاقِلَةٍ كل نِضِفٌ عَرَّتَئْ جَرِيتَيْهِمَا) أي : نصف لجنينها ونصف 
)١(‏ في نسخة: (الداركي). 
(6) في نسخة: (قولان). 
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أَوْ عَيْدَانِ فَهَدَرٌ أوْ سَفِيئَتَانِ فَكَدَابََ بَتَيْنْء وَالْمَلّاحَانِ كَرَاكْبَيْن | نَ كَانَنَا لَهُمَاء فَإِنَ 
كا وي ان انين درم ايت انهه وذ 116 نبي لَزمَ كلا نِضِفٌ 
قِيمِتِهما. 


لجنين الأخرى؛ لأن من أجهضت نفسها لزمت الغرة عاقلتها كما لو أجهضت 
غيرهاء وحينئذٍ لا يهدر من الغرتين شيء» وأما دية نفسيهما فيهدر نصفها 
[ويجب نصفها] كغيرها. 

قال از عَبْدَانِ فَهَدَرٌّ) أي: وإن اصطدم عبدان فماتا هدر؛ لأن جناية 
العبد تتعلق برقبته» وقد فاتت» وسواء أنفقت قيمتها أم لا؛ فلو مات أحدهما 
نصف قيمة العبد» ويتعلق به نصف دية الحر؛ لأن الرقبة قد فاتت فتعلق الدية 
ببدلها. 

قال: (أَوْ سَفِئئَانٍِ فَكَدَابتيْنء وَالْمَلَاحَانٍِ) أي : المسيران لهما. 


(كرَاكِبيْنِ إن كَاننَا لَهُمَاء ٠‏ كان كان يها مال أ جْتبِيٌ لَرِمَ كُلّا نِضِفُ ضَمَانِهِ 
ب لم كُلّا يَضِفُ م ينك اليكنيما )"السام ا لان : 


وَإِنَ كانتا لأجتبىٌ 2 

الحال الأول: أن يكون بفعلهماء فإن كانتا بما فيهما لهما» فنصف كل 
سفينة» ونصف متاعهما مهدر» ونصف قيمتهاء. ونصف قيمة متاعها على 
مجرى الأخرى. فإن هلك المجريان فكفارتين ماتا به» وإن كانتا لهما وحملا 


)١(‏ قال الخطيب: تنبية : يُسَْْنَى مِنْ كَوْنٍ الْمَلَاحَيْنٍ كال راك ما إذَا قَصَدَ الْمَلَاحَانٍ الاصْطِدَامَ ما 
يَعُده أَهُلُ الْحْبْرَة مُهْلِكًا مُعْرًِا فَِنهُ يَجِبُ نِضْفٌ دِيَةٍ كُلَ مِنْهُمَا فِي تَرِكَةٍ الآخَرء بخْلافٍِ 
الْمْصْطِيمَيْنِ فَإِنّهَا عَلَى الْعَاقلَة وَلَوْمَاتَ أَحَدُهُمَا يما صَدَرَ مِنْ الْمْتَعَمّدِدُونَ الحَرِ وَجَبَ 
الْقِضَا ص على الْحَيّ ينا عَلَى إيِجَابٍ الْقِصَاصٍ عَلَى شَرِيكِ جارح نَفْسِهِ» وَلَوْ كَانَ فِي السَّفِيئَة 
مَنْ يُقْتََانٍ بِهِ فَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصٌ إِذَا مات بِذَّلِكَ َو تعَدّد لْعَْقَى قُيلَ باح وَوَجَبَ في مَالٍ 
كل وَاحِدِ يِضْفُ دِيَاتٍ الْبَاقِينَ وَضَمَانُ الْكَمَارَاتِ بعَدَدِ مَنْ أَهْلَكَاء وَإِنْ كَانَ الاضْيدَامُ لا يُعَدُ 
مُهْلِكا غَالِبَا َك يُِْكُ كيه عَمْدِ فَتجِبُ الذي ملظ على الْحَاقلَِ وَلَوْ كان اْمَلَاحَانٍ صَبِيينٍ 
0 أنّهُ لا يتَعَلّق به ضَمَانٌ؛ ِأنَّ الْوَضْعَ في 

لسّفِيئَةِ لَيِْسَ بشَرْط ؛ لِأنْ الْعَمْدَ مِنْ الصَّيئيْنَ هُنَا هُوَ الْمُهِْكُ. انظر : « مغني المحتاج إلى معرفة 
0 
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الأموال والأنفس تبرعًا أو بأجرة» فإن تعمدا الاصطدام بما يعده أهل الخبرة 
مهلكا تعلق بفعلهما القصاص حتى لو كان [ثمٌ] جماعة أقرع بينهم» فمن قرع 
وليه فثلاثة أوجه. وفى مال كل واحدٍ منهما نصف ديات الباقين» وتعدد 
الكذاواكد على كل بمفييما هده لز كيان بعلن كل |[ واج منهيها عياب لبه 
باقيهما جميعه ونصف قيمة صاحبه» ويتقاضان فيما يشتركان فيه» وإن تعمدا 
الاصطدام بما لا يهلك غالبّاء وقد يفضي إليه فشبه عمد والحكم ما سبق؛ 
إلا في القود والدية فلا قودء والدية مغلظة على العاقلة» وإن لم يتعمداه؛ بل 
ظنا أنهما يجريان على الريح. فأخطأ ولم يعلم [كل] واحد منهما أن بقربه 
سفينته؛ فالدية مخففة على العاقلة» وإن كانا أجيرين فأمينين للمالك» فلا 
يسقط من ضمان السفينتين شيء» بل على كل واحدٍ نصف قيمة كل سفينة» 
ويتخير كل من المالكين من أخذ قيمة جميع سفينته من أمينه ؛ ثم هو يرجع على 
الآخر بنصفها وبين أخذ [نصفها منه] ونصفها من أمين الآخرء وإن كانا عبدين 
تعلق الضمان برقبتهما. 

الحال الثاني : أن يقع الاصطدام لا بفعلهما؛ فإن قصرا بأن توانيا في 
الضبط فلم يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه. أو سيدًا في ريح 
عاصف لا تسير في مثلها السفن, أو لم يكملا عدتهما رجالاء قالا: وجب 
الضمان على ما ذكرنا ولا قودء وإن لم يقصرا وحصل الهلاك بغلبة الرياح 
وهيجان الأمواج ؛ ففي الضمان قولان : 

أحدهما: يجب كالفارسين يغلبهما دابتهماء وأصحهما: وهو نص 
«الأم»: لا لعدم تقصيرهما كما لو هلكتا بصاعقة بخلاف غلبة الدابة» فإن 
ضبطها ممكن باللجام. 

وقيل: الخلاف هنا مرتب على غلبة الدابتين» وأولى بالمنع من غلبه 
الدابتين» وقيل: القولان إذا لم يكن منهما فعل بأن كانت السفينة مربوطة 
بالشطء أو بمرساةٍ فهاجت ريح فسيرتهاء فأما إذا سيراها؛ ثم غلبت الريح 
وعجزا عن ضبطهما ضمنا قطعاء والمذهب طرد القولين في الحالين» فإن 
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وَلَوْ أَشْرَفْتُ سَفِيئَة عَلَى غَرَقِ جَارَ طَرْحُ مَتَاعِهَا وَيَجبَ لِرَجَا ءِ نْجَاةٍ الرّاكب» 


ضمنا فكما لو فرطا؛ ولكن لم يقصدا الاصطدامء وإن قلنا باللأظهر لم يجب 
ضمان الأنفسء. ولا الأموال بهماء ولا ما حمل بأجره إن كان مالكه» أو 
عبده» أو وكيله معه» وإلا فالضمان على الخلاف فى الأجير المشترك» وعلى 
هذا لو اختلف المالك والملاحان فادعى أنه بفعلهماء وقالا: بل بغلبة الريح 

إشارات: لا يخفى عليك بعد هذا ما فى إطلاق الكتاب» جزم كثيرود 
بتصور العمد كما ذكرناه» وقال الشَّاشِي: اختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد 
المحض؟ فقال أبو إسحاق: نعم . 

وقال الشيخ أبو حامد: له اده 

وظاهره: أنه الخلاف [السابق]"'' في الفارسين» وحينئظٍ فالترجيح 
مختلف» وقال ابن الرَّفعَة: الوجه حمل الأول على ما إذا قصد الاصطدام. 
و[الثاني] على ما إذا لم يقصداه» انتهى. 

[وفيه نظر. والمذكور في كتب الطريقين التي رأيتها هنا تصور العمد. 
ووجوب القود فيه] بخلاف مسألة الفارسين. 

5 7 كه 92 4ه 0 كمه اس( سوواير ممع اس ع 

قال: (ولو أشرفت سفينة على غرقٍ جار طرح متاعِهًَا) أي : طرح ما تدعو 
الحاجة إلى طرحه حفظا للروح. 

قال : (وَيَجبَ لِرَجَا ءِ نجَاة الراكب) عبارة «المحرر» و«الشرحين» : وقفل 

يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خيف غرقهم» وعبارة «الروضة» ك «المنهاج» 
والكل متمق في المعنى» ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح». 
ولا يجور إلقاء الحيوان المحترم إدا حصل دفع الغرق بعيره») فإن مست 
الحاجة إلى إلقاء الدواب ألقيت؛ لإنقاذ الآدمي المعصوم [كالعبيد 
والأحرار]”' نعم لو كان هناك أسرى من الكفار وظهر للأمير المصلحة في 
)١(‏ في نسخة: (السالف). 
(0) في نسخة: (والعبيد كالأحرار). 
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َإِنْ طَرَّحَ مَالَ غَيْرِهِ بلا إِذْنِ ضَمِئَهُ وَإِلَا فَلا. وَلَوْ قَالَ: أَلْقٍ مَتَاعَك وَعَلَىَ ضَمَائَهُ أَوْ 
عَلَى أني ضَامِنٌ ضَمِبَهُ. 
قتلهم. فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان المحترم» وهل 
على الزاني المحصن ومن تحتم قتله حرابة كمن ليس كذلك؟ وينبغي أن 
تراعى في إلقاء المتاع والدواب تقديم الأخس فالأخس إن أمكن ذلك حفظ 
المال ما أمكن؛ كما لو كان بها حديد وذهب وفضة.ء وإذا قصّر من لزمته 
الإلقاء فغرقت أثم ولا ضمان. 

قال الرّافِعِي : كما لو لم يطعم المضطر حتى هلك: يعصي ولا [يضمن ”7 
وللماوردي احتمال فيما ذكره يجوز مجيئه هنا. 

قال: (فَإِنْ طَرَّحَ مَالَ غَبْرِهِ با إِذْنِ ضَمِئَهُ) أي: الملقي كما لو أكله 
[المضطر]”'' نعم [يظهر] لو كان المال المحجور عليه بيد وليه حيث جاز 

له ركوب البحر .٠‏ وغلب على ظنه أنه لم يلق بعضه لغرق الكل؛ ففعل 
لحفظ البعض أنه لا ضمانء» وهل يقال مثله في مودع وعامل قراض» 
ووكيل» وإدام في بيت لجال الأشية: الحواز وعدم الضمان إذا بان 
صدقهء وهذا إذا تمحض الخوف على تلف المال فقطء وأما لو خيف عليه 
وعلى الروح» وقلنا: لاا ضمان للمال فهذا موضع نظرء وكيف يكون 
التقسيط؟ فتأمله. 


قال: (وَإِلّا فَلَا) أي: وإن طرحه بإذن مالكه المعتبر الإذن» ولم يتعلق به 
حق للغير كرهن لم يضمنه للإذن المبيح. 

قال: (وَلَوْ قَالَ:) أي: في حال خوف غرق السفينة. 

(أَلْق مَتَاعَك وَعَلَىَّ ضِمَانة» أو على أي ضَامِنٌ ضَمِئَه) أي: على 
الي لأنه التماس إتلاف بعوضٍ لغرض صحيح عاجل» أو آأجل؛ [كما لو 
قال]: أَعْتِىْ عَبْدَكَ عَلَى كَذَاء وليس هذا على حقيقة الضمان؛ بل بدل المال 


69 في نسخة : (ضمان). 
(0) في نسخة : (اضطرارًا). 
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وَلَوْ افْنَصَرّ عَلَى أَلْقِ فا عَلَى الْمَذْهَبٍ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِسُ لِكَوْفٍ غَرَقِء وَلَم 
يَخْتَصٌ نَفْعْ الِْلْقَاءِ بِالْمُلْقِي. 


للتخليص عن الهلاك كأطلق هذا الأسير ولك كذاء ولمن له قصاص أعف 
عنه» ولك كذا كما قاله القاضي والْبَعَوِيء قال: ولا تجب الدية. 

قال : (وَلَوْ افْمَصَرَّ عَلَى آَلْت فَلَا عَلَى الْمَذْمَبٍ) لعدم الالتزام وتحقق 
الخلااص» وقيل : على [وجهين]”'' كأقض دينيء والفرق: أن قضاء الدين 
تسقط [الحق] يقينّاء والإلقاء هنا يجوز أن ينفع [وألا ينفع] وسرّى الْعَرَالِي بين 
المسلمين في آخر الخلاف» والأكثرون على الأول. وجزم الْبَعَوِي وغيره 
بإجراء الوجهين هاهناء وصحح إبراهيم المروزي وجوب الضمان؛ كما لو قال 
الأسير: افدني» أو قال المضطر : و » قال: وللحال في التقييدات تأثير 
كما في المقال» انتهى. 

ولو ألقى صاحب المتاع متاعه عند خوف الهلاك بلا استدعاء لم يرجع 
على الركبان بشيء» وإن كان في حالةٍ يجب فيها الإلقاء» بخلاف إطعام 
المضطر حيث يرجع على وجه؛ والفرق ما سبق» وعن «منهاج» الجويني 
إجراء الوجهين فيما ألقى المتاع ولا خوف. 

إشارة: هل يفرق الحال بين كون المأمور بإلقاء ماله أعجميًا يعتقد وجوب 
طاعة آمره أو لا فرق؟ لم أر فيه شيئًا. 

وقضية إطلاقهم: عدم الفرق؛ ولكنهم في مواضع [فرقوا] بينهما كما 
تقدم. 

قال: (وَإِنْمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِسٌ لِكَوْفٍ عَرَقِء وَلَمْ يَحْتَصٌ تَفْعٌّ الْإِلْمَاءِ ِالْملْقِي) 
هنا مسائل : 

الأولى: أن يلتمس ولا خوفء فلا ضمان على الملتمس وإن التزمه. 
وحكى الْمَاوَرْدِي وجهين وجعل هذا أشبههما؛ ولأنه ألقاه لعدم ضرورة 
وارتفاع غرض . 


6 في نسخة : (وجهه). 
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والثاني : يلزمه بشرطه. قال: وهو أقيس. 

فإن قلت: لو كان لا خوف في الحال؛ ولكنه متوقع. 

قلت: إن كان التوقع [قريبًا] فالخوف حاصل» وإن كان بعيدًا ففيه نظر. 
وهل ينظر إلى قرب زمن الخوف المتوقع وبعده؟ فيه نظر ولم أر فيه شيئًا. 

الثانية: أن يختص نفع الإلقاء بصاحب المتاع» فإن كان في السفينة 
راكب ومتاعه خاصة [فقال آخر من الشطء أو من سفينة أخرى: ألق 
متاعك في البحر وعليّ ضمانه] ففعل فلا شيء لهء ولا يحل له أخذ 
الضمان إلزامًا؛ لأنه فعل ما لزمه لغرض نفسهء كما لو قال المضطر: كل 
طعامك وأنا ضامنه لك؟ فأكله. 

الثالثة: أن يختص النفع بالملتمس بأن أشرفت سفينة الملتمس على 
الغرق» وفيها متاع لغيره وصاحبها ليس فيهاء فيقول له: لق متاعك وعليّ 
ضمانه؛ ففعل؟ فيضمن سلمت السفينة أم لا؛ حتى لو مات الملتمس» ويكون 
الضمان في تركته. 

الرابعة: أن يختص النفع بغيرهما بأن كان الملتمس» وصاحب السفينة 
ليس فيهاء وفيها قوم يشرفون على الغرق؛ فيلزم المتلمس الضمان؛ لأن 
تخليص من بها غرض صحيح كعوض الخلع. 

الخامسة: أن ترجع فائدة التخلص إلى ملقي المتاع وغيره» والملتمس 
خارج [من] السفينة . 

وأصح الوجهين: أنه يجب جميع الضمان» ويكفي تخلص غير صاحب 
المتاع مقصذا للالتزام» والثاني: وبه قال القاضي الحسين: أنه يقسط المال 
الملقى على مالكه» وعلى سائر من فيها بقسطه المالك؛ فإن كان معه واحد 
عفنت نضفة الفيمان: أو.اثنان:وحت تلكاةع أو.عشرة وحمب تسعة أعكنا ره 
وسقط العشرء وعلى هذا القياس. 

السادسة: إذا كان في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره بأن التمس بعض 
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قال الإمام: ويجري الوجهان في أنه تسقط حصة المالك» ويجبان فيما لو 
كان الملتمس خارج السفيئة. ويلقي المتاع من الركبان. 

تَنْبِيهُ: متى ضمنا المستدعي ضمن المثل بمثله» والمتقوم بقيمته» ويعتبر 
بما قبل هيجان الموج؛ إذ لا قيمة له حينئذٍ» ولا يجعل قيمته في البحر وهو 
على خطر كقيمته في البر» وأوجب القاضي الحسين في المتقوم المثل صورة 
كالقرضء وفيه إشارة إلى [أن] المستدعي بملكه وهو قضية ما في أيمان 
(الخاري ا اتإنه سكى قولين فى تقولد عدن عبدلة عنى [كل ]1 اتملكة اك 
قال: [ومثلها]”'' يجري فيما لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي قيمته؛ هل 
يملكه قبل إلقائه؟ والذي نقله الإمام وغيره: أن المُلقَى لا يخرج عن ملك 
الملقَى حتى لو لفظه البحر؛ فظفر به فهو لمالكه ويسترد الباذل ماله» وهل 
للمالك. أذ بماك تنا جد بوره يذل ؟ افيه شلك كالقرفن. 

فروع: لو قال: ألق متاعك وأنا وركبان السفينة ضامئون كل [منا] على 
الكمال» أو على [أني] ضامن [وكل واحد منهم ضامن] ضمن الجميع» ولو 
قال: أنا وهم ضامئون كل واحد منا بالحصة لزمه ما يخصه. وكذا لو اقتصر 
على قوله: أنا وهم ضامنون» ولو قال: أنا ضامن وركبان السفينة» أو علي أن 
أضمنه وركبان السفينة» أو قال: أنا ضامن وهم ضامئون ضمن الجميع على 
النص؛ لقوله أولا: أنا ضامن . 

وقيل: بالقسط لاحتمال اللفظ له لو قال: أردت الإخبار عن ضمان سبق 
منهم وصدقوهء فذاك وإلا فهم المصدقون.ء وإن قال: أردت إنشاء الضمان 
عنهم» فقيل: إن رضوا ثبت المال عليهم» والظاهر: خلافه؛ لأن المقصود لا 
)١(‏ في نسخة: (مع تملكه). 
() في نسخة: (وبملكها). 
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وَلَوْ عَادَ حَجَرُ مَنْجَدِيِقٍ فَقَتَلَ أَحَدَ رْمَاتِهِ هُدِرَ قِسْظه» وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاتِّيء 
يوقف عندناء وهذا ما ارتضاه القاضي الحسين والإمام» وجنح في «الوسيط) 
إلى الأول» وإن لم يتوقف القعود؛ فإن هذا مبني على المسامحة للحاجة» ولو 
قال: أنا وهم ضمنا وضمنت عنهم بإذنهم طولب الجميع بقوله» ويصدقون في 
عدم الإذن ولا رجوع لهء ولو قال: أنا وهم ضمنا وأصححه من مالهم» نقل 
الأئمة - سيما العراقيون- مطالبته بالجميع» وكذا لو قال: أحصله من مالهم 
كما لو [قال:] بألفي أصححها لك من مالها يلزمه الألفء» ولو قال: ألق 
متاعك في البحر على أني وهم ضمنا فأذن فيه فألقاه. 

قال الرَافِعِي: فالواجب الحصة أو الجميع؛ لأنه باشر الإتلاف؛ فيه 
وجهانء ويحكى الثاني عن القاضي أبي حامد. 

قلت: وهو نص «الأم» ولو قال لصاحب المتاع: ألق متاعك وعليّ 
ضمانه» فقال: نعمء فله أن يلقي وعليه الضمان إذا ألقى» ولو قال الآخر: 
ألق [متاعك]''' فلان وعلئَ ضمانه إن طالبك؛ فالضمان على الملقى دون 
الام | 1 

قال الْمَاوَرْدِي: لو بدأ رب المتاع فقال: ألقيه وعلى واحدٍ منكم ضمانه. 
فقالوا جميعًا : نعم» أو افعل ففعل كان على كل واحدٍ منكم ضمانه جميعه. 
ولو قال أحدهم: [نعم» وأمسك غيره ضمنه دونهم» فلو قال: أنا ألقيه 
الحا ا 
لأنه ضمان اشتراك» ولو أجابه بعضهم ضمن قدر حصته 

قال الولو ا حجر مَْجَديقٍ تفل أعد رُمَايِهِ مر شط وَعَلَى عَاقا: 
لْبَاقِيِنَ الْبَاقِي) لأنه مات بفعله وفعلهمء » فإن كانوا عشرة هدر عشر ديته» 
ووجب على عاقلة كل عشرديته» ولو قتل اثنين فصاعدًا فكذلكء, ولو قتل 
العشرة [حين عاد] هدر العشر من دم كل واحد ووجب على كل واحدٍ من 
الباقين عشر الدية. 


200 في نسخة : (متاع). 
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أو غَيْرِهِمْ وَلَمْ يَنْصِدُوهُ فَحَطَأ أَوْ قَصَدُوهُ فَعَمْدٌ في الْأصَح إِنْ عَلَبَتْ الْإِصَابَة. 

بيه : قال في «البيان»: إنما تجب الدية على من مد منهم الحبال ورمى 
بالحجرء فأما من أمسك خشب المنجنيق إن احتاج إلى ذلك ووضع الحجر في 
الكفة» ثم تجافى فلا شيء عليه ؛ لأنه متسبب» والمباشر غيره فتعلق الحكم 
بالمباشر» وكذا ذكر نحوه لْبَعَوِي وغيره؛ء وخصوا الضمان بالحارس» وهو ما 
يفهمه كلام المصنف وغيره. 

قال: (أَوْ غَيْرِهِمْ وَلَمْ يَقْصِدُ يَمْصِدُوهُ نَخَطأ) أي : : عاد [الحجر] على أحد النظارء 
أو غيرهم ممن له يقصدوه؛ فهو خطأ يوجب الدية المخففة على العاقلة. 

قال: (أَوْ قَصَدُوهُ فعَمْدٌ في الأصَحٌ إنْ عَلَبَتْ الْإصَار بَهُ) أي : فكانوا حاذقين 
تتأتى لهم الإصابة» وسواء قصدوا واحدًا بعينه» أو جماعة بأعيانهم فأصابوهم 
هذا ما أوزقة الإمام» َالْعَرَالِي» والصيدلاني». والمتولية ورجحه الْبَعَوي في 
«تهذيبه» و«تعليقه» [بأعيانهم] والرٌويَانِي. 

قال الرَافِعى: والذي أورده العراقيون أنه شبه عمدٍ إذا أصاب الحجر من 
قصدلوه. وداه 5 يكن | لنييك اندر لدم معي آر جعافة نا 
الدية على [عواقلهم]”' مغلظة 

قال الْبَعَوِي في «تعليقه»: وهذا ليس بشيء؛ لأن الغالب الإصابة. 

قال الرَّافِعِي: ويشبه أن يقال الخلاف راجع إلى أنه هل يتصور تحقيق هذا 
القصد في المنجنيق؟ فإن تصور فيما ينبغي أن يفرق بينه وبين [سائر] الآللات 
المهلكة. وهو كما قال. 

إشارة: [قوله] إن علمت الإصابة قبل فيما ذكره بقى ما لو كان الغالب 
عدم الإصابة فأصاب» فهو شبه عمدٍء قال الرَّافِعِي : والعلم 00 
منهم لا بعينه» أو جماعة من القوم لا بأعيانهم لا ب يحقق العمدية» ولا يوجب 
القصاص؛ لأن العمدية تعتمد قصد عين الشخص؛ ثم الذي أورده في 
«الوجيز» و«الوسيط»: يكون هذا خطأ فى حق ذلك الواحد. 


6 في نسخة : (عاقلتهم). 
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[فضل] 
دِيَهُ الْخَطَإٍ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَلْرَمُ الْعَاقِلَهَ اا 00 ,1 


وفى «التهذيب»: أنه شبه عمد. وهذا هو الوجه إذا قصدوا واحدّاء أو 
جماعة لا بأعيانهم» وكذا لو رمى سهمًا إلى جماعة ولم يعين واحدًا منهم. 

قلت: وفي المسألة اضطراب أشرت إليه في أول الجراح. 

قال الرَافِعِي: ثم استدرك الإمام فقال: الذي ذكرنا أنه لا يجب القصاص 
[فيما إذا قصد الرامي إصابة واحد لا بعينه أو جماعة مخصوصين» وأصاب 
الحجر واحذدًا أو جماعة لا غير»ء وأما لو كانوا محصورين في موضع وكان 
الحاذق على علم بأنه إذا شدد الحجر عليهم أتى على جميعهم وحقق قصده 
وأتى عليهم فالذي أراه وجوب القصاص] وهو كما لو قال المكره: [أقتل 
هؤلاء. فقتلهم؛ يجب القصاص على المكره] ولا أثر لاختيار المكره في 
التقديم والتأخير» انتهى. 

وفي «تعليق» الْبَكَوِي : لو عيّن جماعة» فعلم أنه يصيب بعضهم فأصاب 
واحدًا منهم». فلا قود في أصح الوجهين» وتجب الدية مغلظة [في مالهم. 
قال]: وكذا لو رمى سهمًا إلى جماعة» ولم يعين واحدًا منهم فأصاب واحداء 
لابجب التردي اصع الوكين 

قال: (فَصِلُ: دِيَةَ الْخَطٍ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَلْرّمُ الْعَاقِلَةَ أما شبه العمد فلما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة َه في الهذليتين حين رمت إحداهما 
الأخرى بحجر؛ فبتلنها ومااكي يطنها ؛ فقضى رسول الله كَكهِ: «أَنْ ديه جَنِينِهًا 
عر عل أو وَليدَة) وَقَضَى بِدِيَةٍ الْمَوْأٍَ عَلّى عَاقِلتِهًا270. 

وأما في الخطأ فمن باب أولى» وادعى الإمام الإجماع فيهماء وحكى 
قول مخرجء أو وجه أن شبه العمد لا تحمله العاقلة» وزيف ولا عبرة 
بخلاف ابن علية والأصمء وبعض الخوارج حيث أوجبوهما على الثاني 
كالعمد» قال ابن عبد البر: سن رسول الله كَل لأمته» وشرع لها من دينه 


010 أخر جه البخاري (69/اهة). ومسلم (5586). 


كناب الدّيات/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 1 
وَهُمْ عَصَبَتْهُ إلا الأضل وَالْمَرْعَ 5ك 


أقتنية الممن [المقدول] "خط تتحيله العافلة :. ونقرك. ذلك [العاقلة]” الت 
لا يجوز عليها السهو ولا الغلط. وأجمع العلماء على ذلك في الدية 
الكاملة. 

تنبية : : لا خفاء أن مذهبنا أن العاقلة كما تحمل النفس في النوعين تحمل 
غيرها من أرش طرف» وجرح مقدر كان» أو حكومة كما سبق. 

قال: (وَهُمْ عَصَبْتَهُ) أي : الذكور المكلفون خاصة وجهان لتحمل ثلاثة : 
القواية ولو لا بوييف لجال 'كهنا: رنديماا الممنتي ولبس المعالكة 
والموالاة من جهات التحمل» ولا الغريب الذي لا عشيرة له» فدخل نفسه فى 
يله عه مهاه ولاوحيا غلانا عل النيوان بعصي عيضن بيهر ذلك 
خلافًا لأبي حنيفة» وإنما يحمل من القرابة من كان على حاشية النسب وهم: 
الأخوة وبنوهم. والأعمام وبنوهم. 

قال الشَّافِعِي َه : ولا أعلم مخالمًا أن العاقلة العصبة» وهم القرابة من 
قبل الأب. 

قال: ولم أعلم مخالفًا في أن المرأة والصبي» وإن أيسرا لا يحملان 
شيكًا ».ركذا المغكوه عند انتهى . 

قال: (إلَّا الأضل وَالْمَرْمَّ» أي: من علا ومن سفل؛ لأنه يل قضى بدية 
الهذيلية على عاقلة صاحبتهاء وورثها ولدها ومن معهمء متفق عليه. ولأبي 
داود وغيره: وبر الزوج والولد. 

لاني !الررصيفة” اوج بون وفي المسألة أحاديث» ففي 
النسائي : دلا يُؤْحَذْ الرَّجُلُ بجَرِيرَ رَوَ أبيه)”' 


هه الترمذي [ حديث]: دلا بجني والد على ولده. ولا مولود عن 


)١(‏ فى نسخة: (الكافة). 
(؟) أخرجه النسائي (1/ 2١77‏ رقم )5١77‏ وقال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب مرسل. 
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أ وم ستو 


وَقيل يَعْقِلٌ ابن هو ابن ابْنٍ عَمَهَاء ويعدم الأمرة َإِنَ بقِي شَيئْءٌ فَمَنْ يليه مممفموقة 


والده)"”'' قالوا: وليس المراد نفي نفس الجناية» وإنما المعنى: لا يلزم 
كل منهما موجب جناية الآخر؛ ولأن العرف لا يسمي الأصول والفروع 
عاقلة. 

07 0 : يَعْقِلَ ابْنٌّ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمّهَا) أي كما يزوجها بالعصوبة. 
منها. 

إشاراتث: ما تقدم في خطأ غير الإمام ونحوه كما الات بيانه. ولا 
تحمل العاقلة جناية المرء على نفسه. ولا على طرفه. بل يهدر. وقيل : تجب 
دية طرفه إذا قطعه خطأء وزيفه الإمام. 

قضية إطلاق الجمهور : أن ذوي الأرحام لا يتحملون مطلماء » قال 
ارو إلا إذا ورثناهم. فيتحملون عند عدم العصبات» كما يرثونء 
انتهى. 

فإن صح ما ذكره عقلوا في وقتناء لما سبق في الفرائض ترجيحه» نعم هل 
يندفع العقل عنهم [- جميع]” ' الظلمة لهم من الإرث؟ فيه نظر. 

قال: (وَيُقَدُمُ الأَقْربُ) أي : فالأقرب» ومعئاه: أن ينظر في الواجب آخر 
الحول وفي الأقربين» فإن وفوا بالواجب [إذا وزع عليهم] لقلته» أو لكثرتهم 

قال: (فَإِنْ بَقَِ شَيْءٌ فُمَنْ يَلِيهِ) أي : فعلى من يلي الأقرب. ثم الذين يلونه 
)١(‏ أخرجهأحمد(498/7». رقم8١11١)»‏ والترمذي »55١/5(‏ رقم )5١09‏ وقال: حسن 

صحيح ١‏ وابن ماجه (؟/ 289٠‏ رقم 5114). 


(؟) في نسخة: (سيأتي). 
(9) في نسخة: (يمنع). 
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وَمُذْلٍ بِأبَوَيْنِء وَالْقَدِيمُ النَسْوِيٌَ؛ نم معيق ثم عَصبه ثم مغيفه ثم عصلله وَِلّا فَمُعْتِقْ أبي 
الْجَانِي ثُمّ عَصَبَهُ نم مُعْتِقْ مُْتِقٍ الأب وَعَصَبَنهُ وَكَذَا أبَدَاء وَعَتِتّهَا يَْقَلهُ حَاقَتُمَاء 8 


قال : (وَمَدْلٍ بأَبوَيْنٍ ن») أي : كالآإرث» سواء في ذلك من بعد ومن قرب من 

جميع العواقل (وَ)[ قَدِيِمُ التَسْويَهُ) ؛ لآن النساء لا يتحملن العقل بحالء» فلا يؤثر 
قرابتهن فيه. 

قال : (نُمَّ مُعْتِقٌ ق) أي: فإن لم يجد أحد من عصبات النسبء أو لم يفوا 
بالواجب انتقلنا إلى المعتق الذكر. 

(نُمَّ عَصَبَتُهُ) أي : : خلا أصوله وفروعه على الأصحء كما سبق في الجاني 
وهم هناك فقد يوهم التعميم هناء وكذلك الكلام في قوله: ثم عصبته إلى آخر 
الفصل. 

قال [الشيخ] إبراهيم المروزي: وابن المعتق وأبوه لا يتحملون الدية على 
ظاهر المذهب» وهذه مناقضة؛ لأن أبا الجاني إنما لم يتحمل ؛ لأن الجاني لا 
يتحمل كذلك بعضه» ومن هو بعض منه وهاهنا المعتق يتحمل» وكان القياس : 
أن يتحمل أبوه وابنه إلا أنا اتبعنا فيه الأثر» وهو ما رواه حماد عن إبراهيم أن 
ابن الزبير» وعليًًا - بها - اختصما في مولى لصفية إلى عمر وه فقتضى 
بالميراث للزبير» والعقل على علي - وها - وإنما قضى بالميراث للزبير؛ لأنه 
كان ابن صفية» ولم يوجب العقل عليه لهذاء انتهى. 

وقال المصعبي في «شرح متضمن الجويني»: الصحيح: أنهما يتحملان؛ 
لأنهما بمنزلة المعتق» وهو يتحمل. 

قال : ١نم‏ مُعْينهُ هُ ثم عَصَبَنهُ) أي : كالإرث خلا الفرع والأصل. 

قال: (وَإِلَا) أي : وإن لم يوجد موالى النعمة ولا أحد من غصباته, 


قال: : َم أبي الجحاني ثم حصي ع مي مُق الأب و وَعَصَُ 0-0006 


000 ل عدا 4 إلى حيت يكين 


5 000 2 0 او ابر م 
قال: (وَعَتِيِقَهَا يَعْقِلَهُ عَاقِلْتُّهَا) ولا شيء عليها؛ لأن من شرط التحمل 
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المذكور فتحمل [على] عقلة من تحمل دية جنايتها ؛ كما يزوج عتيقها من 
دا 
نبي : إذا لم يوجد نسبٌ أو وجد ولم يف المضروب [عليه فالواجب]”" 

انتقل إلى المعتق [الذكر] فإن لم يف المضروب عليه [ضمان]”" الواجب 
مادانى ا لراك يم ح كن اميد ٠»‏ فإن عدموا انتقلنا إلى معتدّ عق المقء 

الى إجوةة ثم بنيهمء وهكذا على ترتيب القرابة هذا ما نقله القضاة: 
الليب» والْبتنيجيء وَالْمَاوَددِي» وابن الصباغ والْمعوَلَى: يي 
قضية كلام الجمهور. وظاهر نص «الأم» وغيره. 

ونقل الإمام: أن الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموت 
المعتق» وقال: إنه لا يتجه غيره؛ إذ لا حق لهم في الولاء» ولا بالولاء في 
حياته فهم كالأجانب» نعم؛ إذا لم يكن هناك معتق وضربت على عصباته. 
فهل يختص الأقربين فقطء أم يتعداهم إلى الأباعد كعصبة النسب؟ هذا فيه نظر 
ظاهر. 

والأصح: الثاني» انتهى. 

وتبعه الْعَرَالِي في كتبه الثلاثة» وعبارة «البسيط»: وظاهر كلام الأئمة مقيد 
في حق عصبات المعتق وهو الوجه. ووجهه بما ذكره إمامه» ثم ذكر احتماليه 
والترجيح كما ذكره. 

وقال الرَافِعي: و[في] كلام غيرهما ما يفهم جواز الارتقاء من المعتق 
وهو حي إلى عصباته» وصرح بها صاحب «الشامل» و«التتمة» وغيرهماء 
انتهى. 

وعبارة «شرحه الصغيرا تشعر بترجيح مقالة الإمام وهو القياس؛ إذ لا 
نسب ولا سبب. 


)١(‏ في نسخة: (الواجب عليه). 
9 فى تنبيظة : اتمنام): 
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قال ابن الرَّفْعَة: ومادة الاحتمال الأول ما حكاه القاضي الحسين في باب 
الولاء عن النص فيما إذا أعتق أمة» ومات وخلف ابنًا صغيرًا وجدًا للصغير؛ 
أنه ليس للجد تزويج العتيقة» وكذلك يقوى ما حكاه عن الأئمة في حال حياة 
المعتق بما حكاه القاضي في باب الولاء؛ لأن المعتق لو قتل العتيق لم يرثه هو 
ولا ولده» انتهى. 

وسبق في كتاب «النكاح» أو «الفرائض» كلام في ذلك فراجعه» ورأيت في 
اتعليق» الْبَعَوى فى باب الولاء ذكر القاضى فى كتبه: أن الأقرب إذا كان ممن 
اورف ديرف لاعن قلاف الس زمه لاررث] لهب أن الرلاء 
لا يثبت للأبعد مع وجود الأقرب . 


وكا لو :قدا المبعدق مبعقه [ وله اين ] الأززرله هه بوكذا لو أعنق قاقر آم 
مسلمة وله ابن مسلم لا يلي الابن تزويجها [بل يزوجها السلطان والصغير لا 
يمنع ثبوت الولاء؛ ولكن يمنع تحمل العقل والتزويج] ولو كان للمعتق أخ 
وابن صغير لا يزوجها الأخ بل السلطان» قال المعلق عنه: قال شيخنا الإمام 
يعني الْبَعَوِي: وهذا [كله] مشكل ينبغي ألا يحجب كالنسب -والله أعلم- 
انتهى. 

قال: (وَمُعْيِقُونَ كَمُعْتِق) أي: يحملون عنه [كما يتخط]”'' واحدًا؛ لأن 
الولاء فخيدت لالكن واعد» نإذ كزتن أععاء«العيروت علق جعفه : 
نصف ديئار» أو متوسطين : فربع كما سيأتي . 

وإن كانوا بعضًا وبعضًا؛ فعلى الغنى حصته من النصف. وعلى المتوسط 
حصته من الربع» ولو مات أحد المعتقين أو كلهم: حمل كل واحد من عصباته 
ما كان يحمله الميت» وهو حصته من النصف والربع؟ لأن غايته نزوله منزلته» 
ولو مات المعتق الواحد عن إخوة مثلا ضرب على كل واحد حصته تامة من 
نصف أو ربع؛ لأن الولاء لا يتوزع عليهم» يوزعه على الشركاء» ولا يرثون 


)1١(‏ في نسخة: (شخص واحد). 
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وَكُلَ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةٍ كل مُعْوِقٍ يَحْولٌ مَا كَانَ يَْولَهُ دَلِكَ الْمُْيقُ. 


5 فَإِنْ فُقِدَ الْعَاقِلَ ا و 1 11114174 


قال : (لوَكُلَ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلّ مُعْتِقٍ يَحْوِلَ مَا مَا كَانَ يَحْمِلَّهُ ذّلِكَ 
الْمُعِْقُ](" وَلَا يَعْقِلُ عَيِيقٌّ فِي الْأَظْهَر) إذ لا وارث ولا نسب. 

والثاني: يعقل؛ لأن الأعلى إذا تحمل وهو المنعم» فالأسفل وهو 
مُنِعم عليه أولى؛ لأن العقل للبصيرة وهو أولى به [ذلك فعلى هذه لا 
يتعدى ]. 

قال الإمام : ولأنه ينعم عليه أول؛ لآن العقل للبصيرة وهو أولى به إن قال 
الإضام رداك معسل قدي يداون نغلة 4 على بهذا لا يعهلدى: إلى بحصيناات 
العتيق ؟ لأنه لا يتحمل المعتق عنهم 

قال [الْعِمْرَانِي]: ومقتضى المذهب أن يكون في عتيق العتيق القولان. 

[قفلت]: وفى «فروع» ابن الْقَطَلان : وإذا قلنا: يحمل العتيق» فعدم أو عجز 
فهل ينتقل إلى عاقلته أم لا؟ على الوجهين» انتهى. 
ولم يكن لهم عاقلة عقل عنه مواليه من أسفل . 

قال في «الأم) : ولا أجعل على موالي من أسفل عقل بحال؛ حتى لا 
يؤخذ نسب ولا موالى من فوق». وقضيته : أنه يقدم على بيت المال» وبه صرح 
الأصحاب. 

وفي شرح ابن يونس : أن ؛ بعضهم رأى تأخره عنه. 

قال: (فَإِنْ فُقِدَ الْعَاقِلَ) أي: ممن ذكرناء أو فقدت أهليته -كما سيأتى- 


)١(‏ قال الخطيب : (وَكُلَ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةِ كل مُعْتقٍ يَحْمِلَ ما كَانَ يَحْمِلُ ذَلِكَ الْمُغْتُ) في حَيَاتِهِ مِنْ 
نِضف أوْرُيُعٍ «فَإِنَ قيل : َلّا وْعَ عَلَيْهمْ ما كَانَ المَيْتُ يَْمِلُة؟ أجِيب أن الولاء لا يعور 


عَلَيْهِمْ تَوَرْعَهُ عَلَى الشركاء وَل يَرتُونَ الوَلَاءَ مِنْ الْمَيّتِ بَلْ يَرثُونَ به. انظر : اأمعني المحتاج 
إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (18/15). 
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والخا نت 0 

قال: (أَوْ لَّمْ يَفٍ عَقَلَ بَيْتُ الّمَالِ) أي : في الحالين فيقوم فكمال الدية في 
الأولى. ويتكملها في الثانية في سهم المصالح. 

ب 7 عن المْسْيم) أي : ا ع ا 0 
لك تناك الوم د 3 بان فى من ريع ود لهو اذى لا درط 
عليهم حكمًا كالعدم» نص عليه في «الأم» وقيل: قولان كمسلم لا عاقلة له 
وهل يتحمل أصول هؤلاء وفروعهم؟ وجهان كالوجهين في المسلم إذا فقد 
العاقلة وبيت المال» وألزمناه الدية. 

قال الفارقي: الظاهر: المنع. وصححه تلميذه ابن أبى عصرون» 
والإمام» والْبَعَويه والمصنف؛ لكن صاحب «البيان» نقل عن الأكثرين في 
صورة الذمى : أنها تجب على أبيه وابنه ويبدأً بهما. 
الأجل. قال: (فَإِنْ قُقِدَ) أي : [بأن لم يكن فيه مال]”". 

قلت: والظاهر أن حيلولة المظلمة دون أمواله كفقده لم أره صريحًاء 
وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها ؛ ولكن كان ثم مصرف لهم وفيه وقفة. 

قال الْقَمَال وغيره: إذا وجبت فى بيت المال كانت مؤجلة كما لو أقر بقتل 
الخطأ. 

قال: (فَكُلَهُ عَلَى الْجَانِى فِى الأظهّر) [على]”" جماعة الخلاف قولين» 
ونقلاه في «الروضة» و«الشرحين» وجهين وهو الأشهر. 

0010 في نسخة : (المذهب). 
(") في نسخة: (بأن تكون فيه مال). 
(9) في نسخة: (كذا نقل). 
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العاقلة. وهو [الراجح] أو تجب عليهم ابتداءًء وفيه وجهان أو قولان. 
ويتفرع عليه صور: 

منها: لو كان الجاني معسرًا؛ فإن قلنا: تجب عليه: ثبت في ذمته حتى 
لق «بشودة وإن قلنا : لا" ؟ بقيت 52 بيت المال؟؛ قاله المَاوَردِي وغيره. 

وحكى الرَافِعِي وجهًا: أنها تجب على جميع المسلمين كنفقة الفقراء. 
وهذا ما نقله الرُويانِي في «الحلية» حيث قال: فإن لم يكن» يعنيى: عصبة ففي 
بيت المال؛ فإن لم يكن قسَّمه الحاكم على.المسلمين باجتهاد. ذكره أصحابنا 
ولم يذكر [الوجوب] على الجاني . 

وقد يشير إليه قوله في «الأم» في المعاهد والذمي» وإذا عجزت عاقلته إن 
كانت له؛ أي: وهم في حكمنا : ألزمناه في ماله دون عاقلته منهم. ولا يقضى 
به عمل أهل ديته؟ لأنهم لا يرثونه» وفيه نظر. 
ظهر بعد ثلاث سنين من غيرنا . 

أحدهما: لا يؤدى عنه؛ كما لو أيسرت العاقلة بعد ثلاث سنين لا يضرب 

والثانى: يؤدى ؛ لأنه مرصد للمصالح وهذا منها. 

وقال الإمام: إنه بناهما على أن القاتل لا يؤخذ بالدية أصلًا ثم قال: وبُني 

إن قلنا : عند يسار بيت المال لم يجب عليه وإلا وجبت عليه. 


)١(‏ في نسخة: (المرجح). 
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ومنها : إذا [أوجبنا]”'' على الجاني هنا فهل يجب على أبيه وابنه؟ وجهان 
00 1 

وقال الدارمي: يلزم عاقلة الذمي؛ إذا كان حكمنا يجري عليهم» وإلا ففي 
ماله؛ فإن لم يكن فمال أبيه وبنيه . 

وقيل: يقدمون على ماله كالعاقلة» وقضية الجزم بالوجوب عليهم» وسبق 
نسبة الْعِمْرَانِي له إلى الأكثرين» ولعله جواب على أحد الوجهين. 

ومنها : لو أقر بجناية خطأ فكذبته العاقلة فأراد إقامة بينة . 

إن قلنا: بالوجوب تلافي القائل؟ سمعت بينته» ذكره صاحب «الكافي». 

ومنها: لو غرم الجاني باعترافه بعد تكذيب العاقلة؛ ثم اعترف بعد. 

فإن قلنا: الوجوب تلافيه لم يرد الولي ما قبض؛ بل يرجع الجاني على 
العاقلة. 

وإن قلنا: بل منهم ابتداء رد ما أخذه؛ ثم ابتداء مطالبتهم» ولو ادعى عليه 
[قتل] خطأ أو شبه عمدٍء فنكل عن اليمين فحلف المدعي. 

وقلنا: اليمين المردودة كالإقراء؛ فالدية عليه عند تكذيب العاقلة [ثم من 
اعترف بعدء فإن قلنا: الوجوب تلافيه لم يرد الولي ما قبض؛ بل يرجع الجاني 
على العاقلة. 

وإن قلنا: يلزمهم ابتداء رد ما أخذه؛ ثم ابتداء فطالبهم» ولو ادعى عليه 
قتل خطأ. أو شبه عمد فنكل عن اليمين فحلف المدعي. 

وقلنا: اليمين المردودة كالإقرار فالدية عليه عند تكذيب العاقلة] وكذا إن 
قلنا: إنها كالبينة على الصحيح خلافًا لترجيح الْبَّعَوِي في كتابه 
اللي ا 


(؟) إلى هنا انتهى الجزء التاسع من نسخة المخطوط (الأصل). 
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قال المصنف: لوَتَوَجَلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ د َه نَفْس كَامِلَةٍ تلات سِنِبنَ فِي كُلَ سَبَةٍ 


وعو اي 


لا وَذْمَّ سَنَة . 
وَقِيلَ تََانَاء وَامْرَأةٍ سَئَيْنِ ني الأولى تُلْتُ وَقِيلَ ثََانا. 
نول ااه اميد في الأظهر, َي كُلّ سَنَةِ قَدْرُ ثُلْثِ دِيَة وَقِبِلَ في ثلَاث. 
قل مين قي ثلاث قبل ِثْ» وَالأظرَاك في ل سٍَََذُْ لت دي 


وق كُلّهَا في سَنَةٍ وَأَجَلّ النَفْس م مِنْ الزّهُوقٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحِنَايَة وَمَنْ مَاتَ في تعض 


وََا يَعْقِلُ فَقِيرٌ وَرَقِيقٌ وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونْ وَمْسْلِمُ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسِهِ. 

وَيَعْقِلُ يَهُودِي عَنْ نَصْرَانِي وَعَكْسّهُ ني الْأَظهَرٍ. 

وَعَلَى الْعَنِنَ نِصْفُ دِينَارِء وَالْمْتَوَسْطِ رَيُعٌ كل سَنَةٍ مِنْ الثَلاثِ . 

وَقِيلَ هُوَ وَاجِبٌ الثَلاثِْء وَيُعْتَبَرَانِ آخِرَ الْحَوْلِء وَمَنْ أَغْسَرٌ فيه سَقَط. 

[اقَصْل] 

مَالَ جِنَايَةٍ 3 الْعبْدِ يتعَلَُ يقبته وَلِسَيدِه بَيْعْهُ لَهّاء وَفِدَاؤُهُ بالأكل مِن قِيمِيِهِ و 
رَفِي الْقَدِيم , بأَرْشِهَاء وَلَا يتَعَلّقْ بِذِميهِ مَعَ رَكََيهِ في الْأَظْهَرِ . 

اا على جلما رازنل وَلَوْ جَنَى تَانِيًا قَبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ فيهمًا أَوْ 
َدَاهُ بالكل مِنْ قبه قِيمَتهِ وَالَأَرْشَيْنِ . 


وَفى لقييم بالأَرَشَيّنء وَلوْ أغتّقه أو يَاعَه وَصحَحَبَاهَمَا أو قَبَله فَدَاهُ بالأقل» 


وْمَاتَ بر سَيدُهُ إلا إذا للك سسكا ولو اخمان المذاء ناا أصَحٌ 
اللا ا 0 3 لله بِالْأَكَلَء وَقِيلَ الْقَوْلَانء وَجِنَايَاتَهَا كَوَاحِدَةٍ في 
4 8 
إأفصل] 


فِي الْجَنِين غْرَةٌ إِنْ الْمَصَلَ مَيّنَا بجِنَايّةٍ في حَيَاتِهًا أَوْ مَوْتَهَاء وَكَذَا إِنْ ظَهَرَ بلا 
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الْفِصَالٍ فِي الْأصَحٌ وَإِلّا قا أ حَيّا وَبَقِي زَمّانَا بلا ألم ثم مَاتَ قَلَا ضَمَانَ وَإِنْ مَاتَ 
حِينَ خَرّجَ أوْ دَامَ أَلَمُهُ وَمَاتَ فَدِيَةُ نَفْس . 


> عان_ي > 


وَلَوْ أَلْمَتْ جَنِيئَيْنِ فَغْرَنَانِ أ يذاه إِنْ الْمَصَلَ مَينَا بِجِنَايَةٍ في حَيَّاتِهًَا أَوْ 
مَؤْتَهَاء وَكَذَا لوز يلا لضان في الأصم إلا قلا. 


وَكَذَا لحم قَا َ الْقَوَايلَ فبه صُورَةٌ في قبل أو لا كل أو |" بِقِيَ لَتَصَوَّرَ. 


ع حيتي وري الاق . ىربنا 
يشرط وها يضف عُشْرٍ دب 
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فَإِنْ فُقِدَتُ فَحَمْسَة أَبْعِرَةٍ. 


َقِبلَ لا يُشْترَظ مف مها وَهِيَ لِوَرَثَةٍ َةِ الْجَنِينِ . وَعَلَى عَاقِلَةٍ الْجَانِيء وَقِبلَ إن 


هو سر 


وَالْجَيِينٌ الْبَهُودِئُ أو النّضْرٌ ٍ نِينُ قيل كُمَسا م» وَقِيل هدر َال كدليف 
صح 


ال بوه ناكا مَتْ سَلِيمَةَ في 
وَإِنْ كان الاي ييا أز مَيبونَ عَبْدَا أَوْ ذْمّيّا وَعَامِدًا وَمُحْطِنًا وَمُتَسَيبًا , ِقَثْلِ مُسْلِم 


ات 5 م هم غه 


وَلَوْ بِدَارٍ حَرْبِء وَدْمَىٌّ وَجَنْنٍ وعال فيه و لمسفة وَفِي نَفسِهِ وجه. 


لاه 0" وَصَبِيٌ حَرْبِييُن وَبَاغْ وَصَائلٍ وَمُقْنَص م مئه . وَعَلَى كل م مِنْ الشْرَكَاءِ كَمَارَةٌ 


ال 


في |/ 
وَهِيَ كَظِهَارٍ لَكِنْ لا إِظعَامَ في الْأَظهّرٍ]”". 


0 


010 7 المتن غير موجود شرحه اسراح لشي خسري ار 
0و وجل عَلَى الْعَاقِلَة) وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ ضَرْبٍ الْقَاضِي (د َُ نفس كاوكة) يسام 
37 حَريَة يَةِ وَدْكُورِيَّة (ثَللاتٌ سِنِينَ) بنَضْب ثْلَاثِ (فِي) آخِرٍ رك صنة 3لث 10 


اليد نا كلها ش كلا كلما 1107 لفك وق لضاء من وقلة - .جل 
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وَعَرَاه الشَافِعِيُ في الْمُخْمَصَرٍ إَِى قَضَاءِ الي صَلَى الله عليه وَسَلم وما كو ا 

فى كل سند ثلا فَتَوْرَيعًا لَهَا على التّيِين الكلات: َأَمّا كَوْنْهُ في آخر السَّنَقٍ 

ََالَ الرَافِعِيُ كَانَ سَبَبهُ أن الْمَوَائِدَ كالرّرْعَ وَالَمَارٍ 5د كر شه اضر تفنها 
0 عِنْدَهُمْ ما ا 

0 00 بِْضِي أَنّهُ لا بُدّ مِنْ تأجل بِضَرْب الْحَاكُم وآ لسن راذا 

ما كما ف كايو وليه لوعت العا الجا ولي 

مُرَادًا أنِضًا فَمَدْ صَرَّحَ الْقَمَالُ وَعيْرم نْها إِذَاوَجْبَّتْ فِي بَيْتٍِ الْمَالِكَانَتْ 


مُوجَلَة؛ وَصَرّحْ الأضْحَابٌ يتَأجِِها عَلَى اياي ذا وَجَبَتْ عَلَيْه ولا يُحَالمهُ 
إلا ِي أمْرَيْنَ : أَحَدِهِمًا : أَنَّهُ يُؤْحَذْ مِنْهُ ثَلْثُ الديَةِ عِْدَ الْحَوْلِء وَكُلَ وَاحِدِ مِنْهُمْ 
ا يُطالَبُ إلا بيِضف ديار أو رُيُع. 


َانِيهِمًا : أَنهُلَوْمَات فِي أَنْنَاءِ الْحَوْلِ يَحِلَ الْأَجَلْ عَلَى الْأصَحّ مُ كَسَائِرٍ الدّيُونِ 
لامر ريات وَاحِدٌ مِنْ لْعَاقِلةِ ا يُؤْحَذُ مِنْ كيه د شَيْءٌ لِأنْهَا مُوَاسَاةٌ 
كديا لكوت ولخو فا القايي سا مجان لكن ون الطاء قن 
يَسْقظ كَيْ لا يَضِيعَ. وَلَمّا كانَ الأصَح عِنْدَ الأضْحَاب فِي مَعْنَى تأَجِيلِهًا في 
اث سِنِبنَ كوْنَهَابَدََ َفْس كَامِلَق» وَأَن مَُابَلةكَوِْهَا َدَلَ نمس تب قار 
إلى مَسَائْلَ نَظهَرُ فيا قَائَدَةٌ الْخْلّافٍِء َال (3) تو دِيَةُ (دِمّي) عَلَى الْأصَحٌ 
(سَنَةُ) لِأنَهَا قَدُ 000 (وَقِيلَ) تو جل (ثلانا» أي فِي ثَلَاثِ سين أنه 
بَدَلَ نفس مُحْتَرَمَةٍ () وجل ديه ( مرج مُسْلِمة ١ك‏ تن في) آخِرٍ (الْأولَى) مِنْهُمَا 


و 


0 وَالباِي آخرَ الاي (تقيل 000 (نكانا) 


ه امي |4 ساسم 


جاب هينه عند في نفس أذ رف (في الأظهر) احَديد ُّمُأ 


ركان فشسام كار ناشية در وَالئَّانِي لَا تَحَمِلَهُ بَلْ هِي عَلَى الْجَانِي لِأَنهُ 
ا ا ام وَعَلَى الأول إن كَانث قيمئة كر تلكووية كاملةاد 
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ىآ 


ع عن سي ب 1 سَنَِ) يُؤْحَدَ مِنْ قِيِمتِهِ (كَدُرُ 
دِيَة) كَامِلَةِ نَظْرًا إِلَى الْمِقْدَارٍ (وقيل) 5 ُوْحَذَُ كُلّهَا (في نَلَاثْ) مِنْ السَّنِينَ لأنَّهَ 

00 ش 

تيك لو كلك الغارا واركقه فى لعو قن ارا رانكائية كز عارويق ,زول 

قَتَلَ) شَخْصٌ ور ايا لوي ل ع ادي 

عَاقِلَيِهِ في (ثَلاثْ) مِنْ السّنِينَ أن الْوَاجِبَ دِيَتَانِ م مُخْتَلِقَنَانِ وَالْمُسْتَحِقٌ يْ 


عر بر د ل 


فلا يُوَخَرُ حَقُ وَاحِدٍ بِاسْيِحْفَاقٍ آحَرَ كَالدَيُونٍ الْمُخْتَلِمَةِ إِذّا اتَمَقَ قَّ انْقِضَاءٌ ل 
(وَقِِلَ) تُوَجَلٌ دِيَهُ مَنْ ذكِرٌ في (سِتٌ) فِي كُل سَنَةٍ قَدْرُ سدس دِيّةٍ لِأَنَ بَدَلَ النْمْس 
الْوَاحِدَةِ يُضْرَبُ فِي ثَلاثْ سِنِينَ َيرَادُ لِْأُخْرَى مِكْلُهَا وَفِي عَكْس مَسْألَةِ الْكتَابء 
+ للها وان رديه اله مدي ود بو ا 
مُوَجَلَةٍ في سَتتَيْنَ نَظَرًا إِلَى انّحَادٍ الْمُسْتَحِقّ. وَالنَانِيه وَهْوَ الصّحِيحٌ عَلَى عَاقِلَة 
كُلمِنُْمَا كُلَ سََةِ ُلْتُ م مَا يَحْصّهُ كُسجَمِيع الذَيّةِ عِنْدَ الانْفِرَادِء وَلْوْ قَتَلَ شَخْصٌ 
اراك َيْنِ أَجُلَتْ دِيَنهُمَا عَلَى اليه في سَنَيْنٍلِمَا مَرّ(وَالأظراك) تمظع الْيَدَينِ 
َاْحَكُومَاتُ وَأَرُوسُْ الْجِنَايَاتِ نوجل (فِي كَل سَئَةٍ كدر ُلْثِ دِيَة) كملق فَإِنْ 
كَانَ الْوَاحِبُ أكْثَرَمِنْ : َْثِ دِيَِ وَلَمْ يَِدْ َلَى تُلَْْهَا صُرِبٌ فِي سََتَيْنِ وَأخِذَ كدر 
الثّْثِ في آخرٍ السّتَةِ اأولى وَالَْاقِي في آخِر الذَنِ» وَإِنْ زَاة : أيْ الْوَاجِبُ عَلَى 
الْلتين وَل يذ ء دِيَِ نمس ضَرِب فِي ثُلاثِ سِدِينَ» وَإِنَ راد عَلَى دِيَةِ نَفْسِ 
كَمَطع الْدَيْنِ وَالرًجْلَيْنِ في سِتّ ست سن (وَقلَ) تُؤْحَذُ(كُلهَا ني سن يَالِعَة م 
بَلَعَتْ لِأنهَا َيْسَتْ بَدَلَ نَفْسٍ حَنَّى تَوّجَل. تَنْبِية : مَحَلَ الْخْلَافٍ إِذَا كَانَ اش 
َائًِا على الْتِ» فإ كان ره أ ذُونهُ صرب فِي سك لما وَهَذَا مله من 
عَلَى أَنَبَدَلَ الأظرَافٍ وَأَرُوْنَ الْجنَايَاتِ تُضْرَبُ عَلَى الْعَاقِلَة وَهُوَ الْمَْهُوُ 
كَدِيَةٍ النْمْس كما مَرَّتُ الْإِشَارَةٌ إِلَيْهِ (و أَجَل) د دِيَةِ (النفس) يُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهُ (مِنْ 
الزّهُوقٍ) أنه وت اسار الوجوبٍ (3) أجل د برها أئ الَْس تق مد 
انْدَمَلَ (مِنْ) ابْتَدَاءِ (الْجِنَايَةِ) في الْأَصَحّ لأنَهَا حَالَة الْؤْجُوبٍ فيط لِابتدَاء بها 0 
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كما نيط بحَالةٍ الزّهوق ذ في النَّفْس لِأَنّهَا حَالَةٌ وَجَبَ دِيَتُهَا َإِنْ كَانَ لا يُطَالَْبُ 


ل 1 أما ا يدل بأ سَرَى من مط إلى غضيٍ كَاَنْ 
ع عه فسَرَثْ إلى كف أجل أزش الأضيع ون فَظعَهًا وَالكفدين سفوظها 


كَمَا جرم ب صَاحِبًا الجا وي | صر وَالنْوَاِ جه لق (وَمن ات) من 
الْعَاقِلَةِ (فِي بَعْض) أيْ فِي أَثْنَا ْنَا (سَنٍَ سَقط) مِنْ وَاجِبٍ َلك السَّق ولا يُؤْحََد 
ِن ته نا مُوَاسَاةٌ كارا ثم َرَعَ في صِفَاتٍ مَنْيَعْقلُ» وَهِيَ تحمس : 
الدكورةة وَعَدَمُ الْمَفْرِء وَالك به والتكليتهة وَاتَمَاقُ الدّين. م ملظ 
ا سْتَعْنَى الْمُصَنْفُ عَنْ ذِكْرِهَا بِقَوْلِهِ سَابِقًا : وَعَتِيِقُهَا يَعْقِلَهُ عَاقِلَتّهَاء أي لا 
هِيء وَالْحُنْتَى كَالْمَرأة وَإنمالَمْتَعقِلْ اْمرْآلِعََمِ أَهلِييهَا ِلنْصْرَةِ وَلِعَ 
لْوِلَايَِ قَلَوْيَانَ الْحَنْتَى ذَكَرًا هَل يَهْرَمُ حِصّتَهُ التي أَذَّاهَا عد أ [5؟ وَجْهَان: فال 
في الرَوْضَةَ : لَعَلَ أَصََهُمَا نََمْ وَرَجحَهُ ابْنُالْمُفْرِي اعبار بمَا في نَفْسٍ الأَمْر 
كما فِي شَاهِدٍ النَكَاح وَوَلِيه وَرَجَحَ الْبلقِيِيُ الثاني قَالَ لِنَاء الّحَمُْلٍ عَلَى 
الكوالاة والقنامة رَة الَاهِرَةَء وَقَدْ كَانَ هَذَا في سَثْرِ النَّؤْبٍ كَالْأنْتَى قَلَا نُصْرَةٌ به 
انتهى. 

وَالْأَوّلُ أَوْجَهُ؛ لأنَّ النُصْرَةَ مَوْجُودَةٌ فيه بِالْقُوّ وَأَمّا الصّمَةُ النَّانِّة فَمَأْحُودَةٌ مِنْ 
قَولِهِ (وَلَا يَعْقِلَ قَقِيرٌ) وَلَوْ كَسُوبًا أن الْعَقْلَ مُوَاسَاةٌء وَلَيْسَ الْمَقِيرٌ م مِنْ أَهْلِهًا 
كَتَمَمَةِ الْمَريب. فَإِنْ قل : تَلْرَمُهُ الْجِرْيَة ٠‏ فَهَلّا كَانَ مِئْلَّ هَذَا؟ أجِيب أَنَّ الْجِرْيَة 
مَوْضْوعَةٌ لِحَمْنِ ادم وَل ُرَارِهِ ِي دَارٍ الْإسْلَام قَصَارَتْ عِوَضَاء وَأما | الصَّفَةٌ 
الثالفة قا رد 11( 3) لا فقن (أرقيق) ولو فكاكتانه: ل تملك ل قله 
مُوَاسَاةَ» وَالْمْكَانَبُ وَإِنْ مَلَكَ فَمِلْكُهُ ضَعِيفٌء وَلَيْسَ مِنْ أَهْل الْمُوَاسَاقٍ وَلِهَذَا 
لا تجِبُ عَلَبْه الراك وَألَْقَ الْْلْقِِيُ الْمْبَعَضَ بِالْمْكَائبٍ لِنَقصِهِ بار وَأ 
الصّفَةٌ الرَاعَةُ َمَأحوَة مِنْ قَوْلِِ () لا يَعْقِلَ (صبِيّ بي و) لا (مَجْنُون) أن مَبْنَى 
لْعَفْلِ عَلَى النْصْرَةٍوَلَا : ُضْرَة فِيهِمًا لا بالْعَفْلٍ وَلَا بالرّأي» لاف الرّمِنٍ 


وَالشَبْخ الْهَرِم وَالأَعْمَى فَإِنّهُمْ يَتحَمَلُونَ لِأنْهُمْ مُمْ يَنَصْرُونَ بِالْقَوْلٍ الراف: 


فَمَذَا 


7 


١ 
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نيد : طَاهِرٌ إظلَاقِهمْ أنه ا مَرْقَ بَينَ اجنو الْمتقَطَع وَالْمُظبقٍ» وَيُحْتَمَلَ كُمَا 
َال رع الو جُوبٌ فِيمَا ذا كَانَ يجن في الْعَام ا دي 
السَّنَدَء فَإِنَّ هَذَا لا عِبْرَةَ بو وَأَمّا الصّفَةٌ الْخَاه يه ماود يك قله ئ(و) ا قا 


عساو 1 2 ره 


(مَسْلِمْ ء عَنْ كار وَعَكْسُه) لِأنّهُ لا مُوَاكَاةَبَبْنهُمَا وََا تَوَارْتَ قَلَا منَاصَرَة (وَيَعْقِلٌ 
لود 22 رازه رقش وي الاظطهر) كالإزيم ار نكن كله ونا واد 
وَالثَاني لاء لانقطاع الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمًا. 

ولصو ع امعديب عدي يبوم 
لتفت ها رمو طاه أ سَاوَنْهَا تَقْدِيمَا لِلْمَانِع عَلَى الْمُقْنَضَىء و 

تَحَمْلٍ كل حَوْلٍ عَلَى الْفِرَادِهِ زِيَادَةٌ مُدّةٍ الْعَهْدِ عَلَيْه. 

قَالَ الأَذْرَعِيُ ل ل دمي وَنَحوه 
مَحَلَه ذا كَانُوا فِي دَارِنَا؛ لِأَنهُمْ نحت نَحْتَ حَكمنَاء وَلَا تَعَاقَل بَيْنَ ذم وَحَرَبِيٌ» 
وَالْمُعَاهَدُكالدْميّ. 

َم أَحَدَ الْمُصَئْتُ ر رجن الناتعالى فى كبزي اؤزنى التشورى على الغازاة لقال 
(وَعَلَى الْمَِيّ) مِنْ الْعَاقلَِ» وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ فَاضِلًا مايا بْقَى لَهُ في الْكمَارَة 
عِشْرِينَ دِيئارًا أَوْ قَدْرَهَا اعْتَبَارًا َالرَّكَاةٍ (نضفٌ ديَار) عَلَى أَهْلٍ الذََّب» اله 
َرَاهِمَ عَلَى أَهْلٍ الْفِضّةَء وَهُوَ نه مِنْهَا كارن ارج القواماو في 1 
التَقَدِء وَالريادة عليِْ لا ضَابط لها (3) عَلَى (الْمُتَوَسْط) مِنْهُمْء وَهُوَ مَنْ يما 
اضلا عم كرون المطرين يترا أذ هاوق ع ماللا يق قز 


فإِنْ قِيلَ : يَنْبَفِي أَنْ يُقَاسَ به الْعَنِيُ لكا يَبْقَى مُتَوَسّطَا 00 
أل المحم 3 بحلاف الْمَقِبِرِ (رُبْعٌ) مِنْ دِيَارٍ أو انه كَرَاهِمَ» أنه وَ طَه ب" 


كي 
005 


0-8 < 


شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْعَننَ الذي عَلَيْهِ نِضفٌ يار وَلَمْ نجنا 


١ 0 
ا‎ 
35 
ّ 


ا صَبَظلنًا بو الى وَالْمَوَسّط ُو مَا قَالَّهُ الما م وَتَبِعَهُ الْعَزَّالِنُ وَغَيْرُهُ - 
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وَرَجََحَهُ ابْنُ الْمُفْرِيء وَضَبَطَهُ الْبَعَويَ ؟ َع لِْقَاضِي يِالَعْرْفِء وَلَا تَرْجِيحَ في 
الروْضةِ َال الْإِمَام: وَكَوْنُ الْمَي عييضت الدََارِء وَالْمُمََسْط وبع لا يَف 
ِي ذَلِكَ أَئَرٌ نَاصٌ وَلَا حََبَ لَكِنّهُمْ رَاعَوَا مَعَنْى الْمُوَاسَاةٍ وَيَجَبُ النَضْفُ 
وَالربُعُ (كُلَ سَنَةٍ مِنْ الكََّاثْ) لِأنّهَا مُوَاسَاةٌتَتَعلَقُ بِالْحَوْلٍ فتَكَرّرَتْ بتَكَررِه 
كَالرَّكَاةء فُجَمِيعْ م ما يرم اْعَِيَ في الثَلَاثِ سِنِينَ وِينارٌ وَيِضفٌء وَالْمُتَوَسّط 
نضف وَرُبٌُ (وقِلَ هُوَ) أي مَا ذكرَ مِنْ ضف أَوْ ربع (وَاحِبٌ الثَلا) أَحَذَا مِنْ 
5 قَوْلِ الشَّافِعَِ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي الْأَمَّ إن كر كدر ماله تقول إذا فوم الدية 
نِضْف دِينَارِء وَمَنْ كان دونه رُبْعَ ينا لا يْرَادُ عَلَى هَذَا وَلَا يُنْقَضُْء وَعَلَى هَذَا 
يودي الْغَنِنُ كُلّ سَنَةِ سُدُْسَ دِيِنَارِء وَالْمْتَوَسّط نِضْفَ سُّدُسِء وَعَلَى الْأوَّلِ لَوْ 
كرت الْعَاقلَُ أوْكلَ الْوَاجِبْ نَقَص الْقْط كبؤْحَدُمِنْ كل مِنْهُمْ حِصَمْهُ من خَيْر 
تخْصِيص أَحَدٍ مِنْهُمْ لِشّمُولٍ جِهَةٍ التَّحَمُلٍ لَهُمْ وَإِنْ قَلُوا أَوْ كثْرَ الْوَاجِبٌ لَمْ يرد 
بو ب 

: إنَمَا أَعْببرَ مِقْدَارُ نِضفٍ الدَيئَارِ وَرُبُعِهِ ا عَيْنْهُمَا؛ لَنَ ا األويل هِيٍ الْوَاجبةُء 
و يحب ما حول ِضي وري يضر إليقاء ميق أذ ليا 
غَيْرَهَا لِمَامَرَ وَالَدَعْوَى بِالدَّيَةِ الْمَأُحُودَةَ مِنْ الْعَاقِلَةِ لا تَتَوَجَهُ عَلَيْهُمْ الى 
اْجَانِي تَفْسِوء ثم هُمْ يَدمَعُوَهَا بَعْدَ نبُوتَِا كما قَالَهُ بْنُ القَاصٌ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِء 
وَهُوَ مُقْتَضَى كلام الرّافِعِيٌ فيه أَيْضًا () الْعَنِنُ الْمتَوَسَظ (يعتَبرَان آخرٌ الحَوْلِ) 
لِأَنّهُ حَقٌّ مَالِنٌ متَعَلْقّ بِالْحَوْلٍ عَلَى وس ييه ولا 3 
الْغِنَى وَضِدَهُ قَبْلهُ ول بَعْدَه فلو أَنْسَرَ آحِرَهُ وَلَمْ يود ثمٌ أَعْسَرٌ تَبَتَ دَيْنَا في ذْمتِه 
(ومَْأَعْسَرَ يو أئ جر الْحول (سَق) اَم َه شين لآنه 


م 
١١‏ 

0 ٠ 
١ 


لِلْمَوَاسَاةٍ بخْلَافٍ الْجِرْيَة؛ لأنْهَا كَالْأَجرَةٍ لسْحتَى دار الإسام. قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : 
وَلَوْ ادع الْمفر بعد بَْدَ لْغِنَى حَلَف وَلَا يُكَلْفُ الْبَيْنَه؛ أنه َه نما يَتَحَمَّلَ بَعْدَ الْعِلْم 
بغئاهء وَمَنْ كَانَ أَوّلَ الْحَوْلٍ نَاقِضًا برِقٌ» أَْ كُفْرِ 2 جَنون» أَوْ صِبّاء وَصَارَ في 


ا خرويفيةة الكككال ل توعد مو فى الك الكل وَلا فِيمَا بَعْدَهُ. قَالَ 
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الرَافِعِئٌ : ةر لَهُمْ لَيْسُوا أَهْلَا لِلِنْضْرَةٍ ِالْبَدَنِ فِي الِابْتِدَاءٍ فلا يُكَلّمُونَ النُضْرَةً 
ْمَل فى الانيهاء» وَالْمُعي” كاي أهر لمرو وَإنّما بع ْمَل لمعن مث 
وده وَلَمّا فَرَعَّ مِمّا يجب بجنَاءَ َه الْحُرٌ شَرَحَ فيمًا يجب بجنا غير 
جما لِذَلِكَ بِمَصْلٍ فَمَالَ : [قَصْلَ] فِي جِنَاية الرَّقِيقٍ (مَالُ جنَايَةالْمَِ) الْمُوِبَة 2 
عا بن كانت غير عَمْد أو َمَْا وَعََا على مَل تلق ب 2 به الماع كما 
حَكَاهُ الْبَيْهَقِىُ إِذْ لَا يمْكِنُ إِلْرَامُهُ لِسَيِدِ يوا به وَلَا أَنْ 
يُكونَ فِي ذِمَةِ الْعَبْدِ إلى عِثْقهِ لْأَضْرَارٍ بِالْمُسْتَحِقٌ بحلاف مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَه لِرِضَاهُ 
ا ا رد 1 وَلَا يجب عَلَى عَاقِلَ 
و؛ لِأنّهَا وَرَدَتْ فِي الْحُر عَلَى خلا الأضل» وَقَارَقَ حِنَايَ يَهَ الْمَهِيِمَةِ حَيْتُ 
ا مَالْكُهًا إِذا قَصَّرَ؛ِ لِأن للدَمِيَ اختيَارًا. 
نه : مَْنَى التَعَلْقِ بالركَبَِ أن يبَاءَ» وَيُضْرَف تَمَنْهُ إلى الْجِنَايَة نهولا تجلكه 
الْمَجنِيُ عَلَيْه َِفْسٍ الْجِنَايَة وَِنْ كَانَقِمَمهُ كَل مِنْ أَرْشِمَ لِمَا فيه مِنْ إِنَْطالٍ حَقٌّ 
السّيّدِ مِنْ التَّمَكْنِ مِنْ الْقِدَاءِء وَيُسَْفْنَى مِنْ التَعَلّقييبالرَكبَة جِنَايَةٌ غَيْرِ الْمُمَيز 
وَالْأَعجَمِيّ الذي يُعْمَقَهُ طَاعَةٌ آمِره بأمْرِ سَيّد أو غَيْرِه مها تَكُونُ عَلَى الآمِرء 
تداق الشنان بلج على الأسخ كا اكزال بي القن وَالْمْبَعَضُ يَحِبُ 
عَلَيهِ ِنْ وَاجبٍ جنات بسي ري وَبَاقِهِ ِْ ارق يَتعَلَق ب بَاقِي وَاجَبٍ الْجنَاية 


عرة وس صر 1 
0-1 


004 


َيه ابد قل الْأمرَيْنِ من حِصَنَي وَاجِيهَا وَاْقِمَةٍ كما مغلم مما يَأتِي 
(وَلِسَيِّدِو) وَلَوْ بِنَائِبِهِ (بَيْعْهُ لَّهَا) أي الْجِنَايَةَ» وَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْمُسْتَحِقٌ وَلَوْ كَانَ 
الب بد اخار الاو وله مشليئة لا فيهقاء ولا باغ مئة بكرن دض 
الْجنَايَةِ إلا بِإِذنِ سَيْدِِ أو ضَرُورَةٍ كَأنْ لَمْ يَجِذْ مَنْ : يَشْتَرِي بَعْضَة وَيَتَعَلَنُ الأ 

ل ار 
وَلَوْأَبْرَاً الْمُسْتَحِقُ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبٍ الْقَكَّ مِنْ الْعَبْدِ بِقَسْطهِ عَلَى الأصَحٌ 

ذَكَرَهُ ارا ِعِىْ فِي دَوْرِياتِ الْوَصَايَا ا 


6 


تعلى لمشي عله رون التويع ذلك لق زرا التزتيق عق تنص الدين لغ يكت 


بي 
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ِنْ الرّْنِ. وقد يمر أن التعَلَقَ الَْْلِيَ وى مِنْ الشَرْعِيَ () له نضا 
مت اام ار رين قَإِنْ احتَارَ الْفِدَاءَ فَيَمْدِيهِ في الْجَدِيدٍ (بالْأكّلٌ مِنْ قبمته 


تس جره فيميه 


له 


وَأَرَمٍ ِيهَا) أن لكر إن كان الْقِيمَة فلَيْسَ عَلَيْه يْرُتَسْلِيم الرََبَةِوَحِي بَدَلْهَاء أو 
0 وَنُْتبْرُ الْقِمَُ يوم الََْايٍَكَمَا حُكِيَ عَنْ النصُ » وَجَرَى 
عَلَيّهِ ابْنُ الْمُفْرِي في رَوْضِهِ لِتَوَجُهِ لَب الْفِدَاءِ فيه وَيأنه يوم تعلييا وَاعْتَبَرَ 
َال َم ادا لا اص قَبْهُ لا يلم اليد َيل ما لَوْمَاتَ الْعَبْدُ قَبْل 
حيار الْهِدَاءِء وَحْمِلَ انض عَلَى مَا لَوْمنّحَبِعَهُ حَالَ الْجَايَة م نَقَصَتْ الْقِيِمَةٌ 
وَجَرَى عَلَى هَذَا ابْنُ الْمُمْرِي فِي إِرْشَادِهِ وَشَرْحِوء وَهَذَا كَمَا قَالَ الررْكَشِيُ هُوَ 

الْمْنَجَهُ (وَفِي الْقَدِيمِ) يَعْلِيه ه (بأَرْشِهًا) بَالِعَا ما بَلَعَ 2 بيع بأكثَرَ 
ِنْ قِمَه ته َيه وَالْجَِيدٌ لا يبَر هذا الاحتمَالُ (وكا عل مَالُ جَتَاة د الْعَبْدِ (بِِمُتِه 


مع رقم بيه في الأظهّر) وَإِنْ أَذِنَ لَه سَيِدُهُ في الْجِنَايَةٍ الي ا 


لمات حتىلَوْبَِي هئ لايع به بده والذَاني لق بالذ وولف 
تنبيه 0 وَل كول المشنب : بذِمّيهِ مََ وَقبْتهِ أن مَحَلَ الْخِلَافِ فِيمًا ذا تَعلقَ 
أَمَرّبَهَا السَيْد َم لَوْ تَعَذَّر التعَلَنُ 
ا عا اي 
قِيِمَهُ أُلْفٌ وَكَالَ الْعَبْدُ : قِيِمَنْهُ ألْمَانِ لَرْمَ الْعَبْدَ بَعْدَ الْعِيْقِ الْقَدْرُ الرَائِدُ عَلَى مَا ما أء 
ةتكن بل على اذكب كن لهذ لال 
فرع : لَو اطلَعَ سَيدُ لعب عَلَى ل لقَطةٍ في يَدِهِ وَأَقَرَهَا عِنْدَهُ أو أَهْمَلَهُ وَأَعْرَض عَنْهُ 
امود ام سيا 1 


4 5: 


آنا 


مَرهُونة ما في الم كنم يُوفي امن به ظُولِب الْعَبْدُ بالْبَاقِي بَعْدَ الْعِيْقٍ . 
لوث بالرّقبَةِ أن قَامَتْ بَيْنَةُ بِجنَايَة الْعَبْدِ أو أ 

اركب بن كربا الْعَبْدُ وَكَذَّبَهُ السّيّدُ قَالَ الْإمَام : قلا وَجْه إِلّا الْمَعُ بالتّعَا 
به السيّدُعَلَى الت فِي الم .كَل اميك : : وَقَد التَمَعَ في هَذِو الصُورَة التَعلنُ 
وَْرَْنَا عَلَى اْأَظَهَرٍ مِنْ أَنّهُ ا يَصِحٌ الْتقَاطهُ كَأنْلمَها أو تَلِمَتْ عِنْدَهُتعَلقَ الْمَالَ 


م 
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حَدَتٌ بَعْدَهَا قَلَا تُبَاعٌ حَنَّى نَضَعَ إِذْ لا يُمْكِنٌ إِجْبَارُ السَّيّدِ عَلَى بَبْع الْحَمْلِء وَلَا 
ون اتوقازة, ارذع بارعا بن وشيها ونا نكا راعذ الشيد حصي الولن 
وَأَحَذ المي عََيْهِ حِضّنَهُ (وَلَوْ ََاة ال" لد( جتن بَعْدَ الْفدَاءِ (مَلْمَه لْبيع) 


سه 


أي لِمْبَءَ أو بَاعَهُ َِفْسِهِ (أ ُقَدَاة) كُمَا تَقَدَمَ ولو تَكُوَر لِك مرَارًا؛ أنه ان لم 
عل به غَيْرُ هَذِِ الْجِنَايَةِ (وَلَوْ جَنَى تَانًِا قَبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ فِيهِمَا) أَيْ الْحِنَايتيْن 
أو سَلْمَهُ ْنَا هما فِيهِمَاء وَوَزَّعََمنَهُ عَلَيْهِمَا (أَوْ داه اليد مالآل 5027 
وَالأَرْسَ شَيْنِ) عَلَى الْجَدِيدٍ (وَفِي | هسم يالأَرْشَيْنِ) لِمَا مر 
تنبيه ١‏ مَل لخلاب إا لمي مني متا فاو كذ يع زم أذ يفي 
كُلًا مِنْهُمَا كما لَوْكانَ مُنفَردًاكَمَا صرح به الشّيْحَانٍ فِي اكلام عَلَى جَاية 


لْمُسْتَوْلَدَة وَمَا جَرّمَ بِهِ الْمُصَئْفُ مِنْ الْبَيْع فِي الْجِنَايَتيْنِ مله أ يتّجدا كَل 
جَنَى حطأ نَم َل عَمْدًا وَلَمْ يد السّيدُ؛ اا اد َفِي فُروع ابن 
اقطان أن ُبَاعُ في الس وَحْدَهُء وَلِصَاحِبٍ الْعَمْدٍِالقَوَُكمَنْ جتى حا كم ا 


2 نوع يه 


ْنَا هم ْله ارد إن لَمْ يب قال لمعل عن : فَلَوْلمْ يَجدَ مَنْ يَشْثَر َرِيهِ لَِعَلقٍ 


ع 
صر 
72 ءَ سَ هس 
ره 


القَوَدِ به فعِنْدِي أنْ القَوَد يَسْقَط ؛ لِأنَا تَقُولٌ لِصَاحِبهِ : إِنَّ صَاحِبَ الْحَطٍَ قَذُ مَتَعَكَ 
قَلَو أْقَدْنَاكَ لأَبْطَلْنَا حَمّهُ َأعدَلُ الْأمُورِ أن تَْتركَا فيو» وَلَا سَميلَ لب لا بِتَركِ 


7 2 2 


لْقَوَِء كذَا تَقَلَهُ الرَرْكَشِيُ وَأَكَرَه وَفِِهِ كُمَا قَالَ ابْنُ شَهْبة نط (وَلَوْ ته َف أئ 
لبد الّجَانِيَ (أَوْبَاعَهُ) فَإِنْ أبْطَلنَاهُمَا فظَاهِرٌ كوه () إنْ (صَحَحْنَاهُمَا) أي 
قُلْنَا بِصِحَتِهِمًا بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا واكاك لكان ِلْفِدَاء َُوَفي الأوَى 


- 


رَاححٌ» وَفِي الثاني مَرْجُوحٌ (أوْ قَتَلَهُ) ال" سيد اداه حَمْمًا (بالأقلَ) مِنْ قِيمَتِهِ 


م فيمية 


َو 0و 


وَالَآَرْشٍ قَظعًا ؛ لِأنّهُ قَوَتَ مَحَلَ حَقَِ؛ م أشَارَلِطَرِيقة حَاكية حير وَالَْم 
السَابِقَيْن بِقَولِهِ (وقِيل) فِي فِدَائِهِ (الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ وَمَا رجححَه مِنْ طَرِية 

القع جَرَ خرى ل علَيْهِ في الرَوْضَةٍ هْنَاء وَجَرّمَ في كِتَابٍ الْبَيْعِ في ا 
ا (وَلَوْ مَرَبَ) الْعَبْدُ الَْجَانِي (أَْ ماك) بل تيار السَّيِّدِ الْفِدَاءَ 
(رئ سَيّدُه) مِنْ ع َهْدَيَهِ؛ لِأنَّ الْحَقَّ مُتَعَلّقُ برَقَبَيهِ وَقَدْ قَانَتْ (إلَّا إذّا ظْلِبَ) د 
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كن و8 وورمى ب . 5 اده ع دسي عو 4م 20 © سس و عام داه 2 عار -ف9 
ره ا م 6س د 72 6 و بره 2 مو ةك ع روه مهموي 
بالمنع» وَالمِسْتَثتى منه صَادِق بأن لم يطلب منه أو طلبَ وَلم يمنعه. 


1 م 


2# آه ماع كل دهي 6212 21 كدح 27 شع 12 |0 #مجى و عه ع 6دّعم 
جيه ان على اوري حاضيا ريا راك ودوقان الروك اام 


َِنْ لَمْ يَعْفٌ السَّيِّدٌ بَلْ اقْنَصّ وَهُوَ جَايِرٌ لَهُ. قَالَ الْبَعَوي : لَزْمَهُ الْهِدَاءً لِلْمَجَنِيّ 
عَلَيْه وَأَقَرَاهُ وَهَذَا ما قَالَهُ شَبْخِي مُمَرَعٌ عَلَى الْقَوْلِ بأَنَّ الْوَاجِبَ الْقِصَاص أَوْ 
الدّيّةُ. أَمّا إِذّا فَرَعَْا عَلَى الْأَصَح مِنْ أن الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ فَلا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ 
كَالْمَرْمُونِ إِذَا قُيِلَ وَاقْتَصٌّ السَّيِّدُ (وَلَّوْ الْتَارَ) السَّيّدُ (الْهِدَاءَ كَالأصَحٌ) وَفِي 
الرَّوْضَةٍ الصَّحِيحٌ وَهُوَ أَوْلَى (أَنْلَهُ الرُجُوعَ) عَنْهُ () أَنَّ عَلَيْهِ (تَسْلِيمَهُ) حِيئَئِذٍ 
لِيْبَاءَ في الْجِنَايَةِ؛ لِأَنّهُ وَعْدٌ وَلَا أَترَلَهُ» وَالْيَأمِنُ لَّمْ يَحْصُلْ مِنْ بَيْعِهِ. وَالئَّانِي 
يَلرَمُهُ الْفِدَاءُ عَمَلُا ِالْتَرَامِه. 


٠.‏ م 4 2 0 3 ان للخ سي 0 4 2 0 5 م 000 و معو م26 
دنبيه . فهم مِن قَوَلِه : وتسليمه يقَاءٌ العبد» فإن مَاتَ أو قتِل فلا رجوع له قطعَاء 


ا 2 2 4 وى ال 2 2 0 0 دهي .و اس مه تك 2 
وَمَحَل الرجوع إذا كَانَ بَاقِيّا كما قَالَ الْبُلْقِينِىُ إذا لَمُ تَنْمَصٌ قِيمَتهُ بَعْدَ اخَتِيّارِهٍ 
ا 0 َه 8 0 2 0 .ل 262 3 00 © سس 
الْهِدَاءَ فَإِنَ نَقَصَتْ لم يُمَكَنْ مِنْ الرجوع وَيَلرَّمُهُ الْفِدَاءُ قَظعًا ؛ لأنه فوت بِاخَتَيَارِه 


4 


ّي > 5د ةس 2 00 وت #2 86 ير هه را يي لس 526 0 3 
ذَلِكَ القَدْرَ مِنْ قِيمَتِه» فَإِنَ قَالَ: أنا أسَلْمَه وَأْعْرَمْ النقصٌ قبل» وما إِذا لم يَحصّل 
كً ه60 دثُ ا 7 8 م وه ص 0 0 7 َّ أ م6 
بتَأَخِير بَبِعِهِ تَأَخِيرٌ يَضْرٌ بِالْمَجْنِيٌ عَلَيْهِ بِالتَأَخِير» فَإِنْ حصل وَلِلسَيّدِ مَالُ غَيْرَهُ 
0 0 2 ار 2 2 3 8 َك لد ار 8 
فَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعَ َظعًا لِلضّرَّرٍ الحَاصِل لِلْمَجْنِيٌ عَلَيْهِ بِالتَأَخِيرِء وَلَوْ بَاعَهُ بإِدْنٍ 
الْمَجَنَِ عَلَيْهِ بشَرْط الْفِدَاءِ لَرْمَهُ الْفِدَاكُء وَسَمَلَ كَلامُهُ الاخْتَيّارَ الْفِعْلِتَ كَأنْ وَطِىَ 
رع ور 70 6 7 06 2 يممة 7 دب ال رض 
الأَمَهَ الْجَانِيَّة وَلِيّسَ مُرَادًا فإِن الصَّحِيحَ أنه ليس بِاخْتَيَارِء وَقَوْله: وَتَسْلِيمَه 
مَنْصُوبٌ عَظمًا عَلَى اسْم أنء وَالْمَعْنَى وَأَنْ عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ كُمَا قَدَرَْهُ في كَلَامِوٍ 
سوج م 2 2 ع2 0 و آ--- 2 ع َه ب 6ه 6-6 -ِ6 وان 
وَلا يَصِح رَفعْهَ عَظفا عَلَى ضَمِيرٍ حَبَّرٍ أن ؛ لأن التَسَْلِيمَ عَلَيّْهِ لا له.(وَيَقَدِي) يفنح 
0 30 ع هم وح ان فرج غرف عر لل و ل ا 31 00 
أوَلِهِ السَيَد وجوبًا (أم وَلِدِ) الجَانِيّة حَنّمًا (بالآقل) مِنْ قِيمَتِهًا وَالآَرْشٍ قظعًا؛ _ 


كِتَابٌ الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 4ك 


أنه الا سْتيَاد د مع من بها مع بََاءِ الرَق فيا قأشبه الى ال الم ا 


وم في أ 


ترما فتاه ركاب تختطدين بده ل اه 
الأُضْحَاب (وَقِلَ) في جَنَاية 1 م وَلَدِهِ (الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانٍ في جِنَايَةِ الْقِن وَلَعَلَ 
م غرار ب أء الود 

تَنْبِيهٌ: مَحَلُ وُجُوبِ فِدَائِهًا عَلَى السّيّدِ إِذا امْتَتَعَ بَيُعْهَا كَمَا اقْتَضَاهُ التَعْلِيل 
سايق تلو كال باع ليه ادها وجي مول وهو فيد هقح 
الْمَجنِيّ عَلَيْهِ عَلَى حَقَ الْمْرتَهنِء وَتبَاعٌ وَتُعْتبرٌ قِمَنُها يَْمَ الْجنَاء يَهِ عَلَى الْأصَحٌ 
ايبارا بوَفْتِ لَرُوم فِدَائِهَا وَوَفْتِ الْحَاجَةٍ إِلَى بَيْعِهَا الْمَمْنُوعِ ِالْإحْبَالٍ؛ 
و الاسيات لاله الحبج في للم البَِع» وَشَمِلَ كلاه امه التي اس 


سَيَدهًا بَعْدَ الْجِنَايَة وه لاف لك الكنا الع 37 
هو ظاهِر هر 
ةيم اَل إلا ديمع بَيِعهَا حال الاب يد فَتَعْثَمَرَ قِيمَتعَ 0 


و ص »و سه م 


بحم 


6 


(وَجِتَايَائّه) حَحُنهَا (كوَاحِدَةَ في الأظهر) ْمُه ِكل فداه واحدة ران 
الاسْتِيلاة مُتَرَّلُ مَنْزْلَةَ الإثلافء وَإِنْلَافُ الشَّىْءِ لا يُوجِبُ إِلّا قِيِمَةَ وَاحِدَة 
كما لو جنَى عَبِدُهُجَاياتٍ ُمْ لَه أو أغتقه فَلَوْ كانت قِيِمَنُهَا ألْمَا وَجَنَتْ 
جِنَايَتَيْنِ وَأَرْشْنُ كُل مِنْهُمَا أُلْفٌ فَلِكُلَ مِنْهُمَا حَمْسْمِائةٍ َه فَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ قَبَض 
لما اسْتَرَدٌ مِيْهُ الثاني نضفةء أو أَرْفْنْ الثاني حَمْسْمِانَةِ اسْتَرَدٌ مِنْهُ ثُلنّهُ »# 
المَانَةٍ بِ أْفٌ وَالْأُولَى حَمْسْهائَة اسْتَرَد مِنهثُلمَهَاوَِنْ السّيّدِتحمْسَهِائةَمَا 
الْقِِمَةِلِيَصِير مَعَهُ لا الألفٍ. وَمَعَ الأول لله كَذيُونٍ الْمَيّتِ إِدَا قُسْمَتْ تركثه 


الل ا لي ا شَيْءٌ فيْرَاحِمُ 
الْمُسْتَحِقٌ الْعْرَمَاء وَيَسْتَرِد مِنْهُمْ حِصّتَة واس ُتَفْتَى الْبُْقِينِيُ من ذَلِكَ أمالْوَلَد 
الي َع بأ اوها وَحِي مَرْهُوَ َهُوَ مر ذا يدت جتايَة تلن ييه 
إن حَقَّ الْمَجْنِيَ عَلَيِْ يُقَدَمُ عَلَى الْمْرْتَهِنٍ فلا تون حِنَايَانُهَا كَوَاحِدَة؛ دنه 
يمكنه بَيْعَهَا قن القن بشي 12 1 22 اخرى ذا نالمعي الخارءب 
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الثاني يَفْدِيَا في كل جناء الأكَلٌ مِنْ قِبمتهَا وَأَرْشٍ يَلْكَ الْحِنَايَة. 

َِْيةٌ : مَحَل الْخِلَافٍ أنْ يَكُونَ أَرْشنُ الْحِنَاء ب الْأُولَى كَالْقِيمَةٍ أو أكْتَرَ أو أل 
َلَْاقِي من الْقِسمَةٍ ا يَنِي بالْجَِايَة لكاي قن كان أَْنُ الى ذُونَ اق 
اع لع و وام يَ الا قَدَاهَا ِأَرْشِهًا قَظعًا قَالَ 
لَركشِي: و عَنْ التّعَلقٍ بِذِمَتَهَا ويسَبَّه يَشَبّهُ الْمَطعٌ بو لتَعَذَرِ الّعَلّق بِرَقَبَتَهَاء 
وَهَذَا مَمْنُوعٌ .بل أذ كما كال يت القع ادلي باع اليد انم 
بَيْعَهَاء فَلَوْمَانَتْ عَقِبَ الْجِنَايَةٍ الم بنقظ الزن عن اليد في لاصخ بولاف 
الْقِنّ كُمَا قَالَهُ الرَافِعُِ في كَلَامِهِ عَلَى جِنَايَة لالد نك 
َيمّة: حكم الْمَؤْقُوة ف كم الْمُسْتَولَدَة ة ِمَنْع الْوَاقفٍ َف بيع يَف الطاب كما كال 
شَيْحُنَا: إنَّ الْمَنْذُورَ عِنْقُهُ كَذَلِكَء وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَذَّكَرَ الْمُصَمتْ جِنَايَتَهُ في باب 
الْكتَابَة. ا 
[فَضل] (نفي) د دي دي (الْجينِ) الحر الْمُسْلِمِ (هُر) حبر الصّحِحَيْنِ أنه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ةَ 0 َرْكِ َنْوينٍ غُرَّةٍ على الإضَافَةٍ 
الْبَيَانِيّة وَتَنْوينُهَا عَلَى أن مَا بَعْدَهَا بَدَلَُ مِنْهَاء وَأصْل الْعْرَةٍ لْبََاضُ فِي وه 
القرس: ولهنًا شيط مرو ب الغلا أذ بكرن العية ايف الا ماف 


وَحَكَا القَاكهَانِيُ في شَرْح الرَسَالَةِ ء نْ ابْنِ عَبْدِ لبر أيْضًا وَلمْ يَشمَرِظ الأَكترُودَ 
ذَلِكَء وَكَالوا : النّسَمَةُ مِنْ الرّقِبِق غْرَةٌ لأَنْهَا غُرَةُ ما يَمْلِكُ : أي أَمْضَلَهُ وَعْرَهُ كل 


م مد هه عَ 
أ 


شَيْءِ خيَارُه وَإِنَمَا تَجبُ الْعُرَةُ فيه (إِنْ الْمَصَلَ مَبْنَا بِجِنَايَةِ) عَلَى 
لودو أكا نه لجار ولزن كالكوييد والححريقك اتوي إلى شر مُوط 
الْجَِينِء أمْ بِالْفعْل كَأَنْ يَضْرِبََا أو يُوجِرَهَا دوَاء أو غير تْقِي جنا أمْ الت 
كأَنْ يَمْنَعَهَا الطََعَامَ أَوْ الشَّرَابَ حَتّى تُلْقِيَ الْجَدِينَ وَكَانَتْ ال جِنَّهُ تَسْفَط بِذَلِكَ 
وها صَرُورَة إلى شُرْب هوا فضي كما َال الوكش نا ا َم 
حاوه راك و العرو: الكو راز في رمضات ذا روت ' حَشِيّتْ مِنْهُ الإِجَهَاضَ 
قَإِذَا فَعَلَيْهُ فَأَجَهَضَتٌْ صَمِئَبه كَمَا قَالَهُ الْمَاوَ 0 


2 
يي ددس 


2 
مه الح مُوّثرَةٍ 


وَسَوَاء كان الجيدة د ذَكَرًا أمْ غَيْرهُ لإظلاقٍ الْحَبَرِ لأَنَ دِيَتَهُمَا لَوْ احتَلَمَتْ لَكَثْرَ 
الحالقاو رو اع وى ار واس العو مِنْ الثَمْرِ 
بَدَلَ للب في الْمُصَرَاو سَوَاءُ كَل لمن أمْ كْرَه وَسَوَاٌ كان اننا 
الأَغضَاءِ أمْ نَاقِصَهَا نَابِتَ النّسَبِ أَمْ لاء لكِنْ لا بد بذآن كوت مخعووما مفسكونا 
عَلَى الْجَانِي عِنْدَ الَِْايَِ» وَإِنْلَمْ تكن أه نطو ال تعر عدهاء! 
الْجَنِينُ الرَّققُ وَالْكَافِرٌ فذَكَرَهُمَا الْمُصَنْف آخِرَ الْمَضْلٍ وَلَا أَثْر َو لَظمَةٍ حَفِيمَة 
كُمَا لَا تُؤَثْرُ في الديَة مروتو اناقق كنعايلة انين ان النت كو ننا 
0 عَنْ النْص. 
سمي الْجَدِينُ جَنِينًا لاسِْتَارِِ وَهِنْهُ الْجِنُ» وَقَوْلَهُ (في حَبَاتِهَا أَوْ مَوْتَهَا) 
تل فصل أَيْ انْمَصَلَّ فِي حَيَاتِهًا بِجِنَايَةٍ أ الْمَصَلَ بَعْدَ مَوْتَهَا بِجنَايَةٍ ني 
حَيَاتَهَاء وَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ في حَبَّاتِهَا أو مَوْتِهَا مُتَعَلّقّ بِجِتَايَةٍ َو فَيَشْمَلٍ ل 
ضَرَبَ ب مَيْنَةَ فَألَتْ جَنِنا مَيْنَا وَبِو صَرّحَ الْقَاضِي أَبُو | لطيّب وَالرُويَانِنُ ة َأَوْجَبًا 
العرة ان ا لقان رمال اتوي 0 ا ا 
الْمَاوَ وَرْدِيُ وَاذَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَرَجََحَهُ الم بلقي وَل يرجح ال لشَّيْحَانِ شَيْكَا (وَكَذَا 


إن ظهرَ) بَعْض لحن (بلا الِالي) من أَمْهِ خوج َه ينا تَجبُ فيه ال 
(نِي الَأَمَ صَحٌ) لِتَحَفْقٍ وُجُوووء ني لا؛ بد مِنْ تَمَامِ الْفِصَالِهِلِأنَ م مَا لم يَنْمَصِل 


كَالْعْضْوٍ مِنْهَا (وإِلا) بأن لَمْ يكُنْ مع مَعْضُومًا عِنْدَ الْجِنَايَةِ كَجَنِين حَرْبِيةٍ مِنْ حَرْبِي ‏ 


و 


إن أسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْحِنَايَة أَوْلْمْ يَكَنْ مَضْمُو تان كَانَ الْجَانِي مَالِكا 
لِلْجَنِين وَلِأمّه بِأَنْ جَنَى | 0 لسّيدُ عَلَى أَمَتِهِ الْحَامِلٍ وَجَنِنْهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهْوَ مِلْكُ لَهُ 
تَعتَقّثء كم لقث الْجبنَ أو وَكَانَث أَمْه مي أو لَمْيَنفَصِلْ وَلَا طهر الْجَايَةِ عَلَى 
أنه (قلا) شَيْء فيه لِعَدَم احتِرَامِِ في الْأُولَى ‏ وَعَدَمِ ضَمَانٍ الْجَانِي فِي الَانِيَة 
وَلِظْهُورٍ مَوْتِهِ بِمَوتِهَا في الثَالِئَِ 0 تَحَقّقٍ وجُودِهِ في الأخيرَتيْن. 

َنْبِيةٌ : تَقْيِيدٌ الْجَنِينِ بِالْعِصْمَةِ أَوْلى مِنْ ته تيد الْأمبهَا لهام أَنّهلَوجنَى عَلَى 
حَرْبِيةِ جَنِنْهَا مَعْضُومٌ حِينَ الْحِنَايَة ا 0 وَلم 
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مو اراك را يلور قا نار النان تبتن زغية ارين 1لا تريب 6 
بالشَّكّء وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْمَرَْةٌ مُنْتَفِحَةَ الْبَطن فَضَرَ ع سيت 
والت مرك فى لي بتاعت اضر" لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ رِيحًا قَانْمَسَتْ 


١‏ ا و) انْمَصَلَ (حيًا و ونقي- قِي) بَعْدَ الْفِصَالِهِ (رّمَانا با ألم) فيه (نُمّ مَاتَ) ت) (فلا 


0 


ضَمَانَ) عَلَى الْجَانِىه سَوَاءِ رَالَ أَلَمُ الْجِنَايَةِ عَنْ أَمّهِ قَبَّلَ إِلْمَائِهِ أ لا ؛ لِأنّ 
الظَاهِرَ أنه مَاتَ بِسَببٍ آخَرَ (وَإِنْ مَاتَ حِينَ خرَج) 0 
شَّدِيدًا كَقَبْضِ يد وَبَسْطِهَاء وَلَوْ حَرَكَةَ مذْبُوح لا احتاججا (أَو ات 


وره” ع 
2 


ِنْهُ (كديَةُنَفْس) كَامِلَةٌ عَلَى الْجَانِي» روا فصير الكو لدووسة: 
مناشالة. والكناى؟ كو ةو نعانة يعلاف نه واشبلاسه «لاحتمال كونه 
لْتِشَارًا سَبّبِ الْحُرُوج مِنْ الْمَضِيقٍ. 

تنبيه ارك شي _الاإششرية عن ورك مالسل 3 
ِجنَايَةوَحَبَائهُ مُسْعقَِة وَجَبَ عَلَيْ الْقِصَاصٍ كَمَا لَوْ َكَل 0 
الوك وَإِنْ كانَ بجِتَايَةِ وَحَيَانهُ غَيْرُ مُسْتَقِرّة الال لهُ هُوَالْججاني عَلَى أ وََا 
َ شَيْء عَلَى الْحَازٌ إلا التّعْزِينُ وَلَوْ حَرَجَ رَأَسُْهُ وَصَاحَ فَحَرّ شَخُصٌ لَرْمَهُ 


ا أن تيقَنَا بالصّيّاح حَيَانَهُ (وَلَو أَلَتْ) أي امْرَ 31 بِجِنَايَةِ عَلَيْهَا (جَزبَيْنِ) 
مَيَْيْنِ (فَعُركَانِ) تَحِبَانِ فِيهِمّاء أو ثَلَانًا قَتَلَانَةَء وَهَكَذَا أن الْعُرهمتعلَقَةٌ بام 


مع يكله 


لكين لقم علدو وََوْألمَتْ ميا وَحَا وَاسْتَمَر ألم الْحَيّ حَنّى مَاتَ كَعُره 
00 شتَرَكَ ججمَاعَةٌ في الإجهَاض ال شْتَرَكُوا فِي الْعُرَة - 
يَةِ (ُوْ) أَلْقَتْ ( يَذَا) أ ورجلا وَمَانَتْ (فَعْرَّ رَهٌ) تَجبٌ؛ أن الْعِلْمَ قَدْ حصَل 


با وَالْعَااِبُ عَلَى الطنٌّ أَنَ الْيَدَيَانَتْ بِالْجِنَايَة به 2 وَخَرَّجّ بمَانَتْ ما لَوْ 
ا اا سيد ال مين الْحََ لا يَجبُ فِيهًا 


لطاشيوه و9 لصح اميد لِأَنَا لم َتَحَقنْ 0 


يد فَعْرَنَانِء 


+ ١ ل‎ 


رو 


35 
حْ 
حَ 
ع 
7 
2 
6 
50 
سسب ايه 
م 
00 
مت 
6 
0 
م 
6 


كِتَابُ الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ع 


8 َحِبُ إلا مر وَاحدَةٍ ولو لفك ثلاثا أو أزتها وتبالا: دِي أ الأزْجُل 
رمه : 2 ده 
و رَأسَينٍ ويب عر 1 ل لكان كونهَا جين وَاحلِء بَعْضُهَا م ونعيها 


دو 
ع َه 


أخير بامْرَلََّا َأسَانٍفَكحَهَ 
بياكة دِينارٍ تر لبي فياه وَطَاهِرٌ أنه يَجِبُ لِلْعْضْوٍ الرَائِدٍ حَكُومَة 5. وَلَو 
ْمَتُ يَدَا ْم جنِنا ينا با يد قبَْ الانمَالٍ وَرَالَ الْألمْ من الم مغر دن 
الظَاهِرَ أن الْيَدَ مَبَانَةٌ مِنْهُ بالْجِنَايَة ا سر ا وَدَخَل فيهًا 
رفن اليو فإن عاش َشَهِدَالقَوَاُِ أو عُلِمَ أنَّا يد مَنْ خَلِقّتٌ فيه الْحَيَّاةٌ قَنِضِفٌ 
دِيَةِ لِلْيَدِء ِنَم يَشْهَدْ الْمَوَابلَبذَلِكَ وَلَمْ يُعلَمْ فَضفٌ عَرَة و لِلْيَدِ عَمَلّا بِاليَّقِين» 
أو الققة يقد ]لا زمال وََالَ للم هر اين لِرَوَانِ الأكم الْحَاصِلٍ ب ِالْجِنَايَةٍ 

وجب لي الما به إن حرج ّنا ِضفك عر أو حي مات أو عاش قيضلث 
ديَِ إن شَهدَ الَْوَابِل أو عُلِمَ أنَهَا يد . خلِقَتْ فِيه الْحَيَاة وَإِنْ الْمَصَل بَعدَ قا 
اليد مينَا كَامِلِ الْأَظرَافٍ ف بعك انيمل كلا شن» فيو» وفى الي شحوم د كما بَحَنَه 
شَيْحنا أو قبْلَ الانْدِمَالٍ مَيْنَا فعُرهُ قفد لِاحَْمَالٍ أنّ اليد الِّي أَلْمَْهَا كانت رَائِدَ 
ماع ل و0 وَقَعَ في أضل 
الرَوْضَةَ» وَإِنْ عَاشَ فَحَكُومَة وَتَأخْرُ الْيَدِ عَنْ الْجَنِينِ إَْا كتقَدَم لِذَلِكَ فيمًا كر 

(وَكَذَا لخمٌ) ألْمَنْهُ ا: نزاة بجتانة ليها بيك ويد 2 إِذَا (قَالَ الْقَوَاِلُ) وه هُنّ أَهْل 
الْجِبْرَةِ (فيه صُورَةٌ حَفِيةٌ) عَلَى غَيْرهِنَّ قلا يَعْرِفَا سِوَاهُنَ لِحَذْقِهنَ. فَايِدة : تَظهَرٌ 
الصُورَةٌ الْحَفِية بوَضْعِِ فِي الْمَاءِ الْحَارٌ وَيَكْفِي تَصَوُرُ أصْبْع أو عَيْنِ أو ظَفْرِ أو 
موعاي عدم عار شري م داع لج 
صُورَةٌ فيه أضْلًا تَعْرِفَا الْقَوَابلَء وَلَكنْ (قُلْنَ) إِنْهُ (لَو ب بَتِي) ذَلِكَ اللَحَمْ (لَمصَوٌ 

أي تلق كما تَقضِي بو اله وَالْمَذْعبُ لا عر كما لا تَصِير بأ 00 
إيضَاحٌ هَذَا فِي بَابِ الْعَدَدٍ . تَنِيهٌ: 5: أَنْهَمَ تيه باللّخم تضوير الْمَسَْلة الْمُضْعَةٍ. 

َو أَلْقَتْ عَلَقَهَ لَمْ يَجبُ فِيهَا شَْ مء فَظعًا كَمَا لا : تَنقضى به الْعِدَهُ (وَهِيَ) أي الْعْرَهُ 
الْوَا 50 


مَنْ رك 
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الحتسون على ويا ور أي او كانت 

تَنبية : عُلِمَ مِنْ دَلِكَ أنه لا يَلْرَمْ الي لاي لاه الس دعر 
َلا أَتَى فِي الطَاهِرِ وَأَشَارَ لِوَضف الْعُرةِ بق م همي فلا يمه بول ره 
الك بن الْجبار كما عكء ون الشتير يس ين الار لأَنَهُ يَحْتَاحُ إلى مَنْ 


معنو 20 


يَكفْلة: ولف الِْينٍ وَإِنْ كان يَشْمَلَ الْمُميْرَ وَغيرهيَجُورُ أن يُستئبَط م انض 
مش بخصة ]ا مان عفنيال : و جَبرٌ لحلل ولا بر مع عدم التخييز. 


ثيه : قَضِيّةُ كَلَامِه اعتبَارٌ المي مِنْ غَيْرِنَظرِ إلى السَن» + حي لز كال الحم 
ا" : بَلَ لا بد مِنْ هَذَا اسن كُمَا قَالَهُ الملقِبنيُ. قَالَ وََدْ نص عَلَيْه 
في الام (سَلِيم من : لحل لعي 1 ا فيل هذ اشتفى 
ياي ا ين ونال تقالى ةل 
الْمُسَاهَلَق فإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَحِقٌُ بِالْمَعِيبٍ جار لِنَّ الْحَقَّ لَه 
ييه بية: مهم كلام : كول الْكَافِرِ» لَكن فِي الشرْح وَالَوْضَةٍ أنه لا بجي على 
ف ل خصي قر وَكَافِرِ وحية يما أن مَا فِي الشَّرْحٍ وَالوَوْضَةٍ مَحْمُولَ 
مَا مر نِي الْبَبْع عَلَى كَافِرٍ بَِلَدِ َقِل فيه الرَعْبَهُ به أ عَلَى مُرْتدٌ أو كَافرَةٍ يَمْمَيع 
ظهَ لت ووو وما نا على غير لوفقم اام الحايل لحزمو: 
في كِتَاب الْبَيْع بأنهُ عيْبٌ في الْجَوَارِي» وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُعتَمَدِ قَقَالَ: لا 
يْرَمُهُقمُولُ حَامِلٍ وَلَا مَوْظوءَة لَمْ يتَحَفَقْ عَدَمََمْلِهَاء وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَم فبُولٍ 
الْمَوْظُوءَ و الي لم يَتَحَمّْ عَدَمْ حَمْلِهَا مَمْنُوعٌ» فَمَد قَالَ في الْبَحْرٍ بقَبُولِهَا هُنَا 
0 أن الْعَاِبَ مِنْ الدَوَابٌ الْحَمْلْ بخَْافٍ بَنَاتٍ آدمَ (وَالأصَح 
لُ) رَقِيقٍ (كيرٍ) مِنْ : عاد عَبْدِ َو أَمَةِ (لَمْ يَعْجَدْ هَرم) لِأنهُ مِْ اليا مَا لَمْتَنْفُصُ 1 
مَبَافْعَهء اذى لا ينيل بق عشفرين مسؤعينا ان ]و آمة؛ أن ثيه مَنَهُ يَنْقّص 


إيها 
٠‏ 


نَل لالت لا يُبَلَبَْدهَا في ْم بد حَمْسَ عَشْرَة سَنَة في الْمَبد 


وضع ضَعْف الْوَجْهَانِ أن نه ُقْصَانَ النَّمَن يُقَابِلَهُ زيَادَةٌ الْمَتْمَعَة. ما الْعَاجِرُ بِالْهَرَم قا - 


بف حينيل 
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بل لِعَدَم اسْيفْكَالِه وَصَبْظهُ سْلَيِمٌ: في الْمُجَرّدِ بن يبع إِلَى حَدٌ يَصِيرٌ في مَعْنَى 
الطَفلٍ الي لا يَسْتَقِلَ بِنفْسِهِ (وَيُشْترَظ) فِي الْعُرَِ (مُلُوهُهَا) فِي الْقِيمَةٍ (نضفت 
ا ا اي َو عرد الم المُسيمَة» كفي الخ مسيم وق 
عَنْهُمْ. 5 :وَل يُحالُِمْ فيح كان جما وَلَأَنْهَا دِيَةٌ فَكَانَتْ 


صم 
عع ال هم 


مُقََرَةَ كَسَائِرٍ الدّيّاتِء وَلِأَنَّ الْجَنِينَ عَلَى أَقَلَّ أَخْوَالٍ الْإِنْسَانِ غير فبه َم ما 
كدر اشر ون النتاف رفوتو الوه ضِحَةٍ وَالسَّن .(كَإِنْ فُقِدَتْ) تِلْكَ الْعْرَةُ جسا 
ذل ترجةه أززقا بان ودش بالازيق تتويارها الفكنا البزا بده 
عَنَْا ؛ لِأَنَهَا مُقَدَرَةٌ بِهَا عِنْدَ وُجُودِهًا فَعِنْدَ عَدَهِهَا يُؤْحَذْ مَا كَانَتْ مُقَدَرَةَ بو» وَلأنَّ 
اليل مِيَ الْأضْلُ في الدَّيّاتِ فَوَجَبَ الوموع لبها عند قد اْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ 
ود فولت ]ار وجنات با كنا فى نر زيل التز كيه ل 
قِمَنُُ مَعَ الْمَوْجُودِ (وَقِيِلَ أ لا يُشْترَظ) بُلُوعُهَا مَا ذْكِرٌ: بَلْ مَتَى وُحِدَتْ سَلِيِمَة 
مُمَيَرَةَ وَجَبٌ فَبُولُهَا وَإِنْ كَلْتْ فِيمَتُهَا لإظلاق لَفْظٍ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ني الْكَبّرِ وَعَلَى 
هَذَا الْوَجْهِ الْمُعَبّرِ عَنْهُ في الرَوْضَةَ بالَْوْلِ (مِلمَفِْ قِميّهَا) أي الْمْرة ةما بَلَكَثْ 
ىم 

: الاغتِيَاض عَنْ الْعْرَةِ ولا يَصِحٌ كَالِاعتِيَاضٍ عَنْ الذي (وَهِيَ) أي الْعْرَة 
0 الْجَِنٍ) عَلَى فَرَائْضٍ الله تَحَالَى لِأنّهَادِيَةُ نفْسٍ» وَيُقَدّرُ لِْصَالَهُ حبًا نم 
مَوَِه . (2) هِي أَيْ وَاحِبَةٌ (عَلَى عَاقِلَةٍ الْجَانِي) لِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ الْمَارٌ (وَقِيلَ إن 
تَعَمَّدَ) الْجِنَايَة يَهَ بِأنْ قَصَدَهَا ما يُلْقِي غَالِبا (كَعَلَيْه) وَهَذَا قَدْ يُفْهِمْ أن الْجِنَايَةَ قَدْ 
َكُونُ عَمْدَا مخْضًاء وَمَعْ لِك يَجِبُ على الْعَاقَِة في اْأصَحْ وَلَِسَ مادا ب 
الْخْلّاف مَبْنَيٌّ عَلَى , نصَوُرٍ الْعَمْدِ ِي الْجِنَايَِ عَلَى الْجَدِينِ وَالْمَذْمَبُ أَنَهُ لا 


يُتَصَوَّر لما كوه خا اوقا غتوودواة أكانتالهاء غك نوكه أذ 
ع م رع ةو وو عو م 0 


عَمْدًا أَمْ ذ شِبْه عَمْدِ؛ لِأنْه لا يَتَحَمَّقُ وجودَهُ وَحَيَاتَهُ حَنّى يَقْصِدَ : بَلَ قِل: إِنَهُ لا 
عر فياف العفق اننا وَهُوَ قو وَلَكَنّ الْمَنْقُولَ خلافة؛ لأن حَدَّ شِبْهِ الْعَمْدِ ‏ 
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لا يَنْطَبقُ عَلَيْهِ و 0 وَمِنْ هَذَا يُؤْحَدَ أ لا 
يَجِبُ الْقِصَاصٌ فِي الْجَنِينِ إِذَا خَرَ ِجَ حا وَمَاتَ؛ أن الْقصاص إِنَّمَا يجب في 
المت ل ال د 


د فد 
مو هه 


َْبِية : علط فِي شِبْهِ العَمْدِ عَلَى الْقَولٍ بِهِقِيُْحَذ ند ققد العو جقّةُوَنِضفٌ 


رحدق رضت رعنتان. َال الرويَانِيُ وَغَيْرَ نض أن تملظ في الغرة اننا 
1710 انها ينات خش ان 1 الْمُعلَطَة وَاسْتَحْسَنَاهُ وَافْتِصَارْهُ على الْعَاقاة 


يَقْنَضِي تَحَمُلَ عَصَبَا يديل التقيءه 3 الولارء قم بثو البال على نا كرد جه 

صرح الإمَام» نكم يكن يكن بَيْتُ الْمَالٍضُرِبَتٌ عَلَى الْجَانِي» فَإِنْ لَمْ نَفِ الْعَاقِلَه 

بالوَاجب وجب عَلَى الْبجانِي البَاقِي. 

5 سن في حُكُم الْجَنِينِ الْكَافِرء فَقَالَ (وَالْجَنيِنُ الْيَهُودِيٌ أَوْ النَصْرَانِنُ) بالتَبَع 
ويه َي (قبل كششليم) في الْعرِّ (وقل) ُو (هدَم داو كزان كان على اذ 

ل يز قربي لالص ُ) الْمنْضصُوصٌ بِنَاء عَلَى أن الْْر مُق ذَرَة بِنِضْفٍ 


عُشْرِ دي الأب في الْجَدينٍ الْمَذكُورٍ (عُرَهُ كْلْثِ عُرَ مُْلِم) كما في ويه وهو بعر 
انا رده َفِي الْجَينٍ الْمَجُوسِيّ ثُلْتُ حُمْسٍ غُرَةِ مُسْلِمٍ كما في ديه وَهُوَ تلت 


و 
0 


بَعِير» وَأَمّا الْجَنِينُ الْحَرْبِيٌ وَاْجَدينُ الْمُرئد بالبعِ لأَبَويْهمَا فَمهْدَرَان. 

م شَرَعَ في شتكم الَْنِينٍ الرّقِيق؛ فَقَالَ(و) الْجَنِينٌُ (الرَّقِيقٌ) ذَكَرًا كَانَ أو غَيْرَهُ 

يه (عشرٌ مأو ف كات أَوْ بر أو مكاتبة أو مُسْعوْلَدَة َاسَا علَى الْجَِينِ 

الْحر إن الْْرةَ في الْجَدِينِ مُعْتَبر 0 ِعُْشْرِ ما تَضْمَنٌ بِهِ الْأَم َإِنْمَا لم يََْرُوا 
حية | ِعَدَمتبُوتٍ فال بانِْصَالِهِ ميا وَاسْعفي ْنْنِيَ مَا إِذّا كَانَتُ الَأَمَهُ 


هي الجَازِية ل لت ون مع إذْ لا 


لِلسَيّد عَلَى رَقِبقِهِ شَيْءٌ وَحََرّج بالرَّقِيقٍ الْمُبَعَضء ام 
َل الْمحَاملئ في الاب وتثيفي أذ ثوقع الغ در 
ِيمَهُ الم (يَْمَ الْحتَايَة) عَلَيَْ لأَنَهُ وَقْت الْؤْججَوبٍ (وَقِيلَ) يَوْمَ (الَجْهَا 


ِلْجَدي لذن وَفَث ا : سْتَفْرَارٍ الْجِنَايَة. 


قِيمَته في نَمسِهِ 


كِتَابٌ الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 61 


َي َيه : إظلاقة اعبار يَْم الْجنَايَةِ يَفْمَضِي أنه سَوَاء كَانَتْ الْقِيمَُ فيه أكْثرَمِنْ وَفْتِ 
الْإِجهَاضٍ أ أقلَ. وب صَرّحَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَغَيْرُهُ كن الصّحِيحَ الْمَنضُوصَ 
كما كما فِي أضل الرَّوْضَةٍ أنَا نَعْتَبِرٌ قِيِمَتَهَا أكُثَرَ م مَا كانت مِنْ حِينٍ الْجِنَايَةِ إلى 
الْإِجْهَاضِء هَذَا كُلهُ ذا الْمَصَلَ مَيْنَا كَمَا عُلِمَ مِنْ التَعْلِيلٍ السَّابِقِ فَإِنْ الْمَصَلَ 
يا وَمَاتَ مِنْ أ الْجنَايَة َِنَ به قم َم الانِْصَالٍ قَظًا ون تَقَصَتْ عَنْ عُشْرٍ 
قم كما نَقَلَهُ في الْبَحْرِ عَنْ النصُء وَيُضْرَف مَا كر في البق (لِسَيِهَا) أي 
م الجَنبنِء وَعِبَارَةُ الْمُحَررِ وَالشّرحٍ سن م ا لي 
الْجَيِينَ ةَ َدْيَكُونُ لِضَخْصٍ وَصّى لَه به وَتَكُونُ الم لِآحَرَفَالْبَدلُ لِسَيّدِ ل 
سيا وَكَد ير َنْ الْمصَنفِ بِأنّهُ جرَى على الَْالِبٍ من أن الْحَمْلَ موك 
لِسَيدٍ ال م (كنَ كاث) يَلْكَ الم (مقْوعَه ) أظرَافُهَا (وَالْجَِبِنُ سَلِيمٌ) أظرَافه 
ا و ا و ا ع اي 
مُسْلِم فَإِنهُ يدر فِيهًا الْإِسْلَامُ وَتَقَوَمُ مُسْلِمَةَ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ خُرَّةٌ وَالْجَنِينُ رَقِيقٌ 
فإِنْهَا تَقَدّرُ رَقِيقَة. وَصُورَثَهُ أن تَحُونَ الأمَهُ شَخْصِ وَالْجَِينُ 5 
ا ا أَمْرٌ خِلْقَن» وَفِي تَقْدٍ 
200 
الم مقطو َه وَليْسَ مُرَادًا بل تقوم سَلِبِمَة أبِضًا في الأصَحٌ أن نقْصَانَ الْجَدينٍ 
قَدْ يَكُونْ مِنْ أثَّرِ الْحِنَايَةِ» وَاللّا ل ا َلَوْ قَالَ: 
َعَكْسُهُ لَشَمِلَ ذه الصُورَة (وَك+ تخيلة) أن العثْر الْمَدْكُورٌ (الْعَاقِلَةٌ) أئ عَاقِلَةٌ 
الْجَانِي (في الْأظهَر) لِمَا مَرّ في الْغْرَ» وَهَذَا قد عُلِم مِنْ قَوْلِهِ سَابِقَا في الْمَضْلٍ 
الثاني مِنْ هَذَا الْبَابِ : وَتَحَمِل الْعَاقِلَةَ الْعَبْدَ ذ في الأظهّر. 
تَتِمَةٌ ملق نا نع وار شل لسن 1 لل يا راان 
يميه وَعَلَى الْمذَعِي الْبينَةُ وا يُفْبَلَ إلا شَهَادَة رَجُلَيْنِء فَإِنْ أَقَرَّ بِالْجِنَايَةٍ 
وَأَنْكَرَ الْإسْقَاط وَقَالَ السّمْظ مُلْتَقَظ فَهُوَ التفدن انما وَعَلَى الْمُذَّعِي الْبِيَنَةَ 35 


فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


وَيُقْبَلُ فِيهًا شَهَادَةٌ النّسَاءِ لِأنَ الْإسْقَاط ولَادَةٌء وَإِنْ أَقَرّ بِالْجِنَايَةِ وَالْإِسْقَاطٍ وَأَنْكَرَ 
5 زه 66 ا 0 . 1 عن ا دا 0 معو 0 
كَْنَ الْإِسْقَاطٍ بسَبّبِ جِتَاَ َهِ نْظرَ إِنْ أَُسْقَطَتٌ عَقِبَ الْجنايّة فهى الْمُصَدَقَةَ بالْيَمِين ؛ 


ِأَنَّ الْجِنَايَةَ سَبَبٌ ظَاهِرٌء وَإِنْ أُسْقَطْتْ بَعْدَ مُدَّةِ مِنْ وَفْتِ الْجِنَايَةِ صدّقٌ بيمينه ؛ 
أن الطَاجِرَ مَعَهُ إِلّا أن تَُومَ ْنَا لم يَوَلْ مُتَلَمَة حَبّى أَسْقَطت» وَلا يُقْبَلَ هُنَا 
لا رَجْلَانِء وَضَبَط الْمُتَوَلَي الْمُنَّةَ الْمُتَخَذَّلَةَ بمَا يَرُولُ فِيهًا أَلّمُ الْجِنَايَةِ وَأَتَرْمَا 
عَالِبَاء وَإِنْ انّمََا عَلَى سُقُوطِهِ بِجِنَايَةٍ وَقَالَ الْجَانِي: سَقَط مَيْنَا فَالْوَاجِبُ الْعْرَةُ 
َقَالَ الْوَارِتُ: بل حَيًا نم مَاتَ قَالْوَاحِبُ الذي فعَلَى الْوَارِثِ الْيَينة ما يَذَعِيهمِنْ 


اسْتِهْكَالٍ وَغَيْرِو» وَيُقْبَلُ فيه شَهَادَةُ النْسَاءِ؛ أن الاسْيَهْال لا يَطلِعُ عَلَيْهِ غَالِبًا إلا 
فعاف رار انام كر ند بان يه 12:1 الوارت أل اد قكها تاد عل 
نضْل] في كَمَارَةٍ امل التي حي من مُوحباه (يَجبُ الْقْلِ) عَمدًا كان أو شِبهَة أذ 
َأ كما سََأِي (كَمَّارَة) لقو ه تَعَالَى : #إومن ككل اول رار 
وقؤله تَعَالَى #فإن كارت من هوم عدو ل وهو مُؤْمتٌ فُسَحور 2 وَقَولِه 
تَعَالى: «ين هوم لتحم وتتكر يك قد مسلّمة 1 و وَعَحَرِرُ 
رَقمٍ رَقَبَةٍ# [النساء :41 وَحَبَر وَائََِ بن الأسْمَع قَالَ «أَتَيْنا ال على اله 0 
وَسَلَمَ في صَاحِبٍ لَنَا قد اسْتَوْجَبَ جَبَ الثَارَ بلقل قَقَالَ: أَغْتَقُوا عَنْهُ رَقَبَةَ يُعْيِنُ الله 
بل عْضْوٍ مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنْ الَّارِ) رَوَاهُ أبُو دَاوْد 50007 
ع عه وب اماد له امن ال 
ججوب الْكمَّارَةِ تَكْلِيفٌء بَلْ تَجِبُ (وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلَ صَبِيا أو مَجْنُونًا) لِأنَ 
كار من بَاب الضّعَانٍ ققَجِبُ في ماله : رحد 4 عات بن 
ا ار ا له 
لمجو في ذا وهو مول على اَّم لينل بطري ونه .وا 
َتَضُوَر الْمَسْألَهُ 4 ولو أَغتَق الْوَلِنُّ عَنْهُمَا مِنْ مَالٍ نَفْسِوء فَإِنْ كَانَ أبّا أو جَذَّا جَازَ 


َكأنْهُ مَلَكَهَا ثم نَابَ عَدْهُمَا في الْإعْنَاقِء وَإِنْ كَانَ قم أؤ وَصِيًا َمْ يَجُرْ حَنّى 
َقْبَلَ الْقَاضِي لَهُمَا التَّمْلِيكَ كَمَا في الرَّوْضَةٍ وَأْصْلِهَا هُنَا عَنْ الْبَعَويٌ» وَقَالَا في 


ماع 


5 
0 


ا 
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بَابِ الصَّدَاقٍ : لَوْلَزِمَ الصَّبِيَ كَمَارَ ةثل [ لوا أن للعو ا ار له 
من مال نفس لِأَنيَضَمْن دول في وأو وَإِعْنَاقَهُ عَنْهُ وَلَا يَجُورُ إِعْنَاقٌ عَبْدٍ 
الطَفْلِء وَكَلَامُ الْمُمَولَي يق ١‏ يَقْنَضِيِ أن الْمُرَادَ ع عِنْقُ التبرّع» وَعَلَى هَذَا لا مُحَالمَة بين 
كَلَامَيْ الرّوْضَةٍ كَأْصْلِهًا. 

تَنبِيه : سَكَتَ الْمُصَنْفُ كَالرَوْضَةٍ وَأَصْلِهًا عَنْ حُكُم السَّفِيهء وَذَكَرَا في بَابٍ 
لحر أنهي مار اين لا كَْرُ افق بل الصوْم كَاعبِدء وَكَذيُوِمْ أن 
غَيْرَهَا من الكفارات كذلك» لكنامدة ح الصَّبْمَرِيُ بؤْجُوبٍ كَفَارَةٍ الْمَْلِ في 
اي وَعوَالِْيَا» وكجب الما أَِاء ودب" في وجُوبها الْحرية. 0 
تَجبٌ (و) إن كَانَ الْقَاتِلَ (عَبّدًا) كُمَا يتَعَلَُ فده الْقِصَاصٌ والعمانة 0 
اشع لعو _أكرن) تزاده الشخا ول قز يق نشي 


هه 


ْنَا ينْتَقِض عَهْدُهُ أُوَلَا 0 هُ عَبْدًا مُسْلِمًا في يلها أذ 
ُسْلِم في ملكو أو يرنه أؤ يَقُولَ لِمْسْلِم : أغيق عب عن كرتي هصح علو 


الأصَحٌ وَإنْلَمْ يَتبَسَرْلَهُ انعبر ملم قال القاهِي السين. معام 
بالصَّوْم لِأَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِهء وَلَا يُشْتَرَظ فِي وَجُويهَا الْخَطَأ بَنْ تَجبُ (َ) إِنْ كَانَ 
لْقَاتِلَ (َامِدًا) لِحَدِيثٍ وَائْلَةَ الْمَارَ أوَكَ الْمَضْلِء فَإِنَ فيه في صَاحِبٍ لَنَا 
الوحت الثان وا يَسَوْحِبٌ التَرَ اي الْمَمدِء وَلِنَ الحا جر وَلُعَاِ 
اعج كيه ويلك ديا العنيء ز1و ا النضات #عَافِدًا أو لا دخ قننة 
عم وَاختَاَ ا لمر َنَّا لاتب في اده وَمُوَ كَل أبيحَيقة وماك 
اج ع ااا ُقُوبَةٌ لا يَدْخُلّهَا قِيَاسنّ (وَ) أمّا إِذَا كَانَ 
د وَلِلَيَةٍ 

تنبيه :يطلا عن فعا بوي جب عليه الكقاة. وَهُوَ الْأُصَحٌ 
َإِنْ اقتضَى كَلَامُهُ ني باب الْقِضَاصٍ عَدَّمٌ الْوْجُوبٍ لِقَوْلِهِ : هَدَرٌ وَيُسْتَدنَى مِنْ 
إِظلاقِهِ اْجَلَادُ الْمَاتِلَبأَمْرِ الْومَامِ إِذَا جَرَى عَلَى ب يَدِ قَثْلُ غير مُسْتَحَقٌ وَهُوَ جَاهِل 


به فإنه كَمَارَةَ عَلَيْهِ كما جَرَمَ به فِي الرَّوْضَةٍ وَأَضْلِهًا ‏ في مَسْأَلَةٍ الاسْتِيفَاءِ مِنْ - 


٠ 
17 
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الْحَائِل ؛ لِأنهُ سَيْها سَيْفُ الْإٍمَام وَآلَهُ سِيَاسَيِهِ (3) لا يُشْتَرَطَ فِي وجُوبهَا الْمُبَاشَرَُ بل 
جب » وذ كن لقا اكسي) كالشغرو وا لمر ب ناوعا الور 
وَحَافِرِ بِْرِ عُذْوَانًا وَلَوْحَصَل التّرَدي بَعْدَ مَْتٍ الْحَافِرٍ اصح ؛ أن اسْمَ الْمَاتِلٍ 
ْمَل ارين َشَمِلْهُمَا الي وَبالْقِياسِ عَلَى ووب الذي 

نْيةٌ: الشَّرْظ كَالسّبَبٍ وَإِنْ حمل كَل : مُعَسَبَا عَلَى العم دَحَلَ الشّرْظ فِي 
0 تقَدَمَ أوَائِلَ كتَابٍ الْجِرَاح الْمَرْقُ ف يكن الخرط والشنب والمتاشرق 
ما َجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَى مَنْ كر (قَثْلٍ مُسْلِم وَلَوْ) كَانَ (بدَار حَرْبٍ) وَإِنْ لم 


2 


يَجَبُ فِيهِ الْقِصَاصٌ» وَلَا الدَيَةٌ للآَيَةِ العَّانِبَةٍ مَةِ الْمِتَقَدْمَةِ فَقَدُ مَنَ فيهًَا أن ١مِنْ‏ قَوْم) 


بِمَعْنَى في قَوْمٍ كما قَالَُ الشَّافِعِي نبا لابن عنّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَّْهُمْ وَلن 
دَارَ الْحَرْبٍ لا عدر 5ق ا وَسَوَاء ظنَّ كف 
أوْتَعَرّسَ به الْعَدُوُ م لا (3) بمَثلٍ (ذ مَيّ) وَمُسْنَامِنِ لل 0 َإِنَّ الذَمَةَ 
والكيدين الهواة 02 ع لكياون اند أو عَيْرِهَالِأنّهُ آدمِيٌ 
تنضوة: ويلك لتى تر يفي الل 2 او يقل 7 عبد تَِْو) لِعُمُوم الآمة وإ 
كَانَت الْقِِمَةُ لا تَجِبُ فِيها عَلَيْهِ نا َو وَجَبتْ لَوَجَبَتْ لَه يضاف الْكَمَارة 


قَإِنَهَا حَقٌَ الله تَعَالَى» وَإِذَا وَجَبَتْ فِي عَبْدٍ نَفْسِهِ قَفِي عَبْدِ عَيْرِهِ أوْلَى (9) بِقَثْلٍ 
لسو لِأنهُ تل نَفْسًا مَعْصْومة فتَحِبٌ فبه كمَارة ِحَق الله تَعَالَى تحرج من تركهه. 
ما إِذّا لَمْ تَكُنْ نَفْسْهُ مَعْصُومَةَ بأَنْ كَانَتْ مُهْدَرَةَ فينْبَخِي كما قَالَ الرَّرْكَشِينْ أَنْ لا 
تَجبّ الْكفَارَةُ (وَفِي) قَثْل (نَفْسِهٍ وَجْهُ) أَنَهُ لا يَجِبٌُ لَهَا الْكَفَارَةُ كَمّا لا يَجِبُ 
ضَمَانَا بالْمَالٍ وَ(لَا) تَجِبْ الْكََّارَةبَِدلٍ (امْرَآَوَ وَ) لا بقَْل (صَبِيَ حَرْييَيْنِ) 
إن كان يَحْرُمُفَعْلهُمَا أن الْمَنْعَ من قَْلِهِمَالَيْسَ لِحُرْمَتهِمَا بل لِمَضْلْحَةٍ 
المتليي 1 يفُونَهُمْ الِارْتِفَاقَ بِهِمَا (و) لا بِمَثلٍ مبَاحَ الدّم كَمَئْلٍ (بَاغ وَصَائْلٍ) 
ِأَنْهُمَا لا يَضْمَئَانِ فَأَشْبَهَ الْحَرَبىَ وَمُرْتَدٌ وَرَانٍ : محص يبَر اْمَُاوِي 
وَحَرْبِيَ وَلَوْ فَتلَهُ مِْلهُ (وَمُقْنَصٌ ِنْهُ) بمَدْلِ الْمُسْتَحِقٌَ لَه ل مب مبَاحُ الدّم بالنْسبَةِ ليه _ 


ع 


الدّياتِ/ باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 45١‏ 


نيه : لَوْ قَتَلَهُ الْمُسْتَحِقَ لِبَعْضِهٍ كَأَنْ الْمَرَد بَعْضٌ الْأَوْلَادٍ بِمَثْلٍ قَاتِلٍ أيهم 

0 قَالَهُ الْمُتَوَلْي خلاقًا لابن الرّفْعَةِ. وَقَالَ الرَّرَكَشِيُ م 
َيُمكِنْ الْجَمْع بَنَهُمَا بن كلام الْمُمَوَي ند إذْنِ البَاقِينَ» وَكَلَام ام 
عَدَمهِ فَإِنْ فَتَلَهُ مَنْ لا اسْيَِحْفَاقَ لَّهُ في قَثْلِهِ فَعَلَيّهِ الْكَمَارَة (وَعَلَى كُل مِنْ 
الشركاء) في الْمَئْلِ (كمَارة في الأصَح) الْمنْصُوص أنه حَقٌّيَتَعَلّىُ بِالْمَدلٍ قلا 
يَتَبَعَضُ كَالْقِضصَاص. َإِنْ قل هَلّا نه َبَعَضَتْ كَالدٌيةِ؟ أجيبَ بِأنَ اليه بَدَلُ عَنْ 
لديو ومح انه والكذانة لتخيينا لقال يرع رافق فاقن »وراد فنها 
مَعتى الْعبَادَةوَالِْبَدَُالْوَاجبَُ علَى الْبمَاعَةٍ لا ََعْضُء وَالَانِي عَلَى الْجَِيع 
كمَارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَْلِ الصَّيْدٍ (وَهِيَ) أي كَفَارَةُ الْقَئْلِ (كَظِهَارِ) أي كَصِفَةٍ كَمَارَِهِ في 
الِب فين ولا إن لم يجذ قَصِيامْ هري تاكن لا إظمَا» 
يها عِنْدَ اْعبزِ عَنْ الصَّوْم (في الْأظَهَر) افْتِصَارًا عَلَى الْوَارِد بها إِذ المَُمْ في 
لكات النّص لا ليام وَل َك الله على في ارال عير اف 
وَالصّيّام. : فإنَ قِيل ال للم لماو ري ميدي الظَهَارٍ كما فَعَلُوا في فيد 

الْأَْمَان حَيْتُ أعتُبرُوهُ نَم حَنْلا عَلَى اله اممكوافت" اجيت يان ذال يكاى في 
رَضْفِء وَهَذَا إلحَاقُ في أضل» وَأَحَدُ لْأصْلَيْنِ لا يُلْحَقْ الآحَرٍ بدَلِيلٍ أن الْيَد 
الْمُظلَقَةَ ١‏ في التيهُم ول عَلَى الْمُقيَدَ بالْمَرَافِقٍ في الْوْصُوءِء وَلَمْ يُْمَلْ إهْمَالَ 
لأس وَالرّجْلَيْنِ فِي التَيمُم عَلَى عَلَى ذِكْرِهِمًا في الْوْضُوءِء وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ قَبْل 
الصَّوْم أظِعَمَ مِنْ تَرِكَيهِ كَمَائْتِ صَوْم رَمَضَانَ وَالنَانِي يْظْعِمٌ سِنّينَ مِسْكِينًا 


َالطهَار 
ننْبِي : الْقَوْلُ فِي صِعَةٍ الرَّقَبَةِ وَالصَّيَام وَالإِظْعَام عَلَى الْقَوْلِ به عَلَى ما مل اق 
ان 


حَاقَمة : ا كَفَارَةَ عَلَى مَنْ أُصَابَ غَيْرَهُ بالْعيْنِ وَاعْترَف أنه َه بها وإِنكَانَتْ 
الك هذاه ؛ لِأنَ لِك لَا يقْضِي إلى الْمَيْلٍ عَالَِا وَكَا يُعَدٌ مُهْلِكًا كُمَا سَيَأتِي إِنّْ 
شَاءَ الله تَعَالَى في الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذًا. 


كتابٌ دعو ى الدّم 3 وَالْقَسَامَةَ 


قال المصنف: يُشْتَرَط أَنْ يُمَصّلَ مَا يَدّعِيهِ مِنْ عَمْدٍ وَحَطَإٍ وَانْفِرَادٍ وَشِرْكَقِء فَإِنْ 
التلن اتتنضة لكاي وفنا انر عه ران بعل القلعى فلن قَلَوْ قَالَ قَمَلَهُ 
حَدُهُمْ لا يحَلْمُهُمْ الْقَاضِي في الْأَصَح؛ َيجْرِيَانٍ في دَعْوَى عضب وَسَرفَةَ تاف 
وَِنَمَا نُسْمَعْ مِنْ مُكَلْفٍ مُلْمَِم عَلَى مِْلِه وَلَوْ ادَعَى الْفِرَادهُ بِالْمَثْلٍ نم اذّعَى عَلَى آثحرَ 
لَمْ تَسْمَعْ الَّانيةَ أَوْ عَمْدَا وَوَصَفَهُ بمَْروء لَمْ يَبْظلْ أَضلٌ الدَّعْرَّى فِي الْأَظْهَر. 

ا تيت القسَامة + فن ْمَل بمَحَلَ لَوْثِ وَهُوَ فين لِصِدْقٍ الْمُذَعِي بأَنْ وُجِدَ قَتِيل 
تق اذ كز سك اعداييه أ انان ع وَلَوْتَقَابَنَ صَفَانٍ لقِتَالٍ 
َانْكُسَُوا عَنْ قَِلِء فَِنْ التَحَمَ قِتَالَ فَلَوْثٌ فِي حَقْ الصّفٌ الآحَرِء إلا قَفِي حَقٌّ 
صنق وفيناة: الكدل لت وكذا بيد أو قناءوقيل تشتر ظ تَمَرُقَهُمْء وَقَوْلُ فَسَقَةٍ فُسَقَةَ 
وَصِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ لَوْثٌ فِي الْأَصَحٌ . 

ووه لوث فقا أذ اند قكلة قاذ وك3نه الغ بطل لوفقم وَفِي قَوْلٍ لا 
وَقمِ ) لا يَبْطل بتكذِيب فَاسِقٍ» ولو فال خا هناة شلة ري وفجيونة ونان اكه 
عَمْرّو وَمَجَهُولٌ حَلّف كُلّ عَلَى مَن عَيّنَهُ وَلَهُ ريُمٌ الذي وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْه اللّوْتَ 


2 


حَمَ َقَالَ لَمْ أكنْ مَعَ الْمتمَرَقِينَ عَنْهُ صُدَّقَ بِيَِينهِ وَلَوْ ظَهَرَلَوْتُ بأضل قَثْلٍ دُونَ 
عَمَد لكر وق لك لقان ل لاس الاقم ل لتق زرالا مال ل 1 ين 
الأَظهَر وَهِيَ أنْ يَحْلِف الْمُذَعِي عَلَى قَثْلٍ اذَعَاهُ حَمْسِينَ يَمِينَاء وَلَا يُشْتَرَظ مُوَالَاتهَا 
بت الخنقي وَلَوْ تَحَلَلَهَا جُنُونٌَ أو إغْمَاء بَتى» وَلَوْ مَاتَ لَمْ يَْنِ وَارِئُهُ عَلَى 
الصحي وَلَوْ كان قل وَرَنَهُ َْعَتْ بِحَسَبِ الْرْثء وَجْيرَ المكييره وَفِي قَوْلٍ 


1 2 ل بي س 


يَحْلِفُ كل حَمْسِينَ؛ َل تكَلَ حَدُهُمَا حَلَف الْآحَرُ حَمْيِينَ» وو عات حلت الاك 
حَمْسِينَ وَأَخَدَّ حِصَّتَهُ وَإِلَا صَبَرَ لِلْقَائِبِء وَالْمَذْهَبُ أن يَمِينَ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ بلا لَوْث 
والنترةا مان التقعي اذفان الخلا مالل ارقة وَالْيَمِينَ مَعَ شَاهِدٍ حَمْسُونَ. 
وَيَجِبٌ ِالْقَسَامَة مَةِ في قَثْل الْخَطَ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ دِيهُ عَلَى الْعَاقِلٍَ وَنِي الْعَمْدِ عَلَى 
457 


1 


كِتَابُ دَعْوَى الدّم وَالْقَسَامَةٍ 6 
5 م 0 ف سوه اع عن 8 7 520 12 كيو عا د ا م م 
1 عَلَيْهِ وَفِي [١‏ دروم قصاصض: وَلَوْ اذَّعَى عَمْدًَا بِلَوْثِ عَلَى ثْلَاتثةٍ خحضر أحدهم 


٠ 
سر ا‎ 


افك عاو خميين وعد نلك الدك فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَقسَمٌ عَلَيْهِ حَمْسِينَ وَفِي قَوْلٍ 


حَمْسًا وَعِشْرِينَ إن لم يَكنْ كن ذَكَرَهُ في الْأَيْمَانِء وَإِلَا يبي الاكِْفَاء بم ِنَاءَ عَلَى صَحََةٍ 
الْقَسَامَةٍ في عَيْبَةِ الْمُدّعَى عَلَيِْ وَهُوَ الأصَحٌ. وَمَنْ اسْتَحَقٌ بَدَلَ الدّم أة ل كاتا 


م نم و نع 


ِمَثْلِ عَبْدوِ وَمَنْ ارْتَدَّ قَالأَفْضَلُ تَأَخِيرُ أَقْسَامِهِ لِيُسْلِمَ» فَإِنْ أَفْسَمَ في الرُدّةِ صَمَّ عَلَى 
الْمَدْهَنةة وَمَنْ لا وَارتَ لَهَ لا قَسَا قسَامَة فيه ]7 


)١(‏ شرحه الخطيب بقوله: كات بُ دَعْوَى الدّم أي الْقَثْلِ و عبر به لِلَرُومِهِ لَهُ غَالِب 
(وَالْفَسَافَةَ مَِ) وَهِيَ بِمَنْح الْقَافٍ : ١‏ امع للأنتا لبي قشع عله أَوْلِيَاءِ | . 


50 


0 
مَاودة هزة الْقَسَمء َعُوَ الَِينٌ؛ وَقيل اسم للْأَوْلِيَاءِ وَدْكِرَ في الْبَابٍ أيْضًا 
الشَّهَادةُ عَلَى الدّمِء وَاسْتَغْيِيَ 01 بالدّم تَسْتَنبِعٌ 


السَّهَادَةَ وَاسْتَمَنّحَ الْبَابَ في لمر بحديث الم عَلَى الْمُدَّعِيءْ ايد 
عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلا فِي الْقَسَامَةٍ ا رق تاك م وَأَوّلُ مَنْ قَضَى بها 
الوليد ل الْمُغِيرَة في الْجَامِلِيّة وَأَقَرّمَا الشَارِعٌ في الإسْلام» (يُشْترَط) يكل 
دَعْوَى بِدَمِ أو غَيْرِِ كَعْصْبٍ وَسَرفَةوَإنْلَافٍ. 

ينه شروطة أعدقارآن) تكون تلوق هَ غَالِبَا بِأَنْ (يُمَصّلَ مَا يَدّعِيِهِ مِنْ عَمْدٍ 
وَحَطإِ) وَشِبِْ حَمْدٍ (َ) مِنْ (انْفِرَادِ وَشِرْكةٍ) و عَدَدُ الشرَكَاءِ في قَثْل يُوحِبُ الدَيَة 
يلاف الأخكام بِذَلِكَ. ل 00 
سْمِعَتْ دَعْوَاهُوَطالْبَ بحِصَّةٍ الْمُذَعَى عَلَيْ َإِنْكَانَ وَاحِدًا َالبَهُ بعْشْرٍ 0 الدَيَةٍ 


إن أويحت القوة له ببست :فى :الأضع يبان عَدَّدٍ الشُرَكَاء. 

َنْبِيةٌ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُ : يُسْتَدْنَى مِنْ وُجُوبٍ التَفْصِيلٍ السّحْرٌء فَلَؤْ اذَّعَى عَلَى 

سَاحِرٍ أنه قَتلَ أبَاهُ متلا بِسِحْرِو لَمْ يُقَصّلْ فِي الدّعْوَى َل يُسْأَلٌ السَاحِرُ وَيُعْمَلَ 

ِمُفْتَضَى بان وَهَذَا هُوَ الظَاهِرٌ وَإنْ قَالَ في الْمَظلَبٍ : إظلاق غَيْرِِ يُحَالِهُ (كإن 

أظلق) الْمُذَّعِي في دَعواة كَقَوْلِهِ : هَذَا قكلَ 7 (اسْتَفْصَلَه الْقَاضِي) ع عَم ذكرَ 
أ ميم ام مويو د نه 


شِبّْهَ عَمْدِ؟ فَإِنَ ء ع نزعايها سان قر :قي عه أنه تفل ع - 


1 ١ 
ىا‎ 0 
أالللسسا‎ 
© 
١ 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


عَمَو 


5 اونما" اربع 2 جه - م سان وك واس 68 وه عو رمو 
وددالسير حصا وو د شيل القا سي الما ع لل عر سن 102 ٠‏ 
باه 1 0 برعرةة َي دونجو سلفى تن سنىة© روناي ءَ م6رعع حم مو جه :نر اهمه 
ضَرْبٌ مِنْ التلقين» وَمَنْعْ الأوَلٍ كؤنه تلقِيئا بل التلقين أن يَقول له : قل قتله عَمَدا 
5 سك 2ه 0 و أ 6 رثك 7 5 0 12 مس هم سم 0 َه ه60 
أَوْ حَطَأ أو شِبْهَ عَمْدِ. وَتَانِيِهًا أن تكون مَلْرْمَة فلا تَسْمَعْ دَعْوَى هِبَةِ شَيْء أو بَيِعِهِ 


0 
رمم مابعريرو 


َه 7 2 راع م .لاوا :. 5 ل م ٍِ َه 0 07 
أوْ إِقَرَارِهِ بِهِ حَنّى يَقَولَ المدْعِي : وَقبّضته بِإِذنٍ الوَاهِبء وَيَلرّمِ الْبَايِعَ أو المقِرٌ 
التَسْلِيمُ إلى (). ثَالِثْهًا (أنْ يُعَيّنَ) الْمُذَعِى في دَعْوَاهُ (الْمُدَعَى عَلَْيّهِ) وَاحِدًا كَانَ 


َوْ جَمْعًا مُحَينَا كَتَلَانَةٍ حَاضِرِينَ (كَلَوْ كَالَ فَتَلَهُ أَحَدّهُمْ) فَأَنْكُرُوا وَطَلَّبَ تَحْلِيِمَهُمْ 
(لَا يُحَلّفُهُمْ الْقَاضِي فِي الْأصَحٌ) لِْإِبْهَامء كُمَا لَوْ اذَّعَى دَيْنَا عَلَى أَحَدٍ رَجُلَيْن. 


أ 00 ور ركو ا َ َ 005 و هج َ 3 0 3 7 2 ه>مورو 
وَالثاني يخلفهم. وَجَرَّمْ بو الشيخان فِي مسقَِطات اللوّث. قال الإسنوي وعغيره: 


م ا 52 1 © دك 1هن ركس 65خ وى م ص 1خ 5 1 1 
وَهْوَ ناف الصّحيحء فَقَدُ مَرَ أَوَّلَ البَاب أنه لؤ قَالَ : قَتَلْهُ أَحَدَ هَؤُلَاءِ وَطَلْبَ مِنْ 
6د > ه م 9 3 0 0 أ[ سه سم أ ل ال ص 2س تن 
الْقَاضِي تَحَْلِيف وَاحِدٍ لم يُجِبْه لِلإِبْهَام» وَسَبَبٌ ما وَقَعَْ فِيهِ الرَافِعُِ هنا أن 
20 3_7 ا سر هه 7 0-6 سَ ماع رلا الي في عسل سا لس مار َك .0 
العزَّالِيَ فِي الوجيز ذكره هنا كذلِك . وَهوّ مِمنْ يصحح سمَاع الدعوّى على غير 
؟ ودس م 0 74 عن )ل سنن وى ل ص سا ص ال” ٠‏ ار مر 0" ع 5 0 
لمعَيِّن نَقَلَه ذاهلا عما مَرّ انتهى. وَجَمَعَ شَيْخِي بَيْنَ الْمَوْضِعَيْن بأن ما في أَوَّلٍ 
الْبَاب عِنْدَ عَدَم اللَّوْثْء وَهُوَ ما جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنْفٌ هْنَاء وَمّا فِي مُسْقِطَاتِ 
00 لوعو ا الع كك الاك ل مك د ع 7د .لا وا لد ودين ١‏ 00 
اللؤثِ عِنْدَ وجوب اللوْثْء وَعَلَى هَذا فإن نكل وَاحِد مِنْهُمْ عَنْ اليّمِين فذْلِك 
لوعي لعاف جرع 2ش وقوه ككل ااي قي ا وا المنة ا ماف نم مت 
َوْتٌ في حَق؛ نانول يُشْمرُ بن الْقَاتِلُ وَل أذ يفم علي مَلَوْتَكلُو 
2 8 6 و 9 0 .م 2 327 نك عد 3 
ل لي ل لاوا رن 
- ماس > 0< ووس رهم ل َم 2 - 5 ص 0 
جَمِيعَاء وَقَذُ يَظهَر لَه يَعْدَ الاشْيَبَاءِ أَنْ القَاتِلَء هو الَذِي عيّنَهُ وَلَا يَخْنَصُ 


1 


- 


ا ا ا ال ات ا ا بن َ - 5 ٠‏ وجوت ه96 صمي5ى ٠‏ > © سس 8 ء- 

الوَجِهَانٍ المَذْكورَانٍ بدعوّى الدم (و) حِينئِذٍ (يجريان فِي دعوّى غصب وسر 
- ل ءٍ- 4 و - 

وَإنْلَافيِ) وَنَحْومَاء إذ السَّبَّبُ لَيْسَ لِصَاحِب الحَقٌ فيه اخْتَيَارَهُ وَالْمْبَاشِرٌ له يَقْصِد 


لظ م 


ُ سر ونه صر ره 
1 22يف سس امكل 

الكتمّان فاشبه الدم. 

5 ىو 2 و آآ له و 0 000 ٠‏ 0 3 0 سَّ 2 ةم و هاس 2 2 2 و 
تنبيه : ضَابط مَل الخلافي أن يُكون سَبَّبَ الذغوّى ينفرد به المدعى عَليْهِ فيجَهَل 
0 وو 2 ٠‏ ه 6 أ :ده 20 أ 0 / ار ده ع 2 6 سمس 
تَعْيِيئْه» بيخلاف ذَعْوَى الْبِيع وَالمَرْض وَسَائِر الْمَعَامَلاتِ؛ لانهًَا تنشأ باختيار 


م 


دس وم >6 ل ا ا ف 7 در ا 
متكا در وَثَانيا أن يَضبط كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما 


٠ يب‎ 
1 


كِتَابٌ دَعْوَى الذم وَالقَسَامَةٍ 33 
1 بن قله :6 2-7 ه 06 عا م ماه ئ 1 راس هاس اه 
َرْع : لو نَسَأتْ الدَّعْوَى عَنْ مُعَا لوقيل أن كنيو النادون رقا تا أؤ صَدَرَتٌ عَنْ 
راقو 
0 


َالَ الْبْلْقينِيُ : أَخْثَّمِلَ إِجْرَاءً الْخْلَافٍ لِلْمَعْنَىء وَاحْتّمِلَ أَنْ لا يَجْرِيَ» لأن 


قَالَ: 1 عضن لدلكةانتيي: وَإِجْرَاءُ الْخِكَاف أَوْجَهُ (2). ده 


و تسْمَعُ) الدَعوَى (ين مُكَلّفٍ) أي بَالغ ال حال الدع 58 
تُْمَعُ تغوى صَبِي وا مَجنُونِه لا يَُمُ كو ضيبا اجون :أذ مني عا 
الْمَثْلِ إِذَا كَانَ بِصِمَةٍ الْكَمَالٍ عِنْدَ الدَّغْوَىء لأ اياك ناكا لتَسَامْع 


ووه 


وَيُمْنُهُ أن يَحْلِف فِي مظن الْحَلِفٍ إِذَا عُرِفَ 000 
أن 


ا وي شْتَرَى عَيْنَا وَقَبَضَهًا قَادَّعَى رَجُلّ مِلْكَها فَلَهُ 
ما يمُ إَِيِْ اعيِمَادًا عَلَى قَوْلٍ الْبَائِع. 


ََ 


لي هع اشراطة ايت أذ الشغرن التطلو بِسْكْرِو لا نَصِح دَعْوَاه» فَإِنّهُ 
ما ا 4 من في الطََّلَاقِء وَإِلَّا لَاسْتَفَْاهُ كُمَا اسْتَْنَاهُ في الطَلَاقٍ 
ريات ان تفن نا نا فلك بن فاق 0 لوي و د 
ام وى الس اشم يولي اللطزر 0 قري اللقوي 
وَأَسْتَحِقَ تَسْلِيمَ لِك بَل يقو ول تيم لى ول متو فلا مشمع من َي لان 
دك هو و ١‏ غَيْرَهُ قَالَ في الْمَهمََاتِ ] لشّيْحَانِ مِنْ أن دَعْوَى 
الْحَرْبِتَ لا مع دول عن ََاِدَمَدكُورَة في سي ققد نَُوا متا على أن 
الْحَرْبِيَ لَوْ دَخَلَ بِأَمَانِ وَأَوْدَعَ عِنْدَنا مالا نْمّ عَادَ لِلِاسْتِيِطَانٍ لَمْ يُنْقَضْ الْأَمَانْ فيه 
عَلَى الصّحِيح . وَذَكَرَ مَسَائْلَ مِنْ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ الرَّرْكَشِىُ : إن الصَّوَابَ حَذْفُ 

قَيْدِ الِالْتَرّام. 


رغيات عأ قن سابب النيفات 311 هُنَا في حَرْبِيٌ أ انادلة ذه في ادر 
في حَرْبِيَ لَه مان فلا مُحَالفَة وَعَنْ قَوْلٍ الردْكَشِي أن لاقي لملترم مق 1 
أْمَأنَ نََيَدْحُلُ الْمُعَاهِدُ قَإنّهُ لا تَوَقْف فِي سَمَاع دَعْوَاهُ بمَالِ 0 
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مُسْلِم أو ذِّيٌ أو مُسْتَأْمَنِ مِخْلِهِ؛ وَلّا فِي دَعْوَاهُ َم مُورئُِ المي أو الْمُسْتَأْمنِ. 
راوها أن تكون الدضوئ (على) فذحن عَلَْهِ (مِْلِه) أي الْمُذَّعِي فِي كَوْنه 


و مي 020 


مُكَلَفًا فلا نَصِحٌ الدَّعْوَى عَلَى صَبِيٌ وَمَجَنُونِء بَلْ إِنْ تَوَجَّهَ عَلَى الصَّبِيٌ أ 
الور وا دعي التييدة على لبوق ارد ل يكن (21 افر 
ل ل 
يساح مَعَها إلى َي الا سِْظهَارٍ كما سَبَأِي إن شَاء الله عَاَى في باب القَضَاء 
عَلَى الْعَائْبِء فَعْلِمَ مِنْ ذَلِكَ أنه لا تَنَافم ف يكن الناته نما هنا مخلة عد عِنْدَ حضور 
وَلِيّهِمَاء وَمَا هناك عِنْدَ غَيِبته. 

َي : دَحَلَ في الْمُكُلْفٍ الْمَْمُورٌ علي السَمَهِوَالَْلَسِ وَالرقَ» قَتسْمَعْ الدّْوَى 
عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصِح إفْرَارْهُمْ, به قنسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحجُورٍ عَلَيْ السّقَهِ الْقدْلِء 
م إن كان مَُاكَ َوْثَ سُمِعَت مُظلَا سَوَاء أكَانَ مدا محا أمْ شه عمْدِ وإ 
لَمْ يَكْنْ لَوْثٌ فَإِنْ اذَعَى ما يُوجِبٌ الْقِصَاصُ سُمِعَتْ؛ لِأنَّ إفْرَارَهُ به مَقْبُولٌ 
وكتزاق جع كنيو لزن اكز أنقى يت جز نكل جات الفنص والنشة 
َِنْ اذَعَى َحطَأ أو شِبه عَمْدٍلَم ك؛ سمغ » إذ لا يبل فاه با لإنلا وَتُسْمَعْ عَلَى 
كُل مِنْ الْمَحْجُورٍ عَلَيْ قلس أَوْ رِفَ : فيمًا فِيمَا يُْبَل إَْارُهُ في» وَسَبَأتِي إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى تَحْرِيرٌ دَلِكَ في الدَّعَارَىء وَأَمًا كُوْنهُ مُلَْرِما َلَيْسَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالسَّرْحَيْنِ 
وَالرَوْضَةٍ هُنَا تَعَرّضٌ لَه وَإِنَّمَا فِيهًا اشيِرَاط التََكْلِيفٍِ خَاصَّةَ لَكِنْ إِذًا شَرَط 
لِالْتِرَامَ في الْمُدَعَى عَلَيْهِ أولّى» قَالَ الرَّركَشِيُ : وَالطَاهِرُ أَنَهُ لَيِسَ بشَرْطٍِ هُنَا 
ا ا 6 وَيُجَابُ عَنْهُ بمَا مَرّفنَصِحُ الدّعْوَى عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ. وَأَم 
الْحَرْبِيُ كن َم يَلرَّمَُ المدَّعَى به لإثلافه في حَالٍ حِرَابَيه لم يُسْمَعْ . وَإِنأئْلقهُ في 
لالالر ابو قيلط ور الاجر يي 11 سَاوْسهًا أن لآ تَتَنَافْضَ 
دَعْوَّى الْمُذَعِيء وَحِيئْعِز حِِبَيِذٍ (لَوْ ادَّعَى) عَلَى د شَخص (انفِرَادَهُ الْقَئْلٍ ثم اذَعَى عَلَى 
ا ا ل 


ا قْسَمَ عَلَى الأول وَمَضَى | م فيه أَمْ لا 


1 3 


ع5 


وَمُنَاقَضَيَهًا » وَسوَاءً أة 


يه 2 و م 


تنبية 8 لوب سي وا عرضيله د وَهوَ 
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5 9 0 مَا إِذَا لم يصق ااي قن صَدَّكَهُ فوُوَ موا تح اده 
وَنسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عَلَى الأ ا 


قفي اشر الام انال اي ريما 
(آَوٌ) اذّعَى (حَمْدًا وَوَصَفَهُبمَبْرو) مِنْ حَطَإٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدِ وَعَحْسُّهُ بطل الْوَسْفُْ 
فَقَطء لم يطل أضل الدّعْوَى) وَعْوَ دَْوَى الْقدلٍ (في الأظهر) لأنهُ قد َظن ما 
لَيِسَ بِعَمْدِ عَمْدَا وَعَكْسَهُ وَحِيئئِذٍ يُْتَمَدُ تَفْسِيِرُهُ وَيَمْضِي حُكُمُّة. وَالثَاني يَبْظلَ لأ 
في 5 الْعَمْلِ اغْتَرَافًا ِبْرَاءَةٍ الْعَاقِلَة. 

تَنْبِيةٌ : ظَاهِرٌ كَلَامِهِ عَلَّى الْأَوَّلٍ عَدَمُ احْتِيَاجِهٍ إِلَّى تَجَدِيدٍ دَعْوّى» لَكِنْ جَرَمَ 

بتدِيِهَا ابْنُ دَاوْدِ في شَرْح لْمُخْمَصَرِ. 

وا َع الْمُصَنت رمه اله على من شرُوط غوى الم شرع في امرك 
عَلَيْمَاء وَهِيَ الْقَسَامَةُ مُعَرّضًا لِمَحَلّهَا قَقَالَ (وَتَنْتُ القسَامَة )رسن فييية تَمُسِيرُهَا (في 


0 


الْقَْل) لِلنفْسِ لا في عَيْه مِنْ جرح أَوْ إِنَْافٍ مَالٍ كُمَا سَيَأتي؛ سي كو لق 
(بمَحَلُ) أَيْ مَكَانٍ (لْوْثْ) ِالْمُتلئَِ (وَهُوَ) أَيْ اللَوْتُ لَعَةَ المُوَهُ: وَيْقَاكَ الصَعْفٌ» 
ْقَالُ لات فِي كَلَامِهٍ : أ تَكَلَمَ بكَلَامٍ ضَعِيفٍِء وَاضْطْلَاحًا (ثَرِيئَةُ) حَالِية أو 

تال (لِصِذْقٍ) أ تَدُل عَلَى صِذٍْ (الْمُدْصِي) بأن يَعْلِبَ عَلَى الظنْ صِذْفُهُ. 
وََسَّرَ الْقَرِيئَة : َِوْلِهِ (بآن) أي كَأَنْ (وُجِدَ كيِلٌ) أوْ بَعْضّهُ كرَأسِهِإِذًا تَحَمَّقَ مَوْتهُ 
(فِي مَحَلّ مُنْمصِلَةٍ يك الْمحَلَةُ َنْ بَكَدِ كير كَمَا في الرَوْضَةوَأضْلِهَاء ولا 
يرف فاته ولا ينه بم (أو) في (قَْيةٍ صَفِيرَةٍ أعدَائِه) سَوَاء في وَلِكَ الْعَدَاَ 
الدَيئيّة بيه وَالدَنيَوِيَة دا كَانَثْ تَبْعَتُ عَلّى الالْتِقَام با لَقَثْل لْقَيْلِ وَلَمْ يُسَاكِنْهُمْ في الْقَرْيَة 
غَيْرُهُمْء لِاخْيَمَالٍ أن الْغَيْرَ قَتَلَهَ ع فزت اذل يُخَالِطَهُمْ غرفم حتى لذ 
وَكَانت القرية عَلَى قَارِعَةٍ الرِيقٍ وَكَانَ يَظرَُهَا الْمُسَافِرُونَ وَالْمُجَارُونَ فا لَوْتَ 
3 تشترظ؟ وحيان اضحهما في الشّرْح وَالرَّوْضَةٍ الثاني أكنّ الْمُصَنْفَ في 


لذن 
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شَرْحٍ مُسْلِمِ حَكى الْأَوَلَ عَنْ الشَّافِعِي؛ وَصَوَّبَهُ في الْمُهِمَّاتِء وَقَالَ الْبَلْقِينِىُ : 
اده اليا وَالْمرَاُ عَلَى كلا الْقَوْلَيْنِ بعَيْرِِمْ مَنْ لَمْ تَعْلَمْ صَدَ صَدَافَتْهُ 
لثير. وَلَا كوْنْهُ مِنْ أَهْلِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أبي عَصْرُونِ. 
قَولُ الْمُصَنْفٍِ لِأَغْدَائِهِ يَقْنَضِي اغْيِبّارَ عَدَاوَتَهِمْ لِلْقَتِيلٍ وَلَيْسَ بضَرْط بَلَ 


امس 


فَروع: لَوَانْمَرَ أَهْلُ الْمَحَلَةِ أو الْمَرْيَة بحَيِتُ لَا يَدْخُلّهَا غَيْرُهُمْ لَمْ يُشْمَوَظ 
الْعَدَاوَةٌ كَمَا صَرّحَ به الْعَرَالِيُ في زَوَائِدِهِ وَاسْتَظهَرَهُ ابْنُ الرفْعَةِ وَالْمَوْجُودُ بقَرْبٍ 
الع ترا ذا َمْيكُنْ هناك مار أخرَى . وَلَا مَنْ يُقِيمُ بالصّحراء. 


الو رس 


قَالَ الأدْرَعِيُ : وَيشْبه اه شْيرَاط أَنْ لا يَكُونَ هُنَاكَ طريقٌ نُّ جَادَةٌ كَثِيرَةٌ الطَارِقِينَ» وَلْوْ 
ُجِدَ قل بَيْنَ قَرْيَْنِ أو فين وَلَمْ يُغرَف بَيْنَهُوَبيْنَ إحدَاهُمًا عَدَاوَةلَمْ نَجِعَلُ 
رْبَهُ إِحَدَاهُمَا ونا كَمَا تَقَلهُ الرَافِعِيُ عَنْ الْمُتولَي وَأكَره وَلوْ وَجِدَ بَعْضٌ قَتبلٍ في 


6 اووس الل لو ل اضر 1 


مَحَلَةِ أَعدَايِه وبَْضْهُ في أخرَى لِأغداءِ لَهُآحَرِينَ َي أن يعي ويقَسَمَ وله أن 
يَدَعِي عَلَْهِمَا وَيْقَسْمَ (آو) وُجِدَ قَدْلَ (تَفرَقَ تجن كا اوحار على راان 
باب الكضبة ثم تََرُوا عن قبل ِفوَة لطن أن لوه ولا يشرط هنا كلق 
أَعْدَاءً ٠‏ لكن : شت أن يَُونُوا موري بِحَيْت يَصَوْر تامهم على القيل. 
قَالَ وَإِلَالَمْ تُسْمَعْ الدَعْوَى وَلَمْ يُقَسْمْء ٠‏ فَلَوْادَّعَى عَلَى عَدَدٍ مِنْهُمْ يُتَصَوَّرْ 
انان على الول ناك لافيت اح الال نت ون القسامة 

كَالَ الأَذْرَعِيُ : وَقَدْ صَرَّحَ الدَّارِمِنُ بِمُفْتَضَى ما قَالَهُ الرَافِْنُ وَنَقَلَهُ عَنْ النّصّ. 
ْم قَالَ ابن سرَيْج : لا يَقْبَل؛ أن شَرْطَهُ أن لا يُخَالِطَهُمْ غَيِرُمُمْ ٠‏ فَإِذًا أَبْرَ 
انض خالطارة) اتوي ركذا إتجاياتي غلى كا في شرح مشلي. وما على - مَا في 


5 با 


تنبيه : 5 لا مشر في الث وَالْقسَامَةلُودُ كم وا جرح ِ أن الْقَمْلَ يَْصل 0 
باحتق عضرا لع لحريتان قَإِذَا ظهَرَ أَثَرْهُ قَامَ مَقَامَ الدَ 0 ٠‏ فلو لم يوجَد أثرٌ 
أضْلًا فَلَا قَسَامَةَ عَلَى الصّحيح فِي الرَّوْضَةٍ وََضْلِهَا وَإِنْ قل فِي الْمُهِمَّاتٍ إن 


الس 


لل 


الْمَذْعَبَ الْمَنْضصُوصَء وَقَوْلَ الْجْمْهُورِ تُبُوتُ الْمَسَامَةِ (وَلَوْ تَقَابَلَ صَفَّانِ لِقَئَالِ) 
+ اميه امد يوباي ايه او برا 
الْتَحَمَ) أَيْ اخلط (قِتَالُ) مِنْ و ِبَعْضٍ أو لَمْ يَلْتَحِمْ و كِنْ وَصَل سِلَاحُ 
دجما لحر كما في لرَوْضةٍ وضلا كان ينها يزه مات عا ابل 
0 َالَهُ الَْارقِيْ(قلَوْثُ فِي حَقٌ) أَمْلٍ (الصَّفٌ الآحَرٍ) أن الظَاهِرَ 
أَهْلَ صَمَهِ لا يَفْعُلُونَهُ سَوَاءٌ أوْجدَ بَيْنَ الصّيْنِ أم في صَفٌ نَفْسِهِ أمْ في صَفٌ 
عضوو لو بذع جز يال وَلَا وَصَلَ سِلَاحُ أحَدِهِمَا ِاآخَر(ف) لوث 
(فِي حَقٌ) أَمْلٍ (صَمَو) أي الْمَتِيل ؛ ِأنَّ الظَاهِرَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ (وَسَهَادَة الْعَدْلِ) 
الْوَاحِدِ (لَوْتٌ) لَحُصُولٍ الطّنَّ بِصِدْقِه. قَالَ فِي الْمَظْلبٍ ول دفن اسان هقد 
طن ما لَيْسَ بِلَوْثِ لَوْنًا. 
تنبيه : 5 فضي كلايو اغتاز صيكة النهاقة عند اك بد دخو وازلأفرا دام فذي 
صل الروْضَةٍ سَوَاء تقدَمَتْ شَهَانّهُعَلَى الدَعْوَى آم تأَحَرَثء َكره رفي بشن 
وَكَالَ فِي لَفْظٍ الْوَجِيز إِشْعَارٌ بو» وَقَالَ الْبُلْقِيِنَيُ : إِنَهُ مُقْتَضَى كلام الشَّافِعِيٌ 
اساي وَلَكنْ يُشْتَرَط في شَهَادَتِهِ الْبيَانَ فَمَدْ يَظَنٌّ مَا لَيْسَ لوت لَوْنًا. 
تنبيه نيه : ِنّمَا تَكُونْ شَهَادَةٌ الْعَدْلِ لَونَا في الْمَئْلِ الْعَمْدِ الْمُوجِب لِلْقِضَاصء فَإِنْ كَانَ 
في حا أؤ يبه عمد م يكن لوقا َل يِف مه يمينا وَاحدَة ويسم الْمَال كما 
صَيّحَ به الْمَاوَرِْيُوإنْكَانَعَمْدًا ا يُوجَبُ قِصَاصًا تمل الْمُسْلِم الدمي فحكمة 
حُكمُ تل الحطل في أضل الْمَالٍ لا في صِفَبه (وكذًا عبِيدٌ أو نِسَاءٌ) أي شَهَاكنهُْ 
َرَت لذن ذَّلِكَ يُفِيدٌ عَلَبَةَ الطَنّ. 


تنبية يه : تبره بالْجَمْع يُخْرِجُ الاين وََْسَ مُرَادَاء قن الَذِي في الشَّرْحِ وَالرَوْضَةٍ 
عَنْ التِّْيبٍ أن شَهَاةعبْيِْ أو ارين كشَهَاةاْجَمْع. » بَلْ فِي الْوَجِيزٍ أن 
الْقِيَاسنَ أن قَوْلَ وَاحِدِ مِنْهُمْ لَوْثُ وَعَلَيْ مَشَّى الْحَاوِي الصَّغِيرٌ وَنَقَلَهُ في 
الدّحَائِرٍ عَنْ احتِيّارٍ لْإمَامِ وَهُوَ الظَاهِرٌ وَسَوَاءٌ في شَّهَادَةٍ مَنْ ذَُكرَ جَاؤُوا 
مُجَتَِعِينَ أَوْ مُتَفَرّقِينَ (وَقِيلَ يُشْتَرَظ تَفَرْقُهُمْ) ِاحْيِمَالٍ التَوَاطْوٍ حَالَةَ الا جْيِمَاع 9 
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وَالْأَصَحٌ | لمم كما انتهيا هكَلَامُهُ وَصَرَّحَ بِتَضْحِيحِهِ فِي أضل الرَّوْضَةَ؛ٍ دن 
احتِمَالَ التَوَاطوْ كَاحْيَمَالٍ الْكَذِبٍ فِي شَهَادةٍ الوَاحِدَةٍ. فشكي ال افون في 


هو 


شَهَادَيَهِمْ إِذَا جَاؤُوا دَفْعَة. وَجَهِين) أَشْهَرُهُمَا الْمَنْم 00 َوَاهُمَا أنهُ لَوْتْء 
وَافْمَصَرَ فِي الرَوْضَةٍ عَلَى الْأَصَحٌ بَدَلَ الأفُوَى. وَهَذَا كُلَهُ إِذَا شَرَظْنًا التَعَدّدَ فَإِنْ 


لَمْ َشْرِظةُ فلا لاف فِي أنه يُحتَقَى بِهمْ مُتَعَرْقِينَوَمُجْتَمِعِينَ؛ هَذَا فِيمَنْ تَقْبَل 
روايته. وَأَمَا ا قَالَ (وَكوْلَ) أي بار (فسَمَة فُسَقَةٍ وَصبِيَانِ 


َكفَارِ لَؤْثتٌ فِي الأصَع) أن الْعَالِبٌ أن اثقَاقَ الْجَمْع عَلَى الإخبارء عَنْ الشئء 
يت 66 1 كوه زا من عير حَقيقة ع كني مَنْعٌ» إِذْ لا ايِبَارَ بِقَوْلِِمْ » وَصْححَهُ 


َنْبيهُ : :لاَق على اهَل يوا مقو ن أن مُتََرَقِينَ عَلَى || لْخْلَافٍ 


الفقليو د يُشْتَرَظ فِي إِخُبَارِهِمْ الْبَيَانْ كَمَا مَر وَمِنْ اللَّوْثِ لَهَحُ الْخَاصْ وَالْعَامَ 


أن قُلانا قَتَلَ فلَانَا كَمَا تَقَلَاهُ عَنْ الْبَعَوِي وََكَرّامُ أذ رُنِيَ في مَوْضِعِهِ رَجُلَ يُحَرك 
مِنْ بَعْدِِيَدمُ كَضَارِبٍ يِسَيْفِه أؤْ وُجِدَ عِنْدَهُ رَجُلَ سِلَاحٌه مُلَمل ا 


2 وو مءة هو م روي 2م رو كا سه وو 
له انه تال يك رمال ا د رم سبع أو رَجَل آخر مو 1 
ظَهْرَهُ أَوْ غَيْرَ مُوَلُ كما في الْأَنْوَارِء قلا يَكُونُ لَوْنًا في 0 


انا قَلهُ أَحَدُ َدَيْنِء مَلِلَِْيَ أن يدعي عَلَيِْ وله أن يعي أحَدَهُمَا وَيَدعِي عَلَيْه 
بخْلافٍِ ا بر أنَ فلَانًا َكَل أحَدَ هَذَيْنِ فلا يَكُون لَوْنا أنه لا يَقَعُ في الْقَلْبٍ 
صُدَقَ وَلِنُ أَحَدِهِمَا ع مو يما وَلَِّهُمَا وَاحِدا كَانَ لون : 


ىه ”> ه 


وَبهِ صَرَّح ابن يُونْسٌ. قَالَ ابْنُ الرّفْعَة: وَيُقَوي ما قَالَهُ ما لَوْ كَانتْ دِيَتُّهَا مُسَاوِيَةب 
َالَ الْإِسْنَوِي ويك 26 الو عن تشيير عي بي 
الآ شنُ؛ لِأَنّهُ لا يَخْتَلِفٌ بِاخْيَلافٍ مَحَلّهَا وَ قذرهّاء بخْلّافٍ الْقِضَاص 
لمم وا شهدا أ قطع بد د يا وكذ ند فوع اليتنن ا 
اليه تَجبُ لا الِْصَاصٌ لِمَا مر وَلَوْ كَانَ مَفْطوعَ وَاحِدَةٍ نَرَلَ عَلَى الْمَفْطوعَةٍ كُمَا 
صَوَّبَ الْمُصَنْفُ الْجَرْمَ به. وَقَوْلُ الْمَجَرُوح : جَرَحَنِي فُلَانْ» أو قَتَلَنِيء أَوْ دَمِي - 


عِنْدَهُ أو نَحْوَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَّوْثِ؛ / 
عَذَاوَةٌ فَيَقُصد إِهْلاكَه. 

م شَرَعَ الْمُصَنْتُ فِي مُسْقِطاتٍ اللَوْثِء رَهِيَ مُتَعَددةٌ ذَكرَ مِنْهَا تَكَانَةَ أُمُورٍ. الول 
تَكَادْبُ الْوَرَتَةِ كما ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْ ِهِ (وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ) في قَتِبل (فَقَالَ أَحدٌ اب بنيو) 
مَتَلَا (قََلَهُ فَُانٌ) وَعهَرَ عَلَيْهِ لَوْثٌ (وَكَذَبَهُ الآر) كقالَ لم يفل ِل بطل اللّوتُ) 
0 ا ا ل 


0 


0 2 ومس فم 5 من رمع 2 رمسو سس لو 
فلا يعتمد قوله: وقل يكول بينه وبينه 


و- 


امب الذَال على ل بل واي ما ل اذقى أعذ وان 

مُوَرثِ وَأقَامَ به شَاهِدًا وَكَذْبَهُ الآحَر حَيْتُ لا يمع تكذِيبُْ حَلِف الْمُدَعِي مَمَ 
ادبأ شهَاة ادمحم في تَفْيها وَِي مُحَطَقَة َإذكَذبَ الآخز 
وَاللَوْتُ لَيْسَ بحب ١‏ عكو واه كراشن يخال باللكزيي. كَالَ الْبلْقِيِنُ : وَمَحَلهُ 


و 


6 


إِذَا و دوت ته 3ق الجن زط أذ فده : عَمْدِ وَإِلَالَمْ يَبْظْلْ بتَكُذِيبٍ 


3 


حدما قطماء ويه ما َال اَن هب نر قد م أن َهَاةالْعَذْلٍ نما حون 
ونا فِي قَثْل الْعَمْدٍ (وَفِي قَوْلٍ لا) يطل حَمَه مِنْ اللَْوْثْء وَرَجَسَهُ الْبلْقِينِنُ كَسَائِرِ 
الى لا يفط عن مدعي يتكذيب أعد واي علي ييف الذي 
عن سا1 ا حدكا يي آلدة (وَقِلَ لا يَبْطلُ) اللَّوْتُ (بتَكُذِيب كَاسِقٍ) لل 
م وعد الح م العا ب ا 


َبُولَ الْقَاسقٍ فيا يُسْقِظ حَقَّهُ مَفْبُولُ لِانْتِمَاءِ التهْمَةِ» فَإِنْ قبل : قَيّدَهُ السَّافِعِىُ 
0 ِقَوْلِهِ وه هُوّ عَذْلُ. 


أجيب بأد مرا بالَْدَالَ كون ون أل البو ايكون صَخِيرا وا مون 
تَنْبِيةٌ: مَحَل الْخْلَافٍ بِالنْسْبَةٍ إِلَّى الْمُدَّعِي. أما ما بُظْلَانُ اللّوْثِ بِالنْسْبَةِ إِلَى 
اْمُكَذّب» قلا لات فيه كما ضرع ب في انكر قَالَ الْبِلَقِنِيُ 0 


أْضًا في الْمُعمّنِ لا في أل مَحَلَةَ وَنَحوِهِمْ نْبَتَ في حَفّهمْ لَوْتٌ فَعيْنَ أَحَد 


امار تعدا و ركد لاخر ومين 116 و1 1 م قَالَء قلا - 
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عن الذي كذكين الذى غدة َيّنَُ ًا لِبَقَاءِ أضل اللَّوْثِْء وَانْرَامُُإنَمَا هُوَ 
في ذَلِكَ الْمُيّنٍانّذِي تكَائبَا فيوء وَأنّْهمَ تضويرٌ الْمُصَنْفٍ بالَعذِيبٍ أنه لوْمَالَ 
الآخَرٌ: لا أغلّم أَنّهُ قتَهُ لا يَبْظْل اللَوْتُ وَهْوَ كَذَلِكَ قَظعًا كَمَا قَالَهُ ابن م الْرَفْعَقَ 
إن سَكُتَ وَلَمْ يُكدَيْةُ وَل يُصَدَفهُ َمِل أَنِضًا كَمَا في الْمُْتَمَدِوَغَيْرِِ (وَلَو لم 
يتَكَادْتْ ايْنَا َا الْقَيِيلِ مََلُاء ٠‏ بَلّ (قَالَ أَحَدَهُمًا ا 00 
الككة) كل عقر و ومخهو 3 )ا عترى [عنت) 1ق ) وهنا (على من هينه 
ناه إل كات َي لاخجتال أذ ابي نهم :8 واي عي الاخ: 


وَكَذَلِكَ بِالْعكس (وَلَهُ) أي لكل مِنْهُمَا (رَبْعٌ الدّيّةِ) لِاغيِرَافِهِ بأنَ الْوَاحِبَ عا 


رو مر 6س ع 


نِضفُهًا وَحِصَّنهُ ِنهُ ِضْفُْ» وَلَوْرَجَعَا وَقَالَ كل مِنْهُمَا "باذك أنالذي أنهفثة همه هو 


اَي عينهُ أخِي فَلِكُل أن يُفْيِمَ عَلَى الآحرٍ وَيَأَحدَرُبَْ اليه وَهَلْ يَْلِ كل 
مِنْهُمَا فِي الْمَرّةِ الَانيَةِ حَمْسِينَ يَمِينَا أو نِضْفَهَا ؟ فيه يَلافٌ» وَيُؤْحَذَ مِمّا سَبَأَتِي 
ايخ الثالىي 213 لان التججرة خزد تن عينة أعى رز كل بلهما ةا ا 
ِتَكَادْبهِمَا ولكل عنهما خليت 0" مَنْ عَيّنَهُّ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا رَدَّ صَاحِبْهُ وَحْدَهُ 
احا يسام اا قات 11 لذ نان ديات قله ريد قير و 
وَقَالَ الآحَرُ: َل ريد وَحْدَهُ آَْسَمًا عَلَى رَيْد ِاّقَاِهِمَا عَلَيْهوَطالَبَاهُ ِالنْضْفٍء 

وَل يقْسمْ الْأوَلُعَلَى عَمْرِو أن أحَاُ كب َه فِي الشَرِكَةٍ وَلِلأَوّلِ تَحْلِيفُ عَمْرِو 
فِيمًا بَطلّتْ فِيِهِ الْقَسَامَة وَلِلنَانِي تَحْلِيفٌ زَيْدٍ فيه نم شَرَحَ في الأمْرٍ الَانِي مِنْ 
يكيان انوت زخو زكار التذعي قلت النقازقة الملقية إشولو وأو 01 
الْمُدَّعَى عَلَبْهِ اللّوْتَ فِي حَقُِ فَقَالَ) قَبْلَ أن يفْسِمَ الْمُدَّعِي (لَمْ أكُنْ م مَعَ) الْقَوْم 
(الْمْتَمَرْقِينَ عُ) أي الَْتِلٍ (صَدّقَ يميه لذ الأضل بَرَاء؛ يِه مِنْ الْمَثْلِ 
وَعَلَى الْمُذّعِي الْبَيْنَةُ عَلَى الْأَمَارَةٍ التي يَذَعِيهَاء اك 
الْحَْسَيْنٌ: ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَةٌ حَلّف الْمُذَّعَى عَلَيْهِ عَلَى نَفِهَا وَسَقَط اللّوْتُ وَ ويس 
الى 

ييه : لَوْ قَالَ كُنْتُ غَاتِبًا وَقْتَ الْقَيْلٍ فَعَلَى الْمَذَّعِي اليه فَإِنْ أَقَامَ كل بَيْنَهَ قدمَتْ 


التي لراك ملبها كتاني الولييه قَالَ فِي الرَّوْضَةٍ كَأْصْلِهًا هَذَا عِنْدَ 
انَمَاقِهِما عَلَى * حُضُورِه مِنْ قَبْلَ وَلَمْ يبنا الحكمَ عِنْدَ عَدّم الِاثّمَاقِ وَحَُكُمُهُ 
التَعَارضٌ. 
م شَرَعَ في الْأَمْرِ النَالِثِ مِنْ مُسْقِطَاتٍ اللَوْثِ وَهْوَ ظْهُورُ اللَّوْثِ بأضل الْقَمْلٍ 
5 قَوْلِهِ (وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ) فِي قَيِبلٍ لَكِنْ (بأضل) أ يْ مُظلقٍ (قدْل دُونَ) تَفْيدِِ بِصِمَةٍ 
(حَمْدٍ وَكَطإ) وَشِبْهِ عَمْدٍ افلا كسا مَهُ) حِبِئَئِذٍ (فِي الْأَمَ صَحٌ) لِأَنَّ مُظلَقَ الْقَذْل لا 
يد مُطَالتَُ الَْاِلَبَلْلَا بْدُ من توت الْعمدء ولا مطَالبَة َكَل ابد أذ 
اله يلكت كوه خملا أزنقنة عو والناتى: نَعَمْ صِيَانَةَ عَنْ الْإِهُدَارِ وَرَجَحَهُ في 
اللاتسوقلى نا كن الك حور د لقعا رك الس ل ور 
الدّيَهُ في مَالِهِ لا عَلَى عَاقِلَته. 
ثلبية َنْبِيةٌ : أُظلَقَ الْمُصَنْفُ الْخْلَاف وَتَصْوِيرُهُ مُشْكَل فَإِنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ إلا 
فصل كما سب وجَعَلهالَاِِيٌ با إذَ الى الْوَيْ صل وكرت الما في 
أضل الْمَثْلٍ دُونَ صِمَيِه. كال و كنا إدا نو فقت التشوق تظلفة وجو راث وظهير 
اللّْثْ فِي مُظلقٍ الْمَثْلٍ كه فََجِيِءٌ فِيهِ هَذَا الْخْلَافٌ أَيْضًا. وَاعْلَّمْ أن الْقَسَامَةَ مِنْ 
خصيط كز للد روا رتفم وى ) مَا دُونَ النْمْس م مِنْ فظع (طَرَفي) 
على الصّحيحء وَلَوْ بَلْعَ دِيَةَ نفس وَجرْ (وَإِنَلَا 2 مَالِ) بَلَ الْقَوْلُ في ذُلِكَ قَوْلُ 
الْمُدّعَى عَلَيه يمه وَلَوْقَالَ مَُاكَ لَوْتُ لأنَ النّصّ وَرَدَ في التَْسِ لِسُرْمَِهَاء قلا 
يتعَدَّى إِلَى مَا دُونَهَا كُمَا امصَّتْ بالْكَمّارَة. | 
نيه : كلام الْمُصَئْفِ نَاقِصٌ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرّرا فَإِنّهُ قَالَ : وَلَا قِسَامَةَ فِي 
الْجِرَاحَاتِ وَقَْع الأظرَافٍ والأموال» أْسْقَطَ الْمُصَنْتُ الْجِرَاحَاتٍء وَلْوْ قَالَ : 
وَلَا يُفْسَمْ فِيما دُونَ النّفْس كُمَا َذَرْنَهُ في كَلَامهِ لِسَمْلِهَا وَكَانَ أخصَرًء وَعَدَمُ 
أيْضَاء وَإِنْ أشْعرَ امه بالّسْويَةِبَْْهُمَ ٠‏ ثم اسْتَدتَى مِنْ عَدَم الْقَسَامَةٍ في الْمَالٍ 


00 


الرَّقِبِقَ فَقَالَ (لَّا فِي) قَثْلِ (حَبْدِ) أ أَمَةِ مَعَ لَوْثِ فَيُفْسِمْ السّيّدُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مِْ - 
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خُرٌ أو رَقِِقٍ (في الْأظهَرٍ) بنَاءً عَلَى أن بَدَلَ الرَّقِقٍ تَحَيِلّهُ الْعَاقِلَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ و 
به لِْرْمَةٍ النفْس كَالْقِصَاصء وَالثَئِي لا قسَامَةَ فب بنَاء 0 

الْعَاقِلَة فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْبَهَائْم. 

تنبيه عراكُ الاب لق ف قنق كذنه و 

رع في صمو الْقسَاَة بل (هي) أي الس َُ أن يَخلِف الْمُدَعِي) الْوَارِتُ 

انْتَذَاءً (عَلَى قَئْلِ) النْفسّ ولو ناقضة 0 0 ة وَذْمَىٌّ العا م 


(حَمسِينَ يَمِيأ 2 موسا حَيْتَمَةً. قَالَ «انْطَلَقٌ عَبْدُ الله 
سَهْلٍ وَمَحَيْصَهُ بْنْ مُسْعُودٍ د إلى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئذٍ ل ضع ترق فى خنطا إلى ع 


7س وسو 


الله بن سهْلٍ وَهُوَيََشَظ فِي مه تلا ده ثم يم المي فاطق ع عَبِدُ الرَّحَمَن 


ان سَهْلٍ وَحوَيْصَة وَمُحيْصَة انا مَسْعُود إَِى رَ ول الله صَلَى الله عي َس 
د" خْمَن يَتَكَلُمُ» فَقَالَ أ َهُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَم : كبر كبر وَهُوَ أَحدَتُ 
أ فشكت كلما وك لتو اقل قال على لدو : «أتَحْلِفُونَ 
وََسْتَحِقُونَهمَ صَاحِبَكُمْ) وَفِي رِوَايَةِ: «تَحلِقُونَ حَمْسِينَ ينا وَتَسْتَحِفُونَ دم 


رام مانم اد بمَْلٍ عماٍ؟ «معقَهُ الب صَلّى الله عَأَيه 
وَسَلَمَ) وهذا متطف لسر الَْيْهَقِيَ اه عَلَى الْمُذَعِي واسضين علن المذعي 


ا ال 00 الْكَامِة الو اعم 


0 
© 


كلتم دبي 2 أي بف ب ب م ا 1 
بوِبَعْدَ تَمَامِهَاء لتك تغرر لقت لا لئسي ء كرفي التظلب عن تصن 
لشفي وله صَرحُوا في القع وَهَل يشر شْتَرَط أَنْ َقُولَ في اليَمِينِ وَكَتَلهُ وَحَدَهُ 
ل در لجان مها لاني بل م 
0 متحي هر لِك في دوا َالَف يتوج إلى الصفة التي لق الحم 
عََيْهَاء و فقول : وَآللّه لَقَدْ قَتَلَ هَذَاء وَيُشِرٌ ليه إن كَانَ حَاضِرًا وَيَرْفَعُ في سه إن 


ءِه ور رو روم ير 


عا َو يُعَرفهُبمَا يَمْمَازُ به مِنْ قَيلَةِ أ حِرْقَةِ أو لَقَب. 


تَنْبِيهٌ: احْتَرَرَ بِقَوْلِهِ الْمُذَعِي عَنْ الْمُدَّعَى علي نه َو حَلّف ما اليد ِيِدَاءٌ حَيْث لا 


0-1 مه 


ؤت أوْعِنْدَ نول الْمُدَعِي مع الث لا يُسَمّى كسام مََ نا مدنا الأَيِمَانُ الي 
يَحَلِفَهًا الْمُذَّعيء وَلَا يُدَ دَ أن يَكُونَ الْيَمِينُ في جِهَةٍ الْمُذَّعِي ابْتِدَاءَ حَنَّى لَوْ كَانَتْ 
اليَمِينُ في جو السقى غلبو جزافه نم _ذها غلن الما فى وكلفة ل دن 
ُسَامَةَأَنِضًا كما كيذْتُ به كلام وََيدْتُ الْمُذّعِي أَبْضًا بِكَوْنه وَاِكا حيار ع 
صُورَةٍ هِيَ مَا لَوْأَوْصَى لِلْمُسْتَوْلَدَة سَيدُهَا بقِيمَةٍ عبد عَبْدِ الْمَْقُولِ وَهْنَاكَ لَوْثٌ 
وَمَاتَ السَّيِّدُ فَلّهَا الدَّعْوَى عَلَى النِّصء وَلَيْسَ لَّهَا أَنْ تُفْسِمَ فِي الأظهّرء وَإِنَّمَا 
الذِي يُقْسِمْ هُوَ الْوَارِتُء وَقَوْلَهُ عَلَى قَثْل. 
ا ا 0 
أن مَنْعَهُ التَهَيُوَ لِلكَبًا لْحَيّاةِ ني مَعْنَى الْمَثْلِ. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَيْضًا قَدَّ الْمَلْمُوفٍ فَإِنَهُ يُفْسَمُ 


م 


فى أنه ا َحَُّ فب حَالة اقل حا مُستقرة. 


راعيكيان التراد: 3 ال ل ا ح ةق تَحَفَفَتْ قَبْل ذلك 


م ع © 


يُنْدبُلِْقَاضِي أذ : تكد مدعو ةا ارا اراتخلت وانزا شتوى الددةة 
وَجَلٌ - وَيَفْرَا عَلَبِْ: «إنٌ الَِنَ يِه يسهْد الله تمن كنا ًا [آل عمران : 
ال ا مر ري ا لم 
فيه ما سَبَقَه سَبَقَهُ في اللْعَانِ وَمِنْهُ مَاهُوّ مُوَّخَرٌ إلى الدَعْوَّى وَالْمَيَْاتِ (وَلَا يَشْتَرَظ 


مُوَالَائهَا) أي الْأَيْمَانِ لْحَلَُْاَْاضِي حَهْينَ ينا في حمسن : يَوْمَا صَحْ 


ا ن الح ج وَالْحْجَجُ ‏ يَجُوزُ تَمْرِيقَهَا كما لَوْ 


وفيا : يُشْتَرَطْ لأن َال عرد في الرّجْر ر وَالرَدْعَ؛ وَهَذَا هُوَ الأَشْبَهُ فى اللْعَانْء 
وَفَرَّقَّ الأوَّلَ بَيْنَهُمَا بن اللْعَانَ أَوْلَى ب ل ل ا ل 


ولخت ولحي شِع الْقَاحِسَةُ (ولَوْتَحَلَلَهَا) أي : لجان (ختور مه 
الْحَالِفٍِ (أؤ إِعْمَاءُ) مِنْهُ (يتى ى) إِذا أَقَاقَّ عَلَى ما مَضَى وَلَا يَجِبُ الِاسْيِئْنَافُ. أَمَا 


عَلَى عَدَّم اذ شدراظ القوالةة مطاه وامااعلى ا شْيِرَاطِهَا فَلِقِيَام الْعْذْرِ وَمَذَا ‏ 


0 
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بخْلَافٍ ما مَا لَو عُزِلَ الْقَاضِي أَوْ مَاتَ في خِلَالَِا َِنَّهُ لا يبِْي : بَلَ يتأن إلا إن 
0 وَل فبنق المذعىيناء عَلَى أن الْحَاكمَ يَسْكُمْ بِعِلْمهء وَإِنَمايَسْتََنِكْ 
فِيمًا إذَا وَلِيَ غَيْرُهَُشْبِيَهًا بمَا لَوْ عُزِلَ الْقَاضِي أَوْ مَاتَ بَعْدَ سَمَاع الْبَيْئَةِ وَقَبْل 
الحم وَيما لَوْأقَام شَاهِدًا وَاحِدَا وَأَرَادَ أن يَحْلِف مَعَهُ فَعِلَ الْقَاضِي وَوَلِيَ آحَر 
ا بْدَّ مِنْ اسْيِْنَافٍ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ (وَلَوْ مَاتَ) الْوَلِنُ الْمُفْسِمُ فِي أَنْنَاءِ الْأَيْمَانِ 
(لَمْ يبْنِ وَاِنهُ بَلَ يَسْتَْنْكُ 2 (عَلَى الصّحبح) الْمَنْضُوص لِأَنَ الأَيْمَانَ كَالْحجَةٍ 
الْوَاحدَة وَلَا يَجُوزْ أن يَسْتَحِقَ أَحَدٌ شَيْنَا بِيَمينِ غَيْرِِ وَلَيْسَ كما لَْ قم شَظرَ 
لْمَيْئَةِ. ثم مَاتَ حَيْتُ يضم وَارِئْهُ إِلَيْهِ الشَّظرَ النَانيَ» وَلَا يَسْتَأَنك لِأنَّ شَهَادَةَ كل 
شَاجِدٍ مُسْتَقِلة َيل أن ذا الْصَمّتْ الْيَِينُ لَيْهَا قَد يْحَكُمْ بهما بحلاف أَيْمَانٍ 
الْقسَامَةٍ ألا اسيفَال لَِعْضِهَا َيل أنه َو اله نضَمٌ إِليْ شَهَادَةُ شَاِدٍ لا يُحْكُمْ بهِمَاء 
َالتَانِي يَِْي لأنا ذا كنا َي يَِينَ بَعْضٍ الْورَئَّة علَى بَعْضٍ فِي نَوْزِيع الْقَسَامَة 


< دس 


عَم نه الْوَاثِ عَلَى يَمِينٍ الْمُوَرْثِ أوْلَى. أما ذا تَمّتْ أَيْمَائهُ َل مَْته ته قلا 
يَسْتَأَنِفٌ وَارِئُهُ» بل يُحَكُمْ أ لَهُ كُمَا لَوْأَقَامَ بَيَْةَ نَم مَاتَ. وَأَمّا وَارِتُ الْمُذَّعَى عَلَيْ 
يبي عَلَى أَيْمَاِهِ ذا تَحُلَلَ مَوْنهُ الأَيْمَانَ» وَكَذَا يَبنِي الْمُدّعَى عَلَيْهِ َو عرِلَ 
ل أو مَاتَ فِي خِلَالِهَا وَوَلِيَ غَيْرُُء وَالْمَرْقَ بَيْنَ الْمُذَعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أن 
َمِينَ الْمدَّء عى عَلَيْهِ ني قفد بَفسِهَاء وَيَِينَ الْمُدّعِي بات قَيعَقتْ عَلَى 
حم لقائِي: والقَاضِي لني لا يشم بز بِحبةٍ أَقِيمَتْ عِيْدَ الْأَوّلٍ. 
ٍ *: عل الَاضِي وَمَوْثَد تام يمان هما في ْنَا في طرف الْمُدعِي 
وَطَرَفِ الْمدََّى عَلَيْهِ قتي فيه مَا مر (وَلَوْ كَانَ لِلْقَِلٍ وَرَنَةٌ) خَاصّةٌ الْنَانِ فأكْثرَ 
(ودث) أي لمان شود علوم (يحسب لز نّم يت بأَيْمَانِهِمْ 
انشع بزنهة على راق الل تالى ترايت أن بكوة انبرق كتزق» وخر 
لاما مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ غَيْرٌ جَائْرٍ وَشَرِيكهُ بَيْثُ الْمَالِء َإِنَّ الْأَيْمَانَ 
تَوَرَّعْء بَلْ يَحْلِفُ حَمْسِينَ يِه ار كل نف الو نز أوعات خلنة 
لد ال ل لت ار ل ا 


0 


ال عع ل ل ا ا الل 1 ا ال لي ل يكنا 
ليكتة 0 وَسَيَأتي حَكُمُهُ. 
تنبيه 0 بِحَسَبٍ الإرْثء لَيِْسَ فيه بَيَانَ أنه يُْسَبُ أَسْمَاء قَرَائذ نضهم أذ هايم 


لاني الما 


عن ع 


ويك يه لز في العزل كزوج وأ وأشت ياب وأخض لام أضلها ون ب 
تَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍء فَهَل تُقَسَّمْ الأَيْمَا ل ل ا مه 
َعَولق؟ وان : أَصَُهُمَا كَمَا فِي الْحَاوِي الَانِي» كَيَحْلِفُ الرّوْجُ عَلَى هَذَا 
ب تقراه وكل أخن بأ قشرة وَكُل أت لِأمٌ حَمْسَة وَالْأمُ حَمْسَة 
وَفي صُوَرٍ الجَدٌَ مَع م الْإِْوَة نسم ليما نَ كقَسْم الْمَالِء وَفِي المعاةة له تلت 


و 


لد لآب إن ميم َيقَاء وذ أحة 5 شَيَْا حَلَف بِقَّدْرٍ حَقَّه وَطَاهِرٌ عِبَارَته 
الزرة حسي لازن العكرم ليا واد مُرَادَاء وَإِنَّمَا هْوَ بِحَسَبٍ الْإِرْثِ 
الْمُحْتَمَلِء فَإِنْ كَانَتْ الْوَرَ ا لجيه ته 
لتاجز بل يِف الائن تلن مين وَبَأَحُدُ الُضت وَيَشليت الخ يضفت 

الْحَمْسِينَ ويَأَحذُ لقت وَيُوقَُ الْبَاقِي بَيَهُمَاء وَالضَابِط الاخويّاظ في الطَرَكينٍ 
الَْلِف باكر وَالأَخد بالأمَلَ (و جُيرَ الْمُْكَسِرٌ) إن لَمْ تَنْقَسِمْ صَحِيحَة أن 


الْيَمِينَ لا تَتَبَعَض ( ول يجُورُ إِسْقَاظهُ لِعَلّا يَنْقصَ 58 نات القكامقة قَلَوْ كَانَ تلان 
ووجلت كر 2 اي تِسْعَة وَأْبَعِينَ حَلّف كل يَعِيئَيْنِ (وَفِي قَوْلِ) 


م مُخَرّج (يخلِف كل) مِنْهُمْ 5 حَمْسِينَ) لِأنَ الْعَدَدَ في الْقَسَامَةٍ كَاليَمِينَ الْوَاحِدَة في 
دجب الول لتب الواجة لا يكن مله يجلا امار 


ا ال 


م َسَامَةٍ(وَكوْكلَ) ء عن لمان أ أي اوائين (حَلَف) الْوَارتُ (الآحَدُ 
ست نسْتَحَقَ بأقَلَ مِنْهَاء وَمَا سَبَقَ مِنْ تَوْزِيع 
اننا ميد بور الْوَارئِينَ مالم (5) حي لو ا) أحامها أذ كز 
صَبيًا أو مَمْنُونا (حلّف الآ كر حَمْسِينَ وَأَحَدّ حِصّتَهُ) في الْحَالٍ لأنَ الْحَمْسِينَ 
هِيَ الْحَيَةٌ فَلَوْ كَانَ الْوَارِتُ ثَلَاتَ عَصَبَاتٍ كَإِخوَةٍ أَحَدُهُمْ حَاضِرٌ وَأَرَادَ أَنْ 
يَحْلِف حَلَّف حَمْسِينَ يَمِيئًا وَأَكَدَ ثُلْتَ الدَّيّة» فَإذَا حَضَّرَالنَّاني حَلّفَ حَمْسَةَ 
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وَعِشْرِينَ وَأَحَذَّ التلْتّء فَإِذا حَضَرٌ الثَّالِثُ حَلَف سَبْعَةَ عَشَرَّءِ وَيُقَانُ بِهَذَا غَيْرهُ. 
ال الإسوي: وَهدَا نما يُعَجَه دا ْنَا : إنَتَعُذِيب بَعْضٍ الْوَرََِايَمْتَم 
القسَامَه وَُوَرَأَيُالْبَموي» َِن قلا ْنَم وَهُوَ الصّحِيح تَعيّنَ اْطَارُالَْائبِ : 
أي وَكَمَالُ النّاقِصء وَقَد يُجَابُ ينا تَحَمَّفَْا اِاسْتِسْقَاقَ» وَالأضل عَم الْمَانع؛ 
فَإِنْ وُجِدَ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ وَلَّو حَلَف الْحَاضِرُ أَؤْ الْكَامِلُ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِْبُ أَوْ 
الَّاقِضُ وَوَرَِهُ الْحَالِفُ لَمْ يَأَحُذْ َصِبهُ إلا َعْدَ أنْ يَْلِتَ ا 
مَضَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِفًا لَهُ حِيَيذِ» وَلَوْ تَبَيّنَ أن الْعَائِبَ كَانَ مَْنَا حَالَ الْحَلِفٍ 
َيْبَخِي كَمَا قَالَ ابْنُ شَهْبَةَ الاكْتمَاءً ؛ بِحَلفِهِ لأنّهُ حِيئئِذٍ كَانَ هُوَ الْوَارِتَء كَأَشْبَه ما 
1 اع مَالَ بيه انا يا بان ْنَا (وإلا) أي وَإِن َيل الْبحَاضِرٌ أذ الْكَاِلَ 
(صبرٌ ِلْعَاِتِ) حَتَّى يَضْر وَلِلصَّبِيّ حَنَّى يبل وَلِلْمَجَنُونٍ > حَنَّى يَفِيقٌ فُبَحْلِفَ 
مَا يَخْصّهُ يَحْصّهُ مِنْ الْأَيْمَانِ ثُمّ م انق قله ون لأسا الكاد روود الدع 

ااا الصَّادِرَة مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْه فَأَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (وَالْمَذْمَبُ أن يَمِينَّ) السّخْص 
(الْمُدَعَى عَلَيْو) قَئْلُ (بلا لَوْثْ) حَمْسُو نَ(6)الْبَعِينَ (الْمَرْدُوَهَة) يله (على 
الْمَذَّعِي) بِأَنْ لم يَكْنْ لَوْثٌ أؤْ كَانَ وَتَكَلَ الْمُذَّعِي عَنْ الَْسَامَةِ مَرُدّتُ عَلَى 
الْمدَّعَى عَلَيْهِ فَكلَ فَردّتْ عَلَى الْمُذَعِي مَرَةَ ناي حَمْسُونَ (أ و) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ 
(عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بِسَبَب نول الْمُذّعِي (مَعَ لَوْثْ) حَمْسُو (وَاليَمِينَ) أيضًا 


ل ل 


اع كاهو ركزلة ونشو نَ) وَاجِعٌ لجع كما تقزر انها فِيما ذكرَ مين مه 
عي له تكد ة لدعي فاتوكلت كر كتسية نوا نوو على الأظهَر بِخِلَافٍ 

عد لمعي وَالَْق أن كل وَاجدٍ من الْمُدّعَى بهم يني ء تسد الْقَثْلَ كما 

ينِْيهمَنْ افر وَكُلّ من الْمُدَِينَ لا يُبتُ لَِفْسِه مَا يمه الْوَاحدُ لو لمر 

ينبت بَعْضٌ الْإِرْثِْ فَيَحْلِفُ بِقَدْرٍ الْحِصَّةٍ. 

وَالْقَوْلُ الثاني : يَحَلِفُ يَمِنَا وَاحِدَة في الْجَمِيع لِأنَ ذَلِكَ لَيْسَ مما وَرَدَ فيه النَصّ 

ِالْحْمْسِينَ. 

تنبيه كمه 6ه مُشْعِرٌ بِحِكَايَةِ الْمَذْمَبٍ فِي كُلَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِء وَلَمْ يَحْكهِ فِي 


الرَوْضَةٍ إلا في الثَّلِنَِه وَحْكِيّ فِيمًا عَدَاهَا الْخِلَاف فَوْلَيْن : أَظْهَرُهُمَا أن الْحَلِ 
حَمْسُونَ اَن لمكا امب في جوع الْمَسَايل بالق 
لِلنَالتَِهِ وَالَأَحْسَنٌ مَنٌ فِي الْمَرْدُودَةِ وَالْيَمِينِ نَضْبّهُما عَظِمًا عَلَى ل لله 

تر و العم الف وَظلق لحان َع اينم 
الشَّاهِدِء وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيّدَ بِالْعَمْدِ. أمّا قَثْلُ الْحَطَإٍ وَشِبْهِ الْعَمْدِ فَيَحْلِفٌ مَعَ الشَاهِدٍ 


اا 


و و00 
لَوْثُْ .(وَيَحبٌ ِالقَسَامَة مِنْ الْمُدّعِي (فِي قَثْلٍ الْحَطَلِ أؤ) قَثْلٍ (شِبْه 

بد عَلَى الْعَاقَِة مُكَدَّدُ فى لانن تتلظة فى الناني يام اكد بِدَلِكَء كنا 
لو قاستديي 13 تر قر د قاذ التضات لعل اع عدايك) قذمة ف كص 
الكارلق أ حيقبي ان 2101 :هذا زناه ترق د الفكافة لق كا 1 وى 
دَلِكَ كُمَا أَنْهَا لَيْسَتْ كَالْبَيَةٍ فِي الْعَمْدِ َإِنَهُ لا يَجِبُ بها الْقِصَاص بَل ديه 
كما قَالَ (وَدِ في» قل (المَمي) ِب َال على الْمُفْسَم عليه ولا قِصَامصَ في 
الْجَدِيدِء لِحْبَرِ البُخَارِيَّ ١‏ لإا أ كد وا صَاحِبَكُمْ أو تُؤْونُو بَحَرْبٍ) وَأَظلَقَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِيجَاب الدَيّةِ وَلَمْ للع ماضن نان 
لِلْقِصَاصٍ لِذِكْرِهِ؛ وَلِأنَ القَسَامَةَ حببةُ صَعِيمَةٌ فلا تُوجبُ الْقِصَاصّ احْيَاطًا 
لِأَمْرِ الدَّمَاء كَالشَاهِدٍ د وَاليَمِينِ (وَفِي اقيم عَلَيْهِ (قِصَاصٌ). نت يت ا 
قَامَتُ بَيْنَةَ بهِ لِحَبَّرِ الصَّحِيِحَيْنِ «أَتَسْلِفُونٌ وَتَسْتَحَقُونَ دم م صَاحِبِكُمْ) أ دم 
َال صَاحِبِكُمْ» وَلِأَنّهَا مج يَنْيْتُ بها الْعَمْدُ بالاثمَاقٍ فيَيْتُ بهَا الْقِصَاصُ 
كشَهَادَةٍ الرَجِلِين. 
َأجَاتَ في التجديد عن الْحدي بن لمَفْدِيرَ بَدَلُ دَمِ صَاحِبكُمْ» وَعَبَر بالدّم 
عَنْ الذَية؛ نهم يَأحُذُوتََا سَبَبٍ الم رع التعْلِيلٍ ِانيِقَاضِهِ ما إِذًا تَبَتْ 
السّرقَةُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتيْنَء فَإِنَهُ ينبت الْمَالُ دُونَ الْمَطلع. وَاحْقَرَر 0 
اراد تابي با لتر يي َلَِْ وَكَانَالْقَدْلُ عَمْدَا نه يتبث الْقَوَدُ؛ٍ 
نبت بَكُلّ مِنْهُمَا (وَلَوْ اك عى) تَثْلَا (َنْدًا - 


أ 


أنْهَا كَالْإِفْرَارٍ أو كَالْبَينَقِ وَالْمَوَدُ ينبت 
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ِلَوْثْ) أي مَعَهُ (عَلَى ثَلَانَةٍ حَضَرَ أ أَحَدّهُمْ). إن اترَف بِالْمَْلٍ اهْقَصّ مِنْهُ. 
وذ لكر (أفشم عل خذيبئ وآعذ) ب للك التق من َال على الجبد. 
وَلَهُ أَنْ يُقْمَصَّ مِنْهُ عَلَى الْقَدِيم (قَإِنْ ؛ حَضَرٌ آخَرٌ) وَاغْتَرَف أَكْنْصٌ مِنْهُ؛ وَإِنْ 
أَنْكَرَ (أَقْسَم عَلَيْهِ حَمْسِينَ) في الأظهَرٍ كَالْأَوَّلِ؛ لِأنَ الْأَيْمَانَ السَّابِمَةَ ل 
ََتَاوَلَهُ و أكذفنة ثلث الدية ة (وَفِي 5 وْلِ) يُفيِمْ (ححمْسًا وَعِشْرِيَ) كما لَ 
0 وََولهُ (إن لَمْ يكُنْ دَكرَهُ) أي الْعَائْبَ (فِي الْأيْمَانِ) التي حَلَمَهَ 


للا مير لا قَسْمْ لِلْقَولِ الْمَرْجُو ح كُمَا تُوحِمُهُ عِبَارَةُ الْمُصَئّفٍِ (وَإِلَّا) بأنْ 
كَانَ ب ي) كما ينه لمر (الاكلاء يهَا). وَلَا يَحْلِفٌ (بنَاءً 
عَلَى صِحََةٍ الْقسَامَةٍ في َي اْمُدَى عليه وه الأصَحٌ) كَإِقَامَةٍ الْبَْنَِه وَوَجَهُ 


مَقَابِلِهِ 5 11 ! 
نبي : قَضِبُّ كلام الْمُصَنْفٍ أَنَ هَذَا النَفييدَ منْقُولَ الأضحَابٍء ولس راذا 
نما مُوَبَحْتٌلِلرَافِْيَ كما قَدَرئه وَسَكُتَ عَنْ كم الَاِثِ إِذَا حَضَرَء وَهُوَ 
كَالتَانِي فِيمًا مَرَّ فيه. م ذَكَرَ ضَابط مَنْ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةٍ في قَوْلِهِ (3) كل (مَنْ 
اسْتَحَقٌّ بَدَلَ الدّم) مِنْ سَيّدٍ أو وَارِثِ (أَقْسَمْ) سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أمْ كَافِرا عَدْلَا أَمْ 
ا نب لِقَدْلِ عَبْدٍ عَبْد)؛ لِأنْهُ الْمُسْتَحِقٌ 
لبَدَلهء 0 قم َيه خاي الْعَبدِ المََدُونِ لَهُ في الّججارَه إِذَا َتَلَ الْعَبْدَ الي 
نت تيو تاي لم ذو لوو ؛ لل لاحن له, ولو عر الك 
مَا أقْسَمَ أحَذَ السّيّدُ القِيمَةَ كما لَوْمَاتَ الْوَلِيُ َعْدَم مَا أقْسَمَ أو قَبْلَهُ 4 وَقَبْل 
ع ا الْحَقَّ بالدُكولٍ كَمَا حَكَاه الّْإمَامُ عَنْ 
الأضحابء وَمَا دكَرَهُعَْ نَصٌ الْمُحْتَصَرِ وَجَرَى عَلَيْهالْمَاَ ردِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ أن 
السَيّدَ يَحَلِفٌَ محم مَحْمُولٌ عَلَى هَذا التمْصِيلٍ. 
بيه َيه : احتَرَرٌ ِمَنْ اسْتَحَقٌ لخ عَمّا َو جَرَحَ شَخْصٌُ مُسْلِمًا فَارْتَد وَمَاتَ ٠ف‏ 
يت لوليه الْقَسَامَةُ؛ لاه لا يَشعسية قَ بَدَلْهَاء بَلْ هُوَ فَيْءٌ لِلْمْسْلِمِينَ » وَبِقَوْلِنَا: مِنْ 
سَيِ أو وَارَنك ةفيق مَشْالة الْمُْسْتَؤْلدَةِ السَابِمَة» وَعَنَ مَا لو أوضى السَيْد لمستؤلده- 


بُ دَعْوَى الدَّم وَالْقَسَامَةٍ 6.5١‏ 
عله ل فَإِنْ الْوَصِيّةَنَصِحٌء فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْمَسَامَةٍ فَإِنَ 


أ[ 


7 كك 


الكستؤلدة ل عق الْقيمَة» ومع ذلك لا نقْسِمْ ب الْوَارِتُ؛ لِأَنَ الْعبدَيَوْمَ ْمَل 
كان انعدو سات مِنْ الْحَقُوقٍ الْمُعَلَمَةِ ِالْمَمْل ٌ َيرِتْهَا كَسَائِرٍ الْحُقُوقٍ وَإِذا 


و 


5 ال 7 0 مالي ُلَدَةِ بمُوجب وَصِيتهِ صِيِتَه» وَتَحْقِيق مَرَادِهِ كأنه يَقْضِي 
ينه (وَمَنْ اود بَعْدَ عْدَ اسْيَسْفَاقَِ بَدَلَ الدّم بن يَمُوتَ الْمَجَرُوحُ نم يَرتدوَليهُ قبل 


يا 2 ل بر - 


أن يُفْسِمَ (كَالْأَفْضَل) وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ : فَالْأَوْلَىء وَلَوْ عَبَرَ به كَانَ أَوْلَى (تَأَخِيرٌ 


2 6 


200 و - عور 4 ممرشس 8 ءى أ“ ا 0 5 27 2017 060 ار عر 
أَقَسَامِهٍ لِيِسَلِم)؛ لانه لا يتوَرع في حَالٍ رديه عَنْ الايمَانٍ الكاذبَة» فإذا عاد إلى 


١١ 


السام أَقْسَمْ. أمّا إِذا ارْتدَّ َبْلَ مَوْتِه نم مَاتَ الْمَجُرُوحٌ وَهْوَ مُرْتَدٌ فَلَا يُقْسِمُ لِأنهُ 
لا يَرِتُء بخلاف ما إِذَا قُيِلَ الْعَبْدُ وَارْتَدَ سَيدُهُ فَإِنهُ لا فَرْفَ بَيْنَ أَنْ يَرْتَدَ قَبْلَ مَوْتِ 
الفداة شدة اليد بو اا 0 صَحَّ 
قْسَامُُ وَاسْتَحَقَّ اديه (عَلَى الْمَذْمَب) ' ِنّهُ عَليِْ الصَّلَاة وَالسََامُ امد بيْمَاد 


الْيَهُودِ دفي وي كار مياه دنَوْعٌ اكْتِسَاب لِلْمَالِء قلا 
يَمْنَعٌ نه الرذة كال خيطاب: 


قَالَ الرَّافِعِيُ : وَهْوَ الْمَشْهُورٌء وَعَنْ الْمُرَنِنَء وَحَكَى قَوْلَا مُخَرّجا وَمَنْضُوصًا أ 


0 
َنبِيةٌ : محل الْخَافٍ إذَا مَاتَ أو قُيِلَ فِي ارد فَإِنْ عَاد إِلَى الْإسْلًا م أَعْتدَ به 


ع 
بر 


عاء ولو اقل مَوتٍ الْمجَرُوح وَأَسْلَم ب مَ وك نيه ؟ له َهُ لَيْسَ بِوَارِثِ 
(وَمَنْ لا وَارِتٌ لَهُ) حَاصٌ (لَا قَسَامَةَ فيه » وَإِنْكَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ لِعَدَم الْمُسْتَحِقٌَ 


ص جه م 


الْمُعيّن ؛ لِأَنَّ دِينَهُ ِعَامّةِ الْمُسْلِمِيَ تله عَيْرُ مُمْكِنء لَكِنْ يُنَصّبُ الْقَاضِي 


- 
6 سسا سا سا 


من يدعي عَلَى من نيب الْقْلُ إن يلف إن تل قهَل َْضِي ضي ليوا لتكول أو 
لا؟ وَجْهَانِ جَرّمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْأَوَّلٍ» وَمُفْنَضَى ما مَ صَْْحَهُ الّيْحَانٍ يمن مات 
بلا وَارثِ فَادّعَى الْقَاضِى أؤ مَنْصُوبْهُ دَيْنَا لَّهُ عَلَى آخَرَ فَأْنْكَرَ وَنْكَل أَنّهُ لا يَقُْضى 


له بالنكولٍ بل يحْبّسٌ لِيَحْلِف أو يُقِرَ تَرْحِيحٌ الثَّانِي وَهُوَ أَوْجَهُ.. 
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قال المصنف: 

[فَضل] ا لت مُوحِبُ الْقِصَاصٍ بإِقْرَارٍ أَوْ عَذْلَيْنِء وَالْمَاقٍ بِدَلِكَ أو برَجُلٍ 
5 9 وَيمِين » وَلَوْ عَمَا عَنْ الْقِصَاصٍ لِيَقبَنَ لِلْمَالٍ ب رَجل وَامْرَأَنَانِ َم يُعْبَلَ في 

لأَصَح وَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَهُمَا بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا | يضَاحٌ لَمْ يَجبْ أَرْشْهًا عَلَى الْمَذْمَبِ 

ا َال رةس قيرح قات لم يقث دول 
نناكية أذ نلف :ول تال 5 أنه ادناه 1و فا شال 5 فين داف َيشْترَظ 
لِمُوضِحَةَ ضَرَبَه قَأُوْضَحَ عل اضف وَقِيل يَكْفِي فَأَوْضَحَ أ وَيَجب كان كلها 
وَقَدْرِهَا لِيُمْكِنَ القصاصٌ. ويك * ينْبْتُ الْقَيْلَ بالسَّحْر بِإقْرَارٍ ب لا بببئةِ. 

وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرْئْه 0 قبْلَ الِانْدِمَالٍ لَمْ تُْبَلَء وَبَعْدَهُ يُقْيّلَ وَكَذَا بمَالٍ في مَرَضٍ 


مَْتِهِ في الْأصَحّ . وَلَا عراسي يو" 3 
وَلَوْ شَهِدَ انْنَانِ ؛ عَلَى انْنيْنٍ فَسَهِدَا عَلَى الأَوَّلَيْنِ بِمَثْلِهِ فَإنْ صَدَّفَ الْوَلِئُ 


الأوَليْنِ حم بهِمَاء أذ أربي أذ جم أذ كدب الو تلكا 4 ولو فر تفن 
لْوَرََةِ ِعَفْوِ بَعْضِ سَقَطَ الْقصاص. 
وَلَوْ الف شَاهِدَانٍ فِي زَّمَانٍ أَوْ مَكَان أو آلَةِ أَوْ مَيَْةٍ لَعَتْء وَقِيلَ لَوْثّ]”"'. 


0 


)١(‏ قال الخطيب : فَصْلّ فِيمَا يُنْبِتُ مُوجِبَ الْقِصَاص وَمُوجِبَ الْمَالِ م مِنْ إقرًا 
َشَهَادٍ (إنما َب مُوجبُ الْقِصَاصٍ» بِكسْرٍ اْجيم من كل أو جرح (بإفْرَاٍ أ) 
مس د (عَذْلَيْن) به لما سَيَأتِي فِي الشَّهَادَاتٍ إِنّْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

ني : أَؤْرَد عَلَى حضره ْم الْقَاضِي وَنُكُول الْمُدَعَى عَلَيْهِوَحَلِفُ الْمُدّعِي إن 
000 فران ]1:15 وستنى ين 
الوا َه هَذيُوحِبٌ الِْصَاصٌء وَمَعَ لِك لَا يت بالتيقء بل بالإفرار 
َقَظ كُمَا سَيَأتِي (و) إِنَّمَا بأ 2 نْتُ مُوجِبُ (الْمَالِ) مِنْ قَثْلٍ أو ججرْح حا أ شِبْه عَم 
(بِذَلِكَ) أي إة َرَارِهِ أَوْ شَهَادَة عَدْلَيْنٍ أو عِلْمٍ الْقَاضِي (أو برَجُلٍ وَامْرَأَنَيْنِ أذ) 
بِرَجُلٍ (وَيَمِين) لا بِامْرَأَنَيْنِ وَيَمِينِ لِمَا سَََتِي فِي بَابِه فَإِنَّ هَذِِ الْمَسَائِلَ مِنْ 
جُمْلَةِمَا يني في كاب الشّهَاَاتِ درت هنا تا شاي رَضِيَ الله تَعَالَى عن 


وَيَأَتِي نَم الْكَلَامُ عَلَى صِفَاتٍ الشهُودٍ الْمَشْهُودِ به مُسْتَوْفّى» وَفِي بَاب الْقَضَاءِ - 


ا : وَالّمَالٍ هُوَ بالْجَرٌ عَظمًا عَلَى الْقِضَاصٍء وَحِئَئِذٍ يُرَدُ عَلى حَضْرهٍ 
الْقَسَامَ مَةُ في مَحَلّ اللّوْثِ َإِنَّ الْمَالَ ب؟ ينْبْتُ بالْيَمِينِ فَمَط وَالْمُرَادُباليَمينِ في 
كلابه الجن لا همتع اين مع الشّاِيء وَإنعا يت المان 


جل وَامَْأيْنٍ ذا اذى به ْنا َل اذى الْقضَاصٌ فَشَهدَ ا لَهُ رَجَلَ وَامْرَأَتَانٍ لم 
يَْبْتُ الْقَضصَاصٌ ولا الذي ٠‏ إن قيل : لَوْأَقَامَ فِي السَّرِقَةِ رَجلّا وَامْرََتَيْنِ تَبَتَ 
ْم لا املع . ٠‏ فَهَلَا كَانَ هنا كَذَلِكَ؟ 

جيب بأَنَّ الشّهَادةَ بالسَّرِقَة نُوجِبْهُمَا مَعَاء وَإذَا كانت الْبَيَْه لا. يَْْتُ بها الْمَطْ 
بَقِيَ الْعْرْمُء خلا الْحِنَايَة» فَإِنْهَا ثُوجبٌ الَْوَد عَيْنَا أو أ- حَدَهُمَا لا بِعَيْنِهء فَلَوْ 
أوْجَبْنَا الدّيَةَ في الْعَمْدٍ أَوْجَبْنَا فيه لاف مُفْتَضَى الْجِنَايَةِ (وَلَوْ عَمَا) مُسْتَحِقٌ 
قِصَاص فِي جِنَايَةٍ توجبهُ (عَنْ الْقِصاص لِبقْبَلَ لِْمَالرَجُلوَامْرَأنانِ) أو رَجُلٌ 
دَيَمِينٌ (لم يُقْبَلُ) أ يْ لَمْ يُحْكمْ له له بَلِكَ (في اصح مُ) الْمَنْضُوص؛ لِأنَّ الْمَالَ 
نما يبت بَْدَ ثبُوتِ الْقِصَاصٍ وَلَمْ ب ينبت فَيْبخِي أَنْ يَنْبْتَ الْقِصَاص ليُعْتَبرَ الْعَفُوُ 
وَالثَاني : يُقْبَُء وَصَحَحَحَهُ الْمَاوَرْدِيُ؛ أن الْمَصْدَ الْمَالُ وَعَلَى الْأَوَّلٍ لَوْ أَقَامَ بين 
بَعْدَ عَفُوِوِ الْجِنَاَ يَةِ الْمَذْكُورَةِ هَل يَثْبْت الْقِصَاصٌ ؛ أن الْعَمْوَ غَيْرُ مُعْتَبَر أو لّا؟ 
لا تعر ضر 440 و الطالهر الأول 

0 سدع بالسو اوسا ا د َمل 


د 


وأا رجلا وَامْرَأَنينِ ثم عقا عَنْ الْقِصَاص عَلَى مَالِ و فقصد قَصَدَ الْحَكُمَ لَه , 


سًَ - 


الشَّهَادَةٍ لم يُحَكُمْ [ لَهُ بها قَظعًا ؛ لِأنَهَا غير مف بو ينث قلعي المع عل 
4ه ادنوه طن ارقن كوي 1 الضين ارعيد الْعَبْدٌ (وَلَوْ شَّهِدَ هُوَ) 


1 


ع 


_- 


يلجل (وما أي اران ياوها إيضاح ليجب شه على 
لْمَذْمَب) الْمَنْصُوصِ؛ حبق تتا نرتى االرضل با وا باد و 
وي ازا 9 ال 1 ينيّتُ إلا بِحَبجَةٍ كَامِلَةٍ 
ا ست ل ا وا ارس لاه 
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ال ات عر هر 


َمَرَقَ مِنه إِلَى عَيْرِه أَنَهُيَبْتُ الْحَطَأ الْوَاِهُعَلَى الثاني برَجُلٍ وَامْرَأَيْن وَشَاهٍِ 
وَيَمِينِ الْتَهَىء وَالْمَذْهَبُ تَفْر ريرُالمّصَيِْء وَالَْرْقُ أن الهَهْمَ الْمُْتَملَ عَلَى 
الإيضاح جَنَايَةٌ وَاحِدَة وَفِي مَسْأَلةٍ مُرُورٍ السَّهُمِ حَصَلَ جِنَايَتَانٍ لا تَعَلَقَ 
إِدَاهُمَا بالأخرَىء وَمِنْ ذَلِك يُعْلَمْ أن ُورَة مَسْأَلَةِ الْكتَاب إِذَا كان ذلِكَ مِنْ 
شَخْصٍ وَاحِدٍ بِجنَايَةِ وَاحِدَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ جَنَايمَيْنِ أَؤْ مِنْ جَانٍ وَاحِدٍ في مَرَكيْنٍ 
تَبَتَ أذ شن الْهَاشِمَةَلِكَ كَمَا تَقَلَهُ في أضل الرَّوْضَةٍ في الاي عَنْ بَحْثِ بَْثِ الْإِمَام 
مَعَ الرّجُل وَالْمَرْأَتَيْنِ َمِل الرّجل مع الْيَمِينِ» وَتُؤَْذُ الأُولَى مِنْ هَذِه بطريق 


الأؤلّى» فَكَلَامُ الْوَسِبط يه ١‏ يَقْمَضِي الْقَطِعَْ ما قَالَهُ الْإِمَام (وَلْيَصَرَحَ الشَاهِدٌ 


الُْدَّى) بهِبَنْح الْعيْنِ وجُوبَا (فَلَوْ قَالَ) الشَاهِدٌ (مَ ضَرَبَهُ) أي الْمَجَنِيّ عَلَيه 
(يسيْفٍ فبجرَحَهُ قَمَاتَ ت لم يَْبْت) هذا الْمَمْلَ الْمُتَّعَى به لِاحْيِمَالٍ أن يَكُونَ مَاتَ 


د 72 


اك يَقُولَ) الشَّاهِدٌ (قَمَاتٌ مِنْهُ) أ مِنْ جَرْحهِ (أ و كَفَتَلَهُ) أ أَنْهَرَ دَمَهُ 


و جو سلس 


: نحو ذلك كضرَيه فمات مكائة كما نقله الشيخان عن نص المختصر لتو 
0 (وَلَوْقَالَ) الشَامِدُ : (صَرَبَ) الْبجانِي (رَأْسَهُ) أي الْمَجنيَ 
عَلَيْهِ (كَأَدْمَاهُ أؤ) ضَرَبَ رَأَسَهُ مَعَلُا (فَأسَالَ) الصَرْبُ (دَمَهُ ثْبَتَتْ) بذَلِكَ (دَامِيَة) 
عَمَلُا بقَوْلِهء بِخْلَافٍ ل 7 خصّولٍ السَّيَلَان 
بِسَبَّبِ آَرَ رك 2 يحو أَيْ فِي الشَّهَادَةٍ بِهَا أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ (صَرَبَهُ 
أَوْضحَ عَظمَ يوا 5 5 شَْءَ يُحْثَمَل بَعْذَهُ (وَقِيلَ َحْفِي َأوْضَعَّ وَآضَهُ) 
مِنْ غيْرٍ تضريح بإ ع الْعَطمٍء وَظاجِر الرَوْضَةٍ كَأَصْلِهَا الجَْمُ , بو» وَتَقَلَه 
بيني عن نص الأ وَالْمُخْتَصَرِءِ و مُوَ الْمُعْكَمَدُ ِمَفْهُوم الْمَقْصُودٍ بِدَِكَ 
فا (وَيَحِبٌ) عَلَى الشَّاجِدٍ (بَيَانَ 58 أي الْمُوضِحَةٍ (و,َ قَدْرِهًا) بِالْمِسَاحَةَ 
أ بِالْإِشَارَةٍ إِلَيْهَا إذَا كَانَ عَلَى رَأَسِهِ مَوَاضِحٌُ (لِيُمْكِنَ) فِيهًا (الْقِضَاصٌ) فَإِنْ لَمْ 
يَكُن بِرَْسِه إلا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةوَشَهدَ الشَاهِدُ أنه وض رَأْسَهُلَمْيَنْيْتْ : 
الْقِصَاصُ أَيْضًِ لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى رَأَسِهِ مُوضِحَةٌ صَغِيرَةٌ فَوَسَعَهَا غَيْرُ الْجَانِي. 
تنبية : أَفْهَمَ قَوْ لَهُ: لِيْمْكِنَ الْقِصَاصٌ أَنَهُ بِالنْسْبَةٍ ِؤُجُوب الدَّيّةِ فيه لا يُحْتَاجُ إلى - 


مه سا سر ين مر 
- 


يَيَانِ وَهُوَ الْأَصَح الْمَنْضُوصٌ .(وَيَثَيَتٌ ْمَل بِالسَّحْر باه قَرَارٍ بِهِ) مِنْ السَّاحِرِ 


- 


فَإِنْ قَالَ : فَتَلتهُ بسِحْري وَهُوَ يَقُْلَ عَالًِا فَعَمْدٌ َعَلَيْهِ القَوَدِ وَإِنْ قَالَ يَقْثّل نَادِرًا 
ضار وَإنّْ قَالَ أَحْطَأتٌ مِنْ اشم عَيْه إِلَى اسه فَحَطَأ وَيَجِبُ في هَاَينٍ 


الصّورَتَين دِيَة ذ في مَالٍ السَاجِرٍ لّا عَلَى عَاقِلَِِ؛ ل إفْرَارَهُ لا يُلِْمُهُمْ إلا أن 
لذن انل قال َه عَلَيْهِمْ ٠‏ كَقَولَهُ في الْوَجِير: اليه على الكافلة تخمول على 
ا ل ل 0 لازا اؤنين قله زيقيث 
ارم بالْيِينِ الْمَرُْودة كن يدعي عليه الْقَْلَ بالسخر فيذكر وَيَنْكُلَ عَنْ 
اليَمِين ترد عَلَى الْمُدّعِي بناء ال اد أله لازن ولذقال: اعد 
دَاخِلَةٌ في عِبَارَةِ الْمُصَنْفِء وَيُحْمَل قَوْلهُ حَقِيقَةَ أَوْ حَُكُمّاء وَإِنْ قَالَ إِنَ 
مخ بل أت تخي كذ نا المتاخوو ان سقس 
د 0 مالس بكُفْرٍ كرا وَلَوْ َال آدَته بحري وَكَمْ أرط ني عله كن 
ا : كَذَا قَالَاه» وَلَوْ قِيل بِأَنّهُ يُعَرَّرُ عَلَى و فَوْلِه الأول كَمَا قَالَ شَيْحْنا لَمْ 
000 ال أَمْرَضمُةُ بوره قن مَرِض به وَتَلمَ حَتّى مَاتَ كان لون إن قَامَتْ 
د نه تألم به ح حَتَّى مَاتَ ثم يَحَُلِفٌ الْوَلِنُ أَنَهُ مَاتَ برو وَيَأَحْذْ الدّيَهَ فَإِنْ 
اد لني ترق لحري واو 1 
فِيهًا صَُدَقٌ بِيَمِيئِهِء وَإِنْ قَالَ سيا ب وو دق 
سناد زلا سام علولا جل 0 الافية 2.1 000 


تيب : التكر لخة ورف التي لكين قن ١‏ شع ع كعُذًا: أي 


وَاصْطْلَا حا : مُرَاولَةُ لون الْحَرِيكهُ لأْفْعَالٍ وَأ قُوَالٍ يَتَرَنَبُ عَلَيْهَا أَمُورٌ حَارِقَة 


لِلْعَادَة وَاخْتُلِف فِيه هَلْ هُوَ تَحْويلَ أَوْ حَقِيقَة؟ قَالَ بِالْأوّلٍ الْمُْتَْلَةٌ وَاسْتَدَلُوا 
ِقَوْلِهِ تكالى : مضل إِيه ليه ون مسخرام 58 2 [طه: 5"5"] 0 00 ل 


وَيَدُلُ لِذَِكَ الْكِتَابُ وَالسّنَةُ الصَّحِيِحَةٌ» وَالسَّاحِرُ قد يَأَئِي بذ م 


ا 09 


ار ل ل ل اي 
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دُحَانٍ أَوْ ء غيروء وَقَذْ يحون دونه وَيُهَرَفُ به بَيْنَ الرّوْجَيْن» وَيَكُمْرٌ مُعْتَقِدُ إيَاحَتِه 

ف تعمّدَهتَغِيمَاء أو تَعَلْمَاء أذ فِْلا أَنِم. َكل مِنْهَا حَرَامٌ لِكَوْفٍ اله فِتَتَانِ 

الإ ضُرَارٍ الئاس خلافًا لابن أبي هُرَيْرَةَ في قَوْلِه 0 
عَلَيْهِ عَلَيْهِ لا لِلْعَمَلٍ به بَلإنْ أحْمِيجَ فِيهًا إِلَى تَقْدِيم اغْتِقَاد مُكَفْرٍ كمَر قَالَ إِمَامَ 

الْحَرَمَيْنِ : ولا يَظْهَرُ السَّخْرٌ إِلّا عَلَى فَاسِقٍ وَلَا انَظهَرٌ الْكَرَامَةُ عَلَى فَاسِقٍء 

وَلَيِسَ ذلك يمُفْتصَى الَْفل بل مُسْتفَادٌ من ماع الْأمةٍ و00 ي. 0 كاري 

لاقي ابم قَضْدَ السَّاحِرٍ وَلَا يُشَاهِدُ تَأَثِيرَ سِخْره. 

تنبيه : قَذَ يِمَهِمُ سوسا و او 

احنالورة قاونها قن درفب ركع اف لاما : كُمَا لَوْ قَالَ: سَحَرَته بتؤع 


ل تعمد 


كَذَاء فَسَهِدَ عَدْلَانِ كَانَا سَاحِرَيْنِ نُمَّنَابَا أن هَذَا النّوْعَ يقل غَالِا 5 دِرًا فيَثْيْتٌ 
بمَا يَشْهَدَانِ بهِ. 
ف د 


َايدَةٌ: لم يَبْلُعْ أَحَدٌ مِنْ السّخْر إِلَى الْعَايَة التي وَصَلَإِلَيّْهَا الْقِبْظ أَيّامَ دَلُوكا مَلِكَةٍ 
مِضرَ بَعْدَ فرْعَوْنَ» فَإنّْهُمْ وَضَعُوا السّحْرٌَ عَلَى الْبَرَابِي وَصَوَّرُوا فيه صَوَّرَ عَسَاكِرِ 
0 
الأغين وَدَ: الأغضًاء اتَقَ نَظِيره للْعَسْكَرٍ الْحَامِدِ لَهُمْ فَيَحَافُ مِنّْهُمْ الْحسَاكرُ 
َقَاُوا مطمالة ةببد رقي دودو هابقع امَو والأمراة 
قَالَ الدَّمِيرِيٌ : حَكَاءُ الْقَرَافِيُ وَغَيْرَهُ َدَمَبَ قوم إِلَى أن السّاحِرَ يَقْلبُ بِِحْره 
الأَعْيّانَء وَيَجَعَلْ الْإِنْسَانَ حِمَارًا بِحَسَبِ قَوَةٍ السّحْرٍ. قَالَ الدَّمِيرِيٌ: وَهَذا 
وَاضِحٌ الْبْظْلَانِ؛ لِأَنَهُ لَوْ قَدَرَعَلَى هَذَا لَقَدَرَ أَنْ يَرْد بَفْسِهِ إلى الشبَابٍ بَعْدَ 
الْهَرّم» وَأَنْ يَمْتَعَ تفْسَهُ مِنْ الْمَوْتِء وَمِنْ جُمْلَةِ أنْوَاعِهِ السَيمِيَاء وَأمّا الْكهَانَهُ 
َالتَنجِيمُ وَالضَّرْبُ بالرّمْلٍ وَالْحَصَى وَالشَّعِرِ وَالشّْبدَُ مَحرَامٌتَعْلِيمًا وتَعَلم 
وَفِغْلاء وَكَذَا إعْطَاءٌ الِْوَضٍ أو أَحْذَهُ عَنْهَا بالنّصٌ الصّحيح فِي حُلْوَانِ الْكَاحِنِ 
وَالْبَاقِيبمَعْنَاه وَالْكَاهِنُ: مَنْ يُخْرُ بوَاسِطَةٍ النَجُمِ عَنْ الْمُعْيْبَاتِ تِ فِي الْمُسْتَقْبّل ؛ 
بخْلّافٍ الْعَرَّافٍ فَإِنَهُ الّذِي يُحْبرٌ عَنْ الْمُعَيبَاتِ الْوَاقِعَةٍ كَعَيْنَ السَّارِقٍ وَمَكَانِ 


كَِابٌ دَعْوَّى الدَّم وَالْقَسَامَة 1 


الْمَسْرُوقٍ وَالضَالَة. قَالَ فِي الرَوْضَةٍ: وَلَا يُْتر بِجَهَالَةِ مَنْ يََعَاطى الرَمْلَ وَِنّ 
سب إلى عِلّم. وما الْحَدِيثُ الصّحِيحُ ١كَانَ‏ نبي مِنْ الأَلَْاءِ يَحْط فَمَنْ وَاققَ 
حَظهُ قَذَاكَ) فَمُعْنَاه مَنْ عَلِمْثُمْ مُوَافَقَتَهُلَهُ قا بَأََء وَنَحَنُ لَا تَعْلَمْ الْمُوَافَقَةَ فَلَا 
يجوز لنَا ذْلِكَ. 
رعّ: أو اغتر شَخْصٌ بِمَْهِإِنْسَانًا بالْعَيْنِ فلا صَمَانَ وا كَقارَة»وَِنْكَانَتْ 
0 لْعَيُنُ حَقٌَّء وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَهُ الْعَيْنُ1 لِأنَهَا 
ْضِي إلى الْقلِ َاينَاء وُسَنلعَائن أن يعو مين بف المي الور 
ْول و فرلا شر رن يَقَولَ #كانساء الله لوده رن واللة. قَالَ فى 


الرَوْضَةَ : وَأنيَمْسِلَكاخلإزَاره ما لي لْجلْدَ ما عكار انو اللتريراد 


يغْسِلَ جِلْدَُ مما يَلِي إِزَارَه مَاءِء ثم يَضْبٌ عَلّى الْمَعِينِ ٠‏ قيل : وَيَنْبَي لِلسّلْطَانِ 
رهفيو ماه مك ووو لل ا 7 
مع من مَنْ رف بذَلِكَ مِنْ مُحَالَطَة النّاسٍ وَيَأْمرهُ زوم بيه وَيَرْْفهُ مَا يَكْفِيهِ إنْ كَانَ 


00 


قِيرَاء إن ضَرَرَهُ أشَدُمِنْ ضَرّرِ الْمَجْذُوم الَذِي مَنعَهُ غُمَرُرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ 
مِنْ مُخَالَطَةٍ النّاسِء وَدَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَ نيا مِنْ الأَنْبيَاءِ عَلَيْهُمْ الصَّلَاة 
وَالسَلَامُ اسْتَكْثَرَ قَوْمَهُ ذَاتَ يَوْم قَأَمَاتَ الله مِنْهُمْ مائةَ ألْفٍ فِي لَيْلَةِ وَاحِدَوِء كَلَما 
دخ ذا الى الند تقالى لزنت لوال الله الجالى 7 : إِنْكَ اسْتَكُتَرْتهُمْ فَأعَنَْهُمْ: 
يا عجاقي ع اجتشارتة مم قَقَالَ: يَا رَبٌ كَيْف أَحَصنُهُمْ؟ فَقَالَ تَعَالَى 

َقُول: حَصَّْدكُمْ بلحي الْمَيُوم الذي لَا يمُوتُ أَبَدَا وَدقْْتُ عَدْكُمْ السو يأف لَا 

حَوْلَ وَلَا قو إلا بالله. قَالَ الْقَاضى : وَمَكَذَا السّنّةٌ في الرّجلٍ إِذَا رَأى عَيْنَهُ 
مَليدة وا خؤوالة متكولة يَقُولُ فِي تَفْيِهِذَلِكَ» وَكانَ الْقَاضِي يُحَصْنُ با نه 
ا هُمْء وَذَكَرَ الْإمَامُ َحْرٌ الدّين فِي بَعْض كُتْبِهِ أن الْعَيْنَ لا تُؤَثْر 

من لي َي اها يفطا لشزء» وما رضي عن بَلض الانياء 
507 قَالَ الرَرَكَشِئٌ كَشِيٌ : وَسَكنُوا عَنْ الَْثْلٍ بِالْحَالٍ وَلَمْ أ فيه تَقْلّا. وَأَفْنَى 


يما 
أ هر 
ومع ِ له 1 


بَعْضٌ الْمْتَأخْرِينَ بأنه د إِذَا قَتَلَ به لأنَ لَهُ فيه اتيّارًا كَالِسَاحِرِء وَالصَّوَابُ أ 
ا يمل به وَلَا بال عَاءِ عَلَيْهِ كَمَا نْقِلَ ذَّلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَّفٍ. قَالَ مَهْدِيُ بْنُ ‏ 


0 


ص ؟٠‏ 
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مَيمُونٍ : حَدَّنَنَا غَيْكَانَ بْنُ جَرِيرٍ أنْ مُطرَفَ بْنَ عَْدِ الله بْنِ الشَّخْيرٍ كان يََُْ وبين 
رَجلٍ كلام ا : اللّهُمَّ إنْ كَانَ كَاذْبًا فَأَمِيْهُ فَحَرَّ مَيَْا فَرُفِعَ 
ذَلِكَ إِلَى زِيَادٍء فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّجُلَء فَقَالَ: لاء وَلَكِنَّهَا مَعْوَةٌ وَاقَمَتْ أَجَلًا. 
(وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرُئْهِ بجر بخ كز الالرناوكم لزع باكبيد ا لوراك نوراه ك0 
أن لفان شهة سه قَالَ أَبُو عَلِنَ الْمَارِة ِيُ: إلا أن يكُونَ عَلَى الْمَجْرُوح 
لاا د بذك لت عا وتيع على وبل 
بلهدة آي ان أبي عَصْرُونٍ . قَالَ الإِسْنَوِي ريه ا لان لدان لا يمْنَعٌ 
الت وَدُيمَا ير مِله. 

وَكَالَ الْأذرَعِىٌ : و تَْوَى فِيمًا إِذَا كَانَتْ الدَيُونَ لا يُمَصَوَّرُ الْإبرَاءُ مِنْهَا 
كال عَوَاك وَالو قوق العامة لإأزكاتك روث اوعجرو اندي وَالظَاهِرُ إِظلَاقٌ 
كلام الأضحَاب؛ لِأَنَ الَّهْمَةَ مَوْجُودةٌ لا . خْيَمَالٍ ظَهُورِ مَالٍ لِمُوَرْئْهِ مَحفِيًا. قَالَ 
الرَافِعِنُ : وَشَهَادَتُهُمْ بتَؤكيّة الشهُودٍ كَشَهَادَتِهمْ بالْجَرْح. 
ننسه نيد : أَظلَقَ الشّيْحَانٍ الْجَرْح وَفَيدهُ الْإِمَامُ بجر 2 ح يُمْكِنُ أن ينْضِيَ إلى الْهََاكِ: 
َكََامُ الْمُصَئّفِ قَد يُوِمُ اعْيَارَ الث حَالة المْهَادَةٍ > حَنَّى لَوْ كَانَ مَحْجُوبًا نم 
اي ا ا ا ا 
قلا (وَبَعْدَهُ) أي الانْدِمَالٍ (يُقْبَل) جَرْمًا لانْتِفَاءِ التْهُمَةِ حيئئذٍ. 
فياه اناق انملظ ولتوات وفع 351 يائر أخوو وكاو قا يقل وناب 
الَّهَادَاتِ؛ لِأنَ شَهَادَتَ ما لا تُقْبَلَ مُظلَقًا لِلْبَعْضِيّةِ (وَكَذَا) لَوْ سَهِدَ لِمُوَرَئْهِ (بمَالٍ 
فِي مَرَضٍ مَوْتَهِ) تُفْبَل (فِي الْأَصَحٌ) عِنْدَ الأكُثَرِينَ لِمَا مر وَالنَانِي لَا تُفْبَلُ 
كَالْجرْح وَكَرْقَ الَْاِقِي بَنَُمَا ينهم ذا شَهِدَا الْمَالِلَمْ يَحْصْل لَهُمَا نَع حَالَ 
1 ِأنّ الْمِلْكَ يَحْصٌل لِلْمَسْهُودِ لَه وَيَنْقُذ تَصَرَّفهُ فبه في مَلَاذُوِ وَشَهُوَاتِهِ وَإِذَا 

لَهُ ِالْجِرَاحَةٍ حَةٍ كَانَ الع حَالَ الْوجُوبٍ لَهمَا أن اديه قبل الْمَْتٍ لَمْ تَجِبْ» 

ب وَفَرَقَ الرّافِجِيُ أن الْجَرْحَ ع سَبَبٌ الْمَوْتِ الثَاقِلٍ لِلْحَقٌ» فَإِذَا 


2س عو 


شه اجرح كاه هه السب الذي قت به الحن: كوا بع وو زولا . 


3 


-_». 


شَهَادَةٌ الْعَاقِكةِ بَفِسْقٍ تجروكار) أرلق نز عا أزيية تر يلو وفك 
الشَهَادَةٍ 0 فَإِنْ كَانُوا 0 قت الشّهَادَة 
نظِرَتْء إن كَانُوا مِنْ فُقَرَاءِ الْعَاقلَةِ فَالنَصٌ رَدمَا أيُضَاء أو مِنْ أبَادِعِهِمْ وَفِي 


0 
20 2 2 


الأَفْرَبِينَ وَقَاءَ ِالْوَاجب فَالنّص قَبُو ا اعرف أوالكان عاو ورا ب وَالِْنَى عير 
سمبَد فحص لَه وَمَؤتُ اقرب كَالْمُسمِعد في الاغياد قلي َتَحَفَقُ الْتَهُمَهَ 
بمِثْلهء وَاخْتَرَرٌ الْمُصَنّف بِقَوْلِهِ قَثلٍ يَحْمِلُونَهُ عَمّا لَوْ شَهِدُوا به فِسْقٍ بَينَةِ الْمَثْلِ الْعَمْدٍ 
ويب رار امل فنا مفْبوكة عدم اهمو إذ لا حل" 
َيه : لَوْ قَالَ :وا بل شَهَادة َال بِسْق شْهُود مَا تحمل دحل مَاكَُْ في 
َلَايهِ لَكَانَ أَوْلَى . وَاعْلَمْ أنه يُشْتَرَط فِي الشَّهَادَةٍ السَّلَامَة مَةٌ مِنْ التَكَاذْبٍ (و) حِيَئِذٍ 
(لَوْ سَهِدَ اذْنَانِ على اق بقلو أ تخ لوقا أي ُو هنا ما 
(عَلَى الْأَوََّيْنِ) أو غَيْرِهِمَا (بِقَثْلِه ْله كن صَدَّقَ الْوَلِيُ الأوَكَيْنِ كم بِهِمَا) لِسَلَامَة 
شَهَادتِهِمَا عَنْ التّْمَة وَسَقَطتْ شَّهَادةٌ الآحَرَيْنٍ لأنّهُمَا يَدْفعَانٍ ِشَهَادَتِهِمَا عَنْ 
و لوعي ا ايه ع ا 

قَضِيَة كَلَامِه ه أن الأَوَلَيْنِ ا سكم بشَهَادتِهمَا إِذَا 58 الولن 4 ولس 
57 ترط عدم كما من شَهَتَُمَا بَْدَ صْدُورِ الدَعوَى مَسمُو ع 

لِلْقَاضِي الْحَكُمْ بها َإِنْ لَمْ يُصَدَفهُمَا الْوَلِنُ لِأَنَ دَعْوَاه الْقَثْلَ عَلَى الْمَشْهُودٍ 
قانيما: وَطَلَبَ الشَهَاءَةٍ كاف في جَوَازِ الْحُكم كما قَالَهُ الْبلْقِينُِ (أ و) صَدق 


) الآحَرَين أَؤ) صَدَقَ (الْجَِبعَ 3 كدت ب البجَوِيعَ بَطْلَنَا) أَيْ الشَهَادَتَانِ في المسَايل 


سس جمنه سهد جر 


ات 


التكائة. ما الأول َنّ في تَضْدِيقٍ الآحَرَيْنٍ تَكِيبَ الوكين وَعَدَاوَةَ الآخرَ 
لَهُمَاء وَأَمّا فِي التَّانِيَةِ فَإِأَنَ في نَصْدِيقٍ كل قرِيقٍ تَكُذٍ , با للآخَرِء عا الا 
ار فيه ظاهر. 


َيه : قَذُ اسْتَشْكل تَضو ير هَل الْمَْلَةِ أن الشّهَادَةَ عَلَى الْمَيْلٍ لا تُسْمَْ إلا بَعد 
نّم العْوَى عَلَى الصّجبح وَلا بد في الدَعوَى مِنْ تَْرينِالْقَاِلٍ ِف يَشهَدَان 
0 جم الْوَلِي؟ وَأَجِيبَ بأَوْجُو دكَرتُهَا في شَرْح اليه أَصَسُهَا أَنْ يَدَعِيَ الْوَِنُ - 
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عَلَى انْنِيْنِ وَيَشْهَدُ لَهُ بذَلِكَ شَاهِدَانِ فَيْبَادِرُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا وَيَشْهَدَان عَلَى 
الّاِديْنٍ أ عَْرِمًا كما مهما لان لِك يورت يباكم يراجم 
الْوَلِيّ وَيَسَألْهُ احتِيّاطاء وَيَنْظرُ هَلْ يَسْتَمِرٌ لال مرخ ار مر إلى شير 
الآحَرِينَ أوْ الْجَمبع أ وَيُكَذْبُ الْجَمِيعَ» وَهَلْ يَبْظْل ل حل الأغوى؟ مفتقر 
وحن مدن ذال انر كفن وَيَنْبَخي أَنْ تي فيه مَا سَبَقَ في 
تكذزيب بع الْوَرَتَوَ لَكنّ عِبَا رَهَ الْجْمْهُورِ بَطلَ حَفَهُ (وَلَوْ كر بَعْض الْوَرَنَة) وَلَوْ 
فَاسِقًا لاعفو بَعْضٍ) مِنْهُمْ ء عن القصَاص ؛ 0 عَينَهُ أَمْ لا (سَقَطا القصضاص) لأنَه 
لا يَتَبَعَضُء وَلَوْ اعْتَرَفَ بِسُقُوطِ حَمَهِ 0 
بِسْقُوطٍ الِْصاص عَنْ الذي ِ َنَّهَا لا مَشفط : بَل إِنلَمْ يعَيّْ الْعَاِي قَلِْوَئَِ كلو 


اديه وَإنْ عَيَُ فَدكَرَ فَكَذَلِكَ وَيُصَدَّقٌ يميه أنه لَمْ يَف . وَإِنْ َه قر بِالْعَمُو مانا 


لع 0 


إن 


سا ل 0 
تنبيه نيه : يُشْتَرَط لإِنْبَاتِ الْعَفْو مِنْ ب بعْضٍ الْورَثَ 6ع ا بس يد 
تلان ١‏ النضام د يقال 45 / م ةَ نَاقِصَةَ ِصَةٍ لا يُحَكُمْ بسقو 
مح ا ومو سر اه موعن دا 
وَامْرَأَتيْن أ وَل وَيَمِينٍ؛ لأنَ الْمَالَ يَْبْتُ بذَلِكَ فَكَذَا إسْقَاظة» وَحَرَجَ ول 
تالزفية: نه إنْكَانَ َاسِفًا أَوْلَمْ يُعَيّْ الْعَافِيَ فَكَالإمْرَار وَِنْ كَانَ عَذُلّا 
وَعَيِّنَ اْعَافِي وَشَهِدَ أنه عََا عَنْ الْقِصَاصٍِ وَالدَيَة ة جَمِيعًا بَعْدَ دَعْوَى الْبجَانِي 
لت شَهَادَئهُ في الدّيّةِ وَيَحْلِفُ | لجا تع الغارياة الغازي ناز الل بلا 
عَنْها وَعَنْ الْقِضَاصِ؛ أن الْقِصَاصَ سَقَط بِالْإِقْرَارٍ قَيَسْقُظ مِنْ الذَيّةِ حِصَّهُ 
الْعَافيء وَإِنْ شَهدَ بالعَفْوِ عَنْ الدَية َقَظ لَمْ يَسْفَظ قِصَاصٌ الشّاجِدٍ (وَلَوْ اختلكت 
شَاهِدَانِ فِي زَمَانِ ) قل : كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ في اللَيْلِء وَالآحَرُ مَالَ في 
النَّار (َوْ مَكَان) لَه كَأَنْ قَالَ أَحَدُ هُمَا : كلهي الْمَسْحِدٍ. وَكَالَ الْآحَرُ قله ي 
الدَارِ (أَو آلةِ) له: 5 أنْ قَالَ أ حَدُهُمَا قتَلَهُ بِسَيْفٍ . وَقَالَ الآخر قَتَلَهُ برْمْح (أَوْ هَيْعَة هَيكَة) 
ا رَكَالَ الأتحر: طَقَه ِضمين (لَقَث) مَهَانهُمَا ولا - 


1 


له أ 


حصهة 


لَوْتَ بِهًا لِأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ نَاقَض صَاحِبَهُ وَذِكْرُ الّْهَبْكَةِ مَزِيدٌ (وَقِيلَ) هَذِهِ الشَّهَادَة 


(لَوْثٌ) فَيقْم لشي الور يتبث الح لالنازينا على أشل القال والاخبلات إلى 
الصّمَةٍ بِمَا يَكُونْ غَلَطًَا أَوْ نِسْيّانًا. فإِنْ قيل لمي يَحْلِفْ عَلَّى الْأَوَّلٍ مَعَ مَنْ وَاكَمَهُ 
ِنْهُما أَوْ يَأ اْبَدَلَ كَنَظِيرِهِ مِنْ الس قو حيس أن ناث القكامة مَِ أَمْرُهُ أغظم 
وَلِهَذَا عُلّطَ فيه يتَكُرِير الْأَيْمَانِ. 

َنبِية : هَذَا إِذَا شَهِدَ عَلَى الْفِعْلِء ٠‏ فَلَوْ شَهِدَ عَلَى اله رَارِلَمْ , يَضْرَّ احتِلافْهُمًا في 


عو - 


الَّمَانِكَمَا نص عَلَيِْ في الم ولا يمان كما قَالَّهُ | بْنُ الْمُفْرِي لِأَنَهُ لا اخيلاف 


في الل وصِمَيه بَلَ في الإفرَار نعم إن عبن يَوْمَا أَوْ نخوه في مَكانَينٍ مَتَبَاعِدَينِ 
لا يَصِل الْمْسَاةْ فِرُ مِنْ أَحَدِجِمًا إِلَى الآحَر فِي الزَّمَِ الَذِي عَينَاهُكَأنْ شَهِدَ 


د مله ا ل ا فل 6 بئات ستو ويف ذلك الو : 
0 

ِمَةُ: لو شَهِدَ أَحَدُهُمًا عَلَى الْمُذَّعَى عَليه اقل َالآخََرُ بالْإفرَارٍ به فَلَوْتٌ 
يك به القشائة وذ الكل أنه 1 يَتَفِمََا عَلَى ث شَيْءٍ وَاحِدِء فَإِنْ اذَّعَى عَلَيْهِ 


ارك قشلا عند سم وإ اأكى حا هبه عمد حلت مع أعد 
الشَّاهِدَيْنِ فَإِنْ حَلَفَ مَعْ شَاهِدٍ الْمَْلٍ قَالدَيَة َلَى الْعَاقِلَةٍ أو مَعَ شا هد الْإِقْرَارِ 
فَعَلَى الْمجَانِي» َإِنْ اذَعَى عَلَيْه عَمْدًا فَشّهِدَ أَحَدَّهُمَا بفْرَارِِ بِقَْلِ عَمْدِء وَالآحَرُ 
إقْرَارِِ بقَيْلٍ مُظلَقيِء أو شَهِدَ أَحَدُهُما بقَدْلٍ عَمْدِء وَالْآحَرُ بقَثْلٍ مُظلقٍ تَبَتَ أضلْ 
لْقَْلٍ لِاتثْمَاقِهِمَا عَلَبْه ٍ عن 1 و ادقن كاه ووب ياه 
لْمَدْلِ فَإِنْ امتَئه وح او يَمِينَ الرّدُ أنَهُ قَتَلَّ عَمْذَا وَاقْقَصٌ 


مله وَإِنْ بَيِّنَ فَقَالَ: و كعمد لل مل دعم على مال أذ قل حا 
لِلْمُدَعِي تَحْلِيمَهُ عَلَى نف الْعَمْدِية ده َإِذّا حَلَّف لَرِمَهُ دِيَةُ حَطَإ بِإِفْرَارِو 


|[ 6 سا سمل 0 سا 0 


فإن نكل عَنْ ليمي حَلَف الْمُدّعِي وَاقْئصّ مه وَلَو شَهِدَ رَجُلُ عَلَى آحَرَأ" نه فتل 
رَيْدّا وَآَرُأنَّهُ َكل عَمْرًا أَقْسَمَ وَلِيَّاهُمَا ِحُصُولٍ اللّوْثِ فِي حَمَّهِمَا جَمِيعًا. 


صم 6 ص 
كِتَابُ الْبُفَاة 


قال المصنف ل انوا نار يخررع لوز ل 
عَلَيْهمْ بشَرْط سَوْكةٍ لَهُمْ وَتأوِيلٍ» وَمُطاعٍ فِيهم» ؛ قبل وَإِمَامٌ مَنْضُو بُء وَلَوْأَظْهرَ قَْمٌ وَأي 
الْحَوَارِجٍ كَترْكِ الْجَمَاعَاتٍ وَتَكْفِيرٍ ذِي كَبِيرَةٍ وَلَمْيَُاتلُوا ُركُواء وَإِلّا مقْطَاعٌ طرِيي. 

د ص موسي بيت 
دِمَاءَنَا» وي ايكاب اندم وَيْحْكُمْ تابه سَمَاع الْبَيْنةٍ ني الأُصَحّ : 

وَل ناكو تر عدوا كاه ورا ريدب دنواب سَهُمَّ الْمْرْتَرِفَةِ عَلَى جُنْدِهِمْ 
صَحّ وَفِي الأخير وَجْهُ. 

وَمَا أَنْلَمَهَُاْ عَلَى عَادِلٍِ وَءَ عَكْسِهٍ إِنْ لَمْ يَكْنْ في قِتَالٍ ضَمِنَ وَإِلّا قلاء وَفِي قَوْلٍ 
يَضْمَنُ الْبَاغِي . وَالْمْتَأَوْلُ بلا شَوْكَةٍ يَضْمَنُ» وَعَكْسُهُ كَبَاغ. 

0 َِتَ إلَْهِمْ أمِينًا فا نَاصِحًا يَسالْهمْ مَا يَنْقِمُونَ» فَإِنَ 

شنهة أزَاليَاة إن أَصَرُوا نَصَحَهُمْ نم آدنّهُمْ بالقنال فَإنْ اسَْمْهلُوا 
ةوقل تاو ضواناء ولا برقع ولا لختفم رقم ولا قلق وَإِنْ 
كان ضَيًا وَامْرَأَة حرى تنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيتَمَرَقَ جَمْعْهُمْ إلا أنْ يُطبعَ باتيّارو» وير 


سِلَاحَهُمْ وَخَيْلَهُمُ لهم إِذَا انْقَضْتٌ الْحَرْبُ ايك عَائِلْتَهُمْ رلا يسْتَعْمَلَ في قِتَالٍ إل 


كان 5 


لِضَرُورَةٍء وَلَا يُقَائَلُونَ بعَظِيم كَثَارٍ وَمَنْجَبقٍ إلا لِضَرُورَةٍ كَأنْ قَائلُوا به أَوْ أحَاظوا بنا. 

شان نَ عَلَيْهِمْ افر وَلا من يرَى قَثْلّهُمْ مذيرينَ» وَلَوْاسْتعانُوا علْنَا بأل 
حَرْبٍ وَآمَنُوهُمْ م ينقد أمَائّهُمْ علينَاء وَتَقَدَ مهم في الأصَحٌ» وَلَوْ أعَائَهُمْ م أَهْلّ لدم 
عَالِمِينَ بِتَْرِيمٍ قَِلِنَاانتَقَض ء عَهْدُهُمْء أَوْ مُكْرَهِينَ قلاء وَكَذَا إِنْ قَالُوا طَبَن 0 
أَنْهُمْ مُحِقَو نَ عَلَى الْمَذْمَبِء ا ايد 


0 


6 قال في «مغني المحتاج) ما نصه “كات البعاة 4 0 جمع باغ وَالْبَعْيَ الظَلَمُ 


وَمْجَاوَرَةٌ الْحَدَّ سّمُوا بذَلِكَ لِظلْمِهِمْ وَعَدُولِهِمْ ء 5-8 بحت الما 
بهد 
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و ل صصح سا رظر هم 


ذا -- وَافْتَتَحَهُ في الْمُحَرَرٍ بقَوْلِهِ تَعَالَى : #ؤوإن طايفئان مِن الْمَوٌمِيِينَ أفشتلواً 

صَلِحُوأ4 [الحجرات : ينا ِكْرُ الْخُرُوجٍ عَلَى الْإِمَامء لَكِنَها لَكِنًَّا 
0 ذ تَفمَضِيه أنه ذا طلَبَ الَِْاَ ليم سا مَِ عَلَى طَائِقَة» فَبِْبَمي 
عَلَى الإِمَام أَؤْلَى» وَالْإِجْمَاعٌ مُنْعَقِدٌ عَلَى قِتَالِهِم. قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُ: أَخِدَثْ السَيرَةُ في قِتَالٍ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَفي 
ِتَالٍ المُْئَدَينَ مِنْ أبي بَكْرِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُء وَفِي قَِالٍ الْبُعَاة مِنْ عَلِيّ 
رَضِيَ الله تََالَى عَنْهُ وَكَدْ عرف الْمُصَنْفُ رَضِيَ الله عَنْهُ الْبْعَاة وله () 
- نَ (مُحَالِمُو الِْمَام) وَلَوْ جَايْرًا وَهُمْ عَادِلُونَ كُمَا قَالَهُ لقال ا 

َفْمَيْرِي عَنْ مُعْطم الْأُضْحَاب وَمَا فِي الشَّرْح وَالرَوْضَةٍ مِنْ التَفييد ب الما 
الْعَادِلِ وَكَذَا هُوَ فِي الْأمّ وَالْمُحْقَصَرِ مَرَادْهُمْ مام أل الْعَذلٍ قلا الى ا 
يدل لِذَلِكَ مَوْلُ الْمُصَنْفِ فِي شَرْح مُسْلِم : نَ الْخُرُوجَ عَلَى الأَيِمةِ وَقتَاَهُمْ 
حَرَامٌ بإِجْمَاعٍ المتلي : ؛ وَإِنْ كَانُوا فسَقَةَ ظَالِحِينَ لَكِنْ نُوزِعَ في الْإِجَمَاع 
بحُرُوج الْحُسَيْنٍ عَلَى يزيد بْنِ مَُاوِيَة وَائنِ الربَْرِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ» 
َمَعَ ُلّ ِنهُمَا حَلٌْ كثيرٌ مِنْ السَلَفِء وَقَد يَُالُ: إن مُرَادَه الماع بَعْدَ ذَلِكَ 
وَقَرَقَ َعْضهُمْ بين مَنْ تكلب عَلَى الْإمَامَةِ قيَجُوزْ الْخرُوجُ عليه در جَارَ وَبَعَىء 
وَبَيْنَ مَنْ عْقِدَتُ لَهُ الْإِمَامَة اد جور و 0 
إِما (بخُرُوج عَلَيْهِ) نَمْسِه (و) إنّا يسَبَّبٍ (تَرْكِ الانْقِيَاِ) لَه (آَو) لا بِهَدَ 


نيتو بل كزوج عن * اعت بسب (مع حو َال ِل الى أذ لذي أ 

غَيْرِهِ كُقِصّاصٍِ أَوْ حَدّ (تَوَجَهَ عَلَبْهِمْ) أن الصديق رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ َال 
مَاْعِي الكاةلِمَْهمْ الكاةوَلَمْ يَخْرْجوا عليه وما مَعُوا لحن اموجه 
عَلَيهِمْ» وَإنمَا يَكُون مُحَالُِو لبا يشرط سَوكق لَهمْ) يكثرة أذ فو ولو 
بحضن يُمْكِنٌ مَعَهَا مُقَاوَمَةُ لْمَامِ فيَحْمَاجُ في رَدْهِمْ إلى الماع عَةِ لِكَلْمَةِ مِنْ بَذْلٍ 
مَالٍ وت رِجالٍ (و) 50 (تأويل) يو ب جو خوج عل أذ ملم 
لحي اموجه جَهِ عَلِيْهِمْ ؛ لَِنَ مَنْ حالف مِنْ غَيْرِ تَأُوِيلٍ كَانَ مُعَانِدا لِلْحَقٌ. 


5ق قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


تنبيه : مَُْرَط في التَويلٍ أن يَكُونَ فَاسِدًا لا يقْطعٌ بمَسَادِء بل يََْقِدُونَ به جَوَارَ 
الْحُوج كتيل لْحَارِجينَ من أل الْجَملٍ وَصِفْيَ علَى علي رَضِيَ الله تَعَالَى 
ننه َعْرفْ تله ُدْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَيَقْدِرُ عَلَيهِمْ وَلَا يَقْقَصُ مِنْهُمْ لِمْوَاطَأَته 
ِيَاهُمْ وََأُوِيلٍ بَعْضٍ مَانِعِي الرَّكَاةٍ مِنْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُْ عَنْهُمْ بِأنْهمْ لا 
يَدكْعُونَ ارك إلا لِمَنْ صَكَائهُ َك لَهُمْ وَهُوَ الي صَلّى الله عَلَِْ وَسَلُم (3) 
بسَرْط (مطاع فِبهم) أي مَمْبُوعٍ يَحْصْل به ُو | لِسْوْكيَهِم. وَإِنْ لم يَحْنْ إِمَامًا 
مَنْصُوبًا فِيهِمْ يَضْدُرُونَ عَنْ رَأَيهء إِذْ لا هُ قوَة لِمَنْ لا يَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ مُطاعٌ وَهَذا 
َقَلَهُ الرَافِعِيُ عَنْ الْإمَام» وَطَاهِرٌ كََامِهِ أن الْمُطاعَ شَرْظ لِحَصُولٍ الشَّوْكَةَ لا أَنَهُ 
رط تر غير الكو كما يََْضِبه تير اكاب ؟ وَلِهَذَا َم يَذعُرْ في الْمُحَرِ غير 
شَرْطينِ وَجعَلَ الماع ًا في الشوكةٍ (قيل و) ؛ يشرط (إِمَامْ مَنْضُوبٌ) فِيِهِمْ 
4 حَنَّى لا تَتَعَطَلَ الأخكامُ بَيْنَهُمْ وَمَذَا ما نَسَبَهُ الرَافِعِنُ لِلْجَدِيدٍ وَنَسَبَهُ الْإِمَامُ 
للْمُعْظم وَجَرّم به جَمْعٌ كثير. 
يهان : أَحَدهُمًا : : كَلَامُ الْمُصَنْفِ يُوهِمْ اغتبَار وود شَحْصَيْنٍ عَلَى هَذا الْوَجَد 
وَلَيْسَ مُرَادًا : بَلَ الْمُرَادُ أَنَهُ ا بُذَّ مِنْ مُطاعء وَهَلْ يُشْترَط أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا فيه؟ 
وَجْهَانِ: أَصَحُهُمًا: عِنْدَ الْأكْتَرِينَ الْمَنْعْ ؛ لِأنَّ عَلِيّا رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَاتَلَ 
َمل الْجَمَلٍ وَلا إِمَام لَّهُمْ وَأَهْلَ صِفْينَ قبل نَضْب إِمَاعِهِمْ» وَسَكْتَ الْمُصَنْتُ عَنْ 
شَرْط آحَرَوَهُوَ انْفِرَادُ الْبْعَاةِ بِبَلْدَةٍ أَوْ قَريَةِ أو مَوْضِع مِنْ الصَّحْرَاءِ كُمَا تَقَلَهُ في 
الازقوراهزها عن عشم وعكى الناززوي الاتقاق 07 «الثافي: لبد اهل 
لْبَعْي بِمَسَقَةِ كُمَا أَنّهُمْ لَيسُوا بِكمَرَةٍ لِأنْهُم نما حَالَمُوا تيل جَائزٍياغتِقَادِجِمْ 
كِنّهُمْ مُخْطنُونَ فيه وَلَيِسَ اسْْ م الْبَعْي ذَمّاء وَالأَحَادِيتٌ الْوَارِدةُ فِيمَا يَقْمَضِي 
دمّهُمْ كَحَدِيثِ ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلينَا السّلّاح فََيْسَ ناا وَحَدِيتُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَة 
يد شِبْرُِقَد ححلعَ رِِقَة الإشلام مِنْ عق وَحَدِيتِ مَنْ حَرّجَ مِنْ الطَاعَةِ وَقَارَقَ 
الْجمَاعة قو اج مَحمُولَعلَى من حرَجَ عن الطاعة بلا تأويلٍ أذ تَأوِيل 
َاسِدٍ قَظعَاء فَإنْ مُقِدَتْ فِيهِمْ الشُرُوط الْمَذْكُورَة بِأَنْ حَرَجُوا بلا تَأُوِيلٍ كَمَانِعي ‏ 


د 


عِنَادًا أَوْ , بتَأوِيلٍ يُقْطعٌ بِمَسَادِهِ 6 كَتَأُوِيل الْمُرْتَدّينَ» وَمَانِعِي ل 
الشَّرْعَ كَالرّكا ل والكزاى اول يكن لهم شرفة اغا اران يشر 
الظَمَر بهمْ» أَؤْ لَيْسَ فِيهمْ مُطاعٌ فُليْسُوا بَُاة لِانْفَاءِ حُرْمَيهِمْ فيَتَرَنّبُ عَلَى أفْعَالِهِمْ 
مُفْتضَاهَاء وَلِأَنَ ابْنَ مُلجم قَتَلَ عَلِيًا مُتَأوََا بِأنّهُ وَكيل امْرَأةٍ قََلَ عَلِيٌ أبَاهَا 
َائمُصٌ مِنْهُ وَلَمْ يط حُكُمَهُمْ في سُقُوط الْقِصَاصٍ لِانْتِقَاءِ شَوْكَيِهِ(وَلَو أَظَهَرَ 
نَم رَأيَ الْوَارِج) وَهُمْ قَوْمُ مِنْ الْمبْتدِعَةٍ يُكَفْرُونَ مَنْ ارْتَكُبَ كبيرَةوَيَظعَنُونَ 
بذَلِكَ فِي الْأَئِمّةِ لا يَحْضْرُونَ مَعَهُمْ الْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَاتٍ كما أَشَارَ إِلَى ذَّلِكَ 


تَوْلِِ (كتَرْكِ الْجَمَاعَاتٍ وَتَخفِيرٍ ذِي) أيْ صَاحِبٍ (كَريرَة) وَل لُكَمَرْهُمْ دَلِكَ كما 
هُوَ الْأصَحٌ (وَلَمْ بقَاتَلُوا) وَهُمْ فِي قَبْضَيَنا كَمَا فِي الْمُحَرّرِ وَالشُرْجَ وَالرَوْضَةَ 
(تركُوا) فلا نَتَعَرَضُ لَهُمْ سَوَاءٌ أكَانُوا بََْنَا أمْ امتَارُوا ِمَوْضِع عَنا لكِنْ لَمْ 
يَخْرجُوا عَنْ طَاعَةٍ الْإِمَام كمَا قَالَهُ الأَذْرَعِنُ » وَلمْ يَمْسقُوا بِدَلِكَ ما ما َم يُقَاَلُوا؛ 


أن اهم أنمَن أنى كبيرة كثوحب َمَلُهُ ولد في الا وَأنََارَالْإمَام 
صَارَتْ بِظهُور الْكَبَائِرٍ فِهَا دَارَ كُفْر وَإِبَاحَةَ فَلِذَِكَ طَعَنُوا فِي الْأَئمَة ِمةِوَلَم يُصَلُوا 
حَلَمَهُم و وَتَجَنبُوا الْجْمُعَة وَالْجَمَاعَةَ» وَلَوْ صَرّحُوا بِسَبٌ الما أَوْ غَيْرمِنْ أل 
الْعَذِْزَرُوا ا إن عَرَضُوا في الأَصَح؛ أن علا رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ سَوعَ رجا 
و الخراروة را لا حُكُمَ إلا لَه وَرَسُولِه وَعَرّض يتح في الْحَكُم 
قَقَالَ: كَلِمَةٌ > حَقٌ أرِيد بهَا بَاطِلُ لع قن ناث : لا تَمْتَعَْكُمْ مَسَاجِدَ الله أَنْ 
تَذْكُرُوا فِيهًا اسْمَ اللهء وَلَا نَمْتَعْكُمْ الْمَيْءَ ما دَامَتُ أيْدِيكُمْ مَعَنَاء وَلَا نَبْدَؤْكُمْ 
يوقا تبغل مهم كم أخل العذل. 
ني : مَحَل عَدَم التَّرُْضٍ لَهُمْ ذا لَمْ نعَضَرّر بِهِمْ» فَإنْ ” ً َصَرَّرْنَابِهِمْ تَعَرَضْنَا لَهُمْ 
حَنى يول الضردُ كما َال الَاضِي عَْ الأَضحَاب وَل بن َائونا أذ 
يَكُونُوا فِي قَبْضَتَنَا (مَقْطَاعٌ) أي فَحْكُمُهُمْ إن لَمْ نَكفْرْهُمْ وَهْوَ الأَصَحٌ كُمَا سَبَقَ 
نامطرب تإذ وا أعة ِمَْ يكَافئهُم أقْقْصٌ مِنْهُمْ كَمَيْرِحِمْ» لا داته 


د 2 2 


فُمَلاعٌ طرِيقٍ ا يُمْهِمَهُ كَلَامُ الْمُصَنْفٍ قلا يَتَحَنَّمْ و َبْلْهُمْء وَإِنْ كَانُوا 0 


6 2 
00 
ا 
4 
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الظرِيق في شَهْرٍ السلا ؛ لِأَنْهُمْ لَمْ يقُصِدُوا إِحَافَةَ الطريق. 
م سَرَعَ في حُكم الْبعَاة عله (وَنَُْل شَهَامةُ اباو أنه م للشو فشن كما هر 
تَأِْلِهِمْ» ثَالَ الشَافِعِيُ - رَضِيَ الله عَنْهُ إلا أن يَكُونُوا مِمَنْ يَشْهَُود 
لمُوَافِقِيهمْبتَضْدٍ ِتَضْدِيقِهِ كَالْحَطَابِيَة وَهُمْ صِنْفٌ مِنْ الرَافِضَةٍ يَشْهَدُونَ بِالرُورٍ 
07 به لِمُوَافِقِهمْ بد يتضديقوم قلا تل هادهم ولا يد حم تَاضِهمْ» ولا 
يَحْتَصٌ هذا الْبّعَاِ كَمَا سََأتِي فِي الشَّهَادَاتِ» وَسَيَتِي فيا أَنّهُمْ إن نا الست 
أن شَهَادَتَهُمْ تُقْبَلُ لِانْيِمَاءِ التّهْمَةِ حِيئَيِذٍ () يُقْبَلُ (قَضَاءٌ َاضِيهِم) بَعْدَ اعْتِبَارٍ 
صِفَاتٍ الْقَاضِي فيه (فِيما يُْبَلُ) فيه (قَضَاءُ قَاضِيًا) لِأَنَ لَهُمْ تويلا يَسُوعٌ فيه 
الاجْتِهَادُ (إلَا أَنْ يَسْتَجِلَ) شَاهِدُ الْبْعَاةِ أَوْ قَاضِيِهِمْ (دِمَاءَنَا) وَأْمْوَالَئَا قلا تُقُبَلٌ 
شَهَادَئَهُ وَلَا قَضَاوٌءُ ؛ أنه َيْسَ بِعَدْلٍ» وَشَرْط الشَّاهِدٍ وَالْقَاضِي الْعَذَالَةث 


فية 


بيه : ما مَا جَرّمَ به الْمُصَنْفُ مِنْ عَدَّم صِحَةٍ شَهَادَتِهِ وَنْفُوذِ قَضَائهِ إِذَا اسْتَحَلّ ذِمَاءَنَا 


مر بن ا ال ع عَنْ الْمغْرينَ مِنْ أضْحَابنا مَحمُو : 


6 د ا مي م ل 


ََ 
عم 


أنه هلا مرق في كَتُولٍ شاد أل واوا َاضِهم بين يتل لذ 
وَالْمَالَ أَمْ لا مَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا اسْتَحَلُوهُ تَأُوِيلٍ قلا مُنَافَاء بَبْنَ الْمَوْضِعَيْنِ كَمَا 
ركه تفدا ناذا رو ب لتقي كنا كان ار عه اتامكون هادا الأستابي 
الْمُوجِبَةِ لِلَفِسْقٍ فِي مَعْنَى اسْتِسْلَالٍ الدّم وَالْمَالِء وَل شَكَكْنَا في الِاسْتِحْلَالٍ 
حت فنا 5 نَصِح الشَّهَادَة وَلَا يَنْقُد الْقَضَاءْ : مَقَولَانِء حَكَاهُمَا ابْنُ كج. ونال 
حار الشّافِِ : :جع لله الى عَم بول الشكم. وَيَأَتِي مِثْلَهُ في الشَّهَادَةٍ 
وَحَرَجَ بِما ينقد فيه قَضَاءُ قَاضِينًا غير كأ حَكَمَ بمَا يُحَاِفُ نَضًا أ اغا اذ 
قِيَاسا جَلِيّاء فَلا يُقْبَلُ (وَيُنَفُذْ) ِضَمٌ أَوَلِه وَتَْدِيدٍ الْمَاءِ قَاضِيئَا (كِتَابَهُ) أيْ قَاضِي 
با اا لوا و د ولد 
سن ل عدم نه اانا بم (ويَحْكُمْ كناب سما النة) أ ور هدنك 


(في الْأَصَحٌ) كيد كتَابهِ بسكم و 1 0 


الثاني لا يَْكُمْ يو أن فيه مَعُونَة أَهْلٍ الْبَمي وَإِقَامَة مَنَاصبِهِمْ. 
بيه : : نَبِعَ المُحَوٌرُ في حِكَايَةِ الْخِلَافِ وَجْهَيْنِه لَكنهُ في الرَّوْضَةٍ كأَضْلِهَا جَعَلَهُ 
و َوْلَيْنء وَطَرَدَهُمَا الإِمَامُ فِي الْكِتَابٍ بِالْحُكُم (وَلَوْ) اسْتَوْ لَى الْبْعَاة عَلَى بَلَدٍ 
َأَامُوا) أي وُلَاهأمُورِجِمْ (حدًا) عَلَى مَنْ وَيجَبَ علي لواخذوا اجن ب 
دح ب ا جيّةٍ (وَجِرْيَةٌ) مِنْ أَهْل ذِمَةِ (وَكْرَقُوا سَهُمْ الْمَرتَرِكَة 

الْمَىْءِ (عَلى جْدِهِمْ صَحّ) ا علو ي ادبي امتزلا عل ألا بلق ويس 


14 َع 


الله كال 2ن لان 7 ِعَادَةٍ الْمُطَالَبَةِ إِضرَارًا أَمُل الْبَلَدِء أَمَا إِذَا أَقَام 5 


مي بو 


حي 


سد الي 


َيْرُ وُلَاتِهِمْ فَإِنَهُ لا يُعْمَدٌ بهو وَمَحَلَ الِاغْتِدَادٍ به فِي الزَّكَاةٍ كُمَا قَالَ الْبُلْقِبنِنُ : | 
كانت عَيْرَ مُعَجَلَد: وو ا 0 1 


حي وام عَجَلو جَلوهُ مَوْقِعَهُ؛ لِأنَ وَفْتَ الْوْجُوبٍ لَمْ 


يَكُونُوا أَهْلَا لِلْأَخْذٍ. قَالَ: م أرَمَنْ عرض لِذَلِكَ» وََدْ أشَارَ الشَافِعيُ رَضِيَ 
0 َوه صَدَفة اب (وفي الأخير) وَهُوَ ره سَهُمِ الْمُرْترِقة 
ني و44 111 بن اموق لا يو ب على أل اع راحات 
الآزك يانه مج اي الإدلام وَرُعْبُ الْكَمَارِ قَائْمُ بهم وَفِي الْجِرْيَةٍ أَيْضًا 0 
ا و ل ا 
ا : وَصَرَّحَ فِي الإشْرَافٍ بِحِكَايَة الْخِلَافٍ في الْخَرَاجٍ .(وَمَا أَتْلَمَهُ 


يهو 


م تي أذمال على او وَحَكْسَهُ) أي أَتْلَقَهُ عَادِلٌ عَلَّى باغ (ن لَمْ يكن 
في قِتَالِ) لِضَرُورَتِهِ بِأنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْقَتَالٍ أَوْ فيه لا لِضَرُورَتِهِ (ضَمِنَ) فَظعًا كل 
ا ا يت 

تنبيه : يُسْتَْنَى مِنْ ذَلِكَ ما إِذَا م صَدَ أهل الْعَْلٍ لاني الْمَالٍ إِضْعَافهُمْ ور هَرِيمَتَهُمْ 
7 ذلا ضَمَانَ» فَالَهُالْمَاوَروِيك قَالَ : لاف ما لَوْةَ قَصَدُوا التََّميَ وَالِانْتِقَا 


وَإَِا) بأنْ كان الإثكلاف فِي قِثَالٍ لِضَرُورَتِهِ (قلا) ضَمَانَ اقتِدَاءً بِالسَلَفٍ؛ٍ لَِنَ 


الْوَكَائِمَ التي جَرَتْ فِي عَضْرٍ الصَّحَار ب كوَقعَةٍ الْجَملٍ وَصِفَينَلَمْيُالِبْ بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا بِضْمَانٍ تَمْس وَلَا مال وَتَرْغِيبًا في الطّاعَةٍ لِكَلُا ينْقِرُوا عَنْهَا وَيتَمَادَوْا عَلَى ‏ 
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له سا 7 0 2 مَأْمُورُونَ بِالْقَتَالٍ 


سر جيه مر 


ل 


لا يُضْمَء : َوَلُ مه وَهُمْ نما أْلهُوابتَأُوِلٍ (وَفي قَولٍ َضْمَنٌُ الْبَاغي) ما أَتْلْمَهُ 


عر العا ْم دقان فى المسلفينة بومتك قلا يَسْتوبَان في شقوط 
ْم قاع الطريي له تَأوييق. 


َيه : مَحَل الْخِلَافٍ كَمَا يُؤْحَذْ. مما قَدَرْئُهُ في كَلَامِوِ فيمًا تلفت فِي الْقِئَالٍ بسَبَب 
الَِْالِء كن أت فيه مَا لَيْسَ صِنْ ضَرُوَ حو لششاه لاله ا ناد را 0 4 
ذَكْرَ بِالنْسْبَةِ ِلصّمَانِ. راك ِالنْسبَةِ لِلبّخْرِ بم قَقَالَ الشَيْحُ عِزَّ الدين: لا يَنَصِفْ 
نلا بباح وا بتخريم؛ أنه ا مع عناء بخلاي ما يِه ار حا 
الا بدو 

َرْعٌّ: لَوْ وَل بَاغ أمَةَ عَاولٍ بلا شُبْهَةٍ حَدَ وَْقَ الْوَلَدُ ولا نَسَبٍَ لِأنْ الْوَظء 
بي نا وق كلك شخرة هَةَ عَلَى الْوَظءِ ل مَهُ المَهْرُ كََيْرِو وَبَعْضُهُمْ اسْتَدنَى 
امسأ مِنْ إظلاقي الْمُصَئْف تفي الصّمَانِ وَُوَ نوع أن إنلاف الْبْضع 
الول لا تلن 1 َه انَل وَالْكلَامُ نما هُوَ فيه. َأَمّا الْحَرْبِيٌ ذا وَطِى أَمَةَ غير 
بلا شبْهَةٍ فَإِنَ الْوَلَدَ يَكُونْ رَقِيِقَاء وَلَا نَسَبَ َسَبَ وَلَا حَدّ عَلَيِْ وَلَا مَهْرَإِن كَانَتْ 
مُكْرَهَة على لظو أن يترم الأخكام وَاعْلَم نما سَبَقَ مِنْ نَم الضّمَانِ 
بعلتياد يفون الشوكر وانتا ري رذ قو اعذقه كنه عالاو اخاز الى 
الأَوّلٍ بِقَوْلِه (وَ) الْبَاغِي (الْمُتَأُوٌ لَ بلا شَوْ كة) لَهُ (يَضْمَنٌ) النْفْسَ وَالْمَالَ وَلَوْ 
عا الال قاع ري ون أقظا اماد عئة آم تج قل مرف 
تُرِيدُ إثلاف نَفْسٍ وَمَالٍ أن تُبِدِي تويلا وتَْعَلَ من الْمَسَادِ مَانَشَاهُ وَفِي دَلِكَ 
بظلان الشياكات» :شان إلى الثاني يؤل كمه وموقق له شوك بلاة آأوِيلٍ 
خحية كات الضعان عدوي تدم أن الْأظهَرَ عَدَمُ الصّمَانِ في حَالٍ 
الْقَتَالِ لِضْرُو ريه فَكَذَا هُنَا ؛ أن سُقُوط الضَّمَانٍ فِي الْبَاغِينَ لِقَع الْفِثْئَةِ وَاجيمَاع 
ارا وا ريو رقا وقاات في زرك ليزم 217 باشخا 
تنبية : مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ مِنْ تَنْزِيلِهِمُ مَنْْلَةَ الْبُعَاةِ هْوَّ بِالنْسْبَةِ لِلضَّمَانٍ كُمَا فيد 


6 


5 وعم و 


بأأمّا الخد وذ! ذَا أَقَامُوهَاءِ أو الْحُقُوق إِذا فَبَضُومَاء فلا 


وَلَا 
يَعْتَدَ بها لِانْتِمَاء شَرْطِهِمْ. قَالَ الشَيِْحَانٍ : وَالتََحْكِيمُ فِيهمْ عَلَى الْخْلَافٍ فِي 


رع : ثم: لَوْ ارْتَدَتْ طَاء ِمَهُلَهُمْ شَوْكَةٌ فَأنْلَقُوا مَالَّا أو تَفْسَا فِي الْقِتَالٍ نمَ نَابُوا 
رأملموا كل هنون ار ل كاتا و؟ وَجْهَانٍ في أضل الرَوْضَةٍ مِنْ غَيْرِترْجِيح 


00 


َالصَّحِيحُ كما قَالَ الْإِسْنَوِيٌ الْأَوّلُ لِجِتَايَتِهِمْ عَلَى الإسْلامء عَلدالها ردي 


وَكَالَ الأَدرَعِىُ الى لاه قَظعَاء قَالَهُ في أضل 
لض فّرع اصن في كيف َال ْنَا تقال ١لا‏ ما الإ م0 6 


جه سر جيبو مر 


حَتّى يبعت لبهم أويئا طنا) إن كان ابت مارو كما قَالَهُ بَعْضٌ الْمُتَأَخْرِينَ 
(نَاصِحًا) لَّهُمْ فَإِذَا وَ صَل إل هِمْ (يَسْأَلْهُمْ ما مَا يَنْقِه يَنْقَمُون) أ ا ل 
سيا تس ويا 00 
روا فرج بَمضْهُمْ وَأتَى بَضهُ. 

تنبية : ظَاهِرٌ عِبَارَتِِ أن الْبَعْتٌ وَاجِبٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِبَارَةِ الشَّرْحَيْنِ أَيْضَاء رصح 
ابن الصّباغ وَغَيْرُه وَقَالَ في الْمَظلّبِ ؛ هُوَ ظَاهِرٌ كلام الشَافِعِيّ؛ وَصَرَحَ به 
الْأَصْحَابُء وَفِي تَعْلِيقٍ الْقَاضِي أبر بي الِب أنه مُمَحَبٌ (قِنْ كوا مَظلمة) هي 
0 سَبَبٌ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ الطَاعَةَ يعن قات قاذم ميمه بين لل اللا شنا 
َال اركش ل فو واس أل التكا لها للد يوقا كدر نقط راو و شبْهَةٌ 
رَالَهَا) أن لْمفْصُود بقتَالِهِمْ رَدْهُمْ إِلَى الطَّاعَدٍء دشرم َف الصَائلٍ دُودَ 
يْلِهِمْ لِقَوْلِه تَعَالَى : «مَمَينُوا الى َع َف تف اله أَْرِ أله [الحجرات: 4] أَيْ : 
الت إلى كنات الله تحانى رد سونو الزن 21 صَرٌوا) بَْدَ الْرَاَةِ أو لَمْ يَذْكُرُوا 
شين 0ت ًَ تصحهم ا ررعطوم وَحَوَفَهُم م سُوءَ عَاقِبَةِ ابي ؛ وَأَمَرَهُمْ ِالْعَوْدٍ لِلطَاعَةِ 
أددذلك أفرت إلى بخصيو ل المتصيوورة لمٌ) إن أصَرُوا دَعَاهُمْ إلى الْمُنَاطرَة ٠‏ فَإِن 


: أئ أء عُلْمَهُمْ 


و 


لَمْ يُجيبُوا أَوْ أَجَابُوا وَعْلِبُوا في الْمُتَاطَرَةِ وَأَصَرُّوا (ادَنَهُمْ) بِالْمَدَ 
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آ ته 6 
مو هو 


(بِالْقِتَالٍ) لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ أوَّلُا بالْإِضْلا ضلاح ثم ِالْقَِالِ فلا يَجُورُ تَقْدِيمُ مَا 


أخَرَهُ الله تَعَالى. 
اد يعْلِمُهُمْبالْقِنَالٍ 0 وَإِلّا أَخَرَهُ 
إلى أذ تنكتة اله عَلِهمْ: | الاخْتَيّاظ فِي ذَلِكَ كَمَا : َقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ 


احطنة فاليم يقل راجت الإجماع الشعابة َل اعد ن”: حَمْسَةٍ أَمُورِ كُمَا 


َالهُ الْمَاوَدْدِيُ أن يََرَضُوا لِحَرِيم أل الْعَذْلِء أو يتعطَلَ جهَاد الْكفَارِبِهمْء أذ 
يَأَحُذُوا مِنْ حُقُوقٍ بَيْتِ الْمَالٍ ما ليس لَهُمْ أو يَمْتَيعُوا مِنْ دَفْع ما وَجَبَ عَلَيِهِمْ أو 
يتطَاهَرُوا عَلَى حَلّع الإمَام الذي قَلُ انْعَقَدَ عَقَدَتْ بَعَمه» لو اَْرَهُوا عَنْ الْجمَاعَةٍ وَلَمْ 
ونا رو عدو الى ما لَيْسَ لَهُمْ ججان رَقتَالهُمْ أجل تَفْرِيتٍ الْجَمَاعَةِء وَلَا 
يَجِبٌ لِتَظَاهْرِهِمْ بِالطاعَةٍ عَةِ (َإِنْ اسْتَمْهَلُوا) أ طَلَبُوا الْإمْهَالَ مِنْ الِْمَام (اتَهَدَ) 
فيه وَفِي عَدَّمهِ (وَفْعَلَ ما مَا رَآهُ صَوَّايًا) مِنْهُمَا وَإِنْ ظهَرَ لب ع 

َال ةله ليصِح لَهمْ الحو وإ هَرَ له أنهم يَحَْنَا َانُونَ لِإجتِمَاع 
اورم وايظار تدمع لم توم وإ ألو قر اال أب ل زه هم. 


أ سََ 
2 ل 7 وس آذ و 


تنبيه : قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَ مّدَةَ الْإمْهَالٍ لا تَتَقَيَد وَهُوَ كَذْلِكَ بل تَرْجِعٌ إلى مَا يَرَاه 


نيهر 


وهو 2م 


الِْمَامُ وَفِي التَّهُذِيب كيَوْم َو يَوْمَيْنِء وَفِي الْمُهَذَبِ ثلاث أيّامِء وَفَضِينه أيضًا 
مُرَاعَاة ما الدج في الْقِكَاٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وب صرح الما َل : سِيلَةُ سيل 
َع الصّائْلٍ مِنْ الاْتِصَارٍ عَلَى الأدنّى فَالأَدْنَى (وَلِا يُقَاتَل مَدَبْرَهُم) إِذَا وَفَعَ 
قَتَالُء وَلَا م مَنْ ألقَى سِلَاحَة وَأَعْرَضَ عَنْ الْقِتَالِ (وَا مُنْحَنَهُمْ) بِمَنْح الْمُْجَمَةٍ 


م6 يي عا. وو ع ساس 


اسم مَفْعُولٍ مِنْ أَنْحنَهُ الْرْحُ إدا أضْعَفَهُ (3) لا (أسِيرَهُمْ) ذا كَانَ الْإمَام يَرَى 
رَأيَنَا ِهمْ لِقَولِهِتَعَالَى : لحقٌ ث4 [الحجرات : 4] وَالْمَيِعَة : الرجوع عَنْ 


رمي 00 و 


الْقتَالٍ بِالْمَِيمَةٍ رَوَى ابْنُ أبي شَّيْبَة بإسْنَادٍ حَسَنٍ أن عَلِيّا رَضِيَ الله عَنْهُ أَمَرَ منَادِيَهُ 
يَوْمَ الجَمَلٍ قَنَادَى : لا يَبَْ مُذبرَ ا يدَقْتْ عَلَى جَرِبح وَلا يل أسيرٌ. وَمَنْ 
أعْلَقَ بَبَُ فهُوَ آِنٌ» وَمَنْ ألْقَى سِلَاحَه فَهُوَ آمِنْ وَلأَنَ وَاَُمْ شرعَ لِلدّفع عَنْ من 
الطَاعَة وَقَدْ رَالَ. أما إِذّا كَانَ لا يَرَى ذَّلِكَ قلا اغْتِرَاضَ عَلَيّْه وَيُسْتَدْنَى مِنْ إظلاق - 


الْمُصَنْفٍ الْمُدْبِرٌ الْمْتَحَرّفْ لِلْقِتَالِء أو الْمْتَحَيْرُ إِلَى فَِةِ َرِيبَةٍ قَُقَانَلَانِء بخْلافٍ 
0 ذا اَْرَمُوا مُجتَمِعِينَ نَحْتَ رَايَةِزَعِبِِهِمْ فَإِنّهُمْ 
يُقَائَلُونَ حَبّى يَدْجِعُوا إِلَى العَاعَةَ ع َال الِمَامْ: أو يَتبَدُوا. 
نبي : عَبَرَفي الْمُحَرّر فِي الْمُذْبرِ ِالْقَتَالِء وَفِي الآخَرِينَ بِالْقَذْلِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ 
دير التماب: أن النتكن والأسية لا نقاتاكن: وَقَد يُّْهَمُ مِنْ مَنْع قَدلِ هَؤْلَاء 
وُجُوبُ الْقِصَاص بَِثْلِهِمْ وَالْأَصَحٌ أَنَّهُ لا قِصَاص لِسُّبْهَةِ أبي حَرِبقَةَ (وَكَا يُظلّقُ) 
برام بل وى كنا حو بو العارزيي وتوف إذ يعو لقنت 10 انان 
كان صَبِيًا 0 (حَنَى نَنقَضِيَ الْحَرْبُ وَ) تَؤْمَنُ غاكلتي د أَنْ (يَتَمَرَقَ 
نطق يلكت مم ولا 0007 

نيه : طَاجِرٌ جبَارَتِهِاسْيَمْرَارٍ حَبْسِهِمْ إلى أن يَتَمَرَقَ جَمْعْهُمْ؛ َمَحَلهُ في الرَّجُلٍ 
الغ لامر لِلْقِتَالٍ وَكَذَا الصَبِنُ رالا وَالْعَبْدُ وَالشَيْحُ الْمَانِيِ إن كانوا 
مَقَاتِلِينَ كما اله الْوِمَام وَغَيْرهُ في الأوَلَيْنِء وَيْلحَقُ بِهِمَا الآخَرَانِء إلا ألستنا 
بمجَردٍ انقَضَاء الْحَرْبٍ وَإِنْ خفن عَوْدَهمْ (إلّا أَنْ 5 م (باخييّارو) ِمبَايَعَةٍ 
ما لجو عن البلي إلى الفاغ تان بل للك 

: هَذَا الاسْيِمْاءٌ ص بالرّجُل الخرٌ. ما الصَبِيَان وَالَاء وَالْعبيدُ كاه 
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ع قت دوب دهع وك َيْلَهُمْ) وَغَيْرَهُمَا ساس 
َأَمِنَتْ غَائَِتَهُمْ) أي شَرُهُمْ بتَمَرّقِهِمْ أو رَدْهِمْ لِلطَاعَة لِرَوَالٍ المخد ور رد حَينيل 
تنبِيه لتيل 37 اشاح والكل انيم خنافقا يق الانوال ابي ارسق قز 
ا في الْقِتَالٍ مِنْ بَاب أُوْلَى (وَلَا يُسْتَعْمَلُ) أَيْ يَحْرُمُ اشْيِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْ 
لاحي وَحَْلهمْ أذ َيْرِِما ِنْأمَالِهِمْ (في فََالِ) وَعَيْرِ ِعُمُوم قله صَلّى اله 
عليه َلَيِْ وسَلَم لا يَحِلَ مَالُ اممرِئ مُسْلِم إلا بيطيب نَفْسٍ مِنْهُ (الَا ِضَرُور كما إذَ 
خيف انْهرًا مُ أَهْل الْعَدْلِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَ حُيُولِ ا فَيجُوزُ لَهُمْ رَكُوبْهًا وَكَذَا إِنْ لَمْ 
يدوا ما يَذفعُونَ ب نهم عر لاوم" 

تَِْيهُ : قَضِيّهُ ذَّلِكَ وجُوبٌُ أَجْرَةِ اسْتِعْمَالِهًا في الْقَِالِ لِلضَّرُورَةٍ كَالْمُضْطرٌ إِذا أُكلَ - 


- 
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م انر اق خاي خم #اقبر اجر لز ف مو ٠...‏ من 1 له ابو لك عدا عر اك عر - ير ا “١ن‏ 
طعَامَ غيْره فإنه يَلْرَّمَه بَدَلْه. وَالأَوْجَه كُمَا اقتَضَاه كلام الأنوَارٍ خلافه لِمَا مر مِنْ 
ل ل ل ل ل ا م 
أنه لا ضَمَان لِما يُنْلفٌ فِى الْقِبَالٍ وَتفارق مَسَألة المضطرٌ بأن الضرُورَةَ فيهًا 


نَشَّأْتْ مِنْ الْمُضْطَرٌ بخلَافِهِ فِي مَسْأَلَينَاء فَإِنْهَا إِنّمَا نَشَّأْثْ مِنْ جِهَةٍ الْمَالِكِ (وَلَا 
يُقَائَلُونَ بِعَظِيم كَنَارٍ وَمَنْجَنِيِقِ) وَإِرْسَالٍ سَيْلٍ وَأْسُودٍ وَحَيِّاتِ وَنَحُوِهَا مِنْ 
الْمُهْلِكَاتِ لِأنَّ الْمَمْضُودَ مِنْ حَالِهِمْ رَدّهُمْ إِلَى الطّاعَةَ كُمَا مَرّ وَكَدْ يَرْجِعُونَ فَلَا 
يَجِدُونَ لِلنَجَاةٍ سبلا ء وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح «لَا يُعَذْبُ بِالئَّارِ إلا رَبُّهَا. 

َيه : لو عبَر مَا يَحُملكَانَ أوْلَى ؛ لأ آله الْحَرْبٍ قَذ تَعظُمْوَلكِنْ لا تَعُم» وَلَيْسَ 
الْمَنْعُ إلا مِمّا يَعُمٌ لِأنْهُ قَدْ يُصِيبٌ مَنْ لا يَجُوزُ قَتْلْهُ كَالنْسَاءِ وَالصٌّبْيَانِ (إلا 


لِضَرُورَة) فَيجُورُ قِتَالّْهُمْ بِالْعَظِيم (كَأَنْ قَاتَُوا به آَوْ أَحَاطُوا بنَا) وَاضْطُرِرْنًا إلى 
الوم بذَلِكَ لِدَفِْهمْ عَنَا بِأنْ يف اسْينْصَالَناء إن أَمْكنَ دَفْعْهُمْ بعَيْرِهِ كَانْتِقَالِنَ 
ِمَوْضِع آخر لم نقَاتَلهُم به 

ِتَالْهُمْ لِمَا مر وَلِأنَتَرْكَ بَلْدَوأَْ فَلْعَةٍ ِأَئِدِي ظَائِقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُتوَمَع 
الِاحْتِيّالُ فِي قَنْحِهًا أَقْرَبُ إِلَى الصَّلاح مِنْ اسْيَئْصَالِهِمْ وَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ 
من طَعَام وَشَّرَابٍ إلا عَلَى رَأَيٍ الْإِمَام فِي أَهْل كَلْعَوْ وَلَا يَجُورُ عَفْرُ حُيُولِهِمْ 
إِلّا إِذَا كَائَلُوا عَلَيْهَاء وَلَا مَطعْ أُشْجَارِهِمْ وَرُرُوِيِهِمْء وَيَلرَمالْوَاحِدَ كَمَا قَالَ 


قَالَ الشَافِعِنٌ رَضِىَ الله تَعَالى عَنْه : يُكْرَهْ لِلْعَادِلٍ أن يَعْتَمِدَ قَثَلّ ذي رَحِمِهِ مِنْ 


أَهْلِ الْبَعْي وَحُكُمُ دَارٍ الْبَعْي حُكُمْ دَارٍ الإسْلام» فَإِذَا جَرَى فِيها ما يُوحِبُ إِقَامَة 
حَدٌَ أَكَامَهُ الْإمَامُ ذا اسْتَوْلَى عَلَيْهَاء وَلَوْ سَبَى الْمُشْرِكُونَ طَايِمَةَ مِنْ الْبْعَاةِ وَكَدَرَ 
َمل الْعَدْلِ عَلَى اسْيَنْقَاذِهِمُ لَرِمَهُمْ ذَلِكَ .(وَلَا يُسْتَعَانْ عَلَيْهِمْ) فِي قِنَالٍ (يكَافِرٍ) 
ذِمَيٌ أَوْ غَيْرِهِ أنه يَحْرُمُ تَسْلِيظهُ عَلَى الْمُسْلِم ؛ وَلِهَذَا لا يَجُوزُ لِمْسْتَحِقٌ الْقِضاصٍ 
مِنْ مُسْلِم أَنْ يُوَكُلَ كَافِرًا في اسْتِيفَائِِء وَلَا لِلْإِمَام أَنْ يَتَحِدَّ جَلّادًا كَافِرًا لإقَامَةٍ 


يدا صر 
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المجدوة عن 4 لمسلهد : 

نيه : طَاجِرٌ كلامم أن ذّلِكَ لا يَجُورْ لَوْ دَعَتْ الضَّرُورَة إل لكنهُ في اليم صرَّحَ 
صر لاتوت اروم الصرد :0 وَكَالَ الأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ : إِنّهُ الْمْنَجَهُ (وَلَا) 

يع م أيِضًا (بِمَنْ يَرَى قثا هُم) حَالَ كُوْنِهِم (م مُدْبِرِينَ) لِعَدَاوَةٍ أَوْ اعْتِقَادٍ 


كَالْسَتَفِ با عل وَْرَقَ َب وبين جوَاِ تحاف الشَافِعِيٌ الْحَتَقِي ووه 


بلحي بره أي اتاد وَالْمَدَكُورُونَ هنا َحْتَ رَأَيٍ الْإِمَام فَفِْلَهُمْ 
م ان نَ يَعْمَلُوا بخْلَاف اجْتَهَادِ وَمُسْتَقْنَى ما ذا دَعَتْ 


جَهُ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ بهم. 
ا لفاو يرط اغدهعاة أن يكون + حُسْنَ إِقدَام وَجَرَاءة. 
الكَانِى: أَنْ يه َ دَفْحَهُمْ عَنْهُمْ لو انب بَعُوهُمْ بَعْدَ الِْرَامِهِمْ. 0 1 


ووأ يشترط عليع أذ لا شر مَذَيرًا وَلَا يَفثُلُوا جَريسًا وَأَنْ يَئِقَّ بوَقَائِهمْ 


ذَيِكَ 00 وَقَضْرُهَا مَعَ 
تَشْدِيدٍ اميم لحن كما قَالَه ابن مكو : أ 000 


َه مج 


يُنفذ) با َمُعْجِمَةٍ (مَانّهُمْ عَلَيْنَا) ا لتدك قتَالٍ الْمُسْلِمِينَ قَلَا يَنْعَةٌ يَنْعَقِدُ عَلَى 


7 شرًط جانيم حي لا م أموالهم َاسْعرَافهُم وَل أسمرم فلو 
مُذْبرِينَ وَتَلَفِكُ جَرِيحِهمْ ؛ َعَم لو قَالوا: َتنا أنّهْيَجُورُ نا انه بَعْضِكُمْ عَلَى 


6 


بصن أو أنّهُمْ الْمُحِمُونَ وَلَنَ إغَانة امسن أو أَنَهُمْ اسْتَعَانُوا بنَا عَلَى كُفَارٍ 


وَأَمْكُنَ صِدْ صِدْقُهُمْ كما يُؤْحَذْ مِنْ كام الْإمَامِ وَالْمَرَلِيَ الآِي فِي أَهْلٍ اذم 
بَلَْْاهُمْ | عام واو ميخ لقم الإلار للا تشتيضو الأناواع عترم 
(وتَقَدَعََِم) أمَان نهم (في الأصحٌ) لِأَنهُمْ آمنُوهُمْ وَأَمُِوا , منْهُمْ وَالثَانِي الْمَنْعُ؛ 
لا امعان على افتال المقليي : نا لو آمَنُوهُمْ دُونٍ شَرْط قَعَاَِا هيد لين 
ا او و بي ا ل ا د 

ا ا ل ل 


تنبية: أه أشْعرَ عَظفُهآمتُومُْ عَلَى الِاسْيعَاَة بها عد 20 هَا وَهُوَ ظاهِرٌ كلام 


سه فيه 


فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 
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م ع هن 


0 وَصَرّحَ به الْمُمََلّي وَاحْتَرَرَ أل حَرْبٍ عَمّا َضَمْنهُ َأ ارولو 
ف نَّهُمْ أَهْلّ الذَّمّةِ) مُحْمَارِينَ (حَالِمِينَ ب بتَحْرِيم قتَلَِ انْتَقَضٌ عَهْدَّهُمْ) بذَلِكَ كَمَا 


دك بلكل نسار كن حت ل لعب ا 2 


ني : قَضِيّة تامهم اليَاضُعَهِْجِمْ مُظلََا حَتّى في حَنٌ أل الْبَْي» وَهُوَ كذ 
كما كر لوي وَغَيْرُه ونال في الْبَيَان: بدي كوه في اليقاضه 
الْخْلَاف فِي أَمَانٍ أُمل الْحَرْبِء وََوْ أنْلَمُوا شَيْنَا بَعْدَ الشُرُوع فِي الْقِتَالٍ لم 
لع يَضْمَنُوهُ (أَوْ مُْرَحِينَ قلا) يَنْتقِضُ عَهْدُهُمْ لِشْبَْةِ الْإكرَاه. 

نيه : ظَاهِرٌ كلام الشِّحَيْنٍ أنه يُكُتقَى بقَو لهم : إِنْهُمْ مُكْرَهُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إظلَاق 
--5 وَإِنَ َلَ الْمُتَوَلي وَالْبندَنِيجِيَ :إل لايد من بوت كَوْنه مُكْرعِينَ د 
الإمَامءٍ هَذَا فِي أَهْل الَّمّةِ مَّةِ. وما وس ع ع 1 0 
عِنْدَ الشَّيْحَيْن؛ أن أَمَانَ أَهْل الذمِ أقْوَى بدَلِيِل أنه لَوْحَاف الْإِمَامُ من أخل 
العَهْدِ الْحيَائََ ند إِليِهمْ عَهْدَ هعم يلاب أخل لذ وَاخترَ بان عما كن مه 
وله (وَكذًا إن َالُوا َتنا جَوَارَه) أي إِنَهُ يَجُورْ لا ان تخطن التتزلي على 
بعْض» أو طَنَنا أَنّْهُمْ يَسْتَعِينُو حو اشاس كان لابين الك د صِذْفُهُمْ كما أَشَارَ لَه 
في البسِيط ملا يض عَهُْهُمْ لطن الْمَكُوٍ (آن) لا (أنْهُم مُحفُو فون )اقيم 
عَلوه» وَإِنَ لا إعَانََ الْمْحِقَّ قلا يَنْمقِضُ عَهْدُمُمْ م أَيْضًا (عَلَى الْمَذْهَب) لِمُوَافْقَِهمْ 
طَاِقَةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَعَ عُذْرِهِمْ» وَلَا بد في دَعْوَاهُمْ م الْجَهْلَ مِنْ إمْكَانِ صِدْقِهِمْ 
كما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْعَرَالِنُ وَإِلّا قا تُقْبَلُء وَرَادَ الرّافِعِنُ في شَرْحَيْهِ بَعْدَ قَولِه 
وَإِنَهُمْ مُحِقُونَ وَإِنَلَهُمْ إِعَانَة الْمْحِقٌ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَّهُمْ قََالُ الْمُحِمِّينَ وَلَا 
الْمُنْطِلِينَ» وَنَاقَشنَ الْوَجِيرُ بِتَرْكِ ذَلِكَ وَأْسْقَطَهُ مِنْ الرَوْضَةٍ ة كما هُنَاء وَقَدُ قَذَرَئَهُ 
في كلامو وَفِي فول أله يقِض ور اد عَوا ذَلِكَ كما لَوْ اسْتقلُوا الْقَِالِء ؛ وَتَعْبير 
الْمْصَنْفٍ بكَذًَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لا لاف فِي أن الْمُكْرَهَ لا يَنْتَقِض عَهْدُهُ وَلَيْسَ 
را بل ليق قل جتع ب المي بازة واف لكا أذ 
تنبيه : مَحَلَّ الْخْلَافٍ إِذًا لم ب يَشْتَرِظ عَلَيْهِمْ الْإمَامُ تَرَْكَ الْقَِالِ ِي عَقّْدِ الذَمَةِ مه وَإلا - 


1 


أ 8 


فََنتَقِضُ قَظمًاء وَلَوْقَائَلَ أَهْلٌ الذَمةِ أَهُلَ الْبَعْي لَمْ يَنتَقِضْ ى عَهُدُهُمْ عَلَى 
الصّحيح ؛ لِأَنَهُمْ حَارَبُوا م نيل الام شحازية لوقاو يه كلبق 
انْتقَاضٍ عَهْدِهِمْ فِي الْمَسَائْلٍ الثَّلَاثِ (كَبُعَا )أ 0 أن الأَمَانَ حَمَّنَ 
دِمَاءَهُمْ كُمَا أن الْإِسْلَامَ حََنَ دِمَاءَ الْبُعَاةِ. أَمّا إِذَا انْتَقَض عَهْدُهُمْ فَحَكُمُهُ مَذكُورٌ 
في الْجِزْيَة. 

تنه :ةسل لف وا في امكل بي لم لا ملعن يعن 
نَم ضَمَانِ مَا يُعْلِمُوتَهُ في حَالٍ الْقِتَالٍ وَهُوَ كَذَلِك ؛ ايه ا العكان 
الْبْعَاةٍ لِاسْيِمَالَة فُلُوبِهِمْ وَرَدْهِمْ إِلَى الطَّاعَةٍ ؛ لعَلّا يُتَفْرَهُمْ الضَّمَانُ وَأَهْل ا في 
قَبْضَةٍ الْإمَام» وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهُمْ الْقِصَاصُ؟ وَجَهَانِ: فِي الرَّوْضَةٍ كَأْصْلِهًا بلا 
أعيع رع ب 136 كان لاقف الو رت وقا ل ره اهز تس التاقعيدة 
وَخَرَجَ بأَهْلٍ اذم غَيْرُهُمْ مِنْ الْمُعَاهِدِينَ وَالْمُوَمّيِينَ فَيَنْتَقِض عَهْدُهُمْ وَلَا يُمْبَل 
درفم إلا بي الإقراوه .ولا يدن يلض اشاقن الإقزاة كما عر عن اللبخين. 
3 ع يوا سب واي رسيي يني 


0 


قث لع ياج الأشرى الفا حل مدوم إلى القاعا موا 
ا في مان فَإِنْ اسْتَونَا فال الْمَاوَرَوَىئ : ضَمٌّ لبه ليما جَمعًا ّ 
أقْْبَهُمَا دَارَا نُمٌ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا وَقَائَلَ بِالْمَضْمُومَةٍ إِلَبِّ مِنْهُمَا الْأخْرَى غَيْرَ قَاصِدٍ 
إِعَانتَهَاء بل قَاصِدًا دفْعَ الأرَىء وَلَْعَرَا الْبَاةّمَعَ امام مُشْرِكِينَ فكَأهل 
لْعَهْدِ في حُكُم الْعَنَاتِم فيُعْطَى الْقَاتِل مِنْهُمْ السَّلَْبَ كغَيْره مِنْ أهْل الْعَدْلِء وَلَوْ 
عَاهَدَ الْبَْاةُ مُشْرِكًا اجْتَتبْنَا ه بأَنْ لا نَقْصِدَهُ بِمَا نَقُصِدُ به الْحَرْبِيَ غَيْرَ الْمُعَاهِدِ. وَلَوْ 
قَتَلَ عَادِلُ عَادِلَا فِي [١‏ لقِتَالٍ. وَقَا قال ل ل رن 
الْقِصَاص للْمذْرء وَلَْتَعَمدَ عَاولٌ كل اخ )م نه عَاِلُ وَلو كان الْمُوَمْن لَه عَنْدَا أذ 
امْرَأَةَ أَْقُصٌ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلا بأَمَانِهِ لَْمَهُ الذيَةُ. 


1 ٠ 


كع قفوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


قال المصنف: 

اقضل] 
0 ظ الْإِمَام كُوْنْهُ مُسْلِمًا مُكَلّمَا خُرًا ذَكَرَا قُرَشِيًا مُجْتَهِرًا د شجَاعَا ذَا رَأي وَسَمْع 
وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِالْبَيعَو وَالْأَصَحٌ بَيِعَةُ عه ُهل الْحَلَ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُْسَاء 


ورخروا لاس ذِينَ يَتِيَسْرٌ اجْتِمَاعَهُمْ وَشَرْظهُمْ صِفَةُ الشّهُودٍ وَبِاسْتِحْلَافٍ الْإمَا مَام 
فلو جَعَلَ الْأَمرَ ُورَى بين جنع كك سيلا َيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ. 1 
وَبِاسْتِيلاء ءِ جَامِع الشّرُوطِء وَكَذَا فَاسِقٌ وَجَاهِلٌ في الْأصَح. 
نلكنة :لز اذى دَفْعَ زَّكَاةٍ الئناليكا وتهيدن: سمائةة أو جرْيَةٍ قلا على الصجيع: 


9 رمو لس 


نارون اد عدن ف قرا ان الك قيارلا 11 [ لَهُ في الْبَدَنْ وَآلله 
6 
أعلم] : 
)نان لعي )ا نّم الْمُصَنتْ أن الْبَعيَ هُوَ الْخْرُوجٌ عَلَى الْإمَامِ الأغظم وَهُوَ 
اَْائمُ بِخِلَاقَةِ الو في حِرَاسَةٍ الدّينِ وَسِيَاسَةٍ الدج الها ها اسناها و 
١‏ لاوم حا إلى شري ومقد له بول تناك [نط ل في روط اام 
الأَغظَم وَبَيَانٍ الْعِقَادٍ طرق الْإمَامَةِ وَهِيَ كَرْضُ كِمَايَة كالمضاء ]د لا بد لاي 


سم 


ِنْ إِمَامِ يُقِم الدّينَ وَيَنْضْرُ السنَة وَيْنْصِفْ وس ا 0 مَعَوْفِي الْحُقُوقَ 
وَيَضَعْهَا مَوَاضِعَهَاء وَقَدَمَا في الشّرْح وَالرَوْضَةٍ حلام على الْمَامَةِعَلَى كام 
اللغاقة وا للع الوذ بلا وقد يدا بالقنا 


0 


الأول وهو الشرُوظ بِقّؤْ 7 شَرْظ الإمَام) العم هُوَّمُفْرَد مُضَافٌ فيَعُمْ كل 
شَرْط ل ةَأَوْ الْعَهْدِبِهَاء أُمُورٌ: : أَحَدمًا : (كونة 

مُسْلِمًا) لِيْرَاعِي مَصْلَحَةَ الإسْلام وَالْمُسْلِمِينَ؛ ٠‏ فلا نَصِح ت تَوْلِيَةُ كَافِرٍ وَلَوْ عَلَى 
كَافِرٍ. نَانِيهًا ا ا ا 
بإِجْمَاع ؛ لِأنَ الْمُوَلَى عَلَيْهِ في حَضَائَةِ غَيْرِوء فَكَيْفَ يَلِي أَمْرَ لأمّة؟ وَفِي - 


الْحَدِيثْ : الْعُودُ بالله من إِمَارَة الضَبْيَان) رَوَاهُ لإمَمُ أَحمَدُ نَالِنهَا كوه خا 
لِيَكمل وَيَهَابَ بخْلَافٍ مَنْ فيه رق» ا 
0 م بن كول صَلَّى الله عليه وَسَلَم «اسْعَمعُوا وَأطِيعُواء وإ أمر يكم عب 
حَبَشِيٌ) فَمَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْإمَامَةِ الْعْظْمَى رَابِعَهَا : 1 (ذكرَا) لِيَتَمَرَّعَ 
ويتَمَكُنَ من مُخَالَطةٍ الرّجَالِء فلا تَصِح وِلاية | 


8 
م 


مَشْعُولٌ بِخِدْمَةٍ غَيْرِهِ؛ وَمَا رَوَاه 


ل بح: الَنْ 
يُمْلِحَ قَوْمُ قَوْمّ وَلَوْا أمْرَهُمْ امْرَأَة وَلَا وِلَايَة حي إن بَانَتُْ ذُكُورَتُهُ كما كرو في 
ل الاي كلام أزلى. تحامِسهًا : كَوُنهُ (فُرَشِيًا) لَب النّسَائَيَ «الْأَيِمَةُ 
يي 0 بهذا ند دشر اق لخر وطة ذ غية 
34 مسب إلى كِتَانَة» إن عُِمَ فرَجُل من وأ تتاويل على الل عاك وام إن 
عَدِمَ 1 جرْهْمِيٌ كَمَا فِي التَيمّةِ وَجُرْهُم أضل الْعَرَبِء وَمنْهُمْ م تَرَوّجّ سَيَدنَا 
سْمَاعِيلُ حِينَ ْله بوه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رض مَكة: إن عدم فرَجْل مِنْ 
وَلَدِ إِسْحَاقَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ ل 8 إلى دري وله تشترَظ كؤنة مَناشييا 
بِاتّمَاقِء إن الصَّدّيقَ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُْ َم يَكونوا مِنْ بَنِ 
00 . سَاوْسهَا : كَوْنه عَذْلَاء وَلْوْ ذْكرَهُ بَدَلَ مُسْلِمًا لعلِم نه 0 قَالَ 
الشَّيْحُ عِرّ الدّين : وَإِذَا تَعَذْرَتْ الْعَدَالَة في الأَئِمَةٍ ِمَةِ وَالْحُكَام قَدَمْن كَلّهُمْ فِسًْا . 
سَابِعْهَا : كَوْنْهُ عَالِمَا (مُجْدَ مُجْمَهِدًا) لِيَعْرفَ الأَحْكامَ وَيُعَلْمَ النّاسَ وَلَا يَحْمَاجَ إِلَى 
اسْيِمْنَاءِ غَيْرِهِ ف في الْحَوَاِثِ أنه بالْمرَاجَعَةِوَالسُوَالٍيَحْرْجُ عَنْ رنب 
الاتتثلال. كَامئُهًا : كوه (شكاقا) بتكليث التتجفةة والمجاعة 45 القلت 
ِْدَ الَأ لَِنَْرِد بَفْسِهِ وَيُدَبَْالْجيُوشَ ويَفْهَرَ الأغداء ويَفتحَ الْحْصُونَ. 
تاسِعهًا كراه (ذا َأي) يُنْضِي إلى َساسَة الرعية عي ودر الْمَصَالِح الدَنيْويّةِ فهو 
بِلَاكٌ الأمور. قَالَ الْمْتَتَبّى : الرَأي قَبْلَ سجَاعَةَ الشّجَعَانٍ هُوَ وَل وَهِيَ الْمَحَلّ 
الثَانِي؛ اناي شن لاسي المداو ءِ كَل مَكَانِ وَلْرنَمَا قَهَرَ 
الْمَتَى أَهٌ انه بالرّأي لا بمَطَاولٍ الأ قْرَانِ وَقَدْ كَانَ الْعَبّامنُ بْنُ عَبْدٍ الْمُططَلِبِ 


ويه د و 


يُضْرَبُ به الْمَكَلُ في سَدَادٍ الرّأي (3) . عَاشِرَمًا 0 (سَمْعْ وَبَصَرٍ وَنظقِ) _ 


فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


ا 


يتأن مِنْهُ قضل الْأمُورء وَلَا يَضُرٌُقَلُ السّمْع وَالتَمَْمَة وا لا كونه عُشَّى الْعَيْنِ 
3 عَسْرَهُ حَالَ الاسْيِرَاحةٍ وَيُرْجَى زَوَالَه 
وما ضَعْفٌ الْبَصَرٍ قن مع َم ير الأشْخاصٍ مُيعَ» وَإِلَا قلَا. 


تنبيه : فْهمَ مِنْ اذ شيرَاِهِ الْبَصرَّجَوَارُكونهِ عور وَهُوَ كذَلِك؛ وَإِنْ خَالَف فِي ذَلِكَ 
رار وَمِنْ اقْتِضَارِهٍ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنهُ لا يُْرُ ف فَقُدَ شَمُ وَدَوْقٍ وَهُوَ كَذَلِكَ كما 
جَرّمَ به في زَوَائد تل الرَوضةَء و 0000 
حَرَكَةٍ النْهُوض كَالئَّمُْص فِي الْيّدِ وَالرَجْلٍ كُمَا صَحَحَهُ 3 صَحََحَهُ فِي الرَّوْضَةَء وَلَا يُشْثَر 7 
كول مَْصُومًا أن الْعِمَة لي وَلا َضُ فطع ذَكرِ وين 000 
الشّرُوط كَمَا ثُ عبر نِي الالِْدَاءِ ُْتبرُ في الدّوَام إلا الْعَدَالَة نه ا ينْعَلُبالْفِسْقٍ 
في الْأْصَمٌ وَإِلَا اْجْنُونَ لْمتََطعَ» دا كَانَ زَمَنْ اماق قَةَ أَكْثَر. قَالَهُ الْمَاوَرْدِئُ 
وَإِلا في قَظع إِخدى الْيدَيْنِ أ ْ الرّجْلَيْنِ قلا يُوَْرُ في الدَّوَامء إذْ يُغْتَمَر في الدّوَام 
ما لا يُْتَمَرُِي الابْتِدَاءِ فَعْلِمَ مِنْ وَلِكَ أنه يَنعَزِلُ بالْعَمَى وَالصَّمَمِ وَالْخَرَسٍ 
وَالْمَرَضٍ الَّذِي يُنْسِِه الْعُلُومَ. 

م شَرَعَ فِي الْقِسْم النّانِي وَهْوَ بَيَانْ الْعِقَادٍ طرق الْإمَا مَةِ بِقَوْلِهِ (وَتَنْعَقِدَ الإِمَامَة) 


- 


بتَلَانْةِ طرّقٍ. 
أَحَدمًا (بالْبيعَةِ) به بمَنْح الْمْوَحَدَةٍ كَمَا بَايَعَ العا أن بَكْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى َنم 


ين ل اه الْمبَايع (وَالأصَع) ل تعب عَدَدا َل اتير( 
5 لحل وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَّمَاءِ وَالرّوَّسَاءِ وَوجُوهِ النّاس الَْذِينَ سر يَسَر اجيِمَاحَهُم) 
أن الأمر يَنَْظِمْ ,ا بِهِمُ وَيتْبَعْهُمْ سَايْرٌ النّاس» وَلَا يسْترَه اتَاقُ أل الْحل َالَف 
مِنْ سَائِرِ الْأمْار لبعد وََا يُْعَرَط عَدَدُ كما يُوهِمُهُ امه بل لو تعلق اْحَل 
وَالْعَْدُ وَاحِدٍ مُطاع كَفَتْ بَيْعَنهُ وََِمَهُ الْمُوَاقَقَه قَهَ و َالْمُتَابَعَةٌ» وَقِيلَ لا بد مِنْ لين 
انيما أن الكتاعة رقا ون تادنه رار هُمْ كَل الْجَمْع» وَقِيلَ مِنْ أربَعَةٍ لأ انهم 
أكُثرُ نِصَابٍ الشَّهَادَةِ» وَقِيلَ + مِنْ حَمْسَةٍ غَيْرِ الَْائِع كَأَهْلٍ الشُورَىء وَقِيلَ مِنْ 


هو 2 اس 2 


نتفي أن اشر خط انون الكمفقة وم تشترط لاتمفادها إشهاذ شاهدين ١‏ 


ع 


1 


ّا؟ حكى في الرَوْضَةٍ عَنْ الْمَامٍ عَنْ الأضححاب الأو لتلا يُدعَى عَقدُ سَاقَ؛ 


وَلأَنَ الِْمَامَةَلَيِسَتْ دُونَ الاح وَقِيلَ إن عَقَدَهَا الاك ترط الْإِشْهَادُ؛ أَوْ 


- 


جَنْعٌ فاه وَجَرَى عَلَى هَذَا ابن الْمُفْرِي (وَسَرْطهُمْ) أي الْمبَايعِينَ (صِفَهُ 
الشهُوِ) من الْعَدَالَةوَغَيَِْا ما يَأتِي. 

نميه : : قَضِيّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ | شْتِرَاط الاجْتِهَادٍ وَهُوَ كذ لِكَ وما في الرَّوْضَةٍ كَأْصْلِهًا 
بن أله ترط أن يود المبايع مجتية إذ احدء وذ يون فيه متية إذ تعد 
مُمَوَعٌ عَلَى اشْيِرَاطٍ الْعَدَدِء وَالْمُرَادُ ِالْمُجْتَهِدٍ هُنا الْمُجْتَهِدٌ بشرُوطٍ الْإِمَامَةٍ لا أن 
يُون ماقا كما سرح بو الحا في شرح لوجي (5) اما يق 
(بِاسْتخَْانٍ الْإمَام) شَحْصًا عَينَهُ في حَيًا حلي َه ونير عن 


بوذت إل كما عد بو بكر إلى مر رضي الله على عت عَنْهُمَاء بِقَوْلِهِ 0 
الخين من الرّجِيم» ها مَاعَهدَ ب بَْرحَلِيفةر سُولٍِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ و 
عِنْدَ آخِرٍ عَهْدِهِ مِنْ الدَنْيَا وَأَوَّلِ ء عَهْدِهِ بِالآخِرَةٍ فِي الْحَالَة التي يُؤْمِنُ فِيهَا الْكَافِرُ 
وَيَتَّقِي فِيهًا الْمَاجِرٌ إن اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ عُْمَرَ بْنَ الْخَطََابء فَإِنْ بَرّ وَعَدَلَ قَذَاكَ 
ِلْمِي به وَعِلْصِي فيد» وَإِنْ جَارَ وَبَدَلَ فا لم لي بالْعيْبِء وَالْكَيرَأَرَذْتُ» وَلَكُلَ 
ائرئ ما اكتست وَسَيَعَادُ لين ظَلموا أ مُنقلب يِنمَلبونَ» [الشعراء : 171] وَانْعَقَدَ 
الإجما علن خواره: 
نيه : لا بد أَنْ يَكُونَ الْإِمَا مُ كما قَالَ الأذرَعِيوَغَيْره جَاِعًا لِشْرُوط الْإمَامَةٍء قا 
عِبْرَةَ بِاسْتَحْكَافٍ الْجَاجِلٍ وَالْمَاسِقٍِء وَأَنْ يَْبَلَ الْخَلِيِمَةَ في 0 الإمَامٍء 0 
َرَاتَى عَنْ الِاسْيَخلَافٍ كُمَا اقتَضَاهُ كَلَامُ الرَوْضَةٍ صَوَ وَإِنَ بَحَتْ البلقِينِيُ اشير 
الْمَوْرِء قن أَخَرَهُ عَنْ | بارج لِك إلى الإيضاء تبأ خفشة. وعلن أ 
يَتَسَرَى الأضلّح لاما مَةِ بأ يَجْتَهدَ فِيه» فَإِذًا ظَهَرَلَهُ وَاحِدٌ وَلّاهُ وَلَهُ جَعْلٌ 
وباي راع ع لعي ا 0 
سُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَأمَرَا جَيِشٍ مُؤْ َه فَِنْ مَاتَ الأول في حا : 


1 
- عر 


العرية قَالْحْلَافَة لعالي وَإِنْ مُأتٌ الثاني ا فهيّ لثالفه: وَإِنْ مَأتٌ لكلف ل 


مه -_ 
0 ع 0 يو 
د اطي م سن 


وَبَقِيَ اثلاث باقن تضيت ون كان 1 له أن يَحْهَدَ بها إلَى غَيْرٍ الأخيرَيْنٍ لِأنَهَ 
لما انْعَيَ؟ نَهَتْ إِلَبْهِ صَارَ أَمْلَكَ بهَاء ل ا شيدإنى أخه 
لل الْبِعةِ أن ُو عَْرَ اناي وَيُقدمْ عه عَهْدُ الأول عَلَى ايبَارِهِمْ» وَلَا يُشْثَر 
في الِاسْتِخْلَافٍ رِضًا أمْل الْحَلَ وَالْعَفُدِ في حَيَاتِهِ أو بَعْدَ مَوْة 0 
َاحدٌ بَاَبَُْْ ون عبر ضور عبر وََا مُشَاورةِ أحدٍ كما تقَهُ في الروْضة عَنْ 
الْمَاوَرْدِيُ وَقَطمَ بهِ الْإمَامُ (كَلَوْ جَعَلَ) الْإِمَامُ (الأمْرَ) في الْخْلَافَةِ (شُورَى) هُوَ 
لشت عقني الأشائر ايخ عل اكانوااني) 0ه 030 النقفات قر 
معي لصون أحدمُْ) بد مت الإمام ينوللا كما َمل مر وَضِي 
الله تَعَالَى عَنْهُ الْأمرَ شُورَى بَيْنّ سن ة: عَلِيٌ» وَالرَُبيْرِهِ وَعْسْمَانَ وَعَبّْدِ الرَحْمَنِ بْنِ 
عَوْفِء وَسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ وَطَلْحَة للفو على لمان رصي الله عله كا قال 
0 مَوِْهِ كََئْسَ لَهُمْ أن يَُيْنُو ا ِهذه قن ححاقُوا تَفَرْقَ الأمرِوَاْعِسَارَهبَْدَه 
ال ا ده مُتََعَ أَهْلُ الشُورَى مِنْ الِاخْتيّارٍ لم يُجْبَرُوا عَلَيْهِ وَكَأَنَهُ لَمْ يَعْهَدُ 
وَكَذَلِكَ لَوْ امْتََعَ الْمَعْهُودُ إِلَيْهِ مِنْ الْقَبُولٍ. 
تنبية 3: َو أوْصَى بها جَارَ كما َو استخلت. لاون الوص له ها كرت يد 
توك اللوضي: وَقِيِلَ لَا يَجُورُء لِأنْهُ بِالْمَوْتِ يَخْرُجُ عَنْ الْولَايَة ل 
لْتَارَهُ لِلْخْلَاقَةٍ بِالاسْتِحلاف أَو الْوَصِيّة مَعَ الْمَبُولِ ال 
وَإِنْ اسْتَعْمَى الْحَلِيفَةُ أ الْمُوصَى لَه بَعْدَ الْمَبُولٍ لَمْ يَنْعَزِلُ حَنَّى يُعْمَى وَيُوجَدَ 
ير فِنْ وُجدَ غَيْرُهُ جَارَ اسْتِعْفَاؤُه وَإِْمَاؤُهُ وَحَرَجَ مِنْ الْعَهْدِياسْيَجَمَاعِهِمَاء 
وَإِلّا امْتَنَعَ وَبَقِيَ الْعَهُدُ لازِمّاء وَيَجُورُ الْعَهْدُ إِلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ كُمَا يَجَوزُ إلى 
غيْرِهِمَا كما جَرَمَ بو صَاحِبُ الْأنْوَارٍ وَابْنُ الْمُفْرِيء وَقِيلَ يَمْتَنِعٌ ذَلِكَ كَالتَرْكيَة 
زالعكر» وير : جور لِْوَالِد ذُونَ الْوَلَدِء لِشِدَةِ الْمَيْلٍ لَه 
تزع. : لَوْ صَلَحَ للإِمَامَةٍ وَاحِدٌ َقَط تَعيّنَ» أو انْنَانِ أسْتُحِبٌ لِأَهْل الْعَقْدِ وَالْحَلُ 
قدِيمُ أَسَنْهُمَا في الإِسَْام ؛ نم إن كرت الْحَرُوبٌ كن طَهَرَ أهل الْقَسَادٍ أو الْبَعَاةٍ 


ل فير سس 


الات اع أن الْحَاجَةَ دَعَتْ إِلَى زِيَادةٍ الشَّجَاعَةَء أو كَثْرَتْ لْبدَعٌ َالْأَعْلم ‏ 


ِيَادَةٍ الْعِلْم» فَإِنْ اسْتَوَيَا أَفْرِعَ وَإِنْ لَمْ يَتَتَارَعَا كَمَا 
وار لل انو اناري أن هما لِلْمْسْلِِينَ ا لَهُمَالِعَدَمِ التَرْجيح» وَقِيل 
يقد َمُ هل الْعَقْدِ وَالْحَلِ مَنْ شَاوُوا با فُرْعَةٍ وَلَوْتتَازَعَاهَا لَمْ يَقْتَحّ فيهمًا 
ادع لِأنَ طلَبَهَا لَيْسَ مَكْرُوهًا (3) تَلِنُهَا (باشهيلاء) شَخْصٍ مُتَعَلْبٍ عَلَى 
لْإمَامَةِ (ججامِعٍ الشرُوط) الْمُعْتَبرَة ة في الْإمَامَةٍ عَلَى الْملْكِ بقَهْروَعََبَةِبَعْدَمَوْتِ 
الْإمَامِ َم شَمْلْ الْمُسْلِِينَ. أمّا الا سْتياء عَلَى الْحَيّ فَإنْ كال الحم مَل 


الجَعَدت إقاعة الْمْتَعُلْبٍ عَلَيُه وإ كان زعام حر سبع أَوْعَهْدٍ لَمْ تَنْعَقِدْ إِمَامَةَ 


2 
ا 


لنتدلي علب (وكذا قاب ويَاِلَ) ل ٍ النوذ ونان ل يونا خم أخبيه دِبَقِيةٍ 
الشرُوطٍ ِالِاسْتِيلاء ء (في الأصَحٌ) وَإ ن عَاصِيًا ِذَلِكَ لِمَا مَرّ وَالتَانِي الْمَنْعْ 
لِمَقْدِ الشُرّوط. 


2 : كلامه يُْهمْ أن لاف إِنَمَ يري في حَالٍ اماع الْفسْقٍ وَالْجَهْل. ٠‏ كن 
عِمّارَةَ الكَوْضَة وَأْضْلِهًا مُشْعِرَةٌ بِجَرَيَانِ الْحْلَافٍ عِنْدَ انْفْرَادٍ كُلّ مِنْهُمَاء وَهَوَ 


الطاهة كما قَالَهُ الدَّمِيرِيٌ» إن جَعَلْتُ الْوَاوَ في كام الْمُصَئْفٍ بِمَعْنَى أَوْ كُمَا 


َرَرْتُ بو كَلَامَهُ قا مُحَالْمَةَ وَلَايَخيِض عَذَاامما لشي ا 
وَالْجَهْل ساد السروط إذَا ُقِدَ وَاحِدٌمِنْهَا كَذَلِكَ كَالْعَبْدٍ للضي 


أن 2# 1 ني 


الْمَمَير قال الدميرئ : وَِيَ الْأكْنَانَ وَهُوَ فِي بَظنٍ أمّهِ حينَ مَاتَ أَبُوه وَلَمْ يكُنْ 

ولد وَضَعُوا الاج على بن مه وَعََدُوا لما الوا ا 

أَنْْمَاتَ» نَعَمْ الكَافِرُ ذا تَعلَبَ لا َْعَقهُ تَنْعَقَدَ إِمَامَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «#ون مَجعَلَ الله 
بربنَ عَلَ أَلَؤِِْينَ سبيلا# [النساء : ١‏ وَقَولٍ الشّيْخْ عِرّ الذِينٍ 111و ا درل 


7-4 


تار على فليم ولا الْقضَاءَ وجلا مُسْلمَاء الذي يَظهَرْ الْمَاده لس يطَاجِرِء 
نَهُ قَالَ: لَوْ أَبْتَلِيَ النَّامنُ بولَايَة صَبِيّ مُمَيرِيَرْجِعُ لِْعْقََاءِ أو ا ا سر 
صاربا ا و رن الكر سر القسا وار ٠‏ وبووفه التو فَإِذَا كان 


ه سا لو 
6 -و اهو ٠»‏ 


عِنْدَهُ وَقُمَة في ذَلِكَ فَالْكافِرُ أَوْلّى. فُرُوعٌ: : نَِبٌ طَاعَة الْإمَامِوَِنْ كان جَائِرًا يما 


فإنه 
أ 
0 


1 
و 


ع 


0-1 
1 


وار سو 


يَجُورُ مِنْ أَمْرِه وَنَهْيِه لِكَبّرِ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا َإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدَ حَبَشِئٌ مُجَدّعَ _ 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


2 جع ه 1 2 ده 41 5 0 و 6 امهو 0 مت هه 2 0 
الأطرافي» وَلِآن المقصود مِنْ نصّْبهِ اتحاد الكلِمَةٍ ولا يحصل ذلك ! بوجوب 
2 رايعو م را يرس و سان > كرو > 


ع2 2 و 
الطَاعَقَ وَتَجبٌ نصيحته | عِيةَ بِحَسَب فَدَرَتِهِ) » وَلا يَجَورْ عَقَد ,مامين ار 


كالم ولاعت لِمَا في َلك من اال الي توق الشّمْلٍء كذ 
عْقِدَتْ لِانْنَيْنِ مَعَا بَطَلَنَا أَوْ مُرَتَبَا الْعَقَدَ َ تت اا كخالى الج عي ا 


١ 


وَيُعَرَّرُ الثاني وَمُبَايعُوْ إن عَلِمُوا بَيْعَةٍ السّابقٍ لارْتَِكَابِهِمُ مُحَرَّمًا. فَإِنْ قيل وَرَدَ : 
في مُسْلِم «إذا ُويعَلَِلِيمََينِ فَافُُوا الآخِرَ مِنْهُمَا؛ فَكَيْف يقَالُ بالتِّير مََط؟ 


وا ءَسَو 


أجيب بِأنمَْتَى الْحَدِيثِ لا ُطيعُوهُ قيكُونُكَمَنْ فل وَقِيلَ مناه أنه إن اضر 
ز َهُوَبَاعْ يُقَائَلَء فَِنْ ملم سَبْقُ وَجَهْلَ بَطلَ الْعَقْدَانٍ كما مَرَ نَظِيرُةُ مِنْ الْجْمُعَةٍ 
وَالتَكَاح وَإِنْ عَلِمَ السَّابِقُ ثم نَسِيَ وَقَف الْأمْرُ رَجَاءَ الانْكشَافٍِ فَإنْ أَضَرٌَ 
الْوَقْفُْ بِالْمُْلِمِينَ عُقِدَ لِأَحَدِهِمَا لَا لِعَيْرهِمَا ؛ لِأَنَّ عَفْدَهَا لَهُمَا أَوْجَبٍ صَرْفَُا 
عَنْ عَيِْهِمَا وَإِنْ بَطلَ عَفْدَاهُمَا بالإذ ضُرَارِء وَخَالَف الْبُلْقِيِنِيُ الشَّيْحَيْن في ذَلِكَ 
وَقَالَ بِجَوَاز ء 0 وَالْحَقَ فِي الْإِمَامَة عد لا ٠‏ قلا تَسمَعْ 0 
عَوَى أَحَدِهِمَا السّبَقَوَإِنْ انز أعذكها راكخو سر عد نَهُ وَلَا يدي يت الح لأ خر 


ن 


إلا بيد 0 الإِمَام خَلِيفَهَ وخليشة رم ُولٍ الله صَلَى الله َيِه وَل 


مدر ال كد قَالَ الْبَعَوِيَ : وَإِنْ كَانَ فَاسِقَاء وَأ وَل مَنْ سمْي به عُمَر بْنُ 
الْخَطَابٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ تَسْمِيَتُهُ بحَلِيفَةٍ الله تَعَالَى» لأنّهُ إِنْمَا 
لفت يناوالل تقال 11 عن ذلك قَالَ المُصَنْفُ فِي شَرْح 
مَسَلِم ا ل و ا - ل 
أن رجلا قَالَ لبي بَكْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ اانه كان الا يه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا رَاضِ بِذَّلِكَ وَلَا :. يجوز تَلْعٌ الإمَام م مَالَمْ تَحْتَلَ 
الصَّفَاتُ فِيهء وَلَا يَصِيرُ الشّخْصٌ إِمَامًا بتَقَردِ بشُرُوط الْإِمَامَةٍ في وَفيِهِ» بَلْ لا ب 
مِنْ أَحَدِ الظرّقٍِ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ عَنْ الْجْمْهُورِ وَقبل يَصِيرْ عَنْ غَيْرٍ عَقَدِ 

كَاهُ الْقَمُولِنُ. قَالَ : وَمِنْ الْمقَهَاء مَنْ ألْحَقَ الْقَاضِيَ بِالإمَام فِي ذَلِكَ. َك قَالَ 
الْإِمَامُ: لَوْشَعَرَ الزَّمَان عَنْ الْإِمَامِ الْمَقَلَتْ أ كام إِلَى أغلم أَمْلٍ ذَلِكَ الرَ مَانِ - 


(قلت) ئها قَالَ الرّافِعِنُ في الشَّرْح ل ل اه (لَوْ اذّعَى) 
بَعْض أَهْلِهِ (دفع رك م6 إلَى ابا ضُدَّقَ) بلا يَمينٍ إن لَمْ يتَّمْ )ا أي 
اها على المُوَاسَاو. 000ظ3 تمر َمَنُ فِي أَمْر دينه . 


00 ًَ 


لكر 0 امقه مُسْتَحَبةٌ على الأْصَحٌ كما في زِيَادةٍ الرَوْضَّةٍ فِي الرَّكاةَ ون 
صَححَ في ضيح اليه أن وَاجِبَةٌ وَجَرَى عَلْيُهِ الدَّمِيرِيُ (أْ) ذِميٌ اذَّعَى 


هو 


دَفْعَ ) جِرْية قلا) يُصَدَّقُ بيه (َلَى الصّحيح) لِأنّهَاعِوَضٌ عَنْ السَّكَنِ؛ ةم 


00 


لَوْادَعَى الْمُسْتَأَجِرٌ دَفْعَ الأجرة. وَالئّانِي يُصَدَّقُ كَالْمْرَكيء وَفَرَقَ الْأَوّلُ أن 
الذَمّىَ غَيْرُ مُؤْتَمَنِ فِيمَا يَدّعِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدَاوَةِ الطَاِرَةٍ (وَكَذَا ا 
ِأَرْضٍ دَقَعَهُ الما 5ك ذاله الماز وَرْدِيُ لِقَاضِي الْبعَاةٍ لا يُصَدَّقَ فِي ذَفْعِهِ (ف 


سر _ 
2 4 


50 ”5 أمّا الْكاة 0 
يُصَدَّقَ جَرْمَا ويم يُصَدَّقُ) الشَّخْصٌ (فِي) إِقَامَةٍ حَدَ) أنه ؛أقِيِمَ عَلَيْ. قَالَ 


06 َه‎ 
٠ 


الا وَرْدِيُ ا ين » لَِنَ الحدوة تدر 0 ل أن يَثَيْتَ) د , سِيئةٍ 


الخال أن ا َرَلَهُ) أي الْحَدَّ (فِي الْبَدَنِ) فلا بُصَدَ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ (وَآللَهُ أَعْلَمُ) 
أن الأضل عَدَمُ قاكي ةا كرون فاه ولتق د : بوه بِالْببئةِ دُونَ الْإقْرَارٍ أن 


ماحد لوْرَجَعَ بل رجُوعه وكيا الْحَدٌ علي في مَغَْى الرجوع. 
2 م لدي عي عد يووا ب 
حَايَمَة نعل إمَاٌ أسَرُ كار أو بَُاة لهم إمَام إل 0 هذى 
0 لِلَبْعَاةٍ إِمَامٌ لَمْ و عن لإا الْمَأسْود إن َم لأس و 
اد حيس الود اام لاوا ا ا 
و وس إمَامّا قَالَ الدَّمِيرِيُ : كَانَ الْمُعْنَصِمْ بالله 
عَى الْمُكَمَّنَ: لأَنْهُ كَانَ نَامِنَ حُلَمَاءِ بَنِي الْعَبّاسِ 0 سَئََكَمَانِ وَمِائةِ لِتَمَانِ 
عَشْرَةَ تَلْتْ مِنْ شَعْبَانَ؛ وَهُوَ الشَّهْرُ الثَامِنُ مِنْ السّنةِء وَكَنَحَ نَمَانٍ فتُوحَاتٍ» 
وَوَقَف نَّمَانِيَةُ مُلُوكِ وَتَمَانِيَةُ أَعْدَاءِ بِبَابهِ رعاش تمان رار عد سد وَكَانَتٌ 


معوو 7 


خلافه تمان سين وثماية أيّام. 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الثامن 


وَعَلْف كان نقيق» وتان بنات» وتقاية الا ديتارء ماني آلافٍ دِرْمَم 
وَثْمَانِيَةَ آلافٍ فَرَسِء وَنْمَاِيةَ آلا بَعِيرٍ وَبَعْلٍ وَدَابّة: و ل 


وَتْمَانِيَةَ لاف عَبْدِء وتمانة الاقم امه كانه لشي ركان نَفشنُ امه 
العقد الوه رقم عاد از نوكا للا الاك بقار د ألما 


باب : كيْفِيّةِ القصاص وَمَسْتَوْفِيهِ وَالا ختلافٌ فيه ع م 0 


ص سر جيه صر سر هو صر سس جو سر 


ند 


اع 1180 اناالاا-ا8 07ا0 
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